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فلنظمع إل أكتو.من الوجون. 


تتلخص أهدافي في الأبحاث الراهنة في إعادة طرح علم الاقتصاد السياسيء' ذلك العلم 
الاجتماعي المنشغل بقانون القيمة. القانون الحاكم لظاهرتي الإنتاج والتوزيع على الصعيد 
الاجتماعي. وهو ما استلزمء من جهة أولة تكوين الوعي التاقد بمحدّدات وقوى ظاهرتّي 
الإنتاج والتوزيع الاجتماعيين وما يرتبط بهما من إشكالياتٍ تاريخية وهيكلية وانية. كما 


' أول من استخدم مصطلح «الاقتصاد السياسي» هو الفرنسي أنطوان دي مونكرتيان (1/5١-17571م).‏ 
والذي دفعه إلى هذه التسمية أمرانء أولًا: رغبته في تمييز موضوع بحثه عن الموضوعات التي كان 
اليونانيون القدامى» مثل أرسطوء يدرسونها تحت اسم الاقتصاد فحسب؛ أي مجردًا من أي وصفء. 
وكانت جميعها تعالج مسائل قواعد إدارة المنزل. أرسطو نفسه. في كتابه «السياسة»؛ اتخذ من الأسرة 
وحدة للتحليل؛ ومن كَمَّ تكون إضافة وصف «السياسي» إلى الاقتصاد بمثابة إشارة إلى أن موضوعه هو 
دراسة الظواهر المتعلقة بثروة الدولة» لا بثروة الأسرة ولا بقواعد تدبير اقتصاد المنزل. ثانيًا: إن الغرض 
من تأليف الكتاب نفسه كان سياسيًا؛ إذ إن معظم موضوعات الكتاب تدور حول البحث عن الوسائل 
التي تستطيع بفضلها الدولة» التي لا تملك المعدن النفيس» أن تحصل على كميات وفيرة من هذا المعدن» 
فتحفظ بذلك مكانتها في مجال التجارة الخارجية. للمزيد من التفصيلء انظر: ,11011161161 ع0 .ىم 
(1999 ,101072 عتتتج1ط1آ :ع7لعطع0) ”201110112 عتمامحامعة'1 عل 11216”“. 

ولكن شومبيتر يرى أن الفضل الوحيد لأنطوان دي مونكرتيان يتلخص في أنه صاحب المصطلح, أما 
هو: «فكاتبٌ مغمور من كُتاب القرن السابع عشرء وقد أكسبه عمله هذا خلودًا لا يستحقه.» ومستوى 
الكتاب: «متواضع ويفتقر تمامًا إلى الأصالة.» والرأي عندي أنَّ نقد شومبيتر يقوم على قدر لا بأس به من 
التجثى. 

علقم هع ع0[ ع0 11316“ (1575-1621..ع) عاللألاكع]ة11 ع0 تتللتاعذك ,جاعتاع *تطع ه81 عطتومخطم“ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


استوجبء من جهة ثانية» نقد" قانون القيمة نفسه. وفي سبيل ذلك كان من المتعيّن أن أسير 
فكريًا وعلى نحو ناقدء وفق منهجية هدفها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة, منها ما طرحتّه 
غان: دهن عترا حل ركه اما وريدن لقب همك .هذه الأنيظة يذه ها ارقيط واد وبا صوق 
العلم محل انشغالي الفكري؛ أي بالتكوين العضوي للجسم النظري لعلم الاقتصاد السياسي 
الذي تكوّن من خلال مساهمات الآباء المؤسسين. ومنها ما ارتبط وتعلّق بالشكل الخارجي 
لهذا الجسم الُظري؛ أي بالطرح التاريخي للأفكار والظواهر التي كوئّت الإطار المعرفي 
للعلم نفسه؛ فجعلّت منه علمًا أوروبيًا كالسا وأفرّعٌته من مداه السكنا را ! الأمر الذي 
جعلني أعيد فتح العديد من الملفات المطوية تاريخيًا على مسلماتٍ هشّة وموروث زائف» 
رافضًاء ابتداءَ من وحدة المعرفة الإنسانية» كلّ ما هو مُعطَّى في موضوع علم الاقتصاد 
السياسيء ناقدًا لنصوص وتراث رجاله المؤسسينء باحدًا في التاريخ الموازي والمسكوت عنه. 
لظواهر الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعيء منقّيًا في التاريخ الحضاريء الإنساني:” 
لا التاريخ الأوروبي الذي اتخدّته أورويا أساسًا لتاريخ البشر ومقياسًا لتطوّرهم. ولم 
يقتصر انشغالي؛ 5-0 الإجابة عن الأسئلة التى كانت محل بحثىء على نقد العلم داخليًا 
وخارجيًا فخسب على نحو ما ذكرتء بل تجاوز الانشغالٌ ذلك إلى محاولة الإجابة عن 
الأسئة المتعلّقة بمعالم تطور علم الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعيء لا مُعمليء هدفه 


2110112311 2260101 3 15 20016 ع1 .2221311 تإلدده قلط ,لاع57ع:201 ,135 كتط]: .تإللامطامعظ 1ج112ا 
310115 ©5125 201212011 جاع1011 2 15 عناعط] لاعنامط1' .ا للمطاع اه طنذ عمتكاعح1 تجاغغع1مرصامء لممنة 
01 16861 2 ع]120123 غ121 عطتط250ع 01 51125 2123157عتع1ء طنز 30112205 غ1 ,5كط20260ع متمطامعع]1 
”012 0110 15 31057 طتقط 1016عط تتعطتج عععنء مبمطدمه. 

21151157 0212010 201:1" 81687) ”2177515لث عتلتامطامع]1 01 11150157“ ,اعاء ومتتتطءد .ث طدرء05ل 
167-8 .جزم ,(1959 رووع1م. 
” أعني دائمًا بكلمة/ مصطلح «نقد» الموقف الفكري الرافض لوثنية الرأي الباحث في المسلَّمات النظرية 
والأفكار التي يتم التعامل معها دومًا كمعطّىء وبالتالي دون التعرف إلى تكوّنها الداخلي ودون إثارة جدلية 
تطؤرها عبر الزمن. للمزيد من التفصيل بشأن تاريخ المصطلح ومفهومه في المدارس الفكرية المختلفة, 
انظر: ©11نه1ط1آ :715د) ”عتطم1[050تط2 12 10[ 03110112 أء عتاتوتصطعع1' عنننة[تاطمع 70“ ,ع20ة21] .م 
94-5 .22 ,1 .1701 ,(1926 بتتجعلى عتتاة 1. 
5 مع اعترافي الكامل بالتقصير لعدم اشتمال البحث على النشاط الاقتصادي» وفقًا لقوانين الحركة» في 
الحضارتَين الهندية والصينية العظيمتين. 





الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع ابتداءَ من قانون 
القيمة. وصولًا إلى التعرّفء في إطار تكوين الوعي بطبيعة الرأسمالية المعاصرة وتاريخ 
توا الجدّليء إلى أسباب اختفاء علم الاقتصاد السياسي من الوجود الأكاديمي وتراجُعه 
إلى حقل التاريخُويَّة في تصور النظرية الرسمية. 

وإني لآمل أن تّسهم هذه الأبحاث في فتح باب المناقشة التي تعي أن درس الحاضر 
في ضوء الماضي لفائدة المستقبلء إنما يعني الفهم الناقد الواعي 06 التاريخ البطيكة 
والعظيمة» التي كوّنّت في رحمها الحاضرّ بجميع تفاصيله» وتركّت لنا تشكيل المستقبل 
بدفع عجلات التاريخ نحو مشروع حضاري عماده وحدة المعرفة الإنسانية» وقوامُه تراث 
البشرية المشترك. 
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الباب الأول 


الأساسيات 


الفصل الأول 


الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 


١ 


يستلزم نقدٌ العلم الاجتماعي إجراءً النقد الأوَّلِي لمكوّنات الحضارة المنتجة له؛ ويالتالي نقد 
الذهن الصانع لهذا العلم الكاشف عن قوانينه الموضوعية. ولأن الاقتصاد السياسي علمُ 
أوروبى النشأة؛ فيجب أن نتعرف إلى مُكوّنات الحضارة الأوروبية التى أنتجته؛ كى نفهم 
الطووف اللوُفنوعية والتاريفية اللكين أنكا إلى مقكله كعلم اجتماعي على النحو الذي هو 
بين أيدينا الآن؛ ومن مَمَّ يمكننا نقده داخليًا وخارجيًا. والفرضية المنهجية التي نطرحها 
هنا هي أن الحضارة الأوروبية المنتجة للاقتصاد السياسي تتألف من ثلاثة مُكوّناتِ 
مترابطة» بل متلاحمة؛ أثّرت بدورها في نشأة علم الاقتصاد السياسي وتحديد موضوعه 
ومنهجه. تلك المكوّنات هى: 

« المسيحية الرومانية» بعبارة أدق: النصرانية بعد رَوْمَنَّتها. 

« المجد الرومانيء الذي سيرثه المحارب الجرماني. 

٠‏ العلم اليوناني» الوريث التاريخى لعلوم الحضارات الشرقية القديمة. 

ولنتعرّف الآن إلى كلّ مُكوّن' من هذه المكوّنات بالقدر الذي يسعفنا في سبيلنا 

لتكوين الوعيء الناقدء بمُحدّدات الحضارة التي أنتجت علم الاقتصاد السياسي. 


' ليس للترتيب الذي اقتضته منهجية الطرح بالمتن أيُّ دلالة على عُلقٌ أي مُكوّن من مُكوّنات الحضارة 
الأوروبية على باقى الكوّنات في الأهمية. 





نقد الاقتصاد السياسي 
أولًّا: المسيحية الرومانية 


لقد نشأت النصرانية» نسبة إلى الناصرة بلدة يسوع.؛ في بيئة يهودية وظلت تنم في 
وخرافها الأول كتهدي ن أرتماء الاب رالطوريفة العامة لكك سو ونا "وانناالصفرى 
وأنطاكية ومصر واليونان حتى قرعت أبوابٍَ روما نفسها. وخلال ثلاثة قرون تقريبًا 
أرقا ).اصد كني الاعاة المتئحية الأول للافظيانا والشكيل "فلك مذل الحاتب 
الثوري في دعوة يسوع ضد القهر الروماني تهديدًا مباشرًا لوحدة إمبراطورية تقوم على 
التنظيم العسكري الصارم. كما يدل الصراع؛ بعد المسيح, بين الطوائف الرسولية بر 
تور تنذر بحروب أهلية؛ ومن كَمَّ أخذت روما تنظر إلى الجماعات المسيحية كتياراتٍ 
سياسية مناوئة أو متمردة يجب قمعها. ظل هذا القمع الرسمي المنظّم من قبل الدولة 
على أشده حتى صدور مرسوم الإمبراطور جاليريوس (١١5م)‏ الذي أعلن تسامّح الدولة 
مع الديانة المسيحية. ومع مرسوم ميلانو (1١1م)‏ الذي أصدره الإمبراطور قسطنطين 
(517-/7م) تم الاعتراف رسميًا بالمسيحية» كما تقرّر مبدأ حياد الدولة تجاه العقائد 
كافة. 

خلال تلك الفترة» الممتدة من أوائل القرن الأول حتى منتصف القرن الرابع» تم 
استكمال البناء الداخلي للتنظيم الكنسي؛ فلقد كُتبت الأناجيل وتشكَّلتِ الطقوس وقررت 
الصلوات» التي لم يؤْدّها يسوع نفسه. وسُنَّت قوانين الإيمان. كما تبلورت الوظائف 
الدينية والمراتب الكهنوتية في إطار من الغموض والاحتكار التدريجي للعقيدة والحقيقة 
من قبل المؤسسة الكنسية! ١‏ ا 

وحينما اجتاحت القبائل الجرمانية" الإمبراطورية الرومانية» وباتت تمثل خطرًا 
على العاصمة الإمبراطورية» روماء قام الإمبراطور قسطنطينء في عام ١""م,‏ بنقل 
عاصمة الإمبراطورية إلى بيزنطة على مضيق البوسفور. وهناك تسربآت المسيحية سربالا 
إمبراطوريًا صريمًا؛ فلقد كانت الفترة الممتدة من حكم الإمبراطور قسطنطين حتى حكم 


" في القرن الأول ق.م. تدفّقَت القبائل الجرمانية» من جنوب اسكندنافيا وشمال ألمانيا وغربهاء وتوعّلت 
في غرب أوروبا جنويًا وشرقًا وغريًا. ومع القرئّين الخامس والسادس ال ميلاديّينَ تمكّنَت من احتلال معظم 
الأراضي الواقعة تحت السيطرة الرومانية في غرب أوروباء فهيمتت على ألمانيا وفرنسا وإسبانيا واجتازت 
أعتاب روما بعدما أخضعّت جميع الأراضي الإيطالية. 


1١ 





الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 


الإمبراطور ثيودوسيوس (595-151م)؛ أي الفترة من عام 5١٠7م‏ حتى عام 196م, 
كافيةٌ تمامًا كي يتم استكمال البناء الخارجي للتنظيم الكنسيء: كافية كي تصطبغ 
المسيحية بالصبغة الرومانية! كافية كي تتحول المسيحية من مسيحية الناصرة النقية 
إلى مسيحيةٍ إمبراطورية! ففي تلك الفترة قرَّب الأباطرة رجال الكنيسة واكتسبوا من 
خلالهم القداسة والشرعية. في الوقت نفسه شركت الكنيسة في التشكّل كمؤسسة موازية 
للقصر الإمبراطوري. نعم تخضع الكنيسة بقيادة البطريرك لسلطة الإمبراطور البيزنطي" 
ولكنها تتخذ شكلًا إمبراطوريًا يليق بمقام عقينة القيرا لون ةقلق ارقدق التطريرك 
المعطف الملكي وأمسك بالصولجان المرصّع ووضع على رأسه التاج المذمّب وسكن القصور 
القيقةبوأخيط جهالة لع كهفا بها بتو الأباظرة! وهو نا اتكصدمي تاكنه امعان الؤنسة 
الدينية للعقيدة وتجريم تفسير الكتاب المقدّس بالمخالفة لرأي رجال الدينء وكلاء الرب؛ 
فهم بمفردهم الذين يملكون الحقيقة التي عرّفها الرب لهم» ولهم وحدهم! 

وفي أثناء حكم الإمبراطور ثيودوسيوس وقد صارت المسيحية الديانة الرسمية 
للإمبراطورية مع عدم الاعتراف بأيّ عقائد دينية أخرىء تم تقسيم الإمبراطورية بين أبناء 
الإمبراطور: أركاديوس وهونوريوسء فأصبح الشرق من نصيب الأول» وبات الغرب من 
نصيب الثاني. لم يصمد الجزء الثاني كثيرًا أمام هجمات الجرمان؛ فسقطت الإمبراطورية 
الغربية» وقامت ممالك الملوك الجددء ملوك القبائل الجرمانية. ؛ 

ولكن ممالك الجرمان لم تؤْسّس من تلقاء نفسها ويمجرد احتلال الأرض؛ فلقد 
كانت دائمًا نفس المشكلة تواجههم؛ وهي المتعلقة بكيفية حكم الأراضي الجديدة؛* فمع 
تهاوي الإمبراطورية الغربية صارت الأراضي في غرب أورويا بلا حاكم. ولأن الجرمان 


" كان هذا هو الحال في الإمبراطورية الشرقية؛ حيث الإمبراطور رأس الكنيسة» وسلطته بالتالي تفوق 
سلطة البطريرك. أما في الإمبراطورية الغريية فقد انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الزمنية. وكان لكل 
سلطة مؤسساتها التي أدّت أدوارًا جوهرية في الصراع الدائم الذي مَيّرْ العلاقة بين السلطتين» كالصراع 
مكلا بين البابا حريجوزي السابع (5١١٠١-865١٠م)»‏ والإمبراطور هنري الرابع (55١١-85/١٠م)ء‏ حول 
الحق في تعيين الأساقفة. بصفة خاصة في شمال إيطاليا. 

؛ للمزيد من التفصيلء انظر: كرستوفر دوسنء «تكوين أورويا»» ترجمة محمد مصطفى زيادة» وسعيد 
عبد الفتاح عاشور (القاهرة: مؤسسة سجل العربء /19717م)» بصفة خاصة الفصل الخامس. 

* فالواقع أن جميع غزوات الجرمان على حدود الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتخرج عن حدود الرغبة 
في السطو على بعض خيراتها والبلاء الحسن في المعارك؛ فهو ما يكسب الجرماني الشرف وال مكانة الرفيعة 
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كانوا عديمي الخبرة في إدارة الدول وفي تشغيل المؤسساتء وكان من مصلحتهم أن تستمر 
الإدارات الرومانية في عملهاء ولأن الكنيسة» في نفس الوقتء كانت المؤسسة المنظمة الوحيدة 
التي تمكنت من البقاء كأقوى سلطة في غرب أوروبا بعد سقوط روماء فقد استقبلت 
الكنيسة الرومانية القبائل الجرمانية وتعاوئّت معها فوضكت لها نظم الإدارة وقواعد 
الحكم والسياسة» وحوّلّت زعماء القبائل ومحاربيها من برابرة وثنيّين إلى مسيحيّين 
أتقياء!" لقد حولت الكنيسة الرومانية المحارب الجرماني الوثني القادم من شمال أورويا 
إلى فارس صليبي روماني. لقد جعلت المحارب الجرمانيء المغرم بالحرب؛ يحارب من أجل 
العقيدة الإلهية وليس من أجل النهب والسلب.' والواقع أن الكنيسة الرومانية لم تقُمْ 
فحسبٌ بتحويل الجرمان إلى فرسان صليبيين» ولم تكتفٍ بتحويل زعماء القبائل إلى ملوكِ 
يضعون التيجان فوق رءوسهم؛ بل جعلت من أحدهم إمبراطورًا رومانيًا؛ حينما وضع 
البابا ليى الثالث (-7-1!/5١8م)‏ التاج على رأس شارلمان (57/ا-5١8م)‏ ملك الفرنجة؛ 
في عام ١٠6م:‏ وأعلنه إمبراطورًا رومانياه وفي عام 117م توَّج البابا يوحنا الثاني عشر 
(575-5197م) الملك أوتو الأول (417/5-517م) ملك جرمانياء إمبراطورًا للإمبراطورية 
الرومانية المقدّسة للأمة الجرمانية» الوريث التاريخي للإمبراطورية الرومانية. لقد صَنعَت 
الكنيسة الرومانية الأباطرة بنفسها! ْ 

على كل حالء حينما استولت جحافل الجرمان على أراضي الإمبراطورية الغربية؛ 
سيطر رؤساء القبائلء الملوك الجددء على الأرض التي صارت بدون حكم مركزي؛ ومن تم 
أقطعوا قادة جيوشهم المساحات الشاسعة من الأراضي في مقابل الطاعة وحماية عروشهم 
ومد سلطانهم ونفوذهم إلى مناطقٌ أبعد؛ الأمر الذي أدى إلى تكوّن التنظيم الاجتماعي 


داخل القبيلة. ولم يكن لدى القبائل الجرمانية أي مخطّطات فعلية لأي نوع كان من أنواع الاحتلال 
الحربي للأراضي الإمبراطورية والتوسّع العسكري داخلها وبسط الهيمنة. للمزيد من التفصيلء انظر: 
7 .2 ,(2009 ,12 81316 :0111285000 ©) ”تنظ 01 1815]0157 أوع]7مطد ع1“ بأوتتتط متطمل. 

'” انظر: فرنسوا دريفوسء ورولان ماركسء وريمون بوادوفان» «موسوعة تاريخ أورويا العام»» إشراف 
جورج ليفه ورولان موسينيه» ترجمة حسين حيدرء مراجعة أنطوان الهاشم (بيروت-باريس: منشورات 
عويدات» 6ام)ء اج ص١1‏ 32. 

" وعلى هذا النحوء أصبح لدى المحارب الجرمانى قضيةٌ مثالية يحارب من أجلها! هذه القضية سوف 
تتطورء كما سنرى بالمتن» مع تطور المجتمع في غرب أوروبا. 
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الإقطاعي. في إطار هذا التنظيم نشأ الصراع المريرء والدَّامي أحياناء بين الملوك وكبار 
الاك من جهة. وبين الملوك والكنيسة من جهة أخرى. كما شاعت الخرافة وتردّت الأحوال 
الاجتماعية لفترة دامت ألف سنة تقريبًا. وتمكّنّت الكنيسة الرومانية في ظل ذلك من 
ترسيخ سلطانها ووجودها السياسي والاجتماعي كأخطر مؤسسة في القرون الوسطى؛ 
فمن خلال تنظيم هَرّمي مُحكم أخذت الكنيسة في تدعيم نفوذها الديني والدنيوي بوصفها 
المؤسسة الؤهيدة الممارة غن زرا السماء! والمصدر الوحيد الذي يُكسب الملوكَ الشرعية 
وشكمهم القداسة! وَيَقْلّص الرعية من الخطايا! كما عملت دائما من آجل الحفاظ عن 
المكاسب الاقتصادية الهائلة التي حدقي بوكالتها عن الربء كأكبر إقطاعي. وأكبر 
جاب للضرائب. وأكبر قاتل للبشر الذين يرتكبون خطيتة التفكير! ويُلخُّص تولستوي 
١ .-1854(‏ ) الوضع الثقافي آنذاك بقوله: 

«خذوا كل المراجع العلمية للقرون الوسطى ولسوف ترون أي قوة إيمانية ومعرفة 
راسخة لا يرقى إليها الشك لما هى حق وما هو باطل. كان من اليسير عليهم أن يعرفوا 
أن اللغة الإغريقية هي الشرط الوحيد اللازم للتعليم؛ لأنها لغة أرسطو الذي لم شك أحد 
في صدق أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته. وكيف كان للرهبان ألا يطالبوا إلا 
ا الكتاب المقدس القائم كن أسين ل ردن فزدمق المديل آرح دنهم أن الدوفلة كان 

ن تكون دوجماكيةٌ عندما كان وعي البشر النقدي لم يستفق بعدُ وأنه كان من 

0 ن يحفظ التلاميذٌ عن ظّهِرٍ قلب الحقائقٌ التي كشّف عنها الله وأرسطوء والروائع 
الشعرية لفرجيل وشيشرون؛ فلبضعة قرون بعدهم لم يكن بوؤسع أحدٍ أن يتصور حقيقة 
أكثر صدقًا أو رائعةً أكثر روعة مما أتّوا به. كان من اليسير على مدرسة القرون الوسطى 
أن تعرف ما الذي ينبغي تعليمه عندما كان المنهج واحدًا لا بديل له وعندما كان كله 
يتركز في الإنجيل وفي كتب أوغسطين وأرسطو.»” 

ويمكننا أيضًا تلخيص الحالة الاجتماعية للمنتجين المباشرين آنذاك من خلال كتابات 
المعاصرين الذين بِيّنوا سوء الأحوال التي كان عليها هؤلاء المسحوقون: 

«الذين بلغوا حدًّا ليس هناك ما هو أدنى منهء مثل ذلك الرجل الذي كان يقود أريعة 
عجولٍ عجاف بلغوا من الضعف حدًا يجعل من السهل أن يحصي المرء عدد ضلوعهم 


4 انظر: ليى تولستوي» «كتايات تريوية» (بيروت: دار القلم» 65آم)ء ص81 1. 
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وكان شكلهم دنهو إلى" الركاءة ولد يكان يطأ الأرهن محف حظل أضائعة من "حدافه المسرى 
ولا يكاد يُعطَّي سرواله ركبتيه بينما تسير زوجته بجواره حافية القدمّين فوق الجليد 
حتى ترى بَكات الدم من أقدامها.»؟ 

يِذ أن كله السنطوة: الكنسية "الإفا ده "بجوف عتم عار كفك ببراكل فاريفة 
تبدأ بالاحتجاج وتمر بالفصل بين الدين والدولة وتنتهي بالموقف الرافض للدين نفسه؛ 
فخلال ألف سنة تقريبًا لم تعرف الهيمنة الشاملة للكنيسة الرومانية على روح المجتمع 
الأوروبي وعقله أي خروج عليها'' إلا في أوائل القرن السادس عشر حينما تَزْعُم مارتن 
لوشر (487١-1551م),‏ حركة الإصلاح الديني محتجًا على احتكار الكنيسة لتفسير 
الكتاب المقدسء معلنًا أن الخلاص سيكون بالإيمان وليس من خلال رجال الدين؛ وكلاء 
الرب؛ الذين قاموا ببيع صكوك الغفران.١'‏ وإذا كانت حركة مارتن لوثر, التي أَسّستِ 
البروتستانتية كتيار إصلاحي مضاد للكاثوليكية؛ بمثابة خطوة أولى في سبيل عزل الكنيسة 


انظر: (1947 ,1101116086 :1.0120012) 15122لة]0301© 01 غ262طجزه1ء17267 عطا صا 5ع1ل 1ك“ 20[ .31 
2.6 

وقارب: «نشاهد بعض حيوانات متوحشة منتشرة بالريفء سوداءء مغبرة. قد لفحتها الشمسء ملحقة 
بالأرض التي .تديش ش فيها بعناد لا يُغلب تلوح وكأنها تنطق بلغة مفصّلة, » وحينما تقف على أقدامها تظهر 
لها وجوةٌ إنسانية. الواقع أنهم أناس يأوون بالليل إلى جحورهم حيث يتغذون بالخبز الأسود, بالماء 
وبالجذور. إنهم يَحْفون الناس الأحرار مشقة البَدْر والحَّرْتْ للمعيشة» وبذلك يستحقون ألا يُحرموا من 
الحب الذي بذروه.» مذكور في: بول هازارء «أزمة الضمير الأوروبي -5١17١م»,‏ ترجمة جودت 
عثمان ومحمد المستكاوي» مقدمة طه حسين (القاهرة: دار الشروق. 19515١م).‏ ص5771”, هامش. ناهيك 
عن المحارق! ففي الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر تم حرق نحو 1١‏ ألف 
شخص تقرييًاء بتهمة ممارسة السحر منهم حوالي ٠5‏ ألف شخص ف ألمانيا وحدهاء الأغلبية نساء. 
1 إذا استثنينا الانشقاق الكبير الذي حدث بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية في القرن الخامس؛ 
حيث أصبحت كنائس الشرق تحت قيادة كنيسة الإسكندرية» وكنائس الغرب تحت قيادة كنيسة روماء 
وصارت الأولى تُعرف بالكنائس الأرثوذكسية» والثانية تُعرف بالكنائس الكاثوليكية. 

'١‏ على سبيل المثال في عام !1١١١م‏ أصدر البابا ليون العاشر (51/5١-١157م)‏ غفرانًا شمل 
العالم المسيحي كله؛ وذلك بقصد الحصول على المال اللازم لبناء كنيسة القديس بطرس في روما! 
للمزيد من التفصيلء انظر: 03:1010 :056101:0) ”تلع نتتتطن لتمتأمتتطن عط 01 تكتمطم 01[ 01010 ع1“ 
261-4 .22 ,(2005 رووع21 7تا1وتاع كلطنا. 
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الرومانية اجتماعيًًا وتصفيتها على الأقل معنوياء فإن صلح وستفاليا (754١م)‏ سوف 
يمثل الخطوة الثانية في نفس الاتجاه؛ فبعد صراع دموي بين الكاثوليك والبروتستانت» 
بل وبين جناحي البروتستانتية ذاتهاء اللوثرية والكلفنية» دام عشرات السنين وأسفر عن 
آلاف المذابح وملايين القتلى, تَقرّر رسميًا مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول» 
بصفة خاصة من قيل السلطة الكنسية» مع إدانة, ومن كَمَّ منع» فرض الأمراء لأي دين أو 
مذهب على أتباعهم. بصفة خاصة الأمراء الألان؛ حينئذ شعر الأوروبي ولأول مرة بالحرية. 
كما أدرك الضمير الأوروبي أن الصراع الديني لم يكن سوى صراع مقيت على السلطة 
والذهب؛ ومن تَمَّ تَوجَّه الضمير الجمعي صوب العلم لإعادة فَهم العالم بعيدًا عن الدين 
والكهنوت والوصاية الكنسية؛ ويالتاللي ضعف نفوذ الكنيسة الرومانية؟" القائم بالأساس 
على خلق الوعى الزاتف. تساوّق كل ذلك مع اضمحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وتراجع نفوذ الإمبراطور الروماني نفسه بعد أن فقد حوالي كم في الأراضي 
المنخفضة عقب إعلان استقلال هولنداء وكذلك سويسراء عن الإمبراطورية المقدسة» مع 
توسيع السويد لنفوذها في الشمال. بالإضافة إلى تشظّي السلطة بين مئات الأمراء الألمان 
الذين أعلنوا استقلالهم وتم الاعتراف القانوني بسلطاتهم. 

أما الثورة الفرنسية (175م)» والتي كانت كذلك خطوةً مهمة في مواجهة استبداد 
موك وأمراء غرب أوروياء ة فهى الخطوة الثالثة في سبيل تفتيت نفوذن الكنيسة الرومانية؛ 

فمع الثورة الفرتسية فقن الديك سطوته خارج أبواب الكنائس؛ فلقد تحررت الحياة 
الاجتماعية من طغيان وكلاء الرب. والواقع أن الرفض الجمعي للمسيحية؛ ككهانة 
وديانة» لم يكن نتيجة لمراجعة علمية" بل كان نتيجة لظروفٍ اجتماعية عصيبة أدَّت إلى 


١‏ حينما فض الباباء في بداية مفاوضات وستفالياء التوقيع على الصلح: تم تجاهله! 

بغضٌ الطرف عن هجوم ماركس وإنجلز على المسيحية؛ والذي انصبء بوجه عام؛ على نقد الذهن 
ليخ افطل معو الدين: #وممة واشين المافقة (جتروت كان الطلعة, لكا ء) مكل رهقي 3 
0-47, 171-150)؛ فربما يكون كتاب «الإله والدولة» لميخائيل ألكسندروفيتش باكونين -١815(‏ 
77مم). أول عمل فكري ذائع الصيت نسبيًا (على الرغم من تفكّكه وعدم منهجيته) لنقد آيات الكتاب 
المقدسء والأناجيل بصفة خاصة: ولكنه يظل في نهاية المطاف نقدًا من خارج الوعي الأوروبي / الغربي. 
للتفصيل انظر: ميخائيل باكونين: «الإله والدولة»» ترجمة عبد اللطيف الصديقي (دمشق: دار التكوين 
للطباعة والنشرء 117١5م).‏ هذا بالتأكيد باستثناء أعمال سبينوزا (1775-/1711م). انظر: سبينوزا: 
«رسالة في اللاهوت والسياسة»؛ ترجمة حسن حنفي (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية» القاهرة, ١1581١م).‏ 
بصفة خاصة الفصل السابع: تفسير الكتاب. 0 
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مقت سطوة رجال الدين» وهو ما استتبع العمل بلا هوادة من أجل تفتيت قوة المؤسسة 
الدينية برفض وجود الدين نفسه؛ ويالتالي لم يعُد مقبولًا أي طرح دينيء أى تفسير 
لاهوتيء لأيّ ظاهرة اجتماعية أو طبيعية. 


ثانيًا: المجد الروماني 


ابتداءً من القرن الثاني عشر قبل الميلاد تدفّق الرومان من شرق أورويا إلى شبه الجزيرة 
الإيطالية مؤسسين روما القديمة عاصمة لهم. وافتتانًا بالحضارة اليونانية نظّم الرومان 
دولتهمء وأبدعوا في علوم القانون» وأخذوا في التوسع العسكري حتى تمكنت جيوش 
روما من فرض هيمنتها على كامل الأراضي الإيطالية» ثم انطلقت لإحكام السيطرة على 
ممالك العالم القديم؛ فمن الجزر البريطانية وسواحل المحيط الأطلسي غريًا إلى بلادٍ ما 
بين النهرّين وبحر قزوين شرقاء ومن وسط أورويا وجبال الألب شمالًا إلى الصحراء 
الكبرى والبحر الأحمر جنويّاء نشأتٍ الإمبراطورية الرومانية كدولة توسعية ذات طابع 
استعماري. وحينما سقطت روما في منتصف القرن الخامس الميلادي» وورث الملوك 
الجرمان النظام الإمبراطوريء نشأت دول غرب أورويا بخاصة إسبانيا والبرتغال وفرنسا 
وإنجلترا وهولندا كممالكَ توسّعية حاملة شعلة المجد الروماني» وسيصبح العالم بأسره 
حقلًا لعملياتها الاستعمارية. ولم يكن من الممكن أيديولوجيًا اعتبار العالم مسرحًا 
لتمدّد حدود هذه الدول الاستعمارية إلا ابتداءً من أيديولوجية استعمارية/ استبعادية 
أساسها اعتبار كلّ ما هى غير أوروبيء تمامًا كما كانت روما تنظر إلى غيرهاء خارج 
الحضارة الإنسانية وفي انتظار أورويا من أجل «إعماره» وجعله متحضرًا مثل أورويا! 
فكما نظرت روما إلى الجرمان كبرابرة» نظر الجرمان» بعد رومنتهمء وأحفادهم من 
بعدهم, إلى غيرهم نفس النظرة المتعالية؛ فقبائل أمريكا الجنوبية وثنية يجب هدايتها 
أى إحراقها والاستيلاء على كنوزهاء والأفارقة عبيدٌ أدنياء» والعرب أَجْلَاف بالسليقة. 
والمسلمون هَمج رعاع. والحضارةء بجميع مفرداتها وظواهرها الاجتماعية» لم تبدأ إلا من 
أوروبا! 

مع نشأة تلك الممالك تصبح مهمة المحارب الجرماني مُركّزة في الذود عن المملكة 
وحماية الملك. وفي مرحلة تالية سيكون مطلويًا منه ما هو أكبر وأسمى؛ فالمهمة المقدّسة 
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ستصبح استزداد قير ابن الرب .من خلال الحملات الضليبية.؟' وما إن انتهت هذه 
الحملات» التي امتدت من أواخر القرن الحادي عشر حتى منتصف القرن الخامس عشر 
ومَدفتء ظاهريًاء إلى استرداد قير ابن الرب من يد العرب! إلا وتطورت المهمة المقدسة 
من استرداد قبر ابن الرب إلى نشر عقيدة الربء من خلال التوسع الاستعماري:" بين 


1 مع تدفق الإشعاع الحضاري من سماء الشرقء والذي انتقل عبر حركة الأساطيل التجارية التى 
كانت تجوب البحر المتوسط؛ ومع رغبة روما في إخضاع القسطنطينية وتوحيد العالم المسيحي بزعامة 
الكرسي البابوي في روماء بالإضافة إلى استيلاء النورمان على جنوب إيطالياء وعزم الكنيسة والقصر 

على التخلص من خطورتهم بإرسالهم إلى سواحل الشام في الحرب المقدّسة, رغب البايا جريجوري 
السابع )16 دوه ٠م)ء‏ في حشد الجيوش الصليبية إلى الشرق بحجة استراد القدسء مدينة ابن الرب» 
من قبضة العرب المسلمين» ولكنه مات قبل أن يحشد الجيوشء فاستكمل خليفته اليايا أوزيان الثاني 
:1495-١ "0١‏ ١م)‏ مشروعه. ولقد وجدت جميع الطبقات الاجتماعية» في أورويا الإقطاعية.ء فرصة العمر في 
خطيته التى ألقاها في كليرمون الفرنسية عام 55١١م‏ والتى تحث الجماهير على الزحف إلى قبر ابن الرب؛ 
فالأقنان يريدون الفرار من الفقر والفاقة. والنبلاء الذين يملكون الأرض يريدون ضم المزيد منها. والنبلاء 
الذين بلا أرضء بسبب قانون الإرث الإقطاعيء» يريدون الأرضء رمز العزة. والبابا نفسه يريد توحيد 
العالم المسيحي تحت راية البابوية في روما. والملوك يريدون كنوز الشرق. وما إن توغلت أساطيل المدن 
الإيطالية. بصفة خاصة: البندقية وبيزا وجنواء في مياه البحر المتوسط متجهة إلى سواحل الشام وعلى 
متنها عشرات الآلاف من محاربي أورويا طمعًا من تلك المدن في الامتيازات التجارية والإقطاعية في الشرق» 
إلا وانتقل الصراع من غرب وروم إلى أَرخن الشرق؛ فلم يأت الأوروبييون بمحاربيهم فحسبء» يل قدموا 
كذلك بجميع مشكلاتهم الاجتماعية وكل صراعاتهم الطبقية؛ فلقد جاء الأوروبييون بنظامهم الاجتماعي 
الإقطاعى,» وفقًا للنموذج الجرمانيء الذي لم يكن في الواقع مستغريًا على النظام الاجتماعيى السائد في 
الشرق؛ فقد كان للسلاجقة الدور البارز في ترسيخ نظم الإقطاع ومن كَمَّ كان يسيرًا أن يحل الفارس 
الصليبي محل الفارس السلجوقي. كما جاء الأوروييون بجميع الصراعات بين العرش والكنيسة. للمزيد 
من التفصيلء انظر: ج. دودوء «تاريخ المؤسسات الملكية في مملكة القدس اللاتينية 599١١-١511١م»‏ 
(أطروحة باريس؛ 1655م). 

ع0 212.آ عتتتتج7ز70 16 0225 101165ط12201121:6 025 تأتأاقصةا 065 1م2150“ ,12001 طاماقة 
©3331 ,35تد (515ج2 ع0 5عغأ»1 065 131116 13 3 ع216ه165م ©1265) ”1099-1291 122ه6115316ل 
لمططاط. 1305 عطذ/حطام.ء تتقاععمة.وع010 -عنده - ته نزطنا- عل / / تمقغط .ع عه عع طع دلا 

وانظر كذلك المراجع المذكورة في [الباب الثالث: النقد الخارجي - الفصل الرابع: بيع قوة العملء 
والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات ما قبل الرأسمالية الأورويية المعاصرة - هامش رقم .]1١‏ 

مصطلح التوسع الاستعماريء لديٌّ» على مرحلتي الكشوف الجغرافية» والاستعمار لمجتمعات 

أمريكا وأفريقياء لاشتراك المرحلتين في نفس الظاهرة؛ ظاهرة نهب خيرات الشعوب. 
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الوثنيين والكافرين في أمريكا وأفريقيا! إن التبشير بدين الرب» تحت راية الرب» لم يمنع 
أبدًا من الاستيلاء آنذاك على كنوز هذه الكازات واستعباد أهلها وإيادة سكانها!؟"١‏ 

وفي مرحلة تاريخية متقدمة نسبيًا تفقد مهمة المحارب شكلها الديني وتتخذ شكلًاً 
قوميًا؛ فقد تم تجنيد المحارب كي يدافع عن الطبقات الحاكمة الجديدة لا عن الملك أو 
الكنيسة." فلسوف تُحطّم الثورة الصناعية في غرب أوروبا كل الروابط الاجتماعية التي 
كانت ثدؤى ف :فلك الكضنة الدينية وأحلاقيات الثيالة وحفاليات الفروسية ومتشكل محلا 
علاقات التبادل السلعي والربح النقدي. وسيسحق التثوير المطرد لوسائل الإنتاج الرغبة 
الجماعية وكل القيم والمثل العُليا التي كانت تسيطر على المجتمع وسيحل محلها سلوكيات 
الفردية المطلقة والأنانية المفرطة. استلزم كل ذلك التحول من السلطة السياسية المطلقة: 
أو حتى المقيدة بنفوذ البرلمان أو سلطة الكنيسة: إلى دولة المؤسسات المعبرة عن مصالح 
الطبقة الرأسمالية الآخذة في النمو آنذاك بقوة كطبقة مسيطرة. كما استتبع الانتقال من 
التنظيم الاجتماعي الإقطاعي القائم على الملكيات العقارية الكبيرة وعمل الأقنان إلى التنظيم 
الاجتماعي البرجوازي القائم على حرية النشاط الاقتصادي والملكية الفردية لوسائل الإنتاج 
والعمل المأجور. ومع هذا التطورء والتغيّر في شكل وطبيعة التنظيم الاجتماعي ومؤسساته 
الركزية هديفت :إل المازي الجرماض» ]لل تحاف مون تعد ولت ميو :ميم الخر: 
صارت الأهم» وهي تدعيم النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الأوروبية» وترسيخ هيمنتها 
الثقافية» كدولٍ قومية استعمارية؛ في البلدان المستعمّرة, التي ستتحول بعد استقلالها 
الزاكف إل جلدان” قابعة: نانسا واقتضنادكا وكقافقا: ١‏ 

وهكذا فَرضّت أوروباء بواسطة مُحاربيهاء هيمنتها الثقافية والحضارية ابتداءٌ من 
تصور أحادي للعالم» ونظرة شوفينية للتاريخ الإنساني» وانطلاقًا من رؤية استبعادية 
لكل ماتفو غير أوووبي من تاريخ الحهازة الإنمنانيةل* 


١‏ سوف ندرس من خلال طرح منهجيء في الباب الرابع» كيف تم نهب هذه القارات وإبادة سكانها! 
٠"‏ تزامن ذلك مع الانتقال من البحث عن إرادة الله» إلى تفسير إرادة المشرع المدنيء ومن تَرَقب النهاية 
الكارثية للعالم إلى الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم حياة الإنسان وتُنظلّم حركة الكون؛ ويالتالي 
وجدت الكنيسة؛ بل المسيحية ذاتهاء في مواجهة ضارية مع العلم. وأرغمت الكنيسة على التراجع وإفساح 
الطريق للنظريات العلمية التي تثبت عدم صحة ما جاء في الكتاب المقدس من وقائعٌ تاريخية» وتنفيء 
علمياه ما ورد به من تصوراتٍ خرافية عن طبيعة الكون ونشأته وتطوره. 


53 





الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 


ثالنًا: العلم اليوناني 


عادةً ما يُقدّم التاريخ العلمي لأوروبا بل وللعالم بأسره؛ ابتداءً من أرض اليونان؛ 
تلك البلادء كما اعتاد المؤرخ الأوروبي أن يقولء بدأ العلم؛ حيث ظهرت علوم الفلسفة 
والفلك والهندسة ... إلخ. ٠"‏ 

ولكن الواقع التاريخي يؤكد على أن البدايات الأولى لتلك العلوم تشكّلت في سومر 
وبابل وآشور ومصر وفينيقيا وفارس.'' ولم يكن الفيلسوف اليوناني سوى وريث 
تاريخيٌ - ريما نبيه ومجتهد - لتلك الحضارات؛ فلقد تلقّى هذه العلوم عن حضارات 
العالم الشرقي القديم. وربما نسبء خلسةًء جل أو كل تلك العلوم إلى نفسه! وهى بتلك 
المثابة يّدِين بالكثير لهذه الحضارات العريقة. 

ولقد كانت الطريقة التي تَنتّجِ بها المعرفة هي أهم ما ورثه الفيلسوف اليوناني عن 
الحضارات الشرقية القديمة» وهي نفس الطريقة التي سيرثها العالم الإسلامي في عصره 
الذهبي؛ ثم يعيد تقديمها إلى أورويا في عصر النهضة؛ كي تمثل ذات الطريقة عماذن عصر 


“ يُعد كتاب جون هيرستء «الوجيز في تاريخ أورويا»» وعلى الرغم من حيويته مثالًا واضحًا على استبعاد 
أي تأثير لأي حضارة سابقة على الحضارة اليونانية على العلم اليوناني» وكذا استبعاد أي تأثير لأي 
حضارة لاحقة في نقد العلم, اليوناني. انظر: 87 .نأك ,ره ,”815]017 أوع]1مط5 عط“ ,1115 مطمل. 
وعكس ذلكء انظر المؤلّف الأصيل لجورج سارتون» «تاريخ العلم»» بصفة خاصة الفصل الرابع 
حيث حللء بدقة وموضوعية؛ مصادر العلم اليوناني المستقى من حضارات الشرق القديم. انظر: جورج 
سارتون» «تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي لليونان», ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة 
(القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ ١٠٠٠م).‏ ويصل كتاب «التراث المسروق» لجورج جيمس إلى أبعدٍ مدّى 
حينما يسعى للبرهنة بموضوعية على الأصول المصرية القديمة للفلسفة اليونانية. انظر: جورج جيمس» 
«التراث المسروق: الفلسفة اليونانية فلسفة مصرية مسروقة», ترجمة شوقى جلال (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة. 1557١م):‏ وكذلك كتاب مارتن برنالء «أثينا السوداء»؛ إن يَقُوم بزفال” في نفس طريق جورج 
جيمسء بإعادة التأريخ للفلسفة اليونانية من خلال البحث عن منابعها في مصر والحضارات الشرقية 
القديمة. انظر: مارتن برنال» «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية». ترجمة لطفي 
عبد الوهاب يحيى وآخرين (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 5١٠7م).‏ 
*' في العلوم عند الأمم المختلفة قبل اليونان» وعند اليونان» انظرء على سبيل المثال: ابن النديم؛ «الفهرست» 
(بيروت: دار المعرفة» د.ت)؛ ابن صاعد الأندلسيء «طبقات الأمم»» ذيّله وحققه لويس شيخو (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية» ؟١5١م)؛‏ ابن العبري» المخاصر تاريخ الدول»» وضع حواشيه خليل المنصور 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ /1551١م).‏ 
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الأنوار بعد ذلك. إنها الطريقة القائمة على تصنيف المبادئ والأصول واستخلاص المشترك 
وجمع المتشابه علوًا بالظاهرة التي ينشغل بها الذهن عن كل ما هو ثانوي وغير مؤثر. 
تلك الطريقة سيُّصطلح على أن تُسمى «التجريد».:" 

ومع الوعي بأن الأناجيل نفسها قد كُتبت باللغة اليونانية» ونادرًا ما يُكتب نصٌّ بلغة 
ما دون أن يحمل ثقافة تلك اللغة» بالإضافة إلى دخول عددٍ كبير من الأمم في المسيحية 
المسيحي؛ فلقد قدَّر للعلم اليوناني (بما يعتمد عليه من طريقة لإنتاج المعرفة) أن يُنقذ 
مق المباع عا كلاف «مراعل تاريكية» كفي موهلة أول. فذ ىله الاسقتزارة عمد فيك 
العالم الهلينستي على يد الجيوش الرومانية» بفضل الدور الجوهري الذي أذَّاه هذا العلم 
في الجدل الدائر في الإمبراطورية الشرقية'" حول طبيعة المسيح والروح القدسء'" بصفة 
خاصة في المجامع الكنسية الأريعة المنعقدة في نيقية (5374م) والقسطنطينية (١5/81؟م)‏ 
وأفسس (١47م)‏ وخلقدونية (401م). إن وَجِدَت كل فرقة: والكنيسة كذلكء ضالّتها في 
العلم اليوناني"" فاستخدّمت أفكاره ومصطلحاته في سبيل الانتصار لمذهبها ولدعواها 
في مواجهة خصومها. وهكذا أنقذت الإمبراطورية الشرقية العلم اليوناني وحافظت على 


هي 


4 


'' فالعالم تحكمه قوانينٌ بسيطة وما على الذهن إلا أن يكشف عنها ويُرتّبها منطقيًا على نحى بسيط: 
حتى يفهم العالم من حوله. وسوف نعالج هذه الطريقة في التفكير في الفصل الرابع. 

'" يبرز هنا جليًا دور السريان في ترجمة علم اليونان وإعادة تقديمه إلى العالم الشرقي بصفة خاصة. 
وفي الشرق سوف تمتزج الروح الشرقية ومدارسها في أنطاكية ونصيبين والرها وقنسرين ... إلخ» بالعلم 
اليونانى. انظر في دور السريان: ابن العبري, «محتصر تاريخ الدول». ص017. 

"" فهل يسوع خالق أم مخلوق؟ ولو كان مخلوقا فهل هو من نفس طبيعة الإله أم له طبيعة مختلفة؟ 
أم هو الإله المتأنس الذي يجمع بين صفات الطبيعة الإلهية وصفات الطبيعة البشرية؟ وإذا كان كذلك» 
فكيف يكون ذلك سائعًا عقلًا؟ وماذا عن مريم العذراء؟! فهل هي أم الإله؟ ولكن كيف يُولد الإله؟ وهل 
الروح القدس أزلية مثل الإله أم هي مخلوقة؟ ... إلخ. 

"” يُعَد القديس يوستينوسء والقديس كليمندس,ء والقديس أثناسيوسء والقديس باسيليوسء على سبيل 
المثال» من آباء الكنيسة الأوائكل الذين استخدموا الفلسفة اليونانية وشجّعوا على تعلمها وتعليمها من 
أجل التصدَّي إلى المذاهب المخالفة للمفاهيم والمبادئ «الرسمية» للكنيسة كمذهب ماركيون» وسابليوس» 
ولوشيانوسء وآريوس ... إلخ. للتعرفء على سبيل المثال إلى الرأي الرسمي للكنيسة في مذهب آريوسء. 
والذي ستعتنقه القبائل الجرمانية في الشرق البيزنطيء وكذلك الصراع بين النظرية الكنسية «الرسمية» 
والمذاهب اللاهوتية المختلفة» والتي تأثرت بالتراث الهليني والهلينستي في حوض البحر المتوسط في 
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طريقة إنتاج المعرفة من الضياع حينما احتضنت بيزنطة: بهذا القدر أى ذاكء الصراع 
الفكري الدائر بين التيارات المسيحية المختلفة. وفي مرحلة تاريخية ثانية تقوم بإنقاذه 
الحضارة الإسلامية التي استقبلّته من خلال الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة,؛" وأضافت 
إليه (في بغداد والقيروان وقرطبة) طوال القرون الممتدة من القرن العاشر حتى القرن 
الخامس عشرء ولكى تَقدّمه إلى أوروباء بصفة خاصة خلال فترة الحروب الضليبية التى 
كانق بمحاية آجد العارى:الفكرية لاتتقا مركر الخقل الخضاري مخ الشرى ]إل الخري: وما 
إن استقبلت أوروياء بصفة خاصة المدن الإيطالية» هذا التراث. وتلك هى المرحلة الثالثة 
في تاريخ الحفاظ على التراث اليوناني وطريقة إنتاج الخرقة حش :تيضيت نقذ ادق 
نهضتها العلمية المدهشة*' والتي مهّدَت لمراجعة ونقد العلم اليوناني نفسه؛ في عصر 
الأنوان:“استخدا ما لحفدن :طويقة' التفكي المتتقة للمحرفة' ابقداء هن القرن السابع عشرء 


القرون الأولى للمسيحية. انظر: متى المسكين» «القديس أثناسيوس الرسولي: سيرته, دفاعه عن الإيمان 
ضد الآريوسيينء لاهوته» (وادي النطرون: دير القديس أنبا مقارء 19591م): بصفةٍ خاصة: ص10-57, 
ا 0 

*" فحينما أخذت الدولة الإسلامية في التمدّد زمن الخلافة الأموية» وبدأ الاحتكاك الحضاري مع بيزنطة, 
بصفة خاصة زمن الخلافة العباسية, ومع وجود السريان الذين ساهموا بقوة» وكما ذكرناء في حركة 
الترجمة انتقل علم اليونان؛ المهيمن آنذاك على بيزنطة: إلى العالم الإسلامي. 

** بحال أو بآخرء يمكن القول بأن الثراء الواسع الذي تحقق في المدن الإيطالية, وفلورنسا بصفةٍ خاصة, 
كان له الأثر الحاسم في إرساء دعائم العلم الحديث؛ فلقد خضعت الحياة في تلك المدن لهيمنة الصيارفة: 
وأغنياء التجار» وكبار الحرفيين. وبعدما قادت الظروف التاريخية إلى الاهتمام بتحسين وتطوير العمليات 
الفنية المتعلقة بالنشاط الاقتصاديء توجهت الأذهان» أذهان الأثرياء الجدد بوجهِ خاصء صوب إحياء 
الآداب والعلوم القديمة التي حافظ عليها وقدَّمها لهم العلماء والمفكرون المسلمون مع الاحتكاك الحضاري 
بصفةٍ خاصة أثناء الحروب الصليبية كما ذكرنا بالمتن» فنبغ بترارك» وبوكاتشيوء وفيتشينوء وميكافيلي. 
ودانتي» وأنجلوء ورفائيل» ودا فينشي» وتيتيان» وباليستريناء وغيرهم من علماء ومفكري وفناني النهضة 
الإيطالية. ولقد امتدت تلك النهضة: من نهايات القرن الثالث عشر تقريبًا وحتى القرن السابع عشر إلى 
جُل أجزاء غرب ووسط أوروبا. وكما يقول كراوثر: «إن اكتشاف معرفة جديدة واستخراج ذخائر المعرفة 
القديمة قد حفزا من عمليات التعلّم, فتوسعت الجامعات الإيطالية لتواجه هذا الاحتياج. وفضلًا عن 
الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوي المواهب من أورويا بأسرها إلى المراكز الناشطة للمعرفة الجديدة؛ 
فقد أتى كوبرنيقوس من الساحل البلطيقي لبولنداء وأتى فيساليوس من بلجيكاء وهارفي من إنجلترا 
ليلحقوا بانطلاقة الدراسة والبحث.» انظر: ج. ج. كراوثرء «قصة العلم». ترجمة يمنى طريف الخولي. 
وبدوي عبد الفتاح (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1955م)ء ص09. 


/؟ 
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إيذانًا بنشأة الفكر الأوروبي الحديث القائم على التجريد. التجريد الذي سيبسط نفوذه 
على العالم المعاصرء كما بسط نفوذه عَبْر تاريخ الإبداع الفكري لجنسنا البشري. 


١ 
في هذا الإطار وُلدء وتَشْكّلء الاقتصاد السياسي؛ إذ نشأ:‎ 


« علمًا تجريدياء يعتمد على تصنيف الظواهرء محل انشغاله؛ مع العلى بها عن كل 
مأ هو غير مؤك نف الظافنة محل النخة» فى :يستيعة الكانؤي» ويجمع المتشتابة: 
ويستخلص المشتركء. ويستنتج الأصول الواحدة» دون انشغال بالتفاصيل التي 
تعوق اقيم تناكل لاهو الجتكماغية مروضيو ريدت 

٠‏ دارسًا للظاهرة الاجتماعية محل انشغاله بمعزل عن الدين الذي أمسى مرفوضًا 
وجوده الاتجماغي؛ لمن ابنداء من تفتين علمي للدين الوضعي المسينصي:"؟ وهو 
ما كان يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة» إنما رفضًا للمسيحية نفسها ابتداءً من 
إذاكة (تصلظ ريغال الدية وكلاء ارك ودهرةا هق دين الكنسة الى المككرت 
الحقيقة الاجتماعية: واسترقت أزواع الملايين من البشر:طيلة آلف سنة. 

٠‏ منطلقا من غرب أوروبا لشرح وتفسير الظواهر التي برزت في غرب أوروبا ابتداءً 
من القرن السابع عشر تقريبًا؛ وبالتالي» متخدًا من غرب أوروبا حقلًا للتحليل 
عا الضتعيد ين الخار تمن والواقس تمعاء:منشيفة | دراشة تاريخ الظاهزة وواقعها 
الكراه اللكوق نحن العالم سداد لوكرن أ حقار فه بن عفنا ره أرووا: 
ومن مَمَّ اعتبر جميع الظواهر محل دراسته من قبيل الظواهر غير المسبوقة 
تاريخيًاه وأنها بالتاليي ظواهر لم تنشأ إلا في أوروبا ثم انتقلت من أورويا إلى 


ولحه 


'" وإن قاد ذلكء فيما بعدُء إلى ظهور المشروع الفكري الناقد للدين نفسه, وما يتعلق به من مسائلٌ 
أخلاقية» وهو ما تمثل في كتابات فيورباخ (05/١-1/17/5م)ء‏ وماكس شتيرنر (1805١-18057م).؛‏ ودافيد 
شتراوس (08١-181/5م)ء‏ انظر على سبيل المثال: -كتتدك ععمهء855 ع1“ بطع ةطاتمعنع8 عمتكتامناآ 
عه 1311266 :0200.]آ) 5مك لتماتتة]8 تآ 101501 تمدع لطجامعء5 عط مع 112251260 ,”جاتمهن 
(1881 ,للنط عأخدع10اآ ,.00. 
بصفة خاصة: 121101011 0/7 05527122 101001041 ©1711 01 10156 1716 :11 أتتوط. 
0151157201 --2011 11 / /:وماخط. 
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الحضارة المنتجة للاقتصاد السياسي 
الغالم بأسزة: وفي مقدمة هذه الظواهر في حقل النشاط الاقتصاديء كما سنرى 
تفصيلاء بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 


على هذا النحى نكون قد تعرفنا إلى مُكوّنات الحضارة التى أنتجت علم الاقتصاد 
السياسي وشكّلته كعلم اجتماعيء ويتعين التعرف الآن إلى الشروط الموضوعية لنشأة العلم 
الاجتماعي نفسه؛ تمهيدًا لتكوين الوعي بموضوع علم الاقتصاد السياسي. 


5 


الفصل الثاني 


شروط نشأة العلم الاجتماعي 


المحرك المركزي لنشأة العلم هو الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة' 
الاجتماعية يوصفقها «شيفَا/ " «مهيمنا» يملك نفودًا «مستقل» عن أفراد المجتمع." 
ولكي ينشأ العلم الاجتماعي, وليس الانشغال الفكري فحسب.ء يتعين أن يكون الذهن 


ع2 


الجمعي مُهِيّاً للكشف عن القوانين الحاكمة للظاهرة على الصعيد الاجتماعي. والذهن 


3 في مفهوم «الظاهرة»»: انظر: :52515) ”500010810112 26]5006< 12 عل د5عاع16 5ع.آ“ ,استعغطاصتاط .2 
,(1964 ,0021622201:3126© عتطدزه05[تطم ع0 عنتوغطامتاطز8 .عع نوعط ع0 5ع:11ة]1وتاع كلمتلا 5عووءع2ط 
65 :11 عمده1' ,”12ع500010 12 ع0 عا1اعتتاعة تامتادء10 2ط" بطع كته و5ععزمع0 .89 .2 
-126 .455-77 .2م .1963 ,155116 4 ع02طن[م؟ ,عنع500010 ع0 ع215جطة"] عتاكع8] .وعتكتاع26 05م أه6 
”1011111261122 ع0 116ن1ع501010 عطءع:31 061 12 كعطهك 2051355526 أ» عتاوتطأة أء زط“ ,105ء0112آ عتم 
[عع12 ثم“ ,1257000 21212261 .145-59 .22 .1 155116 59 عتتت[ه/؟ .1981 ,500666 12 غأه عتتحرده1] .1 
246-99 .جزم ,(2008 ,0غ.آ 5'لاعلكل813 :02:101:0) ”اتتقطمتكء 1لا. 


3 


"الشر يتقو كل وجو ناد اعدو وطق :| فير و القن عا نوا كان بخداياة 
" والظاهرة الاجتماعية بتلك المثابة تجبر هؤلاء الأفراد على احترام قواعدها وكل سلوك بالمخالفة لتلك 
القواعد يُقايّل على الصعيد الاجتماعي بالصدام والمقاومة» ماديا و/أى معنويًا؛ فعلى سبيل المثال: لكل 
جماعة قواعدٌ سلوك معيّنة في الزي والكلام والطعام ... إلخ» ومن يخرج بأي شكل أو بأي وسيلة عن 
هذه القواعدء التي تَشْكّلّت كظاهرة تملك نفودًا مستقلًا عن أفراد المجتمعء إنما يُقايّلَ سلوكه بالزجر 
والاستهجان. للمزيد من التفصيلء انظر: ,”5001010810116 2261006 123 ع0 5ع1081 دوع“ ,سعط سنادا 
4 .2 نأك ردزه. 


ع 


ما 
ماه 
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الجمعى: يضح مهيا لذلك حينما يُيدّدَ ما يَحَحْب الوغى الناقن ويحطّم الصنمية الفكرية؛ 
طاممًا إلى أكثر من وجوده بالتعرف إلى معنى الحياة والهدف منها. 
ولم يكن لعلم الاقتصاد السياسيء كعلم اجتماعيء أن يظهر لكي يفسر الظواهر 
محل انشقاله إلا بتزامُن هيمنة تلك الظواهرء وتضافرهاء مع تطلّم الذهن الجمعي إلى 
التفرف إل"القوادين الوكترسية القع كجكمها: ْ 
فعَبر تاريخ البشر برزت خمس؛ ذهنيات: الذهنية الميثولوجية والذهنية الفلسفية 
كذهنياتٍ مهيمنة في العالم القديم. والذهنية الفقهية والذهنية اللاهوتية كذهنياتٍ مهيمنة 
في العالم الوسيط. والذهنية العلمية كذهنية مهيمنة في العالم الحديث.* 
ومع الذهنية الأخيرة فقطء تبلور» وفي غرب أوروياء علم الاقتصاد السياسي. على 
الرغم من أن جُل الظواهر التي استَنهَضّته منذ بضعة قرون فحسبء كانت موجودة منذ 
آلاف السنين؛ ففي العالين القديم والوسيط كان أمام الرأسمالي» والذي يملك نقودًا يهدف 
إلى إنمائهاء سواء أكان في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن 
الثالث أم في بغداد في القرن العاشرء ثلاثة اختيارات: 
الاختيار الأول: أن يشتري سلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها بسعر مرتفع ويحصل 
على الربح الناتج عن الفارق بين هذَّين السعرّين. وقد تتم هذه العملية داخل البلد 
الواحدء أو بين بلدّين أو أكثر. 
الاختيار الثاني: أن يُنتج السلعة بدلا من شرائها مصنّعة. وفي سبيل ذلك ربما يأتي 
الرأسمالي بمواد العمل إلى الحرفيء المالك لأدواته» ويحتكر إنتاجه مقابل أجر مُحدَّد. 


وقولنا بالذهنيات الخمسء لا يعني أبدًا ادعاءً بترسيم الحدود التاريخية الفاصلة بينهم؛ على العكس 
نحن نؤكد على أن تطورهم يأتي نتيجة لعلاقاتهم المتناقضة بعضهم مع بعضء وهو ما يعني أنهم دومًا 
جنبًا إلى جنب في معظم مراحل الماضي والحاضر. كل ما هنالك أن الذهنية التي تفرض سطوتها وسيادتها 
على صعيد الواقع» هي التي تقوم بتفسير الظواهر ابتداءً من ذهنيتها تلك على صعيد الفكر. والمعيار 
الذي يُوَخذ مقياسًا للذهنية التي صارت غالبة في مرحلة تاريخية ماء هو معيار السطوة» وهو الذي يعتد 
بسطوة ذهنية الطبقة الحاكمة؛ فأفكار الطبقة المسيطرة هى الأفكار المسيطرة» والناس على دين الملك. 

5 يأتى استخدامنا للتقسيم «قديم, وسيطء حديث» استجاية لاستقراره وصحته (زمانيًا) وليس انطلاتًا 


من المركزية الأوروبية. 


تحن 





شروط نشأة العلم الاجتماعي 


أما الاختيار الثالث: فهو أن يقوم بإقراض نقوده إلى شخص آخر إلى أجلٍ محدد وحين 
حلول الأجل يحصل على نقوده مضافًا إليها فائدة. أى يتاجر بالنقود بيعًا وشراءً ويقوم 
يشكن: أعمال الضرترايكا من وراء ثقاوت واتكتلاقف أستهان العملات. 

ويمكننا أن نرى هذه الاختيارات الثلاثة بوضوح عَيْر تاريخ النشاط الاقتصادي 
كخيارات مطروحة أمام الرأسماليين سواء أكانواء وكما ذكرناء في بابل أو القدس أو 
روما أو بغداد. أى في أي مكان في العالم القديم أو العالم الوسيط. ومعنى تكرار هذه 
الاختيارات» الظواهرء وبانتظام هو أننا أمام «أشياء» تستدعي التفسير والتحليل وتحديد 
القوانين الموضوعية التي تَحكُم أداءها؛ فنحن أمام ظواهر: الريت والأجرء والفائدة ... إلخ. 
ولكننا لا نعرف على أي أساس تَحدَّدء آنذاك» ربح الرأسمالي في أي اختيار من اختياراته 
الثلاثة. ولا نعرف على أي أساس تَحدَّدت الأجور. كما لا نعرف كذلك 5 تحدّد سعر 
الصرف أو سعر الفائدة ... إلخ. ويجب ألا نتوقع العثور على إجاباتٍ عن أسئلتنا عن 
مُحدّدات الربح أو الأجر ... إلخ» لدى مفكري العالم القديم أى الوسيط؛ وذلك لانتفاء شرط 
انشغال الذهن الجمعى؛ فالظواهر المراد تفسيرها مهيمنة على الصعيد الاجتماعىء ولكن 
الدهن الجمعي ليس لدية الامقنام للاتشغال: بها على كه علمى:"وذلك لهيمثة ذهنيات 
أخرى حالت دون الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للظواهر التي فرضّت نفسها 
آنذاك على الواقع الاجتماعي. 1 

فالقوانين البابلية» مثلّاء والتي نظّمّت بدقة مظاهر النشاط الاقتصادي وعالحّت 
التحديه يدن مغزوانه فقصدكة عن الرأسمال» والعهال:والتحووة والارك ان الهم افكت 
جميعها من الميثولوجية إطارًا لا تتخطاه؛ فجميع القوانين البابلية تقريبًا هي قوانين 
مملاة من الآلهة على الملك من أجل تنظيم المجتمع وفقًا لمشيئة الآلهة: لا البشر. والننصوص 
نفسها لا تخلى من ذكر الآلهة الذين يتحكمون في الصواعق والأمطار والرياحء أو الذين 
يتم الاعتراف أمامهم بالجرائم ... إلخ. 

وفي أثيناء تحدّث أرسطو عن التبادل والنقود والقيمة والفائدة ... إلخ» في سياق 
الفلسفة." وكانت جميع الظواهر على الصعيد الاجتماعي تُدرس ابتداءً من هذه الذهنية 
الفلسفية. 


فعلى سبيل المثال» يتخذ أرسطوء وفي إطار فلسفيء من العائلة» كوحدة إنتاجية» حقلًا للتحليل. ثم 
يذهب إلى أهمية العمل الإنسانى ويحصر طرق المعاش في: الرعىء والزراعة» والتلصّص (على ما يبدو أنه 


رضن 





نقد الاقتصاد السياسي 


وفغرها أوتينا :ف القارية الوببيطة وق الرزعم نمق انتشان تحرف والتهارة العاكية 
على سواحل البحر الأبيض المتوسطء فإن أهم ما سيصل إلينا من إنتاج فكري وتحليلات 
نظرية يشأن التشاط الاقتصادي سيكون: فق :إظان التصورات :اللاهونية» وهو .نا تفثل في 


لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد اليونان) وصيد الأسماك» وقنص الوحوش والطيور. وهى حين يتحدث 
عن القيمة» نرى لديه الوعي بالتفرقة بين قدرة السلعة على إشباع حاجة معينة» وقدرة السلعة على التبادل 
بسلعة أخرى, ولكن دون أن يصل إلى مقياس التبادل: «فيُبدّلون النوافع بما هو من نوعها لا أكثر ولا 
أقل فيُقدّمون الخمر مثلًّا ويأخذون عوّضه الحنطة. وهكذا في كلَّ من الأشياء الأخرى المتجانسة.» انظر: 
أرسطوء «في السياسة»», نقله عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره البولسي (بيروت: 
اللجنة اللبنانية لترجمة الرواكع» /19١م)»‏ ص/”. . وهو يصل إلى ما هو أيعد من ذلك يكشفه عن أهمية 
المنفعة في اكتساب السلعة قدرتها على المبادلة بسلعة أخرى؛ فقد رأى أرسطو أن الأشياء القابلة للمقايضة 
أي التداول هي فقط التي يمكن أن تكون محلا للاستعمال. ويضرب مثالا بالحذاء الذي يستخدمه 
صاحبه في الاستعمال المباشرء أو بمبادلته بسلعة أخرى: «لكل قنيةٍ استعمالان» وكلاهما ذاتيان» ولكن 
دون مماثلة في ذاتيتهما؛ إذ الواحد مختص بالشيء والآخر غير مختص به. فالحذاء مثلّا يُحتذى به ويُتجر 
بهء وهذا الوجه من الانتفاع وذاك الوجه هما استعمالان له. والذي يقايض غذاءً أى نقدًا مَنْ كان محتاحجًا 
إليه استعمله كحذاء ولكن لا استعمالًا خاصًا؛ إن لم يُجعل للمقايضة» (أرسطوء «في السياسة». ص2؟). 
ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التي أدت إلى ظهور وحدات النقد تلافيًا لعيوب المقايضة؛ موضحًا أن 


كًَ 


ظهور وحدات النقد في التبادل أدى إلى اختفاء المقايضة تدريجيًا؛ وبالتالي تَبلورَت التجارة» والتجارة 
يُدِينُهها أرسطى ويعتبرها خارج الكسب الطبيعي لأنه يقوم على البيع والشراءء بمعنّى أدق بيع منتجات 
فائتضة بالنقدء ثم شراء منتجات يفتقر إليهاء بالنقد كذلكء وهو التبادُل الذي يراه أرسطو ذزميمًا. أما عن 
نظريته في النقود فهي تتلخص في أن حياة أي مجتمع تتطلب تبادل السلع والخدمات» وهذا التبادل يأخذ 
صورة مقايضة في مبدأ الأمرء يتم ذلك بصورة طبيعية» ولكن الصعوبات التي تُواجه عملية المقايضة 
والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ بطريق الاتفاق الضمني؛ أي العرفء أى عن طريق التشريع إلى 
اتخاذ سلعة واحدة كوسيط للتبادل. وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ما كي يلعب هذا الدور 
في التبادل؛ أي إن أرسطق كُوضّل إل.الوظيقة الأول سخ وظاتك التقون: «الكقه عتضز التباذل» (أرسطوء 
«في السياسة»» ص؟9؟). وحين يُدِينَ أرسطوء أخلاقياء احتفاظ الإنسان بأي ثروة تزيد عن حاجته. فهو 
في الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقودء وهي المتعلقة بمخزن القيمة. وأخيًا بحن يفقدث 
عن التبادل والبيع شري فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة. ويصل أرسطوىء ة 0 فلسفيًاء إلى 
رؤيةٍ فريدة للقيمة الزاتفة للنقودء حين ينظر إلى النقود. كظاهرة طارئة على المجتمع؛ نظرةً متقدمة جدًا 
بالنسبة إلى عصرهء ويرى أن النقدء المصنوع من الحديد ومن الفضة: لا يُعبّر عن قيمته الحقيقية» والبشر 
هم الذين جعلوا من المعادن نقودًا يبيعون من خلالها ويشترون» ويقول: «وما النقدء على ما يبدى لناء 
إلا هَدَيانٌ وعادة مَرْعيّة وما هى على شيءٍ من القيمة الطبيعية؛ إذ لى عدل مستعملوه عما اصطلحوا عليه 
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كتابات ألبرتو ماجنوس (١٠7١-١/١1١م)‏ وتوماس الأكويني (775١-717/5١م)‏ وأوريزم 
(:1022180ام) كمحاولاكمتجرد لحاولات: أوٌلية للانشغال الفكرئ؛ :وق إطان التعاليم 
الكنسية» بتحليل التجارة والإنتاج الحرفي وما يتعلق بهما من ظواهر كالآثمان» والفائدة, 
والأرباح ... إلخ." 

وفي دمشق أو بغداد أى قرطبة أو القيروان» على أقل تقدير في الفترة من القرن 
السابع حتى القرن الثاني عشرء جاء الانشغال بمظاهر النشاط الاقتصادي في إطار الفقه؛ 
فلقد عالج الفقهاء مسائل الأرباح» والمضارية» والأجورء والصرفء والشركاتء والإيجارء 
والبيع» والعارية» والرهنء والتأمينء والكفالة ... إلخ؛ ومن كَمَّ حال الاهتمام بعلوم 
الشريعة (المتضمنة أوجه النشاط الاقتصادي) دون تكوّن الانشغال بالكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط الاقتصادي. ومن هنا يمكننا استنتاج السببء 
ربما الوحيدء الذي منع نشأة «علم» اقتصادي في القرن العاشرء في بغداد أى قرطبة 


على الرغم من توافر جُل الظواهر التي أنضجت العلم الاقتصادي؛ هذا السبب هو هيمنة 
الفقيه؛ والذي كان آنذاك لديه الإجابة, الشرعية» عن كلّ ما هو اجتماعى! ولذاء حينما ظهر 
أصحاب العقول العلمية الجبارة كابن حيان (5-1!/77١6م)‏ والخوارزمي (860-1/80م) 


لأضحى شيئًا زريا لا يُعتد به ولا يقضي حاجة: وإِأَّمسَى مَن قامت ثروته على النقود في أُمسّ العَوّز إلى 
القوت.» وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراضء يقول أرسطو: «يُوجِد نوعان من فن تكوين الثروة: 
أحدهما يتعلق بالتجارة, والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير ضروري وجدير بالمديح, أما الأول فيقوم على 
التبادل ولذلك يُندّد به عن حق وصوابء وهكذا يكره الجميع الربا بحق لأن النقد بالذات يُعتبر هنا مصدر 
الكسب ويستخدم ليس من أجل الغاية التى تم اختراعه من أجلها؛ فهو قد نشأ من أجل التبادُل السلعيء 
بينما تصنع الفائدة المكوية من النقد نقدًا جديدًاء إلا أن الفائدة المثوية هى نقد من نقدء ولذا فإن فرع 
الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين سائر فروع الكسب.» انظر: ر لق «في السياسة». ص؟". 
: على سبيل المثال» انظر: 53125121101 3120 5616160 ,”6]5ت 1 لدعنط 2111050“ ,235 ناوث 1101235 .51 
,(1951 ,21:655 1517 كقطآآ 021010 :02002.]) 011177 كتتطامط 1 تإط 01تاء011 21:0 منج لحتج دعام طتتتن1 
212.320-5. 

وفي نفس الفترة تقريبًا يمكننا قراءة الاجتهادات الأولية للجاحظ (1/1/١-/875م)‏ والدمشقي (القرن 
الثاني عشر) انظر: الجاحظء «التبصر بالتجارة» (القاهرة: مكتبة الخانجىء 1559١م)؛‏ أبو الفضل 
الدمفقي: «الإقارة إلنَّ محاسح التجازة وخقوسن الدلشين فيهاة اعتى يه وقدم له ولق عليه متحفود 
الأرناءوط (بيروت: دار صادرء 5١٠75م)؛‏ إن نلاحظء في الكتابّين» مدى تأثير الواقع» الذي سيطر عليه إلى 
حدٌّ كبير نشاط التجارء على الانشغال الفكري للكُتَابٍ آنذاك. 
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والكندي (5٠-1/5/م)‏ والرهاوي (55/-١15م)‏ والقارابي (0-41/5١15م)‏ والحسن 

بن الهيثم (9455-١5١٠حم)‏ والبيروني (5/ا58-51١٠م)‏ وابن سينا (95480-/7؟١٠م)‏ 
3 ن باجة (55١١-18١1م)‏ والإدريسي (99١١-70١1م)‏ وابن رشد (1198-1173م) 
والجزري (77١7-1١١1١م)*‏ لم تكن لتشغلهم مسائل النشاط الاقتصادي التي عالجتها 
مصنفات الفقهاء (وهي المصنفات التي تتلمذ بالفعل عليها أكثرهم)؛ فقد كانت تلك 
المسائكل محسومة فقهيًا آنذاك؛ حيث كان المهم هو معرفة الأحكام الشرعية للمعاملات,؟ 
لا القوانين الموضوعية للظواهر. 


“ في نفس المرحلة التاريخية؛ إن اقتصرنا عليها للتبسيط, وهي الممتدة من القرن السابع حتى القرن الثاني 
عشرء بزغ نجم فحول الشريعة والأصول مثل: أبو حنيفة (795-/117/ام) ومالك بن أنس (١١/55-1/ام)‏ 
والشافعي (/870-1717م) والتنوخي (1//ا-655م) وأبى داود (/1١41/-888م)‏ والترمذي (657-455م) 
والنسائي (15-875١1م)‏ والدارقطني (540-9514م) وابن حزم (15-45954١٠م).‏ ويفضل قوة التجريد, 
تمكنت تلك الذهنيات الموسوعية من ترسيخ وتدعيم علم الأصول, واستقبال علوم السابقين والاستفادة 
منها في البرهان والجدل والقياسء والوصولء وفقًا لذلك؛ إلى الأحكام الشرعية التي بُّنيت آنذاك على الإبداع 
والاجتهاد لا النقل والتقليد. وإذا ما استثنينا الفترة التي قوي فيها تيار المعتزلة برعاية الخليفة المأمون, 
فقد كان للفقيه كامل السطوة على الصعيد الاجتماعيء طالما لم يتقاطع موقفه السياسي مع رغبات 
السلطان ومصالح العرش. 

* فمثلاء بصدد كلمة/ مصطلح «الرأسمال», سنجد اللسان العربي» في القرن السابع وقبل غرب أوروياء 
يعرف الكلمة؛ إن في سورة البقرة ذكرٌ صريحٌ للكلمة في صيغة الجمع؛ فلقد نصت الآية 775 على: «إيَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَذَّرُوا ما بَقيّ منّ الربًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا يِحَرْبٍ من الله 
وَرَسُولِهِ وَإِنْ نَْتَمْ فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظَلَمُونَ4. والقرآن يذكر «رءوس أموالكم» ولم 
يذكر «أموالكم» أو «نقودكم» لأن النقود كانت مُقرّضةً على سبيل التشغيل والإنتاج وليس الاستهلاك. 
وهو نفس السبب الذي سوف تكتسب النقود بمقتضاه صفة الرأسمال في غرب أورويا. في مدى الانشغال 
بالحكم الشرعيء لا القانون الموضوعي للظاهرة؛ انظر على سبيل المثال: «جامع البيان» (1: 85؟)؛ «لباب 
القأويل» (9-0:3): ويسر لعلو 05 )1 وتقسين لزاني )!لمعي الوحين ل 
«معالم التنزيل» :١(‏ 115١)؛‏ «أسباب النزول» (ص؟5١)؛‏ «فتح القدير» (ص61)؛ «تفسير القرطبي» 
:1١(‏ 75؟)؛ «تفسير القرآن العظيم» :١(‏ 45؟)؛ فجميع تلك المصنفات المنتمية إلى علوم الشريعة فرضت 
نفوذها الشرعي المانع للتحليل العلمي للظاهرة على الصعيد الاجتماعي. أما الفقه, فقد اعتمدء بدوره. 
كلمة «الرأسمال» ضمن مفرداته الفنية؛ فنراها عند كبار رجال الفقه كالشيرازي في «تكملة المجموع» 
.)١٠١ :15(‏ والبهوتي في «الروض المربع» (7: »)١17‏ وابن قدامة في «المغني» (0: »)١1١‏ وابن رشد 
في «بداية المجتهد» (؟: .)5١5‏ وغيرهم حال شرحهم لأحكام القروض والشركات. والشركات لم تكن 
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ومن جانب آخر؛ ولأن خراج الأراضي كان من الظواهر المهيمنة» فقد أَلّْفت كُتب 
الخّراج كمؤلّفات وْضْعَّت بالأساس من أجل إرشاد الحاكم إلى أصول مالية دولة الخلافة, 
وتنظيم مواردها ونفقاتهاء بصفة خاصة بعدما ثارت التساؤلات حول الحكم الشرعي 
للأراضي المفتوحة وغلَّاتها ومصارفها ... إلخ. والذي تون وضع هذه المؤلفات هم الفقهاء ١"‏ 
لا علماء الطب أو الرياضيات؛ فكل ما هو اجتماعيء وكما ذكرناء كان خاضعًا لأحكام 
الفقه بوصفه التعبير عن الشريعة التي تُسيطر على حياة الشخص في الدنيا والآخرة؛ دون 
إمكانية للفتصل بين 'ما هى.مددي ونين ما فى ديتية ولذا لم يكن أمام العقول العلمية 
آنذاك» بل وبعض العقول الفقهية الناقدة كالمعتزلة» وفي مقدمتهم الجاحظ (ه/ال1-/7/م) 
والمأمون (877-087م) والقاضي عبد الجبار (75-5155١٠م)‏ والزمخشري -1١10(‏ 
87١١م‏ ). وهي العقول التي ورثت حضاريًا علوم الشرق القديم وفلسفة اليونان» سوى 
الاتجاه في أحد الاتجامّين: إما إعادة النظر في أساس الفقه نفسه بإعادة النظر في أصول 
الشريعة ذاتها. وإما البحث عن القوانين الحاكمة للظواهر الطبيعية تحركًا في المساحة 
التي لم يتمكن الفقه من إحكام سيطرته عليهاء إلا في عصور الانحطاط وهيمنة الغيبيات. 
في الحالتّين لم يكن هناك أدنى انشغال بالكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة للنشاط 
الاقتصادي على الصعيد الاجتماعي؛ وذلكء لاستتثار الفقيه» على أرض الواقع» بدور حاسم 


مقتصرةء لدى رجال الفقه؛ على شركات الأموالء إنما عالج مالك شركات الخدمات أيضًا مع ذكر واضح 
لمصطلح الرأسمال؛ جاء في «المدونة»: «قلتث: هل تجوز شركة الأطباء؟ اشترك رجلان على أن يعملا في 
مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفّين. قال: سألْتُ مالكًا عن المعلمّين يشتركان في 
تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفّين. قال: إن كانا في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وإن 
تفرّقا في مجلس فلا خير في ذلك. قال: وكذلك الأطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الأدوية إن كان له 
رأسمال يكون بينهما جميعًا بالسوية.» انظر: مالك بن أنسء «المدونة» برواية سحنون» (5: 58). وكل 
ذلك دون أدنى انشغال بالقوانين الموضوعية التي انعدمت مساحة العمل من أجل الكشف عنهاء اكتفاءً 
بالحكم الشرعي الذي اعتّبر كافيًا لفهم الحياة. وهى ما انعكس بدوره على معالجة رجال المعاجم لأصل 
الكلمة. انظر: «المحيط» (9: 56)؛ «مجمع البحرين» (5: 77)؛ «لسان العرب» (1: 57)؛ «تاج العروس» 
(558:8)؛ إذ تخلو جميع هذه القواميس العربية الكبرى من أي إيضاح لغوي/ دلالي للرأسمالء إلا عبارة 
مقتضبة عند الفيروزآبادي: «ورأس المال أصله.» انظر: «القاموس المحيّط» (ص؛ .)7٠١‏ 

٠١‏ على سبيل المثال انظر: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ «كتاب الخراج» (بيروت: منشورات الجملء 
لم). 
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في منع تكوّن المفكر الاجتماعي الباحثء على نحو ناقدء في القوانين الموضوعية للظواهر 
الاجتماعية والسياسية بالتاليء وهى المنع الذي استتبع بدوره الحيلولة دون النفاذ إلى تلك 
المناطق النظرية التي اعتبرها الفقيه واقعة في إطار نفوذه المعرفي! ١١‏ 

وحينما يتكون الذهن العلمي الناقد لكل ما هو قائم في أورويا في القرنّين السابع 
عشر والثامن عشرء بعدما ثار الضمير الجمعي على طغيان الملكية الإقطاعية» ونهض وعي 
الجماهير ضد دوجما السلطة الكنسية, وانطلق العقل الناقد باحمًا عن القوانين الموضوعية 
الحاكمة للظواهر الطبيعية والاجتماعية بعيدًا عن كل ما هو ميثولوجي أو لاهوتيء وأخذ 
الذهن الفلسفي نفسه في التطور مراجعًا مُسِلّمات طاليس ويارمنيدس وأفلاطون وأرسطو 
... إلخء نقول مع تكوّن الذهن العلمي على هذا النحوء سوف تُدرس جميع الظواهر على 
الصعيد الاجتماعي بذهنية هدفها المركزي التعرف إلى القوانين الموضوعية الحاكمة لها 
يعيدًا عن تضورات القدماء التى رفضها العقل الناقد؛ ومن كَمَّ أصبح ظهور الاقتصاد 
السياسيء كعلم اجتماعي؛ أموا مكمملة بل ولازمًاء كي يُفشّر ظواهر النشاط الاقتصادي 
الطارئة على المجتمع الأوروبي؛ فعندما تفجّرّت الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وتّبلورّت 
معها العشرات من الظواهر الجديدة. ١‏ ومع تهيِّقَ الذهن الجمعي للكشف عن القوانين 
الموضوعية التي تحكم أداء هذه الظواهرء بعد التحرر من الوصاية الفكرية التي ضُربَت 
عل القارة تطيلة قرون من الظلام. ظهر علم الاقتصاد السياسيء كعلم المكمام قداقة 
البحث عن القوانين الموضوعية التي تحكم تلك الظواهر وما تثيره من إشكالياتٍ معقدة 
بشأن الإنتاج والتوزيع» واحتلت ظاهرة الأثمان مكانًا مهما في حقل التحليل الفكري؛ 
فجميع قزاراك الأنتاج وحمي تذاقضات التوزيم؛ إنما تهيمق عليهاء يحال أى لخر :ظاهيرة 


"١‏ تخلى دومًا كتب الحسبة من معالجة الحالات التي يحدث فيها نزاع بين الأجير ورب العمل؛ لأن الناس 
كانوا يتجهون إلى الفقهاء الذين يعملون على إيجاد الحلول من الشرع والعرفء دون أي انشغال بقوانينَ 
موضوعية تحكم علاقات المؤاجرة. 

٠"‏ في غرب أوروباء ومع اضمحلال التنظيم الاجتماعي الإقطاعي؛ أخدَّت وسائل الإنتاج المتطورة: كرأسمالء 
تحتل مكان الصدارة. كما يَروَت عدة ظواهرء ظن المفكرون آنذاك أنها ظواهنٌ جديدة» وغير مسبوقة, 
ومن أهم هذه الظواهر: بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق! ولسوف نعرف في الباب الثالث هل تلك 
الظواهر جديدة وغير مسبوقة حقًا! 


1/1 





شروط نشأة العلم الاجتماعي 


الأثمان...ولكن” الأثمان هي اكظهن النقدي القيمة:"" وبالتاق أصيكت القيمة؛ كظاهرة 
مهيمنة تخضع لقانون موضوعيء هي نقطة انطلاق الآباء المؤسسين للاقتصاد السياسي 
في دراستهم لقوانين الإنتاج والتوزيع. وهى ما يُوجِب علينا الانتقال خطوةٌ فكرية من أجل 
التعرّف إلى موضوع علم الاقتصاد السياسي الذي اتخذ من القيمة محلًا لانشغاله. 


"' القيمة, بالقدر الذي يسمح بالمتابعة في هذه المرحلة من أبحاثناء هي خصيصة:؛ صفة: تميز الشيء 
وت 1ة: والشيء الذي يكون نتاج العملء وبالتالي يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنساني» 
يصبح له قيمة» ذى قيمة. ولسوف ندرس القيمة دراسةً تفصيلية في الفصل السادس من الباب الحالي. 
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الفصل الثالث 


موضوع الاقتصاد السياسي 


كي نتعرف إلى موضوع الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعىي هدفه الكشف عن القوانين 
الوضوعية | الحاكمة ل والتوزيع في الححيم 2 ما كان هذا للخم مكانيًا وزماني) 
علم الاقتصاد لياس قرا الحياة اليومية. 

فمن اليسير على الملاحظ أن يرصد هذا العالم الهائل من السلع الذي نعيش فيه؛ 
فكل حياتنا صارت مرتبطة بحال أو بآخر بالسلع؛ كي ننتج» كي نستهلكء كي نبادلء 
كي نهاديء كي نهدمء كي نبني ... إلخ؛ فلا بد من السلع. والسلع؛ بشكلٍ مجردء ليست 
سوى عملية ضمٌّ وفصل لموانٌ موجودة سلفا في الطبيعة. ولكى يمكن اعتبار هذه العملية 

من الضم والفصل عملية إنتاج سلعيء يتعين أن يكون الهدف من وراء هذا لكايو 

ا من أجل السوق, : من أجل البيع. من أجل لي وليس ٠‏ من أجل الإشباع المباشر 

ولأن 0 كقاعدة عامة, 20 لجا للنشاط الاقتصادي فلا يتعين على 
الرأسماليء ولا يتعين علينا أن ننتظر منهء أن يعمل على إشباع الحاجات الاجتماعية؛ فكل 
ما يهم الرأسمالي هو تحقيق أقصى ربح ممكن بأقل نفقة ممكنة؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال عملية ازدياد القيمة. 

وحينما نسأل: كيف تزيد القيمة؟ نكون أمام أول مستوّى من مستويات ظهور 
الاقتصاد السياسي, مستوى القيمة؛ إن ظهر الاقتصاد السياسي كي يُوضح كيف تزيد هذه 


نقد الاقتصاد السياسي 


القيمة؛ فالرأسمالي يشتري أدوات' العمل مثلًا ب 9 وحدات» ومواد” العمل ب ؟ وحداتء 
وقوة العمل ب 5 وحداتء ولكنه لن يفعل ذلك إلا بقصد الربح» فإذا وجد بين يديه» بعد 
الإنتاج وقبل البيع؛ نفس ال7١‏ وحدة التى بدأ بها؛ فلن يُقيِم على هذا الاستثمار بالأساس. 
هادا يففل 5 إن :ها سمكته وله يمعلة إلاء أن يدهن للعامل". هذ :1ل 3 حداف (بافتراضن 
أن وحدةً عمل واحدة تساوي وحدةً واحدة من الأجر) ويأخذ منه عملا يفوق قيمة هذا 
الأجرء والفارق بين ما دفعه الرأسمالي للعامل: وما أنتجه هذا العامل؛ هو المظهر الكمى 
لما اصطّلح على تسميته «القيمة الزائدة». أما المنتوج الزائد نفسه فهو مظهرها المادي. 

والقيمة الزائدة على هذا النحو يمكن أن يستخلصها الرأسمالي من الأطباء أو 
الخالفيين الذين يعدلوى لدو أخراء :فق تسسات الر اننبا ليان كنا ودج امه مانا من 
العمال المأجورين في مصنعه. 

ولكنء هل استخلاص هذه الزيادة في القيمة» من العمال المأجورين» يخضع لأهواء 
الرأسمالي؟ أي: هل هو الذي يحددء بإرادته المنفردة والمستقلة» مقدارَ ما سوف يختص 
به من قيمة زائدةء يستأثر بها كربح؟ أم إن هذه القيمة تخضع لقانون موضوعي يحكم 
عملها في إطار النظام الرأسمالي؟ وهل هذا القانون يرتبط عمله بإطار سوق معينء 
المنافسة الكاملة مثلًا؟ أم هى قانون موضوعي يحكم عمل هذا النظام في الأسواق كافة بما 
فيها الأسواق الاحتكارية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة» وما يرتبط بهاء تمثل المستوى الثاني 
من مستويات ظهور علم الاقتصاد السياسيء مستوى الإنتاج؛ إذ يظهر الاقتصاد السياسي 
هنا كي يقدم الإجابات العلمية عن تلك الأسئلة التي تثور بشأن القوانين الموضوعية التي 
تحكم الأرباح في النظام الرأسمالي؛ وبالتالي تقديم الإجابات العلمية عن الأسظة التي تثيرها 
إشكاليات تجديد الإنتاج الاجتماعي بوجه عام. 


' للتبسيط نستخدمء تجاورًاء كلمةً أداةء مع الوعيء ليس فقط بالفرق بين الأداة والآلة (التي تتكون من 
الأداة والمحرك وناقل الحركة) إنما كذلك بتطور الأولى إلى الثانية عبر صراع طويل من أجل السيطرة على 
الجديد في حقل التقنية؛ هذا الصراع؛ كما سنرى في الفصل الخامسء هو الذي يؤدي إلى تطور المجتمع. 
” المادة هي كل شيءٍ يكون مددًا لغيره. ومادة الشيء أي أصوله وعناصره التي يتكون منها. ومادة العمل 
الأولية أو المساعدةء على هذا النحو. هي كل جسم يُستهلك أثناء عملية الإنتاج ويلزم تجديده باستمرارء 
مثل الغزل في صناعة النسيجء أو المازوت في تشغيل محركات الحصادات ... إلخ. 

" نقصد دومًا بالعاملء كل من ينتج قيمةٌ زائدة. سواء أكان عامل المنجم, أم أستاذ الجامعة؛ أي إنناء كما 
سنشرح لاحقّاء لا نقتصرء مثلما يقتصر الاقتصاد السياسيء على عامل المصنع. 





تجديد الإنتاج الاجتماعيء المعتمد على الأرباح» بدوره يثير التساؤل عن اتجاه هذه 
الأرباح؛ أي اتجاه الوحدات لقي زادت بفضل العمل؛ كيف يتم توزيعها على الصعيد 
الاجتماعي؟ هنا يتبدى المستوى الثالث من مستويات ظهور الاقتصاد السياسي؛ مستوى 
التوزية؛ فلى افترضناء أن الأرض التى شيّد عليها الرأسمالي مصنعه مستأجرة» وتتميز 
عن غيرها بالخصوية النسبية» وافترضنا أيضًا أن الرأسمال الذي يستثمره الرأسمالي هو 
رأسمالٌ مقترض من أحد المصارفء, فسوف يتم توزيع الزيادة التى تحققّت اجتماعيًا بين 
الطيقات المختلفة. على هيئة دخول»” كالآتي: 


٠‏ طبقة العمال سوف تحصل على نصيبها/ دخلها في صورة أجر' الذي هو ثمن 
القذوة عل العمل: 

٠‏ طبقة ملّاك الأراضي ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة ريع. نُفرّق هنا 
بين ريع العمل وريع المحصول/ المنتوج» والريع النقدي» وهي تفرقة تستصحب 
الوعي بالتطوّر التاريخي لظاهرة الريع نفسها. كما نُميّز بين الريع المطلق 
والريع الفرقي. وأخيرًا نقارب بين الريع والثمار. 


)١(‏ «ريع العمل وريع المحصولء والريع النقدي»: أما ريع العمل فيعني أن 
المنتج المباشر يزرع, قهرّاء أرضًا يحوزها في أيام معينة من الأسبوع؛ ويزرع 
أرض سيده المالك الإقطاعيء بلا مقابلء في الأيام المتبقية. ويفترض ريع المحصول 
ثقافةٌ أرقى لدى المنتج المباشر؛ أي مستوّى أعلى من تطور عمله وتطور المجتمع 


الافتراض هناء وهى غير دقيق علميّاء هدفه عرض فكرة تكوّن القيمة وتوزّعها بين الطبقات المختلفة ولا 
يعني بالتالي إيماننا في هذه المرحلة المنهجية من أبحاثنا بأحد أشكال هذا التوزيع» كما لا يعني اعتناقناء 
حتى الآن» لتصور ما في القيمة. 

* بالمتن» وحيث يتم الانشغال بإبراز الدخول الاجتماعية فقطء استبعدنا من التحليل ما يجب على الرأسمالي 
دفعه في سبيل تجديد الأدوات والمواد؛ ويصفة خاصة أن أثمان الأدوات والمواد سوف تنحل كذلك إلى 
الدخول الأريعة أى بعضها. 

' الإيجار بيع ناقص؛ فهى بيع للمنفعة» وليس للرقبة. المنفعة التي يشتريها المستأجر قد يستخدمها أو لا 
يستخدمهاء وفي سياق العمل تعني أن الرأسمالي يشتري قدرة العامل على العمل ولا يشتري العامل بأكمله 
كما كان العبيد يُباعون ويُشترون. 


ردن 





نقد الاقتصاد السياسي 


بوجه عام؛ ولذا يتميز ريع المحصول عن ريع العمل في أن العمل الفائتض لا يعود 
بحاجة إلى أن يُنفّدْ في ظل الرقابة المباشرة والقهر من جانب المالك الإقطاعي 
أى مّن يمثله بل على العكسء يتعين على المنتج المباشر أن يؤديه على كامل 
مسئوليته الخاصة فيكون بذلك خاضعًا لحكم القانون بدلا من السياط! أما 
الريع النقدي. حيث يدفع المنتج المباشر إلى المالك العقاري ثمن المحصول لا 
المحصول نفسه؛ فهو بوصفه شكلًا محولا لريع المحصول ومضادًا له فإنما هو 
آخر شكل تاريخي للريع العقاري؛ وبالتالي هو الشكل التاريخي لانحلال نمط 
الريع العقاري نفسه. 

(0) «الريع المطلقء والريع الفرقي»: فالأول هى ما يدفعه المزارع عينًا أى نقدًا 
لصاحب الأرضء التى نشلكها رون مقايل: ".لماك نتفلا له لأركته سمشل كته 
كلرسالف للارض يمرت النظر عق قريكة خصوة إلترية أن لكات الورك ف 
بوجه عامء ثمن التخلي عن منفعة الأرض. أما الريع الفرقي. فيحصل عليه 
صاحب الأرضء ربما إضافةًٌ للريع المطلقء للتميّز النسبي لأرضه الراجع إما 
للخصوبة أو لحسن الموقع. 

(؟) «الريع» والثمار»: فالثمار هي كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة. وقد 
تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسهء أى صناعية 
كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسانء أو مدنية كأجرة الأراضي 
والمساكن. والثمار على هذا النحى تتميز بكونها: غلةٌ دورية متجددة؛ أي إنها 
تتجدد عادة في أوقاتِ منتظمة دون انقطاع. كما أنها لا تمس أصل الشيء ولا 
تنتقص منه بل تُبقي الأصل على حاله دون نقصان. وأخيرًا هي ملك لصاحب 
الشىء.” 


" وذلك بحكم النشأة التاريخية لظاهرة الريع؛ فتاريخ الريع هو تاريخ السلب والمنح والإقطاع دون 
مقابل. 
“ انظر: «القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضيرية» (القاهرة: دار الكتاب العربي؛ د.ت)؛ ج1, 
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٠‏ طبقة الرأسماليين الماليين/ النقديين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة 
فائدة» التى هي عائد تجميد النقود في أصل رأسمالي.* أو ثمن التخلي عن 
الرأسمال ل 

٠‏ طبقة الرأسماليين الصناعيين ستحصل على نصيبها/ دخلها في صورة ريح الذي 
هو ثمن المغامرة, وتحمّل مخاطر المشروع. ١١‏ 


تلك القيمة الزائدة» حين تتوزع على هيئة دخولء يُسمّيها سميث وريكاردوى الثمن 
الطبيعي. ٠١‏ وهو الثمن الذي لم يقع بعدُ تحت تأثير قوى السوق. بوجه عام سوف تتوزع 
القيمة الزادة في صورة دخول للطبقات الاجتماعية المختلفة المشاركة وريما غير المشاركة 


3 


فعليًا في عملية الإنتاج؛ وحينئذ تثور التساؤلات: ما هي طبيعة تلك الدخول؟ بوجه خاص 
ما هي طبيعتها منظورًا إليها من زاوية قانون القيمة؟ وكيف تتحدد؟ وكيف تتطور؟ 
الإجابية عن هذه الأسئلة» وغيرهاء ترتبط بالكشف عن طبيعة وحقيقة الثمن الطبيعى 


* حتى لو كان أرضًا؛ إذ سيحصل مؤجر الأرضء التي اشتراها بقصد تأجيرهاء على فائدة» وليس ريع» عن 
رأسماله المجمّد في هذه الأرض. أما لو اشترى الرأسمالي أرضًا بقصد بيعها وباعها؛ أي تخلّى عن ملكيتها 
بمقابل لشخص آخرء فهو يحصل على ربح. 

'' يتمثل المفهوم المحاسبيء السائد مدرسيًاء للربح في فائتض الإيرادات التي يحققها المشروع خلال فترة 
زفنية 'مفيقة "عق الصروناس انظور عن سيل الكال هيد لحن فزعي «العلومات الماسيية ومدزت 
العمليات في اتخاذ القرارات» (بيروت: الدار الجامعية» /198م), ص55. أو هو: الفرق بين سعر البيع 
والتكلفة المتغيرة للوحدةء أو هو: الفرق بين الإيرادات والتكلفة المتغيرة للبضاعة. انظر: «المحاسبة الإدارية: 
بموجب المنهاج الدولي الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (172101:47 (عمّان: المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين» ٠٠١”‏ م)ء ص 514. وانظر أطروحة خيرت ضيفء «تحديد الربح في فترات التضخم 
والانكماش» (الإسكندرية: مؤسسة المطبوعات الحديثة, /115١م):‏ ص7١.‏ 

"١‏ «حينما يكون ثمن أي سلعة كافيًا لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمرء ليس 
أكثر أو أقل وفقًا للدسب الطبيعية لهذه الثلاثة فالثمن الذي تباع به السلعة يُسمَّى الثمن الطبيعيء وهو 
أقرب إلى ما يمكن وصفه بالثمن المركزي الذي تدور في فلكه دومًا أثمان السلع كافة. قد تطراً أحيانًً 
بعض الأمور التي تؤدي إلى رفع الأثمان فوق مستواه كما قد تدفعها إلى ما هى أدنى» ولكن مهما كانت 
تلك الأمور الطارئة التى تعوق الثبات» فهى دومًا ما تميل إليه.» انظر: 12011117 حلش“ بطأتددد سدكت 
,(2004 ,ع1[طملا عي 181 7011 اللع21) "21810 01 طغالدء؟11 عط 01 031155 3220 81211 عطا مخصد 
7 بل ,[آ ع800[1. 


مه 





نقد الاقتصاد السياسي 


نفسه؛ تغلغْلًا في بنيته ومُكوّناته؛ فمن المعروف أن الآثمان تتأرجح ارتفاتًا وانخفاضًا. 
ومن تلك الأثمان: الأجور كثمن لقوة العمل (القدرة على العمل)؛ والريع كثمن للتخلي عن 
منفعة الأرضء أو لميزة نسبية تمتلكها الأرض؛ والأرباح كثمن للمخاطرة؛ والفائدة كثمن 
لتجميد النقود في أصلٍ رأسمالي أو للتخلي عنها."" وتأرجُّحات هذه الأثمان إنما تتم حول 
محور ثابت في المدى الطويلء وربما الطويل جدًا. حقيقة هذا المحور وطبيعته وتكوّنه 
كث الدمن: كموكن لجذب الأفاح هو مكل الاشعال امركدى لعل الاقتصاق السيابيي: 
لأنه المحدد لملامح قرارات الإنتاج وتناقضات التوزيع؛ وبالتالي تتحدد معه عملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعي بأميرها. 

مح نناء وداقاء أن نأخذ في اعتبارنا أن علم الاقتصاد السياسيء كما تشكّل على يد 
الآباء المؤوسسينء يفترض أن الاقتصاد محل التحليل: 


« مغلق؛ أي لا يعرف التبادل الخارجي. 
٠‏ مجرد من عنصر الزمن. 
٠‏ تسوده اعتبارات المنافسة الكاملة. 


مخطط مبسط لتأرجحات ثمن السوق حول الثمن الطبيعي 


الثمن الطبيعي 





فهل يختلف أمر النتائج» بصدد نمو الاقتصاد والتطوّر الجدلي لقوى الإنتاج 
الاجتماعي» إذا ما أدخلنا في التحليل اعتبارات التبادل الخارجيء ثم انتقلنا بمستوى 
هذا التحليلء ويإدخال عنصر الزمنء» من أسواق المنافسة الكاملة إلى أسواق الاحتكار؟ 
والأهم. سؤال: ما هى موقف الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمى» في سياق 


٠"‏ مع بقاء نفس التساؤلات» وينفس الأهميةء بشأن أثمان وساثل الإنتاج؛ أي: كيف تتحدد قيمتها؟ 


ا 











افتراض التبادل مع العالم الخارجي وسيادة الاحتكار» من توزيع القيمة التى زادت على 
الصعيد الداخلي والصعيد العالمي؟ أي: 


٠‏ هل يُعاد ضخ تلك القيمة التي زادت في عروق الاقتصاد القومي المنتج لها بفضل 
سواعد العمال المأجورين؟ وبالتالي: التنمية المستقلة المعتمدة على الذات 

٠‏ أم تتسرب إلى الخارج كي تُغذَّي مصانع ومؤسسات التجداء المتقدمة من النظام 
الرأسمالي العالمي والتي تنتج السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة 
في سبيل تجديدها لإنتاجها الاجتماعي؟ وبالتالي: الانتقال من التخلّف إلى التبعية! 


من أجل تحديد الإطار العام للإجابة عن هذه الأسئلة. بل وعن مجمل الأسئلة التى 
انشغل الاقتصاد السياسي بطرحها ومحاولة الإجاية عنها عبر مستويات ظهوره.؛ كعلم 
ميل بالعواسن الوضوعية الحاكمة 0 الإجعع والتوزيع. القوانين المتمفصلة حول 


التي تسعى إلى تقديم ده عن هذه الأسظة وتكوين لوعن الناقد بما قبط 3 من 
أفكار مركزية. 


/وا 


الفصل الرابع 


فى النهيج 


إلامّ نحتاجج كي نشيدَ بناءَ؟ لا شك في كوننا بحاجة» إضافة إلى الأرض الصالحة للبناء. 
إلى موادٌ عمل (تتمثل في الحديد والرمل والأسمنت ... إلخ) وأدوات عمل (كالروافع؛ 
والخلاطات ... إلخ). وتحتع كذلك إلى قوة عمل تتمكن بواسطة الآدوات من استعمال 
المواد في سبيلها إلى تة تشييد اليناء.-ومن المعلوم بالبديهة أنه كلما صلحت الأرضللغرظن 
وقويتء كلّما علا ادر ورسخ. ولا أنشغل ها هنا بالنظر في تهيئة الأرض غير الصالحة؛ 
إذ لذلك مجالٌ أرحبء وإن وددت أن تتعرف إلى خطوطه العريضة مما سنسيره معًا من 

هذا عن تشييد البناءء فماذا عن إنتاج الفكر؟' إن شأن إنتاجه شأن تشييد ذلك 
البناء؛ فبالإضافة إلى المجهود الذي يبذله الباحث وما يكابده من تعب واصب وقلق ناصب 
تحر لوانتت حمل 3 متيل اكفخويل العله وامستخلاض” القرية فإن مواد 
العمل المطلوية لإنتاج الفكر تتمثل في ذلك الكم المعرفي المكتسب الذي ينشغل الإنسان 


' عند يعقوب ابن إسحاق الكندي: «إن تحصيل العلوم إنما يقتضي من الإنسان أمورًا أربعة؛ هي: الطلب» 
والبحثء والأداة» والزمان. أما الطلب: فهو سعيّ إلى بلوغ غاية: وكل طالب فلسفة يبغي معرفة الحق؛ 
ولذلك سَمَّى الفلاسفة طلاب الحكمة, ؛ والمتعلمين من أي نوع طلايًاء ولو بطل الطلّب ما بلغ الإنسان الأرب. 
أما عن البحث فهى تفتيشن عن الأمور الخفية. حتى إذا عدّر الباحث عليها كشّف عنهاء وكَرقّها. ولا بحث 
إلا بمشقة وتكلّق؛ فالمعرفة ثمرة البحثء والبحث نتيجة الطلب. والأداة وسيلة يصطنعها الباحث عن 
الحقائق» والزمان ضرورة لا مناصّ منها لكل شيءٍ إنساني ما دام يخضع للحركة والنموء والتفكير من 
أقيسة وبراهين حركة؛ لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول. والحركة تتم في زمان.» مذكور في: أحمد فؤاد 
الأهواني» «الكندي: فيلسوف العرب» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 19575١م)ء‏ ص؟ع. 





نقد الاقتصاد السياسي 


يتمصياة ويف جفلال يانه وطق أسنين وجي لامها وماق هدئن أحطيكها قبل 
تخطيها وتدميرها عن جهل بعد أن فشا الرفض الجاهل لأصول الأشياء بلا تساؤل عن 
لجان الذى :تكفل | الشوابط قل الدفدن 

اما" الأدوات فى الى تمكل ف مسيل وكفيتا موقةا عاسيهاء فتضون بق ذلك 
الطريق التى بيشلكه الذهن 3 شبيله لإنتاج العرفة. الألاواخد هن النهؤه أما المواد .فون 
العراكُم المعرفق. الأدوات هى الكيف: والمواد:هى الكم.:وإن كان الوصون إلى هذا الكم المعرفي 
"السو 1 أن سه الا سك بممكن وان موق إل الوسو اكوا اللكصناة نوا ادمد وات 
والقها مين والحاجم:(لتخصضة + لعز وضار أكذ يما مع التظلور الفقض؟ إن يسطيه 
المرء بلوغ ما يريد من آلاف المعلومات والأفكار بمجرد استخدام محركِ بحث جيد؛ فإن 
الشكة تكد في كيفية تصحيقة هذا الل 0 وترتيب ذاك التدفق المائج من 
الأفكار ورد كل معلومة/ فكرة إلى الكل الذي تنتمي إليه على نحو يُنتج معرفة علمية. 
المعاكلة كين ق الأداة الت تتدجع يوافيظفها العزفة كين ف الديتي والمثهه» عل هذا 
القدو كاداة: تفخو للترهة هال :مككة اكركيية متمتقة :بوصلا لكقرقة :ها إنما متكيد 
في التجريد الواعي بالتناقض. 


أولًا: التجريد 


حينما نتساءل عن عدد الألوان أو الألحان أو الأفكارء أى حتى كلمات اللغة؛ أي هل 
يمكن حصرهم أم يستحيل ذلك؟ فقبل أن نقدم إجابة يتعين أن نتعرف إلى بعض الأفكار 
الأساسية المتعلقة بالمنهج, الذي هو الطريق الذي يسلكه الذهن من أجل تقديم الإجابة؛ 
فحينما يُطرح سوال معرفيء أي سؤالٍ معرفيء فليس مهما في مذهبي تقديم إجابة إنما 
المهم هى الطريق الذي يسلكه الذهن كي ينتج هذه الإجابة؛ فالإجابة الصحيحة» دون 
انغاء امتلاك المقيعة سكو في التحليل النهائي نتيجة خطواتٍ فكرية سليمة. 

فلنترك إذنء إنما مؤقناء أسظدّنا المتعلقة بالألوان والألحان والأفكار وكلمات اللغة: 
ولنسأل سَؤالًا أوليا: كيف أنتج الذهن الإسلامي المعرفة في عصره الذهبي؟ الذهن الذي 
أصبح في لحظة تاريخية حاسمة وريئًا معرفيًا للعلم اليوناني (ذي الأصول الشرقية 
القديمة)» ومستكملًا لمسيرة الفقه الروماني الذي تعس نالحدل الفقهي وعلم صوغ 
الشرائع 


في المنهج 


الإجابة عن السؤال المذكور أعلاه نجدها لدى التاريخ؛ فهو الذي يشرح لنا لِمّ سادت 
الحضارة الإسلامية في يوم من الأيام وأنارت العالم الوسيط في مرحلة هي من أشد المراحل 
إظلامًا وجهالة؛ ففي أوروبا القرون الوسطىء وفي نفس اللحظة التاريخية التي سُحق 
فيها الوعي البشريء وكما ذكرنا في الفصل الأولء بين صّنّمية الفكر الكنسي وعَسْف الملكية 
الإقطاعية. وفي نفس اللحظة التي استَّرقت فيها الأرواح؛ برق الفكر الإسلامي في سماء 
الظلام وأنارت مُصنَّفَاتُ فحوله حقبةٌ حاسمة في تاريخ الفكر البشري ومسيرة الإنسانية 
بأشرها.” فحينما كانت أوروبا على هذا النحى من الظلام» كان النور ينبعث خلَّاقًا من 
بخارى حتى الأندلس. لم يكن هذا النور انعكاسًا لسيل جارف من الأفكار التقدّمية» بقدر 
ما كان انعكاسًا للطريقة التي تُنتّج يمومه الأفكان الكعدمؤة. 

فلقد استّخدّم العلماء المسلمون في عصرهم الذهبيء عصر الرقي الفكريء على الرغم 
من الانحطاط السياسيء التجريد' كطريقة في التفكير؛ كي يهتدوا من خلالها إلى القوانين 


" من المؤلفات الأصيلة في هذا الشأنء انظر: الكتاب الشيق للأمريكي مايكل مورجان (١196م-...)؛‏ 
«تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه»: ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: نهضة 
مصر للطباعة والنشرء /١٠٠٠م)؛‏ بصفة خاصة: الفصل الثاني: مدن العباقرة المفقودة. والفصل الخامس: 
المخترعون والعلماء. والفصل السابع: رؤية وصوت وقلعة. وانظر أيضًا الكتاب المهم الذي كُتبّته المستشرقة 
الألانية: زيجريد هونكه (1199-1911م) «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في 
أوروبة». ط8» ترجمة فاروق بيضونء وكمال دسوقي (بيروت: دار الجيلء ودار الآفاق الجديدة» 15517م). 
يُقال إنها أسلَّمَت قبل عام من وفاتها! وانظر كذلك العمل المنهجي لحيدر بامات» «إسهام المسلمين في 
الحضارة». ترجمة ماهر عبد القادر محمد (الإسكندرية: المركز المصري للدراسات والأيحاث,» كام). 

” «يشبه أن يكون كل إدراكِ إنما هو أَخْذ صورة المدرك: فإن كان لماديٌّ فهو أَخْنْ صورته مجردة عن المادة 
تجريدًا ما. إلا أن أصناف التجريد مختلفة» ومراتبها متفاوتة؛ فإن الصورة المادية تَعرض لها بسبب المادة 
أحوالٌ وأمورٌ ليست لها بذاتها من جهة ما هي تلك الصورة. إن التجريد هو تبرئة عن شيءٍ لو لم يبرأ 
عنه لكان لاحقًا من خارج.» انظر: ابن سيناء «أحوال النفس: رسالة في النفس ويقائها ومعادها». تحقيق 
ودراسة أحمد فؤاد الأهواني (باريس: دار بيبليون» 1٠٠٠م)»‏ الفصل الثالث: في أفاعيل القوى المدركة من 
النفس. ص 19. ولدى د. مراد وهبة: «التجريد لغة هو التعرية» وسلٌ السيف من غمدهء ونزعٌ الأفصان 
من الشجرة. وفي اللغات الإفرنجية اللفظ مأخوذ من الفعل اللاتيني ويعني الانتزاع.» انظر: مراد وهبة 
«المعجم الفلسفي: معجم المصطلحات السياسية» (القاهرة: دار قباء للطباعة والنشرء 1559/7١م)ء‏ ص .١7/5‏ 
أما المعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة» فقد جاء فيه: «... والذهن من شأنه 
التجريد لأنه لا يحيط بالواقع كله ولا يدري منه إلا أجزاءً معينة في وقتٍ واحدء وتسوقه التجربة أيضًا 


ه١‎ 





نقد الاقتصاد السياسي 


الموضوعية التي تحكم الظواهر الطبيعية» وراحوا يُصدَّفون ويُرتّبون الظواهر ويشرحونها 
بالعلو بها عن كلّ ما هو ثانويٌّ بقصر الاعتبار عليها بعزلها ذهنيًا عن غيرها؛ كي يكشفوا 
عن القواعد الكليّة؛ لكل الظواهر التي أرّقت أذهانهم» دون أن يقف أمامهم عائق الحرام 
أو حاجز الممنوع أو المحظور حتى في علوم الشريعة؛ وتمكنّوا من بلوغ الأماكن المعتمة في 
الفكر الإنسانى. وإذا أردنا التعرفء بإيجاز بطبيعة الحالء إلى الكيفية التى أنتحّت بها 
الذهنية الإسلامية المعرفة العلمية في عر الذهبى» كنا أن تمايق كدض الكنقلة فليا 
نحن نجد ابن المقفع (54-1/74/م) يُوجّه رسالته إلى الطريقة التي يتعين اتباعها حتى 
يمكن الفهم وتكوين الوعي؛ إذ كتب: 

«يا طالب العلم اعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلبون الفصول 
مع إضاعة الأصول. ومن أحرز الأصول اكتقى بها عن الفصولء وإن أصاب الفصل بعد 
إحراز الأصل فهو أفضل.,* 


إلى التجريد لأنها تعرض له الواقع محرا أى تُظهره على صفة ما.» انظر: «المعجم الفلسفي» (القاهرة: 
الهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية» 11/7١م)ء‏ ص5". ولدى البستاني: «أن العقل البشري بدون قوة 
التجريد لا يتجاوز خطوة من خطواته ولا يكون له إلا أفهام ملتبسة ومختلفة؛ لأنه لا يمكنه أن يشتمل 
كل شىء فلا يمكنه تمييز شىء.» انظر: بطرس البستانىء «دائرة المعارف» (بيروت: دار المعرفة» د.ت)» 
ج5. ص157. وانظر كذلك: جميل صليباء «المعجم القلسقي» (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 15/41م): 
ص :58-17 ؟. 

؛ وعلى الرغم من أن تلك الذهنية لم تصل إلى تحليل القوانين الموضوعية الحاكمة لهيكل وأداء النشاط 
الاقتصادي وما يتعلق به من ظواهر كالأرباح والرأسمال ... إلخ. إلا أنها تمكّنّت بفضل قوة التجريد من 
صقل الذهنية الفقهية ذاتها؛ ولذاء فحينما نقرأ ما كتبه برتراند رسل: «ولكن كانت يالعرب آفة تختلف 
عن آفة الإغريق؛ فهم كانوا ينشدون الحقائق المنفصلة أكثر مما ينشدون المبادئ العامة ولم يكن لديهم 
المقدرة على استخلاص قوانينَ عامة على الحقائق التي اكتشفوها.» لا نملك إلا أن نقول إن السيد رسل كان 
جاهلًا حقًا بالحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. انظر: برتراند رسلء «النظرة العلمية»» ترجمة عثمان 
نويه (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية. 1557١م).‏ ص1. ولى افترضنا أن رسل يقصد الذهن العربي في 
صحراء شبه الجزيرة قبل الإسلام؛ فإن جهله بالذهن العربي يتأكد؛ لأن الشعر كمنتج فكريء وهو ما نبّغْ 
فيه القدماء من العربء قائم بالأساس على التجريدء وهى ما قد تبدّى؛ على سبيل المثال» في شعر: امرئ 
القيسء والنابغة الذيياني» وزهير بن أبي سُلْمىء والأعشى. انظر: شوقي ضيفء «تاريخ الأدب العربي: 
العصر الجاهلي» (القاهرة: دار المعارف, ٠1917م).‏ بصفة خاصة القصل السادس. 

* انظر: ابن المقفع؛ «الأدب الكبير» (بيروت: دار الآداب» /195١م)ء‏ ص .58١0‏ 
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يقصد ابن المقفع؛ في النص أعلاه. بيان أهمية التزوّد بقوة التجريد حين القيام 
بدراسة علم من العلوم؛ فنراه. وبوضوح؛ يوصي طالب العلم بأن يحرص على أن يراعي 
المبادئ الكليّة والقواعد الأساسية؛ فإذا تحقّق له ذلك كان له الإحاطة بالتفاصيل والإلام 
بالمسائل الفرعية. 

وحينما ذهب الُعلّم الثاني» أبو نصر الفارابي (1050-41/5م) إلى إحصاء العلوم؛ 

«... أما علم العدد فإن الذي يُعرف بهذا الاسم علمان: أحدهما علم العدد العمليء 
والآخر علم العدد النظري؛ فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي أعدادٌ معدودات 
دماج إلى 1د : تقيط عويها: و حسام وكوفا: فلل رخال أود قاد أن براقي وأا 
النظري فإنه إنما يفحص عن الأعداد بإطلاق على أنها مُجِرّدة في الذهن عن الأجسام وعن 
كل معدودٍ منهاء وإنما يُنظر فيها مخلّصة عن كلّ ما يمكن أن يُعَد بها من المحسوسات. 
والهندسة النظرية إنما تَنظّر في خطوط وسطوح أجسام على الإطلاق والعموم وعلى وجب 
يَعُم سطوح جميع الأجسام, ويُصوّر في نفسه الخطوط بالوجه العام الذي لا يبالي في أي 
جسم كانء ويّتصوّر في نفسه السطوح والتربيع والتدوير والتثليث بالوجه الأعم الذي لا 
يُباليي في أي جسم كان ويتصور الْمُجِسّمات بالوجه الأعم الذي لا يبالي في أي جسم كانت 
وفي أيٍّ مادة ومحسوس كانتء بل على الإطلاق من غير أن يقيم في نفسه مُحِسَّما هو 
خشب أو مُحِسّمًا هو حائط أو مَحِسَّماءي" 

وقد بلغ التوحيدي (71-577١٠م)‏ أعلى درجات التجريد حين حدّد المسائل الأربع 
الواجب الإحاطة بها لمن أراد العلم» ورأى فيها الكفاية» فكتّب: 

«إن أقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والإله؛ فإنه 
متى عَرفَ هذه الجملة بالتفصيلء واطَّلّع على هذا التفصيل بالجملة» فقد فاز الفوز الأكبر, 
ونالَ الملك الأعظم؛ وكُفيّ مئونةٌ عظيمة في قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير.»" 

أما إخوان الصفاء (من علماء القرن العاشر) فنراهم في الرسالة الثامنة من القسم 
الرياضي في الصنائع العملية والغرض منهاء يعالجون وعلى أعلى مُستوّى من التجريد 


2 أيو نصر الفارابي» «إحصاء العلوم» (القاهرة: دار الفكر العربي» ام)ء ص ه لا-/الا. وقارن: 
الفارابي «كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة» (القاهرة: مطبعة النيل بمصر, ١157١م),‏ ص١47-4.‏ 
" انظر: أبى حيان التوحيديء «الإمتاع والمؤانسة» (القاهرة: دار الرسالةء 1555م)ء ص5 .١٠١‏ 


الك 





نقد الاقتصاد السياسي 


طبيعةً السلع والخدمات في المجتمع؛ فلم ينظروا إلى المصنوعات التي ينتجها الإنسان 
بأنواعها الكثيرة جدًّا وأشكالها المتعددة للغاية» وإنما نظروا إلى القواعد الكليّة وكشفوا 
عن أصول الصناعاتء وحددوها بالعناصر الأريعة (الماء. والتراب» والنارء والهواء)» 
ثم بالمواد الثلاث (المعدنء والنبات» والحيوان)» ثم بالمقادير والقيم» ثم بنفوس الناس 
ا فما كان يشغل ذهنهم التجريدي هو الأصول الكليّة لا الفرعيات: 

. فمن الصنائع ما هي الموضوع فيها الماء كصناعة الملاحين والسقائين والروّائين. 
ومنها رهد فيها التراب كصناعة حقّار الآبار والأنهار والقنى. ومنها الموضوع 
فيها النار كصناعة النفقاطين والوقّادين والمشعلين. ومنها الموضوع فيها الهواء كصناعة 
الزمّارِين والبَوّاقين والتناهية ومنها الوضنوع 'فدها: أحد الأحنام المعرنية: كضتاعة 
الحدّادين والصفّارين والزجَّاجِين. ومنها الموضوع فيها أصول النبات من الأشجار 
والقُضْبان والأوراق كصناعة النجّارين والخوّاصينء والكتّانينء والدقاقين. ومنها الموضوع 
فيها الحيوان كصناعة الصيّادين ورعاة الغنم والبقر والبياطرة. ومنها الموضوع فيها 
أحد الأجسام الحيوانية من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف والقز كصناعة 
القصّابين والشوّائين والطبّاخين والدبّاغين. ومن الصنائع الموضوع فيها مقادير الأجسام 
كصناعة الورّانين والكيّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها قيمة الأشياء كصناعة الصيارفة 
والدلّالين. ومن الصنائع الموضوع فيها أجساد الناس كصناعة الطب ولمزينين. ومن 
الصنائع الموضوع فيها نفوس الناس كصناعة المعلمين.»” 

أما ابن خلدون (775١-875١1١م)‏ وعلى الرغم من أنه عاشء. كمفكر استثنائيء في 
قرن من أسوأ القرون التي مرت على العالم الإسلاميء* قبل الانهيار التام بسبب تحؤّل 
طرق التجارة من قلب العالم الإسلامي إلى الدوران حول أفريقيا في أواخر القرن الخا 
عشرء فنراه يتحدث عن الأسس الجوهرية التي ينهض عليها هذا العلم أي ذاك» ويُرجِع 
صعوبة التعلّم إلى التفاصيل والفرعيات التي تُعطّل الفهم السليم. بالتأكيد لا تُهِمَل 
التفاصيل والفروع؛ وإنما لا تُعامّل إلا بوصفها هكذا؛ أي غير مؤثَّرة في الظاهرة محل 


“ انظر: «رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» (القاهرة: المطبعة العربية بمصرء /157١م):‏ ج١ء‏ ص؟ ."١‏ 
' ابتداءً من استشراء وباء الطاعون؛ ومرورًا بانقسام المغرب إلى دويلاتٍ متقاتلة على رأسها دولة 
بني مرينء وانتهاءً بشيوع الفتن وهيمنة البدع والخرافات؛ وتِأَمُبٍ المغول للانقضاض على دولة الخلافة 
العباسية في أشد لحظات وهنها واتنحطاطها. 
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البحث؛ فالفرعيات والثانويات تأتى في المرتية الثانية بعد الاستيعاب العميق للأصول 
الجوهرية والمبادئ الأساسيّة للعلم المراد تعلّمه: 
«ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان 
التعليم سهلًا ومأخذه قريبًا. ٠١‏ 


ب 


ولعل الأكثر سطحية: واستفزارًا في الوقت نفسهء تلك الدعاوى التي تأتي على غرار 
الأمراض الموسمية التقليدية؛ كالأنفلونزاء فتظهر حالة «إحياء الفكر العربي»», أو «التواصل 
مع التراث الإسلامي», أو «الأصالة والمعاصرة» ... إلخ. وفي الاحتفالية 5 نجد في الأغلب 
الأعم سوى الاجترار الممجوج لتفاصيل ومعلومات وأخبار التاريخ الإسلامي وصولًاء وعن 
قصدء لقولةء لا مقولة: «سبق الفكر المذكور للفكر الغربي في اكتشاف هذا الكم من 
المعارف أو ذاك القدر من العلوم.» وهو الأمر الذي لا يؤكد أبدًا أن القدماء أحياء بقدر ما 
يؤكد أننا الأحياء لميتون! 

إن المسلمين» في عصرهم الذهبيء قد علّموا العالم العلم والمعرفة! أو إن علوم 
المسلمين ومعارفهم قد انتّشلّت أورويا من مستنقع الجهالة والرجعية والتخلف! أو إن 
علوم المسلمين لولاها ما قامت لأوروبا قائمة إلا بعد أحقاب تاريخية أكثر طولًا! إن هذه 
الغيارات تكسميا حوفاة السو خاو الحو لا د لها داخل إطار ما هى علميء 
مع احتفاظها وبكل قوة بموقعها في التاريخ الانتقائي العٌصابي. إنه التاريخ الذي ينشغل 
بالاستنتاجات المعدَّة سلفًا؛ كي يلقي بها فورًا في كراسات التعميم لتتشرب بها الأذهان 
الملقنة في هذا الفرع من المعرفة أى ذاك.١١‏ 


.5 انظر: ابن خلدون:ء «المقدمة»»: المصدر نفسهء ص59‎ ٠١ 

٠١‏ نجد تلخيصًا دقيقًا لهذا الاتجاه المشار إليه بالمتن؛ في عباراتٍ كتبها د. اليازجيء: وهى الاتجاه الذي 
تضم ككرية الفكو الإسلتتي يف الفرك الراوع الوكري و اخزات عرف 16 إن كتبجية الا رونمل 
العرب مشعل الفكر الإنساني ستة قرونء كانت أورويا في موكيا غارقة في ظلمة الجهل. بدءوا في 
أن أحيّوا الفكر اليوناني» كم عالجوه بالشرح والتعليق» حتى إذا تَضِجوا أخذوا في التأليف والوضع 
مستأنفين السير بالعلوم من حيث أوصلها اليونان» إلى حيث تيسر لهم أن أوصلوها. واشتغلوا بمواضيعٌ 
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«إن المسلمين في عصرهم الذهبي علَّموا العالم كيف يُفكّر.» تلك هى الإجابة» التى 
أفترض صحتهاء عن السؤال المطروح. والّعنيّ بما خلّفه العلماء المسلمون للعالم. 


وعلى ذلكء يمكننا القولء وبكل وضوح. إن أزمة التعليم في عالمنا العربي» بوجه عام 
ومصر بوجه خاص.ء إنما ترجع إلى الإصرار على حَشُو عقول التلاميذ بكم هائل من 
التفاضيل: والمعلوهات :(له الأفكان حت !) «ويكون الظلوت عن مولا المنتنايا ل الفهم 
وإنما الحفظ؛ دون وعيء ثم المرور بمأساة الامتحانات التي تقيس مدى تشرّب الضحية 
بما هو كميٌّ وليس بما هو كيفي؛ فما يتعلمه الضحايا في مدارس وجامعات عالمنا العربي 
بوجه عام. ومصر بوجه خاصء يبتعد تمامًا عن كونه موجهًا لإعدادهم كي يصيروا أجيالًا 
قادرة على إنتاج الفكر كما فعل أسلافهم حينما سادوا الأمم بفضل وصولهم إلى سر إنتاج 
المعرفة الإنسانية. 

ويمكننا أن نقرأ آلاف الأوراق التي ترصّد طبيعة التردّي الفكري الذي أمسى فيه 
عالمنا العريى» فنقراً. على سبيل المثال: ا 

«إن الانحطاط الأخلاقي أمرٌ طبيعي سببه سيطرة المذاهب الجيرية المرتبطة بأخلاق 
التعشف وغتان"الظموامادى وإندفان القاص الكيوي: آنا كفو الديق وفشادة قبرجع 
إل تخضنئة الشلماء الساظة الدن عَيدَتُهم: ق الناضي؟ "فون أجل اللحافظة هل مصالمهم 
لكل تنويح قفيتادرة الشلطة الفاسدة: لعن إذا كان العزماء هد سقطو إك هذا الدرك 


لها المصطلحات والتعابير» ثم أتاحوا هذا التراث الفكري؛ لشعب فتيٍّ كان يهم بالنهوضء هو الشعب 
اللاتيني.» كمال اليازجيء «معالم الفكر العربي في العضر الوسيط» (بيروت: دار العلم للملايين» 1555م). 
ص58؛ فالذي نفهمه من كلام د. اليازجي أن العالم اللاتيني قد تسلّم من الشرق القواعدّ والنواميسٌ 
والمصطلحات والتعابير ثم انطلق نحو النهضة, واكتقاة. تزى أن أن العام ميدي ام واسلم الخواعة والنواميس 
مثل هذه المصطلحات 20 الكيفية التي بها تم الكشفٌ عن القواعن والنواميس. لك 0 م إنتاج 
الفكرة. 
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فلأنهم تجاهلوا العلوم الطبيعية بينما لم يكف الغرب عن تشجيعها والتشبّع منها. ولا 
يمكن للعلم إلا أن يدعم الإسلام لأن الخرافة لا يمكن أن تتعايش في نفس الدماغ مع 
العقل.» ١١‏ 

كما نقرأ لدى كاتب آخر: 

«فنحن إذا تمسّكنا بمجرد الترديد فإننا سنكون أصحاب توكيلاتٍ فكرية؛ تمامًا 
كالتوكيلات التجارية؛ فمن يقوم ببيع سلعة أجنبية يكون دوره مجرد البيع وليس 
المشاركة أو الإنتاج بالنسبة لهذه السلعة ..., ١١‏ 

في هذين النصّينء النموذجّينء يمكننا أن نرى تشخيصًا عامًاءِ فالنص الأول يُرجِع 
التردّي إلى مسخ الدين (الدافع!) وسيادة الدين الوضعيء وثقافة السلبية» والاتكالية 
والانهزامية بوجه عام! أما الثاني فيرى أن التردّي يكمن فق البعه عن العلم وترديد المنتج 
منه في معامل الغرب دون المشاركة في إنتاجه! معنى ذلكء أن الرجوع إلى الدين الحنيف 
(الصحيح!)؛ والسعي نحو مشاركة الغرب في إنتاج العلم! سوف يجعلنا في طليعة الأمم! 
ولكننا لا نجد عند برهان غليون أو عاطف العراقيء أو لدى غيرهما ممن استمتعوا برصد 
أوجه التردّي بمنتهى الثقافوية, أيّ إشارة» ولو عابرة أى واهنة إلى كيفية تحقيق الرجوع 
إلى هذا الدين (الدافع / الصحيح!) أو الكيفية التي يمكن عن طريقها مشاركة الغرب في 
إنتاج العلم! الواقع أننا لا نجد علاج المرضء المشخّصء بشكل معقول؛ لأننا لا نجد وسط 
هذا الكمّ الهائل جدًّا من ذاك الرصد مَن يرى إمكانية إرجاع سبب التردّي إلى التباغد 
عن السر الذي توصلت له الذهنية الإسلامية في عصرها الذهبي. سر إنتاج المعرفةء سر 
قوة التجريد الذي يعلى بالظاهرة. محل التحليل؛ عن كل ما هو ثانوي بحذدًا في القوانين 
الموضوعية وكشفًا عن قوانين الحركة: بحذًا في معنى الحياةء وكشفًا عن الهدف منها. ٠“‏ 


"' برهان غليونء «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية» (بيروت: دار التنويرء 
/51١م).ء‏ ص 11١‏ 

؟' عاطف العراقيء «العقل والتنوير في الفكر العربي المعاصر» (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراساتء 
6م م)ء ص7 .١‏ 

*' أفضل ما تحقّق على صعيد تشخيص الخلل يمكن اعتباره متمثلًا في دراسة مهمة أنجزها د. نديم 
البيطارء تشير إلى غرق الذهن العربي في التفاصيلء والوقوف عند الأحداث حدَنًا حدَنًا وكأنها مستقلة 
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ل 


يمكننا الآن العودة إلى أسئلتنا المتعلقة بمدى محدودية كل من الألوان والألحان والأفكار 
وكلمات اللغة» فإذا استخدمنا التجريد؛ أ إذا استعملنا الطريقة التى أنتجت بها المعرفة 
العلمية عير تاريخ البشرء الطريقة التى اعتّمدَت عليها الحضارة الإسلامية» واستندّت إليها 
كل الحضارات العظيمة في إنتاج تاريخها الخالدء يمكننا أن نقول إن الألوان محدودة 
والألحان محدودة والآفكار محدودة وكلمات اللغة محدودة. إن مَن ينظر إلى الألوان 
والألحان والأفكار وكلمات اللغة, نظرة أدائية/ تفصيلية؛ وبالتالي ينشغل ذهنهء كمياء 
بالتفاصيل والفرعيات. حتمًا سيقول إنها غير محدودة؛ لأن عدد البشر في ازديادي مطرد, 
وكلّ يوم من الممكن أن يُنتج هؤلاء البشر ملايين الملايين من الألوان والألحان والأفكار 
والكلمات! ولكن مَن اتخذ التجريد منهجًا سيقول إنها محدودة؛ إذ عند لون معين سوف 
تكتمل الألوان» وكذا الألحان. ولن تكون أي عملية خلطٍ جديدة سوى التكرار للون أى 
لحن سابق؛ فالذهن الأول انشغل بالكم وفهمء خطأء أن ذلك هو المقصودء أما الثاني فقد 
انشغلء» عن صوابء بالكيف وعرف أنه عين المطلوب. 


عن بعضها البعض الآخرء فلا يتجاوزها أى يدركها موضوعيًا وعلميًا ككل مترابط. انظر: نديم البيطارء 
«المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية» (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» 5 ١٠5م)ء‏ صغ .١5‏ 
كما نجد لدى د. محمد أركون خير وصف لما آل إليه الأمر بتدبّر لما كان عليه حال التناول المعرفي للمسائل 
الخلافية بين القدماء؛ فحَؤل الفكر الإنساني في التاريخ الوسيط: وبصفة خاصة بصدد الجدال الذي 
دار بين الغزالي وابن رشدء كتب د. أركون: «تجب الإشارة إلى مرحلة فائقة الأهمية من مراحل الفكر 
الإسلامي: كما يجب التذكير بما كان يتصف به هذا الفكر في عصوره الذهبية من التفوق العقلاني واتساع 
العقل ومدى حرية البحث والإبداع في الإشكاليات المتصلة بالقضايا الدينية الحساسة ودرحة التسامح 
والإقبال على المناظرة» واحترام شروط المناظرة بين الآئمة المجتهدين ورفض الخلط بين العرض العلمي 
للقضايا ومواقف العوامٌ, والتقيّد بما يفرضه البرهان الساطع والحُججٍ الدامغة على العقلء ومتابعة البحث 
والاحتجاج على المستوى العلمي المحض دون الانحطاط إلى مستوى الشتم والافتراء وتحميل المناظر ما 
لم يُفكّر فيه ولم يدّعه ولم ينطق به قطء بل الاعتماد على ما قال به ودافع عنه وردّده في كتبه. يمكننا 
أن نضع أمام كل فضيلة من هذه الفضائل عند المفكرين القدماء ما يقابلها من نقائصٌ ورذائلَ ومثالبَ 
شاعت مع الأسف في الكثير مما يُنشر ويّذاع اليوم.» (بتصرف يسير) انظر: محمد أركون» «من فيصل 
التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟» ترجمة هاشم صالح (بيروت: دار الساقيء 
5٠لم).ء‏ ص]لآ. 
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في المنهج 

إن الفارق بين محدودية الألوان والألحان وكلمات اللغة وبين محدودية الأفكار يتبدى 
في حدود كل طائفة؛ فالألوان والألحان وكلمات اللغة تمثل بمفردات علم الهندسة على 
هيئة قطعة مستقيمة. الألوان محصورة بين حدَّيها: الحد الأول هو اللون الأبيض والحد 
الثانى هو اللون الأسودء وأيّا ما كان عدد عمليات الخلط بين الألوان فلا يمكن أن يأتى 
أهينا بلون يخرج عن حدود هذه القطعة المستقيمة التي تبدأ باللون الأبيض 5 
باللون الأسود أو العكس. 

وبطريقة أخرىء فأيًا ما كان عدد عمليات خلط الألوان لا يمكن الخروج عن ألوان 
الطيف السبعة؛ فكل عمليات الخلط لا تخرج عن الألوان السبعة الأساسية. وكذا الألحان 
لا يمكننا أن نأتي بلحن خارج القطعة المستقيمة التي تبدأ وفقًا للسلم الموسيقي ب «الدو» 
وتنتهئ ب«السي». فأمًا.ما كان عدد الألحان الشجية والنفرة لآ يمكن الإتيان يلحن تخارج 
هدو السلع الوشقي: َّ 

أن هفات اللقم 1ك :لماك اللفة الغريية قو اننا سكفيورة رقا اسروك 
الأبجدية التى تيدأ يحرف الآلف وتنتهى بحرف الياء. الأمذ الذي يجب التأكيد عليه» قبل 
أن نستكمل فكرتناء هو أن عدم راكنا لحوونة الألوان مثلًاء أى عدم قدرتنا على الإحاطة 
بهاء لا ينفي عنها محدوديتها؛ فليست الألوان فقط محدودة: إنما قدرتنا البشرية كذلك 
محدودة. 

هذا عن الألوان والآلحان وكلمات اللغةء. فماذا عن الأفكار, هل محدودة هي الأخرى؟ 
نعم محدودةء ولكن حدودهاء بمفردات علم الهندسة أيضًاء تأني على هيئة مُربّع حدوده 
العلاقات الأربع التى يعيشها الإنسان؛ فكلٌّ مذا يعيش الحياة. بجسده وروحه وعقله: 
وهذا تجريد ا د أربع علاقات: علاقة مع الذاتء وعلاقة مع الآخرء وعلاقة مع 
الطبيعة» وعلاقة مع إلهء حتى لى كان ينفي وجود هذا الإله! ولا يمكن للذهن أن ينتج 
معرفةٌ علمية خارج حدود هذا المربع. الأفكار إذن محدودة: ولم يكن من الممكن الوصول 
إلى هذه الإجابة إلا بالتجريد. 

بالتجريد إذن» وبالتجريد فقطء تَمكنًا من تقديم إجابة عن السؤال عن طبيعة الألوان 
والألحان والأفكار وكلمات اللغة. هل هي محدودة أم غير محدودة؟ والواقع أن أي إجابة 
عن أي سوال تثيره ظاهرةٌ اجتماعية ماء لا تستندء بحالٍ أو بآخرء إلى التجريد كطريقة 
في التفكير لن يمكنها الوصول إلى أي شيءء؛ بل ولسوف تغرق في التفاصيل والثانويات, 
ولن يمكنها الخروج بأي نتيجة سوى المزيد من التفاصيل الضبابية والثانويات المشوّشة. 


ادنك 


نقد الاقتصاد السياسي 
ثانيًا: التناقض١٠‏ 


حينما نتدبر الحياة من حولنا (على صعيد الفكر والواقع معًا) بجميع ظاهراتهاء بما 
تتضمنه من ظواهر النشاط الاقتصاديء سنجد أنها نتاجُ تناقض لا ينتهي؛ تناقض في 
تطوّر مستمر: الحياة والموت» النور والظلام: الخير والشرء الموجب والسالبء الفعل ورد 


0 انظر: -182271026 101116086" .1 .1701 رأك ,2ه ,”عناوتصطعع1 عتتتج[تاطوءع0؟* ,عل مطهقلهآ .م 
1 .1701 ,(1998 ,ع10111608 :02002.]) عنه0 180597210 580101 2[1عمع0 ,”وطررهوملتطم 01 تل 
-50 065 1281026013“ باعع22 .81-3 .22 رأك ,زه ,”7تطمء121 اععوع276 ىل“ ,000اكم1 اعقطء 31 
1150011011 111116[ :22115) ”10112ع10 12 ع0 عع50162 1.2“ ,1[ عمده1' ,”وعتاوتطدزه5ملتطم وععمء 
-1121 :120132320115) عأختطا؟ سستهلخ 7 11232512660 ,”خطع183 01 توتطررزهدملتطم عط]1“ .(1970 بستكا 
لمع 2100 ع عناملا تمووعا) ”[عوهع211 01 تإطدزهد0لتطم ع1“ 2160111 انتدك]ا .(2002 ,وستطكتاطنام خاء 
©2105 :3122111086 0©) ”1013161512 تتمتاععه11 ع1 12 510165“ ,أتتهع21©138 ,(1953 ,تإتوناط1آ 
7011 21©5107) ”1050121237قط2 متتعاوء 11 01 815]017 ث“ ,1[لع181155 .8 ,(1922 ,ووع212 زواع كلمل 
730-66 .2م ,(1972 ,تع أقتاطعد ©. 

ولقد عبّر ابن خلدونء وباقتدار شديدء عن التناقض والتطوّر الجدلي بقوله: «ومن الغلط الخفي في 
التاريخ الذهول عن تبدَّل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور الأيام. وهو داءٌ شديد الخفاء؛ 
إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتقَطّن له إلا الآحاد من أهل الخليقة. والسبب الشائع في 
تبدّل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيلٍ تابعة لعوائتد سلطانهء كما يُقال في الأمثال الحكمية: الناس 
على دين اكَلك. وأهل الملك أو السلطان إذا استولّوا على الدولة والأمر فلا بد من أن يَفرّعوا إلى عوائدٍ مَن 
قبلّهم ويأخذوا الكثير منها ولا يُغفلوا عوائد جيلهم مع ذلكء فيقع في عوائد الدولة بعض المخالفة لعوائد 
الجيل الأول» فإذا جاءت دولةٌ أخرى من بعدهم مَرْجّت من عواتدهم وعوائدها وخالفّت أيضًا بعض الشيء 
وكانت للأولى أشد مخالفة؛ ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة بالجملة؛ فما دامت الأمم 
والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. والقياس والمحاكاة للإنسان 
طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة. تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصدهء وتعوّجٌ به عن مرامه؛ 
فلريما يسمع السامع كثيرًا من أخبار الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريها 
لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهدء وقد يكون الفرق بينهما كثيرًا فيقع في مهواة من الغلط.» 
للمزيد من التفصيلء انظر: ابن خلدونء «المقدمة»». ص5/8". وفي مفهوم التاريخ لدى ابن خلدون:؛ كعلم» 
انظر البحث المهم لمهدي عاملء «في علمية الفكر الخلدوني» (ييروت: دار الفارابي» 6ام)ء وفي طرح 
مفقن ومتجاون للحشل العاف انكلن: أطروئحة محم محص أمؤيان: ونوج البحدم الاسماضي بين الوضيعية 
والمعيارية» (هيرندنء فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 5ام)ء بصفة خاصة الفصل الثاني من 
الباب الرابع. 





في المنهج 


الفغل» الوتحوة والعده الهلاة والكرت: :.. إلذذكلها أطزاف مكتاقضة:.وطزفا التناقض 
يمثلان في ذاتهماء معّاء وحدة واحدة؛ فوجود أحدٍ أطرافٍ التناقض يستلزم بالضرورة 
وجود الطرف الآخر؛"' إذ يفقد كل طرفٍ شرط وجوده إذا انعدم الطرف الآخر الذي 
يناقضه؛ فلا حياة بلا موت» ولا نور يغير ظلام» ولا خير دون شر ... إلخ. ومن خلال هذا 
التناقض تستمر الحياة وتأخذ في التطور. والتناقض لا يكون داثمًا بين أضداب ثابتة: أو 
بين أضدابٍ متكافتة, كما لا يكون دومًا بنفس الحِدَّة. وهو أخيرًا في صيرورة دائمة. 


فهوء أولًا: لا يكون على الدوام بين أضدادٍ ثابتة؛ أي لا يكون دائمًا بين أقصى مستويات 
النور وأقصى مستويات الظلام؛ إنما يكون بين درجاتٍ من النور ودرجاتٍ من الظلام. لا 
يكون بين أقصى مستويات الانتصار وأقصى مستويات الهزيمة: إنما يكون بين درجات 
من الانتصار ودرجاتٍ من الهزيمة. كما لا يكون دائمًا بين الطبقة الرأسمالية في قمة 
هيمنتها وعُنفوانها وبين الطبقة العاملة في أعلى درجات نُضجها الثوري فكرًا وتنظيماء 
إنما يكون بين مستوياتٍ مختلفة من هذا وذاك. وفي إطار هذا المبدأ يصبح ممكنًا: 


بروز التحالفات بين الأضداد المختلفة؛ فيتحالف الرأسمال مع قوة العملء على 
الرغم مما بينهما من تناقضء في مواجهة السلطة. 

٠‏ تحؤل أحد أطراف التناقض إلى نقيضه؛ فالعدلٌ المطلق ظلمٌ مطلق» والنور 
المطلق ظلامٌ مُطلّقء والقويّ الي تبتيلت سَطونّه حتى تتوارى من أمامه أي 
قوة مضادة» يتهاوى في الضعفء ويحل عليه الموت» والرأسمالية كلما اشتدت 
قبضتها تحوّل بعض الرأسماليين أنفسهم إلى عمالٍ أجراء! 


وهوء ثانيًا: لا يكون دائمًا بين أضدابٍ تتمتع بنفس القدر من القوة وعين المدى من 
الؤيسةة #فملة فاك لقنا مسن ديفدين «الر انتما وقوة الكل لمشت <داكما متكافقة أ 


'١‏ «الين واليانج تنعكس على بعضهاء يُغْطَّي بعضها بعضًا ويرتكس بعضها في بعض. الفصول الأربعة 
يتخلّى بعضها لبعضه يُنتِجِ بعضها بعضًا ويُنهي بعضها بعضًا. الحب والكره تتضمّن التنكُّب عن هذا 
والتوجُّه إلى ذاك ثم الظهور في جميع تجلياتها ومن هنا يأتي الانفصال والاتحاد بين الذكر والأنثى؛ ثُمّ ما 
تراه الآن آمنًا وتراه محظورًا في تَغيّر متبادل. التعاسة والسعادة ينتج أحدهما الآخر. السيرورات الوئيدة 
والسيرورات المنطلقة تتدافع.» مذكور في: هادي العلويء «المستطرف الصيني: من تراث الصين» (دمشق: 
منشورات المدى: 15155م), ص؟7١.‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


دومًا متوازنة» بل قد يفرض الرأسمال سيطرته تارة» وقد تَيسُطء ولو ظاهريًاء قوة 
العمل سيطرتها تارة أخرى. 


وهوء ثالنًا: لا يكون دائمًا بنفس الحدَّة؛ فقد يهادن الرأسمال قوة العملء أو» في ظروفٍ 
معينة» يُفعل العكس. وقد يتعادى الطرفان ويقتتلان في ظروفٍ أخرى. 


و 


وهنو الكيواة ل تدرف التودف فق فق معزو روا داضرة» فحيهها كتركف الكامدن اروف 
الحياة ويسود الموت؛ إذ حينما ينتهي الضعف في مواجهة القوة» حينما تختفي مؤسسة 
الحكم في مواجهة المحكومينء: حينما يتلاشى من يملكون في مواجهة من لا يملكون, 
حدما قفي النون في مواجهة الظلام:..: إلخ» حينما يحدث ذلك فسوف تك الخياة 
عن متابعة دورتها الملحمية الخالدة؛ وعليه؛ يُعلّمنا التناقض التحليل الجدلي للظواهر 
ومن ثم يُجِنَّبنا النظراتٍ الخطّية والتفسيراتٍ الميكانيكية للأشياء والأفكار؛ وبالتالي 
يُمكنًا من فهم الظاهرة, التي بَررَت نتيجة هذا التناقضء بغية التعامل معها بذكاء 
وفعالية ابتداءً من التعرُفء ولو الأوَّلي إلى مآل التناقض من جهة؛ والكشف عن القانون 
الموضوعي الذي يحكم حركة الظاهرة من جهة أخرى."' وعلى ذلك؛ سيكون التجريد" 
الواعي بالتناقضء هو المنهج الذي سوف نلتزم به في تٌقيِنا لعلم الاقتصاد السياسي. 


ريما جتحناء تيسيراء للوصف والرصد تارة»ء وذهينا للتفاصيل العامة والدقيقة تارة 


فتأرجُحات الأثمانء ارتفاكًا وانخفاضًاء لا تتحدّد بالطلب والعرضء كما يقولون للطلبة في الجامعات» 
إنما بالصراع بين فئة عريضة: اجتماعياء من الطالبين وفئة عريضة:؛ اجتماعياء من العارضين. وتأرجحات 
الأجورء ارتفاكًا وانخفاضًاء لا تتحدّد بقرار حكومي أو برغبة الرأسماليء كما يبدى ظاهريًاه بل تتحدّد 
بالصراع بين الرأسماليين والعمال» تحت ظروفٍ محددة بالصراع بين الرأسماليين نفسهم من جهة» وبين 
العمال ذاتهم من جهة أخرى. والثمن الاحتكاريء الذي يتبدّى ظاهريًا كثمن مُعطَّى ومفروض من قبل 
الرأسمال الاحتكاري» نما يتحدب: أيكذاء من قانون التناقضن: بالصراع بين الرأسمالي امحتكر وأثمان قوى 
الإنتاج من جهة» ويين الرأسمالي المحتكر والُستهلكين من جهة أخرىء وفي إطار من الصراع مع السلطة. 
“ لأن ما نقصده بالتجريد هو العلى بالظاهرة الاجتماعية عن كلّ ما هى ثانوي؛ أي نبدأ من الواقع 
الحيوي الملموس؛ من أجل فهم هذا الواقع؛ فنحن نرى أن قيام د. الوردي بالمطابقة بين التجريد والمنطق 
الأرسطي تجافى الصواب؛ لأن التجريد لا ينتمي إلى عالم الخيال؛ كما ذهب د. الوردي» إنما التجريد هو 
العلى بالظاهرة التي نبت وتشكَّلّت على أرض الواقع اليومي الملموس؛ بغية درسها بمعزلٍ عن كلّ ما هو 
انوي من أجل تعديتها إلى الكل الذي تنتمي إليهء على أرض الواقع أيضًا. انظر: علي الوردي» «منطق 
ابن خلدون» (لندن: دار كوفان» 19555١م)ء‏ ص1/2١.‏ 
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في المنهج 


أخرىء ولكن يظل التجريد هو منهجنا الأساسيء على أقل تقدير في المواقع المركزية في 
البناء الفكري لوْلّفنا. 
والآن» وبعد أن تَعرّفنا إلى مُكوّنات الحضارة المنتجة لعلم الاقتصاد السياسيء 
وموضوعه. والمنهج الذي سوف نستخدمه في أبحاثناء وهى بطبيعة الحال منهج الاقتصاد 
السياسي نفسه. فيتعين أن ننتقل لدراسة المادة الخام التي يتكون منها الجسم النظري 
للاقتصاد السياسي بدراستنا لمنهجية طرح ظاهرنَي الإنتاج والتبادل» ثم النظرية العامة 
لعانوة القيعة فقوادين تحوكة ال راسهال وذلك فى ذلافة. فصوا خنائا: 
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الفصل الخامس 
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١ 


مما لا شك فيه أن الفردء على الصعيد الاجتماعي؛ لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن باقي 
أفراد المجتمع. ولكنَّ أمرًا كهذا لا يميز البشر على نحي حاسم. ويمكنء بل يجبء أن 
نيم عيآوة: والإندنات كاف الكفاعى» محل لككيرمن: الشك: إذا لخ يقترن اجتمك اما 
بوعي ناقدء بكونها عبارةٌ نسبية؛ فكثيٌ من الحيوانات تعيش مثلنا في جماعاتٍ منظمة, 
اث ترائّبيّة دقيقة» ونراها تتعاون: بإحكام ودقة» في مطاردة الفرائسء وتدافع عن 
مناطق نفوذها بشكلٍ جماعيء ويمكننا أن نشاهد أحد أفرادهاء مسيطراء في مركز القيادة 
باعتراف الجماعة طوًا أى كرمًا. ولكن» من المستحيل أن نرى حيوانًا يعطي لآخر قطعة 
من النسم المطلوئ وراك مده ماب مساوفة مكل أى أ يكلف جيرا د يجيوا نا بان دقتدمن 
له فريسة في مقابل إعطائه شربةٌ ماء أو كسرةٌ خبز؛ فالإنتاج الواعي عن معرفةٍ مكتسبة, 
والميل إلى تبادل المنتجاتء يُعدّان من أهم الصفات اللصيقة بنا نحن البشر فقط؛ وبالتالي 
يد فعل المبادلة لِمَا ننتج من أهم الأفعال التي تُميَّنا اجتماعياء عر التطور, عن أي كائن 
حَيٍّ آخر.' ولذلكء لا يمكن أن يأتي التعرف إلى محدّدات الإنتاج والتبادّل (النشأة والتطور 
والقوانينة الوضوهية ): متجيكا إلا من خلال التمره اليم ى سباق الضرقت إل عولن: 


' «في الطبيعة البشرية ميلء إلى المعاوضة ومقايضة شيء ما لقاء شيء آخر والمبادلة به.» انظر: آدم سميثء 
«ثروة الأمم», المصدر نفسهء الكتاب الأول» الفصل الثاني. 
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تطؤر الإنسانية ذاتها” من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر إلى الإنتاج بقصد التبادل» وما 
أفرزته عملية التطور تلك من ظواهر على الصعيد الاجتماعى: كالقيمة» والثمنء والنقود» 
والأسواق ... إلخ. وهي جميعها ظواهر محل انشغال الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي. 


” حتى منتصف القرن التاسع عشر كان يُنظر إلى تاريخ الإنسان ابتداءً من انقسامه إلى قسمّين كبيرين: 
قسم المجتمع البدائي وقسم الحضارة: ولكن مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدت هذه النظرة 
في التغير والتطور؛ حيث أخدّت الأبحاث العلمية في الظهورء ومن أبرز هذه الأبحاث: كتاب ه. مين 
(؟ككمكمدكام) «القانون القديم»: عام ١161١م,‏ وكتابه «المجتمعات القروية في الشرق والغرب»» عام 
05م وكتاب ي. باخوفن (1816حلامكام) «حق الأم»» عام ١187م.‏ وكتاب دو كولانج -١/870(‏ 
14م) «المدينة العتيقة». عام 1615١م.‏ وكتاب ج. ماكلينان 145 الكام) «الزواج البدائي»»؛ عام 
5م . وكتاب أ. تايلور (875/١-1911م)‏ «أبحاث في التأريخ القديم للجنس البشري»» عام 1876م؛ 
وكتابه «الحضارة البدائية». عام ١/1/1١م.‏ وعلى الرغم من هذه المساهمات المهمة كان كتاب «المجتمع 
القديم: أى البحث في معالم التقدم البشري من الوحشية عَيْر البربرية إلى الحضارة», لهنري مورجان 
(محمك كخكام)ء الذي صدر عام /ا/1/1١م,‏ بمثابة نقلة نوعية حاسمة في سبيل دراسة التطور بمنهجية 
أكثر عمقًا وأكبر وعيّا؛ فلقد وجّه مورجان نقدًا منهجيًا مهما إلى التقسيم القديم حينما قدَّم فرضيته 
المستندة إلى المراحل الثلاث للتطورء وهي: الوحشية والبربرية والحضارة. وعلى الرغم من أن مورجان لم 
يكن واضحًا تمامًا في تحليله. بصفة خاصةء وأنه لم ينشغل بإبراز المعيار الذي يستند إليه في ترسيم 
حدود المراحل الثلاث إلا أن مجمل تحليله يمثل منهجًا يمكن استخدامه هاديًا في سبيل فهم أعمق لتاريخ 
النشاط الاقتصادي غير تطوّر قوى الإنتاج. انظر: 5عطاء5©37©] :01 :37]عل500 أمع صم“ ...1 
7 015711123110137 10 831:531315122 11101181 ,535138617 11012 21081655 111112313 01 1265آ عط ص 
1 بط .(1877 ,0ن »© غ201 .82 عاناملا. 

وللمزيد من التفصيل حول التطوّر الاجتماعي والطبيعيء انظر المصادر الآتية» والتي اعتمدنا عليها 
في سبيلنا لتكوين التصور العام للتطور ابتداءً من الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصولًا إلى الإنتاج بقصد 
التبادل: محمد رياضء «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة» (القاهرة: دار النهضة العربية» الاكام). 

:©1726 70471 ,(1967 ,211115115 27081655 :81050117) 81327 01 صنذع 021 عط1“ ,بطعلسبوع8 .31 
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0 0177]كقططاع21 :تا تمتهمطتدآآ1 01 1150157" .اتماة [0 ودتق[ها! 1112 011 10010 0171111710701001201 180106 
0 ..آ [١‏ ,01ج0آ .257.11 0ع00-01 ,ع]1.2آ 102 .ل .5 137 101660 ,05113027 01 5ع متمستوء8 عط 
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(1954 .00 ع 100111160237 1157 جاع210 01:1 7له81) ”0118125 01170 نان 01 510157 عط :11151015 
-تططاهك © 100112160337 011ل #لقع81) 21011130127 متت 01 510157 عط1: :ع مكلة31 عطا حا لمتكلمة13/1“ 
:210 ) ,”1011111011 111103312 01 1026013ع 7إعطظ عع 70تمتد0 ع1“ .(1959 ,رعطتطد1[طتام نومتهم 
(1994 ,ووع22 117وتاعكتمنا عع 730طامسنة. 
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الإنتاج والتبادل 
١‏ 


لنذهب الآن إلى ماضي أسلافنا؛ ففي أعماق الزمن السحيق كان أسلافنا هؤلاء مثل جميع 
الكاندات الحبة الأخرى» تمك منيطرة الطبيعة القاسية. ولم يكن سلوكهم ليختلف كثيرًا 
عن سلوك الوحوش الهائمة في البرّيّة. والإنجاز التاريخي الهائل؛ وريما الوحيدء آنذاك 
كان نشوء النطقء وهو الأمر الذي اقتضته عمليتا التعاون في مواجهة الطبيعة. والصدام: 
في الوقت نفسههء بين بنى الإنسان» كما فرضّتّه اعتباراتُ نقل المعرفة عَيْر الأجيال بشأن 
تقنيات صُنع الأبواف والضية واستخدام النارء والأهم نقل تقنية الحفاظ على النار 
مشتعلة؛ إذ لم يتعلّم الإنسان بعد توليدها. 

على كل حالء كان أسلافنا في البدايات الأولى عبارة عن جماعات غير مستقرة تجوب 
أدغال الغابات ووديان الأنهار وأعالي الجبال بحنًا عن الغذاء والمأوى؛ فمن جهة الغذاء 
كان أسلافنا يجمعون كل ما يمكن تناوله كغذاء من الجذور والثمار والحيوانات بطيئة 
الحركة» وربما الجيف. ومن جهة المأوى فلم يكن لدى أسلافناء في مثل تلك الأزمنة 
السحيقة, أدنى فكرة عن تقنية صنع البيوت أو حتى الأكواخ. وكانوا على هذا النحو مثل 
باقي الكائنات التي تتقاسم معهم الغابات والأحراش والسباسبء يبحثون عن الملجأ الذي 
يحميهم بين الآجام وفي شقوق الصخور وفجوات الكهوف. 

وعلى الرغم من كل ذلكء كان الإنسان الأَوّل يملك موهبةٌ خاصة جدًا جعلتْه مميرًا 
بين جميع الكائنات الحية الأخرى؛ ذلك أنه أخذ في صنع الأدوات التي يمكن استخدامها في 
العديد من الأغراض مثل تحطيم درقة سلحفاة أى كسر عظمة حيوان. تمثَّلّت هذه الأدوات, 
البدائية بطبيعة الحالء في الأزاميل الحجرية؛ والفئوس غير المتقّنة, والرماح المصنوعة من 
فروع الأشجار وقد تَيّتَت بها الأنصال المنحوتة من حجر الصوان؛ فلقد تمكّن الإنسان» 
من خلال كسر الأحجار الصلداء والصخور وصقلهماء من إنتاج المدى الحجرية وهرّاوات 
الحّفر المسنونة والجراب والأدوات الثقيلة ذات الحروف الحادة القاطعة؛ ومن كَمَّ تمكن 
من أن يقتل الحيوانات الأصغر حجمًا والأسرع عدوًاء ويستخرج الجذور التي تؤكلء 
كنا امش بإمكاتة اتكداخ هذه الأدوات ف مواحهينة الغافنات الأقد فتك ىق عهاعمة 
الحيوانات الضخمة؛ ليتزود بطعام أفضل من ناحية القيمة الغذائية. 

والواق نج الأول ل يكن انهل رسال الانقاك .والح مكلق» إل نشاف كر 
مله قوع إتتاجه للاشياء آتذالده وهو ما.سوف ننظيق علينا تحن أيضاء إلا متشي 


/ا1 


نقد الاقتصاد السياسي 


التهديد اليومي لحياته ابتداءَ من صراعه الدائم مع قوى الطبيعة من جهة» ومع غيره من 
بني جنسه من جهة أخرى؛ ومن ثَمَّ صار جَدَّنا مضطرًا إلى ابتكار الأدوات التي تعينه 
سواط الزدوح هذا وكاذ عليه إرها سواضلة اركفاراته وتعسييدهاء ول و[متودف هده 
الانتكاراك والصراء مخ أحل تظويرها ون اقتتم هذا التاوين بالمطعرريها الشدية لذن 
الأموى التي ارتبط يها جود الجنس الإتساني ذاته, 

وبالتبع لتطور قوى الإنتاج يشرع المجتمع في التطور على الصعيد الاجتماعي؛ فإذا 
كان الصراع على الصعيد الاجتماعي هو المحرك الأساسي لتطوير قوى الإنتاج؛ أي المحرك 
للاجتكان مقصيه الحفاظ فى البقاء أو فرضن الهيمتة فإن قوى الإنقاج الجديية هئ التتي 
تاحاغن عاهها مين تظوون الجسم وعلاقاة:الإتكاج ور كلد هذا يدكن علينا أن حقاوب 
كج امون #الجركاء مهيب الحراع والايذكال يكنا بنج الصندفةفالضتراء مق حل الوخيول 
لأداة ما تساعد في قتل حيوان» وربما إنسان؛ أو كسر حجرة: أو تحريك ثمرة: إنما يسبق 
الصدفة في اكتشاف تقنية ومواد وأدوات إنتاج هذه الأداة. حتى عندما يكتشف الإنسان؛ 
صدفةًء شيفًا ما نافعًاء أداة مثلاء ثم يجد أنها صالحة للاستخدام المفيد بالنسبة له في 
أشن هاكفان الأداف كقىق هده الحالة لم تعقيل خيفة الح نإل بسر خلاو الساعة 
إلى وظيفتها في الصراع ضد قوى الطبيعة أى بين بني الإنسان أنفسهم. حتى هذه المرحلة 
التاريخية» البدائية» لم يكن من المتصور حدوث التبادل بأي شكلٍ من الأشكال؛ فالإنتاج, 
والذي بطبيعة الحال يشمل الصيد أو حتى كسر بندقة» لم يكن ليتم إلا بقصد الإشباع 
المباشر. في هذه المرحلة كذلك تنتفي إمكانية الادخارء بل وينعدم الادخار ذاته كهدف 
لواحية العوارث الطبيهية: كل هذا كان بالإضافة إل أن العمل الامماس نفسه لم يكن 
لينتج الفاكض الذي يمكن مبادلته. 


. 


وحينما وقع الحدث الأكثر أهمية في حياة أسلافنا؛ إن تعلّم أسلافنا الآن توليد النار” وليس 


استخدامها فحسبء تم الانتقال خطوةٌ بارزة تاريخيًا في الطريق الطويل للتقدم صوب 


0 انظرء على سييل المثال: -3“ .0 .1 رععع26 .1 رط راك ,زه ,”7م50 الاعلعصة" ,مدع 3101 كتتح.] 
”بك1.لآ 51111011 ,50197 غوه11 ,211 وعطعع826 غ2 115 1112 0طته غعةع01221 ,211621 :متهتدن:110 عطا نا ممتهمطر 


,11695 .[ :ا6]ه2 .485-96 .212 .2006 ,1.10 ركطهد »© 87ق11112 لنطمل .501622 0113621123157 01 لدمتتتامل 
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الحضارة؛ فبالإضافة إلى استخدام أسلافنا النار في صنع الأدوات» فقد تمكّنوا كذلك من 
استعمالها في الطرق الجديدة لإعداد الطعام؛ إن بدأ الإنسان بشواء طعامه وصولًَا إلى سَلّقه 
وتحميره؛ وهذا بالتالي زوّده بغذاء أفضل بصفة خاصة من اللحم المطهي؛ مما ساهم 
في تطوّر مخه. وبالتبع أمسى التطور في طريقة التفكير ذاتها أمرًا ممكنًا. كما أن طهي 
الأطعمة النباتية بواسطة النار جعل الكربوهيدرات المركبة (نشاء سليولوز ... إلخ) أسهل 
هضماء وهى ما سمح لأجسام أسلافنا بالقيام بعمليات التمثيل الغذائي بشكلٍ أفضل 
من خلال امتصاص المزيد من السعرات الحرارية التى مكَّنَتّهم من أداء أعمالهم اليومية 
على نحو أجود. والآن أصبح أسلافنا يستخدمون النار, وكذلك لديهم الفأس الحجرية 
ونافي أدوات:العمل: القى ابتكرؤها بوظوووها عن آلاقت السكين! الثم الذي مكنهم. مخ 
صنع الزوارق من الأشجارء ربما بتفريغها في البداية» وإعداد الألواح من الجذوع المشدّبة 
لأجل بناء المساكن. ومع تطوّر قوى الإنتاج؛ حينما يصل الإنسان عَبْر تطوّره إلى أخطر 
اختراعاته آنذاك» يحدث الانقلاب في حياة أسلافنا؛ فمع اختراع سلاح القوس والسهم, 
الذي يفترض اختراعه خبرةً متراكمة زمنًا طويلًا جدًا وكفاءاتٍ ذهنية 5 أكثر 0 صارت 
الاراقن ندل" لقتل «وكقما قاف تزه دوت ترك الأتن السطوطل: يقدات كا ن الفائض» 
العرضيء وبالتبع التبادل» العرضي أيضًاء من أهم النتائج التي ترنَّيّت على تحوّل القنص 
إلى نشاطٍ اقتصادي عادي. لم يود هذا الاختراع الجديد إلى توفير الطعام الدائم فحسبء 
إنما كذلك زوّد أسلافنا بغذاء حيوانيٌ دائم» وفائضء كما زوَّدَهم أيضًا بالجلود والأوبار 
التي صَّنَّعوا منها ملابسهم: وبالقرون والعظام التي صَّنَّعوا منها أدواتهم: وفي المقام الأهم 
أمدّهم بسلاح فنَّاكِ في قتال بعضهم بعضًا. 


20 106510615 1131 ,[ءع211065 جا 1165[ع تطخ ,1028 ع0 تاعنتطع111 ,251352195طخ 05تتامهاعدم]1 
0 211165[ ,”71»312206112215 تق 1010006 721328211656 01 1156 320 تامتاعه561' ,1[ووع501 1313136 
.”2106222 عط 01 161127 لل :ععع21615]0 2110016 لطته نم1012 عطا طن علط 01 م175 التستصسامط“ 
.1-26 .2م ,1998 لطع ,30 .1701 .ووع212 012380 01 51177تاعتكتطتل] .تإع010[منتطاصخ ع6 
67 ,110 :11771 .101 110115 ,10 8131112 ,1111010 ,7 120055 ,لخ 211125 ,1137© مندء:1131 ,كا 
701 ,2009 كتتث ,©5062 ,”111112315 لئاع 2100 تإاتوظ 01 1001 62128 لأعطظ حنج كخ عت" ول 
95 ,4 ,81 .16 .1701 ,1.5.[ ,”150111102 للتمسمطداة1 ممنه تع اعمط“ ,عط 1235350 .859-62 .2زم ,325 
9--22.301. 
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وذ كوو :عل بالساحة» فحن الف" تذقا اللقة العقدة وكيد فى الكلهم وكا لفقا 
التطور كأهم وسيلة من وسائل التواصل ونقل المعرفة.* 


؛ من الإشكاليات التي أثارَتّها نظرية داروين (05١-186875م)‏ وما تَبعها من حفرياتء تلك المتعلقة 
بالتصادّم الصريح والواضح بين نصوص الدينء العَْبراني في المقام الأول» التي تقول إن آدم؛ الموجود على 
الأرض منذ بضعة آلاف من السنينء هو أوَّل إنسانء ويين العلم الذي يناهض ذلك؛ فالحفريات أثبتّت أن 
عمر الإنسان على ظهر الكوكب يعود إلى ملايين السنين» وليس آلاف السنين فحسب. وللتعرف إلى بدء 
الوجود البشريء ابتداءً من الصورة الحيوانية وصولًا إلى الصورة الإنسانية» لدينا ثلاثة مصادر أساسية 
هي الكتب المقدسة» وكتب التراثء والأبحاث العلمية. وبالنسبة للكتب المقدسة؛ فلدينا سفر «التكوين» 
وهو أول أسفار التوراة الخمسة» ويُقسم هذا السفر منهجيًا إلى قسمّين كبيرين؛ أولهما: ينشغل بذكر 
موضوع الخلقء ويتناول بالسرد المرحلة من آدم إلى نوح» وما تحتويه هذه المرحلة من مجريات الأمور في 
جنة عدن بين آدم وحواء والشيطانء ثم ذكر قتل قايين لهابيل؛ ثم ينتقل السرد إلى ذكر الفترة من نوح 
إلى إبراهيم وما تحتويه هذه الفترة من أحداث تبدأ بالطوفان وتنتهي ببرج بابل الذي هدمه الرب بعد 
أن تغطرس البشر وأرادوا الوصول إلى آلهة السماء! أما القسم الثاني: فينشغل بتاريخ الآباء» ويحتوي 
على تاريخ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وحينما يموت يوسف يترك إخوته وأهله في أرض مصر 
التي ستذيقهم العبودية» وسيكون تحريرهم وإعادتهم إلى «أرض الآباء» موضوع السفر التالي أي سفر 
«الخروج». أما القرآن فهو يذكر ثلاث مراحل: مرحلة خلق آدمء الذي كان محل تحفّظ من الملائكة (البقرة: 
-50), ثم مرحلة الخروج من الجنة» إثر مخالفة الأمر الإلهى (البقرة: 57)ء وأخيرًا بدء الصراعء 
بقتل قابيل لهابيل (المائدة: .)"١-51/‏ وبالنسبة لكتب التراث؛ المستقّى أغلبها من مرويات معتمدة على 
الكتب المقدسةء فمن أبرزها: «الكامل» لابن الأثيره و«تاريخ الرسل والملوك» للطبريء و«البداية والنهاية» 
لابن كثيرء و«الشهنامة» للفردوسيء و«مروج الذهب» للمسعودي ... إلخ. ولعل الإشكالية التي أثارتها 
الحفريات هي مدى تعارُض العلم مع الروايات التي وردت في الكتب المقدسة عن الخَلّق؛ فالكتب المقدسة, 
ومعها التراث بالتبع» تُرجِع الخلق إلى بضعة آلاف من السنينء بيد أن الحفريات تثبت أن الإنسان الأولء 
أسلافناء على الأرض منذ ملايين السنين. ونحن من جانينا نرى أن رفع التعارض يبدا من إعادة فهم 
النص القرآني لا التوراتي؛ فالقرآن يقول: «وَلَقَدْ حَلَقَنَا لإِنْمَانَ منْ صَلَْصَالٍ مِنْ حَمَأ أْ مَسْنُونٍ * وَالْجَانَ 


1 ع 


فاه من قبل من ا السَّمُوم © وَِذْ قال بك للملائكة ني حَالق بَكَرَامِنْ صَلْصَالٍ من حَمَا مَسنُونٍ » 
فَإِذَا سَوَّيْتْهُ وَتَقَخْتْ فيه منْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ4. والمفهوم من النص أن الله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان (بصيغة الماضي)» ولكنه سيخلق بَشَرًا (بصيغة المضارع التي تفيد الاستقبال)» واليّشر هنا جمع 
(الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فيه سواء. «المعجم الوسيط»). وريما تعني أن البشر أرقى من الإنسان. 
وبالتالي يصبح آدم: كبشريء أرقى من الإنسان السابق عليهء بصفة خاصة وأن كلمة الإنسان في القرآن 
دومًا تأتي مقرونة بالذم. والبشرء كما يقول أبى هلال العسكري (5-970١٠٠م)»‏ يقتضي حسن الهيئة؛ 
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6 
وابتداءً مما انتقل إلينا من تقنياتٍ عديدة عن أسلافناء' عقب اتصالنا بهم جغرافيًا 
وبيولوجيًا وثقافيّاء نشرع في صناعة الأدوات الفخارية؛ فأغلب الظن أن طلاء الآنية 
الخشبية بالصلصال لجعلها مقاومة للحرارة كان له الأثر المباشر في ظهور صناعة 


وذلك أنه مشتق من البشارة» وهي حُسنٌ الهيئة؛ يقال: رجلٌ بشيرء وامرأة بشيرة إذا كان حَسَنْ الهيكة؛ 
فسّمّي الناس بَشْرًا لأنهم أحسن الحيوان هيئة. ويجوز أن نقول من البّشّرة وهي ظاهر الجلدء وقالوا عبّر 
عن الإنسان بالبَشّر لأن جلده ظاهرٌ بخلاف كثير من المخلوقات التي يغطيها ويرٌ أى شعر أو صوف؛ 
فسُمّي بَشْرًا باعتبار ظهور بشرته. ويجوز أن يُقال: إن قولنا بشر يقتضي الظهورء وسُموا بشرًا لظهور 
شأنهم. كما أن كلمة إنسان مناسبة للمراحل الأولى حيث الإنسان في أمسٌ الحاجة إلى المؤانسة في ظل 
قوى الطبيعة الغامضة والأخطار الدائمة. أما قوله تعالى: ظوَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلائِكة إِنّي جَاعِلُ في الْأَرِض 
َلِيقةٌ انوا أَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُفسدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاءَ وَتَحْنُ نُسَبّح بحَمْدكَ وَتْقَدَسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمُ ما 
لا تَعْلَمُونَ, فيشير إلى انتقال الإنسان إلى مرحلة تلقي التكليف. والملائكة كانت تعاين حياة «الإنسان» 
الأولى وتراه مفسدًا ولذا تساءلتث هل سيكون هذا الكائن (المخلوق الجديد) ويمثل تلك الأوصاف محل 
للتكليف؟ ومن هنا يمكن فهم النص التوراتي؛ فحينما خلق الله آدم في اليوم» أو المليون» السادسء لم يكن 
«الإنسان» الأولء بل كان أول «البشر». أول التطور نحو الأرقى بيولوجيًا. والمؤمنون» وأنا منهم؛ لا يرون 
أي مشكلة في التدخل الإلهي بالخلق الاستثنائي لآدم؛ إعلانًا عن بدء مرحلة ثانية من التطور. 

؟ في الفرضيات المختلفة لنشأة اللغة وتطورهاء انظر: أبو الفتح عثمان بن جنيء «الخصائص»»: تحقيق 
محمد علي النجار (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة, ٠"‏ ٠0٠م)ء‏ جء ص١‏ 57-5؛ نيقولاس أوستلرء 
«إمبراطوريات الكلمة: تاريخ للغات في العالم»» ترجمة محمد توفيق البجيرمي (بيروت: دار الكتاب 
الحربي 151م)؟ جايكل كورباليس: «تشأة اللقة: من إشارة اليد إل "نطق التم»ترعمة محفون ماحد 
عمرء عالم المعرفة؛ 65" (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ٠5‏ م)ء تيرنس دبليوى. 
ديكون: «الإنسان, اللغة: الرمز: التطور المشترك للغة والمخ», ترجمة شوقي جلال (القاهرة: المركز القومي 
للترحجمة, ٠.05‏ 'م). 

5 .1 12 12111260 .”1.32811386 01 لتلع021 عط ته ,عع3غ]5 لدعتاءمعط1: عط“ ,مع1لن3 
1 ]2386 .7-41 .22 ,(1996 ,21655 110612021265" :8115601) ”32811386.آ 01 تزع 013 عط1”“ ,(.له) 
نوع 320 2311112 عط 10 35 202211151025 320 715ع 2027© 025ج7كدء05 ج50 تاععع م5 
,4 .1701 ,”1.318112386 01 2011120211015 بطاعء526 320 جدع]8 01 5عنا8 102 ع1“ .ل طامنا .(1930 بلتتوط 
-011 126 0غ2ة 12011113165“ .ل بلتة]5 .25-6 .22 .(1964 ,55و21 62151157للآ :02401 :020012.]) 1 .كلد 
243-4 .2 (2001 ,11011 220 6م121 11م" 7لرعل8) ”2811386م1آ 01 عطلع. 
' فلقد اقترن ظهور نوعنا البشري بالاحتكاك والتفاعل بيننا وبين أسلافنا أشباه البشرء تحديدًا أسلافنا 
النياندرتال. ويمكننا القول بأن نوعنا البشري قد تعلم الكثير جدّا من التقنيات وأساليب الحياة من هؤلاء 


الا 
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الفخار." في تلك اللحظة تأخذ البشرية في السير خطوةً أخرى مهمة في طريق التطور؛ 
فلقد أصبح ممكنًا استخدام الفخار في العديد من الأغراض كالأطباق والقدور والدوارق 
... إلخ؛ التي لم يكن يصلح لها خشب الأشجار. 

وحينما نتمكن» بفعل الصراع من أجل تطوير قوى الإنتاج» من القيام بتطوير 
النشاط الزراعيء نأخذ في الاقتراب أكثر وأكثر من فجر الحضارة؛ فالتحول إلى الزراعة 
المستقرة جعلنا نحن البشر أكثر استقلالًا في مواجهة قوى الطبيعة؛ إن أتاح لنا الارتفاع 
النبي في إنتاجية العمل الزراعي؛ وبالتالي تحقيق الفاقضء أن نتعلّم تحسين قوى الإنتاج؛ 
وهنا كه 0 تكوين المخزون الغذائى لاستخدامه في حالات الكوارث الطبيعية التى قد 
تصيب الزراعة. ا 1 

في نفس وقت اكتشاف المزيد من أسرار الزراعة تقريبًا تمت تربية الماشية. كما تم 
المضي قدمًا في عمليات التدجين؛ فلقد اكتشف البشر أن تربية الحيوانات النافعة أقل جهدًا 
وأكثر إثمارًا من مطاردتهاء ورويدًا رويدًا تبيّن لنا أن الأنعام على اختلاف أنواعها كالإبل 
والبقر والخنازير ... إلخ» لا يمكن أن تُستأنس عب 1 يمكن أيضًا أن تتوالد وتُدجّن 
في الأسرء وكان الافتدام 18 د كمطدر للغذاء. ولم تستخدم كحيوانات للجر أو حمل 


ًََ 


وعلى هذا النحو من ظهور الفائض» ننيجة التطور في قوى الإنتاج» وفي إطار من 
فشكل الخظاء :العيل إشى'اندماج العطاكر" يلوي التقسكم الامناقى: العمل فالضزاء. 


الأسلاف الذين قطعوا على طريق التطور شوطًا طويلًا عبر مئات الآلاف من السنين؛ فلقد تعلمنا من 
أسلافنا هؤلاء تقنيات الصيدء وصنع الأدوات المختلفة التي استخدمناها في العملء كالهراوات والرماح» كما 
تعلمنا منهم استخدام النار ... إلخ. ولم يكن على نوعنا البشري سوى استكمال طريق التطور؛ بتطوير 
ما تعلمه بالكشف عن المزيد من أسرار الزراعة؛ والتدجين» وتوليد النارء وصهر المعادن وبالأخص الحديدء 
والأهم اختراع الكتابة» وإنضاج اللغة المعقدة؛ بالمزيد من التواصل والتعاون» وريما العداءء كأهم وسائل 
نقل التقنية والمعرفة المكتسبة عَبْر الأجيال. 

" للمزيد من التفصيلء انظر: 3-19 .22 ,1 ب© رأك ,2ه ,”501617 الع لعطة“ ,صدع 1101 ..آ. 

* كان لاندماج العشائر المتفرقة في قبائل أهمية كبيرة ليس فحسب في تبلور التقسيم الاجتماعى للعملء 
بل تبدت أهميته أيضًا في نشر وانتقال مهارات الإنتاج المختلفة. ولقد توافق نظام إدارة العشيرة والقبيلة 
بأكمله مع علاقات الإنتاج في ذلك الوقت؛ فجميع ما يهم العشائر والقبائل كان في أيدي الرؤساء ومجالس 
القبائل التي تتم باختيار أفراد القبيلة» وكان نفوذ الرئيس يتوقف فحسب على ميزته الشخصية وخبرته 


0ع 
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ضد قوى الطبيعة من جهة: وبين بني البشر من جهة أخرىء يؤدي إلى تطوير قوى 
الإنتاج» وتطوّر قوى الإنتاج» الذي يقود عملية تطور المجتمع؛ يؤدي إلى ظهور الفاقض؛ 
وحينئذء أي حين الفائض؛ تدرك الجماعة أن التخصص' في إنتاج منتّج معيّن يُوفْر لها 
الجهد الذي يتعين عليها إنفاقه في سبيل إنتاج المنتجات الأخرى التي تحتاج إليها؛ إذ 
يكتشف الزرّاع أن الفاقض الذي تحقق في النشاط الزراعي قد وفّر لهم الحصول على 
المنتجات الحيوانية التي يحتاجون إليهاء بدلا من بذل الجهد في إنتاجها. والأمر ذاته 
بالنسبة للنشاط الرعوي؛ إذ يؤدي الصراع. ضد قوى الطبيعة من جهة وبين البشر من 
جهة أخرىء إلى تطوير قوى الإنتاج» وقوى الإنتاج التي تْطوّر المجتمع تؤدي إلى ظهور 
الفائض, والفاكضء بمبادلته» يمكّن الرعاة من الحصول على المنتجات الزراعية التي 
يحتاجون إليها بدلا من بذل الجهد في إنتاجها. ١١‏ 

وبما أن جُل المنتجات كان حصيلة عملٍ جماعيء فقد كانت مبادلة الفائض الاجتماعي 
تقترن إما بالحصول على فائض من منتوج آخرء أو بالحصول على معادلٍ عام يُقبل 


ومهارته في الصيد وشجاعته في الحرب. ومن هنا تبدَّت هيمنة فردٍ معين أى فكة محددة على باقي أفراد 
الجماعة. يظهر هذا التمايز تدريجيًا وببطء أثناء التحول من مرحلة البدائية إلى مرحلة الوصمئة. ولقد 
كانت الجماعات المختلفة مهِيََّةَ فعليا للتمايّز والتفاوت بين أفرادها؛ فمنذ المرحلة البدائية كان التصادم 
بين أفراد الجماعة الواحدة من الأمور الطبيعية؛ فحتى بعد عملية القنصء التي تتطلب عملا وجهدًا 
جماعيّين» لم يكن من المتصور حدوث عملية التوزيع بسلام أو عدالة؛ على الرغم من أن قرار الإنتاج 
وكذا التوزيع يُتخدّان» ولو ظاهريًاء بشكلٍ جماعيء بل وحينما تم الانتقال من البدائية إلى الهمجية كان 
على الجماعة أن تسمح طوعًا أو كرمًا للذكر المسيطر بأن يستأثر ببعض الفائض أو الاستحواذ على 
نصيب أكبر من المنتجات المتبادلة. ومن جهة أخرىء فلا شك في أن ظهور فئةٍ اجتماعية مميزة يفترض 
سبق التفرقة بين أنواع الأعمال؛ فالأعمال التي تستحق الاحترام كانت تتعلق بالأعمال البطولية أما الأعمال 
اليومية الضرورية» مثل الزراعة والرعيء والتي لا تنطوي على أي عنصر من عناصر البطولة فلم تكن 
محل احترام. للمزيد من التفصيلء انظر: ,1355 عتتتاذاع] ع 01 0157ع1 عط1” بمعااء؟ صتع أ كوضرمط1 
6-8 .2زم ,(1915 ,1.0 :0© لطتة ننه [لنحطدعح]8 :002 طه.]) ”025 أتاكصة 01 51037 عتسامحدمعءظ حتج. 

* في فرضيات تبلوؤر التخصّّص وتقسيم العمل وتنظيم الإنتاج؛ انظرء رالف بيلزء وهاري هويجرء «مقدمة 
في الأنثروبولوجيا العامة». ترجمة محمد الجوهري والسيد الحسيني (القاهرة: دار نهضة مصر للطبع؛ 
7م ). ج١ء‏ بصفةٍ خاصة الفصل العاشر. 

'' الفائكض إذنء وعلى العكس مما يُقال للطلاب في الجامعات. هى شرط التبادل؛ أما الندرة والاحتياج 
والعّوّز فهي جميعها مجرد أسباب للتبادل. 
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اجتماعيًا. هذا المعادل قد يكون البقر أو صدف البحر. هنا تثور مشكلة قيمة المنتجات 
المتبادلة» وابتداءً من كون الإنتاج يتم من خلال العمل الجماعيء والعمل الجماعي بدوره 
يخلق الفاكض الاجتماعي, الذي هى شرط التبادل؛ فإن تقييم المنتجات المتبادلة يتعين أن 
يأتي على نحو وثيق الصلة بهذا العمل الجماعي؛ الأمر الذي جعل للعملء والعمل وحدهء 
الدور الحاسم في تقييم المنتجات محل التبادل؛ ومن ثَمَّ كان له الدور المركزي في تنظيم 
قيمة'! الكميات المتبادلة. استلزم تقييم المنتجات المتبادلة» وفقًا للمجهود الإنسانيء اللجوء 
بالفعرورة إى-مقياس :لهذا اللجهود. وآنذاك؟ أي فق الأطوان الأول من حاريخنا البشريء لِم 
يكن يمكن الذهاب ذهنيًا أبعد من القياس بغير طول الوقتء الزمنء الذي يُبذل خلاله 
العمل. وهو التصور البدائي الذي آمن به جَدَّنا الأول واعتنقه الاقتصاد السياسي" بلا 
أذتى مواجعة. فقاده إل التشؤةن: كما تريخ ق الفصل الشادسن: 


5 


وحينما يضئل البشر إل ضهن المفادن تقرع آجراس الخضارة معلنة: اقتزان توعنا 
البشري من أعتابها؛ فلقد أدى استخدام المعادن إلى حدوث التغييرات الجذرية على الصعيد 


1 «... في تلك الحالة المجتمعية المبكرة والبدائية» التي سبقت كّ من تراكم الرأسمال وامتلاك الأرضء كانت 
النسبة بين كميات العمل الضروري للحصول على مختلف المواد تبدو الظرف الوحيد الذي يُحدّد قاعدة 
ميادلة مادة بأخرى.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الأول الفصل السادس. وعند ريكاردو: 
«في المراحل المبكرة لتكوّن المجتمع البشريء اعتمدت القيمة التبادلية للسلع. بشكل شبهِ حصري على كمية 
العمل المقارنة الداخلة في إنتاج هذه السلعة 3 تلك.» انظر: 01 2112212165 ع1 م0“ ,700دع11 10كدد[ا 
2 .م ,(2005 .ع1طهلل به دعمحدظ 011 (ع21) 12:221027 3220 إدتامجامع8 1د201116. وهى الطبعة التى 
اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوص. ١ ١‏ 
مقارنة بطيعة جون مورّاي» لندن, ١185م.‏ 1821 ,لله 310 ,1037نا81 طول نده0م]. 
وهى ما ينشئ ضرورة لتسوية المبادلات المختلفة وفقًا لقانون موضوعي في القيمة؛ أي قيمة المنتجات 
التي تتحدد بالعمل الضروري المبذول في سبيل إنتاجهاء ولسوف نعرف في الفصل القادم؛ المنشغل بقانون 
القيمة» أن المقصود بكلمة «ضروري» هو ذلك القدر من المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج السلعة 
منظورًا إليه من زاوية الفن الإنتاجي السائد اجتماعياء لا على أساس المجهود الفردي المنعزل. 
*' «إن ما يُنتج عادةً في يومَي عملٍ أى ساعتّي عملٍ يستحق ضعف ما يُنتج عادةً في يوم عمل أى ساعة 
عمل.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم», الكتاب الأولء الفصل السادس. 
١"‏ بالأخص الحديد والبرونز. ويعود أقدم دليل على استخدام البرونز في وادي النيل إلى الدولة الحديثة. 
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الإنتاج والتبادل 


الاجتماعي بوجه عامء وفي أداء النشاط الاقتصادي بوجه خاص؛ إن تطلبت الحرّف 
الجديدة, القائمة على استخراج وتحويل وتشكيل المعادن: تطورًا في التقسيم الاجتماعي 
للعمل حيث كوّن الحرفيون» كقسم خاص من المجتمع يمتلك المعرفة والمهارة والأدوات, 
تجتوعة مده معنا عن ومكنيرة مه تاحنة التقاظ الامتصادض ف الحفيوه» وكان الجر 
الأكبر من عمل هؤلاء الحرفيين بفضل وحود الفائض الاجتماعيء الذي يجنبهم عناء إنتاج 
مأكلهم على الأقل. يُنفْق في إنتاج الأدوات والأشياء التي يحتاج إليها المجتمع وليس في 
إنتاج ما يحتاجونه هم من أدوات وأشياء؛ فقد مكّن تطوّر قوى الإنتاج المجتمعَ من أن 
شيم :]ل مرحة مامطالب نخدي أفرانه يبنا 'فديم اولك الذين لذ فتطرة في ]يكاج اللوان 
الغذائية بأنفسهم ولكنهم يشتغلون في أعمالٍ ضرورية على الصعيد الاجتماعي. 

انعكس التطور التاريخي في التقسيم الاجتماعي للعمل على تطور الزراعة والرعي؛ 
فلقد صنع الحرفيون المحراث الحديديء والأدوات الزراعية الأكثر فعالية؛ ومن ثم أصبح 
من الممكن جراثة الحقول على نطاق أوسع؛ وبالتالي زيادة الاحتياطات من المؤن الغذائية 
زيادةً ملحوظة. أما الغايات فقد 1 تحويلها إلى أراض مزروعة: كما تم تقطيع أخشابها 
لامتتخدامها فقي الأفرافن: حدن -صتعت منه الأساطيل البحرية الحملافة الذى زااخت 
تشق عُبابَ البحر العالي للتجارة أو للغزو والحرب» وهى ما لم يكن ممكنًا بدون الأدوات 
التي صنعها الحرفيون؛ على اختلاف تخصصاتهم, والذين لم يقتصر عملهم على إمداد 
النشاط الزراعي فحسب بالأدوات اللازمة» بل تجاوز عملهم ذلك إلى صنع مختلف الأدوات 
التي يحتاج إليها نشاط الرعيء وتعتمد عليها عمليات تربية الأنعام وتدجينهاء كالأواني 
الفخارية والأدوات الخشبية والمعدنية والأسيجة ... إلخ. 
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ومع ظهور المدن» وإقدامنا على حفظ تاريخنا وتدوين حاضرنا بالكتابة؛ تمهيدًا لبزوغ 
فجر الحضارة: يأخذ تقسيم العمل؛ ومن ثَمَّ التبادل» في التوسع على نحو أسرعٌ وأعم, 
قتصيع تسكن العمل ذاكل تتاففة. الحرقيفيكلة متخصص: المعكن ف التهارة أ 
الحدادة والبعض الآخر في الخياطة أو الدباغة؛ وبالتالي تتقابل منتجات كلَّ من النجّار 
والحدّاد والخياط والدبّاغ على مستوى المبادلة. وهو ما يتطلبء وكما ذكرناء وجود الأساس 
المشترك الذي ترتضيه الجماعات المتبادلة لإتمام عملية التبادل. بعبارة أدق: وجود الأساس 
المشترك الذي ترتضيه الذهنية الجماعية آنذاك. هناء ووفقًا لتصور الاقتصاد السياسيء 


>32, 


نقد الاقتصاد السياسي 


تتحدد اجتماعيًا كمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج كل من المطرقة والفأس 
والثوب والجلد المدبوغ؛ ويتم التبادل» بصورة أوضح وأكثر استمرارًا وأشد تنظيمًا من ذي 
قبل؛ بين وحدات معينة من هذه المنتجات كتبادل بين قيم متساوية وفقًا لكمية العمل, 
الضروريء المحددة سلقًا على الصعيد الاجتماعي لصنع كل منتوج من هذه المنتجات. 
ولكن المطرقة والفأس والثوب والجلد المدبوغ ... إلخ, لا يمكن إنتاجهم إلا باستخدام 
أدواتِ عمل وموادٌ عمل يذل في سبيل إنتاجها قدر أو آخر من المجهود الإنساني؛ وبالتالي 
حين التبادلء وفقًا للقيمة» يُؤْخذ في الاعتبار العمل المبذول في سبيل إنتاج المطرقة» وكذلك: 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الأدوات والمواد التي تم استخدامها في سبيل إنتاج هذه 
المطرقة. ؟١‏ 
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ورويدًا رويداء وفي ظل ظروف تاريخية مُعيّنة يجري تقسيم العمل الاجتماعي داخل فرع 
الإنتاج؛ فمثلا يتخصص بعض النجارين في صنع القوارب والبعض الآخر في صنع الأراتك. 
كما يتخصص بعض الحدّادين في صنع المحاريث» ويتخصص البعض الآخر في صنع 
الفئوس؛ وبالتابي تتقابل» على صعيد المبادلة. منتجات هؤلاء جميعًاء وتتم عملية التبادل 
وفقًا للقواعد العامة؛ أي طبقًا للأساس المشترك الكامن في العمل الاجتماعي المبذول في 
صنع كلّ منتوج من هذه المنتجات. ١‏ 

رعرع اتعادك للقي تحاف لشاف :لارام عند ]جد ديدي نيدن 
البعض في زراعة بعض الأنواع من المحاصيل؛ وتخصّص البعض الآخر في زراعة بعض 
الأنواع الأخرى وفقًا لطبيعة التربة والمناخ. وهؤلاء وأولتك يحتاجون إلى منتجات الحرفيين 
كما يحتاجون إلى منتجات الرعاة وباقي منتجات الزرّاع. والأمر نفسه في إطار نشاط 
الرعي؛ فيمكن أيضًا أن نفترض وجود من يتخصص في رعي الإيل (الإيّالة) كما نرى مَن 
يتخصص في رعي البقر (البقّارة) وبالمثل سوف تتقابل منتجات أولتك وهؤلاء في السوق, 
وسوف يجري التبادل وفقًا لنفس المبدأ. مبدأ العمل في القيمة. وكما احتاج الزَّراع إلى 
منتجات الحرفيين والرعاة» فسوف يحتاج هؤلاء الرعاة إلى منتجات الحرفيين والزَّراع. 


1 انظر: ريكاردوء «المبادئّ». الفصل الأول. 
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الإنتاج والتبادل 


وهى ما يتطلبء وكما ذكرناء سَيّْق اتفاق المجتمع على أساس/محدد مشترك» ومنظم 
مشترك؛ ويالتالي مقياس مشتركء يُقبل اجتماعيًا لإتمام التبادل. 


9 


الخلموي كصهوية 'مجركة بعطى: النتجات .والتغيراي! لفاحقة والعقيفة فى 'قيم التسقن 
الآخر. ومن جهة أخرىء لم يعد ممكنًا للمرء إنتاج كلّ ما يحتاج إليه. من مأكل وملبس 
على الأقل وفي الوقت نفسه لم يَصِر بإمكانه سوى التخصّص في صنع منتوج محدد 
يبادله بما يحتاج إليه من منتجاتٍ أخرىء بيد أن منتوجه هذا قد لاء ولن» يمكّنه بالفعل 
من الحصول على جميع ما يريد من منتجاتٍ يحتاج إليها؛ الأمر الذي يدفعه إلى مبادلة 
نشترورحة عذاءي عاد له تقول اعد احا انك قوم مساولة لك العادل بها مطاع 
إليه من منتجات. ربما لم تتبلور ظاهرة «الثمن» بعدً! 

اذعظون شوغ ماه كالنسي والبضه ديه العدزة ل امد لمتال حميع لهات 


ومع صيرورة التبادل فعلًا حياتيًا يجري يوميًا على نحى جوهريء تأخذ مشكلاته في 


نسبيًا. تظهر النقود, في مرحلة أولى» في شكلٍ متجسد في هذدَّين المعدتّين» ولا يصبح التبادل 
مين المتكحات ماقرا كقاعوة "عامة. كنا كان دق قبل بل مم بدن :خلال سيط هذا 
الوسيطء المختّزن للقيمة» ينبغي الحصول عليه أولّا من خلال عملية تبادُلٍ أوّلية» لا تعرف 
التوقف؛ إذ يجب على المرء أن يبيع شيثًا ماء حتى ولو كان هذا الشيء: وسيكون فعلًا, هو 
قوة عمله. وذلك كي يحصل على هذا الوسيط الذي يستطيع أن يشتري به ما يريد من 
منتجات؛ وحينئذ تتبلور تاريخيًا ظاهرة الثمن بالتساوق مع بروز ظاهرة النقود. 

ومع التطور تفقد النقود شكلها المتجسد في المعدتين المذكورّين» كما تتبدد ميزة 
احتواتها على القيمة التي تُعبّر عنها. كي تصبح رمرًا معبرًا عن قيمة مُفترّضة.١‏ فلم 


© «فاصطلح على أن يكون الأخذ والعطاء في المعاوضات بمادة نافعة بذاتها تكون سهلة التداول في 
الاستعمالات العادية للمعيشة: فكانت مثلًاا من الحديدء ومن الفضة» ومن أي جوهر آخر مشابه؛ حَدُّد 
قيمته.» انظر: أرسطوء «في السياسة». ص 0ه5١-65١.‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


يصبح جرام الذهب مثلًا مُعبرًا عن كمية العمل المنقق اجتماعيًا في سبيل إنتاجه؛ وبالتالي 
يُبِادَل بشيء بّذل في سبيل إنتاجه نفس كمية العمل الضروريء"! بل صار بموجب مرسوم 
ملكي أو فتوى شرعية أو قرار إمبراطوريء معبرًا عن كمية من العمل أكثر أو أقل مما 
يحتوي عليه فعلًّا من العمل الضروري. 

ومع الذيد قن القطوى اللحاره. لقوق الات الجن )اللقترزيا لبالنجرا زم ناخد 
الكقوى عل اسقلك اتكانها: واتواعما قر عجارد .وده عرسيلة كرسيط ف التناد ل كن 
هن كانه و ادها ركسم الصسارمات اللالية من أهم الانقطة الافتصافية,' التيادل هذا 
يكون بقصد التبادئلء مبادلة النقود بالنقود من أجل المزيد من النقود! وهى ما ينشئ 
إمكانية لكي تصبح كمية النقودء كقاعدة عامة؛ غير مساوية لكمية المنتجات المتداوّلة. 


٠١ 


وإذا تحدد أساس التبادل على هذا النحو المرتبط بالعمل الاجتماعيء فقد لزم تبلور 
المناذلة مكاكا؛ فقن مات الأسواق التجرق فيها النادلة الفائطة عل" تصتريف: الفواتين 
ومع تلك النشأة التي اقتضتها ظروف التبادل: يستمر التطون الجدلي حت عل إل 
الأسواق الشاملة والدائمة والتي تعرض فيها مختلف المنتجات المصنوعة في شتى الأجزاء 
التي تُكوّن اقتصاد العالم بأسره. كما يصبح لكل مادة من مواد العمل ولكل أداة» وآلة, 
من أدوات وآلات العمل سوقها الخاص بها. والأمر نفسه ينطبق على جميع قوى الإنتاج: 
قوة العملء والأرضء والرأسمالء بل ومهارات الإدارة وخبرات التنظيم وإنتاج الأفكار 


1١‏ «لى.قمكن وجل من اتوطيل أوقية من الفطنة تسمكفوية "من متاجم :فيرو بإنفاق بسن ارقت لض 
لا بد منه لإنتاج بوشل من القمح, فإن المنتوج الأول من هدّين المنتوجّين سيمثل الثمن الطبيعي للثاني. 
وإذا أصبح بالإمكان» نتيجة لاكتشاف مناجمَّ جديدة وأكثر وفرة» استخراج أوقيتّين من الفضة بنفس 
اليسر الذي تستخرج به الآن أوقية واحدةء فإن يوشلا من القمح سيساوي ٠١‏ جنيهات إذا كان في السابق 
يساوي ٠‏ جنيهات.» انظر: ,1012001 ,”001111110125 31220 135:65 01 1722056 لل“ ,ازجاع لسدتللة11 
ع ع1 :1ل" 7ه81) *”(لامططمعظ 2011221 01 1ن كح :121 1مدن0" 31215 :تدا .32 .2 ,1662 
8 .2 ,(1906 ,تتح 1ط1آ. 

وهي الطبيعة التي اعتمدت عليها في القراءة والاستدلال بالنصوصء مقارنة بالطبعة الألمانية 15م 
(طبعة برلين)؛ والترجمة الإنجليزية 1971م (طبعة موسكو)» والترجمة العربية 1985م: 1141م, 
1م (طبعة موسكو). 
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الحويةة مخنيهها ها رك مهل اليم والتدراة :فق الانتواق:#فزمن» الاسواق 'خطري التفحات: 
التى أمست سلعًاء للتبادل» وتتقابل ككميات من العمل الاجتماعى المتجسد في كل منتّج 
من هذه المنتجات. 


١١ 


يكنا لأس إذا عا أخذقا و أعصيارها الستؤوة الكلثة الحن: يحاولتا رسيمها أدلك الهددات 
ظاهرتَى الإنتاج والتبادل؛ إبراز الأشكال التاريخية الثلاثة التى اتخذتها الظاهرتان على 
التَكَى الخالى: ا 

)١(‏ «الإنتاج بقصد الإشباع المباشر»: وما يرتبط به من تبادل بقصد الإشباع المباشر؛ 
فقد كان الهدف المركزي للنشاط الاقتصاديء على الأقل في عصور ما قبل التاريخ» هو 
الإشباع المباشر للحاجات الإنسانية الأساسية. وحينما يحدثء عرضًاء بعض الفائض تجد 
الجماعة التى حققّت هذا الفائض الاجتماعى» وليكن في الصيد مثلاء أن من مصلحتها 
مرادلة ول "العافصن وله من إكلزارد وررها مسارم مكو حفاقة أخرى مقت اذا 
بعض الفائضء العرضي كذلكء وتريد مبادلته بدلا من إهداره أيضًا. في تلك الحالة» ريما 
البدائية/المعاشيةء لا يمكن تصوّر استخدام هذه الفوائتضء التي يجري تبائُلهاء إلا في 
سحل الاشياع المناكتر ]ن حكاي' تتحدم اللساتحة لاسقعلة ل :كلك القو| مهن مي مسيدل الإتقاج: 

(9) «الإنتاج بقصد التبادل»: وما يرتبط به من تبادّل بقصد الإنتاج."" إذ حينما يصبح 
الفائض قاعدةٌ عامة؛ وبالتالي يسمح تاريخيًا للتخصّص بالظهورء بين: الزرّاع والرعاة 


٠"‏ هذا الإنتاج» وإن لم يكن من شروط ظهوره التاريخي سَبّق التباذل؛ إذ لم يكن على الصانع الحصول 
على المواد التى يستخدمها في عمله من خلال التبادل؛ حيث كان بإمكانه الحصول عليها بعمله المباشرء 
كالحصول تخفسة من الغابات على الخشب الذي يصنع منه الفأس أو القارب؛ فمع التطور صار من 
الضروري حدوث التبادل من أجل الإنتاج؛ إذ يتعين على النتِج المباشر القيام بعملية مبادلة أولية» تمسي 
بعد ذلك دائمة ومستمرة» من أجل الحصول على مواد عمله التي يمده بها قسمٌ آخر من المجتمع يتخصص 
في صنع هذه الموان. وما:قلتاة. تضد3 مواد العمل نما يتسحن كذلك على أدواتء ثم آلات» العمل؛ فقد 
يصنعها الصانع في البداية» إلا أنه لن يستمر كثيرًا في ذلك؛ إذ سوف يحصل عليهاء فيما بعدُء بالتبادل 
مع قسم آخر من الصناع الذين سوف يتخصصون في صنع هذه الأدوات. ومع تبلور ظاهرة النقود ستتم 
جميع هذة المبادلات» كأصلٍ عام من خلال وحدات النقد؛ فلم يعْدِ الصانع مضطرًا الآن إلى الحصول على 
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في مرحلة أولىء وبين الزرّاع والرعاة والصنّاع في مرحلة ثانية» وداخل الفرع الإنتاجي 
الواحد في مرحلة ثالثة» ثم التتخصص الفنى الدقيق على مستوى العملية الإنتاجية الواحدة 
وأجزاء المنتوج الواحد في مرحلة كك تقول حينما يصبح الفائنض قاعدةً عامة. ويميل 
التخصص.ء ابتداءً من الاستتثار بملكية وسائل الإنتاج؛ إلى التشظّي الدقيق والمنظمء فإن 
الإشباع المباشر لا يعود هى الهدف من وراء الإنتاج كما كان في السابق؛ إنما يصبح طرح 
السلع في السوق للتبادل؛ للبيع» للربح» والريح النقدي بالذات: هو الهدف الأسمى لعملية 
الإنتاج! 

0( «التيادل بقصد التبادّل»: هنا التيادل يصبح هدقًا في ذاته لما يدن من 2 نقدي» 
ولا يقتصر هذا الشكل من التبادل على تبادُل السلع فحسب: إنما يشمل كذلك النقود التي 
صارت سلعًا. 

ولأن التبادل» كظاهرة أساسها التعاوضء وسواء أكان بقصد الإنتاج أم بُغية ادال 
أم حتى بغرض الإشباع المباشرء إنما يتم وفقًا لقانون موضوعي في القيمة» كمركز 
لأثمان قوى الإنتاج» وكمحل صراع اجتماعي حين التوزيع؛ فيتعين علينا الآن م ار 
منهجية إلى الأمام كي ندرس أساسيات هذا القانون الموضوعي؛ قانون القيمة. 


الماشية أو الأصداف ... إلخ ثم التخلّي عنها لصانع آخر كي يحصل على منتجه. وإن كان مضطرًا إلى 
أمر آخر؛ هو الحصول على وحدات النقود التى سوف تقوم مقام الماشية أو مجموعة الأصداف. والهدف 
النهائي هى تحقيق الربح النقدي. 





فى القيمة 


٠ 
يف‎ 


١ 


القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء؛ صفة: تُميّزه وتُحدّده. وهي على هذا النحى 
مثل الوزن والطول والحجم والارتفاع ... إلخ» فإذا كان للشيء ثقلٌ ما (مطرقة مثلًا) 
قلنا إن للشيء وزئاء ذو وزن. وإذا كان للشيء يُعدٌ ما بين طرفيه (مثل طريق أو قطعة 
نسيج) قلنا إن للشيء طولًاء ذو طول. وإذا كان الشيء يشغل حيرًا ما (طاولة مثلًا أو 
مقعد)؛ قلنا إن للشيء حجمّاء ذى حجم. وإذا كان للشيء طول عمودي من قاعدته إلى 
رأسه (مثل قاعة المحاضرات)؛ قلنا إن للشيء ارتفائًاء ذو ارتفاع. والأمر نفسه بالنسبة 
للقيمة؛ فالشيء /المنتوج' الذي يكون نتيجة العمل (أنَّا ما كان: خُرء مُستَّعبَّد مُسخَّر 
تعاقدي)؛ ومن ثمَّ يحتوي على قدر أى آخر من ذلك المجهود الإنساني والذي يتجسد في 
هذا المنتوج؛ يصبح له قيمة» ذو قيمة." 


' ذكرنا سلقًا في الفصل الثاني» هامش «5», أن الشيء هو كل موجودٍ ثابت متحقق يصح أن يُتصور 
وكير عنه شواء أكان يتنك مادكا أم معنويا متخيلًا. والشيء؛ على هذا النحوء أعم من المنتوج. وما 
ننشغل به هو الشيء الذي يكون نتيجة العمل ويُسِمّى المنتوج. ونُفرّق هنا بين المنتوج» الذي يكون 
من أجل الإشباع المباشرء والسلعة» التي هي منتوجٌ تمَّ إعداده للطرح في السوقء للتبادل؛ للبيع؛ للريح. 
وسوف نستعمل مصطلح المنتوج/المنتج» على الأقل في المراحل المنهجية الأولى من أبحاثنا بُغية الحفاظ 
على مستوى التجريد الذي نستخدمه. 

" على أن نُفرّق بين المجهود الإنساني الذي يتجسد في المنتوج كقيمة» وبين عملية البذل الفعلي لهذا المجهود 
كعملية قد يتم من خلالها خلق القيمة: أو لا يتم؛ فعمل البائع في المتجر على سبيل المثال» وكما سنرىء لا 
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والقيمة على هذا النحو لا تعتمد في وجودها على قياسها أو تقديرها؛ إذ لا يصح في 
العقل أن نقول إن الشيء بلا قيمة لأننا لا نعرف بعدٌ قدر المجهود الإنساني المبذول في 
إنتاجه.” ذلك لأن القيمة.ء كخصيصة: تثيت للثىء بمجرد أن واكك هذا القدى ]3 اسمن 
المجهود الإنساني» ولا يكون قياس القيمة: أو تقديرها بكمية من شيءٍ آخرء إلا في مرحلة 
تألية لحيوه القرمة ذانوا تماماا كما 3 قياف الطول لذ يكون إلا تايا لفوت خضيضة 
البُعد بين طرق الشيء. 

وحينما تثبت الخصيصة ال مجرّدة من الناحية الكيفية (الوزن» والطولء والحجم, 
والارتفاع؛ والقيمة ... إلخ) فلا يبقى أمامنا سوى التعرّف إلى هذه الخصيصة من الناحية 
الكمية الملموسة باستعمال المقياس ووحدة القياس الملائمين لطبيعة الشىء المراد قياسه. 

والمقياس هو الأداة أو الآلة التى بها تّقاس الخصيصة القاوت» معرفتها كميًا؛ 
فمقياس الطول هو الشريط المقسّم إلى سنتيمترات أو المسطرة, وليس البُعد بين طرق هذا 
الشيء أما وحدة القياس فهي السنتيمتر؛ ومن نَم حينما نقول إن طول قطعة النسيج 
مترّاء فهذا يعني أننا استعملنا الشريط المقسَّم إلى سنتيمترات أو المسطرةء كمقياس 
الول ,واسكفويهنا التتكيمت كوحةقياس: 

بيد أن الأمور على ما يبدو لا تسير بشأن مقياس ووحدة قياس القيمة على هذا النحو 
من الوضوح؛ فالاقتصاد السياسي يعي أن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج. 
ولكفه سريةا 35 لحري نانها اكد الوقت الذي يبدل (خلاله) المجهود دون أن 
يقيس المجهود نفسه؛ أي دون أن يقيس القيمة التي يريد بالأساس قياسها! فضلًا عن 
الخلط بين المقياس ووحدة القياس؛ فقد رأى آدم 5-50 (9 الال كلاام): 

«أن ما يُنتَجٍ عادة في يومَي عمل أو ساعتّين من العمل يستحق ضعف ما ينتج عادة 
في يوم عمل أو ساعة عمل» («ثروة الأمم», الكتاب الأول؛ الفصل السادس). 


" يخلط د. علي وافي (١5-0١-1151م)»‏ بين القيمة وتقدير القيمة» حين يكتب: «فالحكم على الشيء بأنه 
ذى قيمة شبيه بالحكم عليه بأنه صغير أو كبير أو خفيف أو ثقيل؛ لأن الحكم عليه بواحد من هذه 
الأوصاف يتطلب الموازنة بينه وبين شيءٍ آخر.» انظر: علي عبد الواحد وافيء «الاقتصاد السياسي» (القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية» 1557م)ء ص١١.‏ والواقع هو أننا لم نكن لنقدّر الثقل كما سنرى بالمتن؛ إن 
لم يثبت الثقل نفسه ابتداءَ كخصيصة. وكذلك القيمة؛ إذ لا يكون قياس القيمة ومن ثم تقديرهاء بل 
«وموازنتها» كما يقول د. وافيء إلا في مرحلة تالية لتُحقّق خصيصة القيمة ذاتها ابتداءً. 
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ويسير دافيد ريكاردى (1/1/5١-1877م)‏ في نفس طريق سميثء ولكنه يصل إلى 
مقياس مختلف نوعًا ماء وهو الكمية الوسطية للعمل المبذول في إنتاج الذهب: 

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر سلعةٌ تُنتج بأجزاء من الرأسمال؛ الأقرب للكمية 
الوسطى الموظّفة في إنتاج جل السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة بنفس المسافة 
من الحد الأقصى للرأسمال؛ بحيث تُشكُل معدلًا وسطيًاء («المبادئ»: الفصل الأولء القسم 
السادس). 

أما كارل ماركس (/51/١-16/75م)‏ فهو الذي يبلور الصيغة النهائية لمقياس القيمة 
ووحدة قياسهاء ويقرر أن القيمة تّقاس بكمية العملء؛ وكمية العمل تُقاس بالوقت الذي 
يُبذل (خلاله) العمل: 

«... كيف سنقيس مقدار القيمة؟ إن ذلك سيكون بكمية ما تتضمنه من العمل. 
أما كمية العمل فتّقاس بطول العمل بوقت العمل ووقت العمل يجد معاييره في أجزاءً 
محددة من الزمن كالساعة واليوم» («رأس المال»»: الكتاب الأول الفصل الأول). 

والاقتصاد السياسيء وفقًا لمذهبه على هذا النحوء حينما يقول إن القلم قيمته 
"٠‏ دقيقة فإنما يعني أن المجهود الإنساني إن القلم قيمته ٠١‏ دقيقة فإنما يعني أن 
المجهود الإنساني المتجسد في القلم قيمته ٠١‏ دقيقة.* بيد أن هذا المذهب في قياس القيمة 
وما يترتب عليه, إنما يتصادم مع أصول علم القياس» بل ويتعارض مع مفهوم القيمة 
ذاتها؛ إذ لا يصح علميًا القول بأن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء يساوي 
«ك» من الدقائق أى «ع» من الساعات. وإن جاز القول بأن المجهود الإنساني المبذول 
في سبيل إنتاج الشيء تم خلال «ك» أو «ع» من الدقائق أو الساعات. بل وحتى حينما 
نقول إن المجهود الإنساني بُذل خلال «ك» من الدقائق أى تم خلال «ع» من الساعاتء 


؛ حتى ذلك غير صحيح؛ لأن القيمة في جوهرها هي كمية عملٍ متجسد في المنتوج. وحينما يقول ماركس 
إن القيمة اثقاس>بكمية "العمل :لكانما يقول: إن العيمة تقامن بالقيمة! أى إن كمية العمل التجسس تقاسن 
بكمية العمل المتجسد! وهو قولٌ لا معنى له! 

* وكأن علم الاقتصاد السياسي يعتنق نفس تصورات جَّدَّنا الأول في الزمن البدائي الذي لم يستطع ذهنه 
الذهاب أبعد من استخدام طول يوم العمل لتقدير مجهوده وقياس قيمة منتوجه؛ فهو يقيس قيمة صيده 
بالوقت الذي أنفقه في قنص الطريدة بالإضافة إلى الوقت الذي أنفقه في صنع أداة الصيدء الحربة مكلاء 
ثم يبادل صيده على هذا النحوء بمنتوج آخر أنفق في سبيل إنتاجه نقس الوقت. 


آذه 
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فلا يعني ذلك أبِدًا أننا قمنا بقياس هذا المجهود الإنساني. بل على العكسء ذلك يعني 
أننا:كؤفنا قحسي الوقة الذى طق جملال هذا الجوون فون أن فرت فون ها الجووة: 
عرفنا الزمن الذي تكوّنّت خلاله القيمة» ولكن» دون أن نعرف مقدار القيمة نفسها! 

ولأن الاقتصاد السياسي يمضي مجافيًا العلم حينما يؤكدء كمسلّمة, عَبْر متّي عامًا 
أن قيمة السلعة تٌقاس بالوقت المنّق في سبيل إنتاجهاء فإنه بتلك المثابة يضعنا في أزمة 
معرفية؛ إن يتعين الاختيار بين أمرّين: إما الإقرار» علمياه بأننا نستخدم مقياسًا خاطنًا 
للقيمة؛ لأننا نقيس الجهد الإنساني المتجسد في المنتوج باستعمال وحدة قياس الوقت! 
كنا فحاول:قيادن اللظول والويكى أو:قيامن الإزفاءببالجالوق الإمجليرى 1 وما الامتراف 
صراحة بأن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو الخطأ ويحتاج إلى مراجعة؛ لأنه يقول إن 
القيمة «جهدٌ إنساني» متجسدء ثم يتعامل معها «كزمن» منقق! 

وعليه. فإذا كان فهم الاقتصاد السياسي للقيمة صحيمًاء فيجب تصحيح المقياس. 
ها إذا كان العيانن صحيكة ووق كم وكدة القياش أيطا صتطيجة عون أن بدا النظل 
في مفهوم القيمة نفسه. 

والواقع أن فهم الاقتصاد السياسي للقيمة هو فهمٌ صحيح؛ على الأقل استنادًا إلى 
الجذور اللغوية لكلمة 7/3106 التي سوق بحدديها: كمسطلع. للزلالة "كل احتواء 
الشيء على قدر أو آخر من المجهود الإنساني. وإن أمكنًا هنا الاكتفاء بإرجاع هذا الخلل 
الذية ضاخ لم الاتقسياه السنا دق ذل بمقناذى الع بووتسة فداسهاء بلي ل 


“0171010 اللأصل اللغوي لكلمة ©2721 في اللغة اللاتينية 1/210 وتعني: القوة» الإقدام. الصلابة» انظر:‎ ١ 
”0160123157آ طتاها.‎ ))02101:0: 0201:0 11157215117 2155, 1996(. 2. 796-8 

وفي اللغة الأكدية القديمة 76111 وتعني قويء ثورء دراهم» ثمنء قيمة. وفي اللغة الكنعانية 2021 وتعني 
قويء سيدء ربء إله. انظر: عامر سليمانء «اللغة الأكدية: البابلية-الآشورية؛ تاريخها وتدوينها وقواعدهاء» 
(بيروت: الدار العريية للموسوعات, 5١٠٠٠م):ء‏ ص 55". ويمكننا أن نلاحظ هنا أمرّين؛ أولهما: أن الكلمة 
تدلء ضمن ما تدلء على القوة البدنية والمعنوية» والصمود وبذل الجهد في سبيل أمر شريف. ثانيهما: يتم 
الخلط بين القيمة والثمنء» ويتأكد هذا الخلط في اللغات الأورويية الحديثة؛ إن تعنى عناله في الإنجليزية 
ونا كلو/ ف :الفرشية :القيعة لقب القزوة :رون كان الحتى أكثر وضيكاء ف موحل متقزهة تاريشناء ا 
قاموس أكسفوردء وتأثرًا بآدم سميث؛ حيث الإشارة إلى عنصرّي المنفعة والمبادلة» وقدرة السلع على شراء 
بعضها البعض. للمزيد من التفصيلء انظر: :3115©) ” :101610112311 11وع2]015” بمتلطعتته] ع مسمكتكت 
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في القيمة 
تبلور علم القياس وتخلّف أجهزة القياس نفسها في مرحلة نشأة الاقتصاد السياسي؛ ولذاء 
لجأ علم الاقتصاد السياسي إلى أقرب وحدة قياس معروفة آنذاك» ووجدها في وحدة قياس 


5 1205 1012101113116“ ,0112© 1632-2111 .626 .2 ,(1904 216511165 لتعطتج03 عتتتج:11آ 
عط1“ اع1171ه .1 © 010711 .117 .11 .7/75 .2 ,(1977 ,110121 ححل 1511©15]آ 5ع.] :كتتة2) ”1133156 لال 
,(1939 ,21255 167151]7طلآ 021010 :0201:0) ”دناعم اأاعنتتنك 01 تتمطم تآ 021010 عداعمه © 
1 .2 
أما علماء اللغة العربية وفقهاء الأصولء فالقيمة لديهم: «أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيُقوّمه 
بثلاثين درهمًا ثم يقول: بعهء فما زاد فهى لك. والقيم, وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيءء والقيمة 
ثمن الشي بالتقويم.» انظر: ابن منظورء «لسان العرب» (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
6ام)ء ج5, ص" ٠‏ 5: ونقل عنه البستاني» انظر: «فاكهة البستان» (بيروت: المطبعة الأمريكانية, 
1م) » ص؟١12.‏ ويمكننا ابتداءً من كلام اين متظون: أن انحن اتفاقًا بين القدماء من الفقهاء المسلمين 
على الخلط بين القيمة والثمنء من ناحية» ويين القيمة ومقياس القيمة من ناحية أخرى؛ فقد أجمعوا تقرييًا 
على أن القيمة هي: «ما يُقدّر به الشيء حسب سعره في السوق.» انظر: «شرح المحلى» (: /4؟)؛ «بدائع 
الصنائع» (4: ١0)؛‏ «فتح القدير» (/: 497)؛ «شرح الزرقاني» (3: 8١؟).‏ وللتهانوي الحنفي (القرن 
الثامن عشر) في «كشاف اصطلاح الفنون», تعريف يبدو ظاهريًا أنه يُفرّق» بوعيء بين القيمة والثمن» 
ولكنه في التحليل النهائي يخلط بين عدة مصطلحات؛ فهو يخلط أولا بين الثمن الاتفاقي والثمن الجاري؛ 
ثم يخلطء ثانيّاء بين الثمن الجاري والقيمة؛ فقد كتب في اصطلاح الفنون: «الثمن بفتحتّينء هو ما يلزم 
بالبيع وإن لم يُقَوّم به؛ فالقيمة ما قُوّم به مُقَوّمء والثمن قد يكون مساويًا للقيمة» وقد يكون زائدًا منهء 
وقد يكون ناقصًا عنه. والحاصل أن ما يُقدّره العاقدان» بكونه عوك للمبيع» في عقد البيع يُسمَّى ثمتاء 
وما قدّره أهل السوق وقرّروه فيما بينهم؛ وروّجوه في معاملاتهم, يُسمّى قيمة.» انظر: التهانوي الحنفيء 
«كشاف اصطلاح الفنون»» وضع حواشيه أحمد حسن بسبح (بيروت: دار الكتب العلمية. ١9//‏ م)ء 
ج١2‏ ص١‏ 5؟. بيد أننا في مرحلة متقدمة تازيه) نجد تفرقةٌ لدى ابن عابدين ١7//85(‏ -1855م)ء ٠‏ في 
«حاشيته» بين القيمة والثمن» وكأن التفرقة بين القيمة ومظهرها النقديء الذي يُطلق عليه الثمن» صارت 
ضرورةً تاريخية ملحة؛ فلقد كتب الشاطبيء إنما مع الخلط بين القيمة ومقياسها: «الثمن هى ما تراضى 
عليه المتعاقدان سواء أزاد على القيمة» أى نقصء وأما القيمة فهي ما قَوّم به الشيء بمنزلة المعيار من غير 
زيادة ولا نقصان.» انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (5: :.)5١‏ وقد أخذ صاحب «مرشد الحيران»» 
حوفي بتعريف ابن عابدين في «رد المحتار» في المادة ."2١‏ انظر: محمد قدري» «مرشد الحيران إلى معرفة 
أحوال الإنسان» (القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية ١189م)ء‏ ص١0.‏ ونلاحظ أن العقل العربيء وفي 
لحظاتٍ استثنائية» خلال هذا التاريخ من الخلطء لن يتمكن من تحليل ظاهرة القيمة إلا حينما يتحرر, 
وكما ذكرناء من سلطة الذهن الفقهى؛ فلدى ابن خلدون: «لا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب 
أو متمول؛ لأنه إن كان عملًا بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان من مقتنى الحيوان والنبات والمعدن 


ه/ 


نقد الاقتصاد السياسي 


الوقت؛ أي الزمن المنفق في سبيل إنتاج الشيى. وأصبح من المستقرء خطأ القول بأن 
قيمة الشيء تُقاس بكمية العمل المنقّق في سبيل إنتاجه. وحينما تبدى كمية العمل عَصيّة 
على القياس في مرحلة تبلور علم الاقتصاد السياسي يُضطر مؤسسو العلم إلى تحديد 
هذه الكمية من العمل المبذول بواسطة وحدات من الزمن المنقق (خلاله) هذا العمل! بما 
يعنيء في التحليل النهائيء» اعتبار الوقتء الزمنء هو المقياس النهائي للقيمة؛ وهو ما لا 
يعني الخلط فحسب بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (الساعة؛ اليوم ... إلخ) 
وكلاهما خطأ! بل يعنيء وهذا هو الأهم. طمس مفهوم القيمة! 

حسناء فلتّدعٌ جانياء مؤقنّاه ما ذكرناه أعلاه. ولنفترضء مؤقنًا أيضّاء أننا على خطأء 
ولنعتبر بالتالي أن الأفتضيات ليان هن في استخدام كمية العمل لقياس القيمة! 
ولنساير الآن مؤسسي العلم في نهنا متهن وسنلاحظ أن الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد 
الشياتي مفقوى يفل أن القمة تعانن «ركمية العمل «ركترة العدلن» تقامو' كما كرك 
بالوقت الذي يُبذل (خلاله) العملء ولكنهم مختلفون في ماهية هذا العمل. 


فلا بد فيه من العمل الإنسانيء وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع» فإن كذْرت الأعمال كثّرت قيمها.» ثم 
يرى أن الأشياء تَنتّج ابتداء من احتياج الناس إليها أي إنه يعتد بحال أو بآخر بالمنفعة كشرط للقيمة: 
«أن الصنائع إنما تستجد إذا احتيج إليها وكثر طلبها.» ويكاد يصل إلى ضفافٍ ما سوف يُصطلح على 
تسميته فيما بعد «القيمة الزاتدة». حينما ذهب إلى أن: «صاحب الجاه مخدوم بالأعمال؛ فالناس معينون 
له بأعمالهم في جميع حاجاته. فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه وجميع معاشاته؛ أن تبذل فيه 
الأعواض من العملء يستعمل فيها الناس من غير عوضء فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه.» للمزيد من 
التفصيلء انظر: ابن خلدونء «المقدمة», الفصل الخامس. وعند المقريزي: «أن النقود التي تكون أثمانًا 
للمييعات وقيمًا للأعمال.» انظر: المقريزي» «شذور العقود في ذكر النقود», تحقيق محمد عيد الستار 
(القاهرة: مطبعة الأمانة. ٠195١م)ء‏ ص/15١.‏ ولدى ابن الأزرق (/551١-591١م):‏ «أن الله تعالى خلق 
الملك»» تحقيق علي سامي النشار (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشرء 8١٠5٠م):‏ ج؟: ص7١/.‏ وعلى 
مذهب ابن خلدون يرى ابن الأزرق أيضًا: «أن الكسب هو قيمة الأعمال الإنسانية؛ أما بالصانع فظاهرء 
وأما ما ينضم لبعضها كالخشب مع النجارة والغزل مع الحياكة» فالعمل فيه أكثر فقيمته أزيدء وأما 
بغيرهاء فلا بد في قيمته من قيمة العمل الذي به حصوله. نعم, ريما يخفّى ملاحظته؛ كما في أسعار 
الأقوات في الأقطار التى لا خطر لعلاج الفلح فيهاء لخفة مئونته. فلا يشعر بها إلا القليل من أهل الفلح.» 
انظر: ابن الأزرق» «بدائع السلك» (917:79). 
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في القيمة 


فلقد رأى سميثء الذي كان يخلط بين القيمة والقيمة التبادلية كما سنرى في حينه, 
ن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادّل بها؛ 
ي إنه يقيّم السلعة «م» بكمية العمل المنقّق في سبيل إنتاج السلعة «ك» التي تبادل بهاء 
وليس بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة «م» نفسها: ْ 

«إن تقدير قيمة السلعة التبادلية بكمية من سلعة أخرى يُعد أمرًا طبيعيا» («ثروة 
الأمم», الفصل الخامس). 

أما دافيد ريكاردى الذي حاولء وريما ادَّعى تصحيح سميثء فلقد ذهب إلى أن 
القيمة تتحدد بكمية العمل النسبى المنقق في إنتاج السلعة. أما المقياس فهوء وكما ذكرناء 
كمية العمل الوسطي المبذول في سبيل إنتاج الذهب الذي يُعد بدوره سلعة بإمكانها أن 
تقوم بدور القيمة التبادلية للسلع المختلفة. 

ويعود ماركسء في نهاية المطافء إلى آدم سميث إنما دون أن يقيس قيمة السلعة 
بكمية العمل المنقق في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء بل يقيسها: 

«بكمية ما تتضمّنه السلعة من العمل» («رأس المال»» المصدر نفسه). 

والآن» فلنأخذ في اعتبارنا اتفاق الآباء المؤوسسين واختلافهم على نحو ما بِيّنا أعلاه, 
ولنطرح السؤال المهم الآتي: ما هي أهم خصائص المقياس؟ والإجابة المباشرة والواضحة 
هي: الثبات؛ أي إن المقياس» ومن ثم وحدة القياس» يجب أن يكوذا ثابتّين حتى يمكنهما 
القيام بوظيفتهما؛ إذ لا يمكن قياس القيمة بمقياس هى نفسه متغير. وكمية العمل في 
الحقيقة تعد نموذجًا واضمًا لهذا المقياس المتغير الذي لا يمكن الاحتكام إليه لقياس 
القيمة؛ وذلك لأن الأعمال تختلف بعضها عن بعض من حِهِنَّي المشقة والبراعة: فطبيعة 
عمل حارس العقار تختلف عن طبيعة عمل البنّاء من ناحية المشقة؛ ومن كَمَّ تختلف 
فتاعة تعمل حارمن العقان هن ساعة فيل اتناف كنا أن سيوع غدل الملكق "تخلفت: عد 
طبيعة عمل الجرّاح من جهة البراعة؛ ومن كَمّ تختلف ساعة عمل الحلّاق عن ساعة عمل 
الجرّاح. والواقع أن هذه المشكلة واجهت فعلًا الاقتصاد السياسيء وبعد أن اعترف بأن: 

«إيجاد أي مقياس دقيق للمشقة أو للبراعة ليس بالأمر الهين.» («ثروة الأمم». 
الكتاب الأول الفصل الخامس). 

يُضطر إلى التسليم بأن: 

«التبادل لا يتوازن نتيجة أي مقياس دقيقء بل بالمساومة والتوافق في السوق» («ثروة 
الأمم». المصدر نفسه). 


| 
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نقد الاقتصاد السياسي 


وريكاردو يسير كالعادة في طريق سميثء ويوافق على مبداً قدرة السوق على التسوية 
بين الأعمال المختلفة: 

«إن تقدير نوع العمل يتم في السوق بناءً على الدقة» ومهارات العاملين وكثافة الجهد 
المبذول» («المبادئ»» الفصل الآول). 

أما ماركس الذي تجاهل وجود أزمة حقيقية نتيجة اختلاف الأعمال من جهة الشدة 
والبراعة» وبدلًا من أن يعيد النظر في مقياس القيمة ووحدة قياسهاء فلقد أكد هو أيضًا 
على: 

«أن النسب المختلفة التي يتم بها إرجاع أنواع مختلفة من العمل إلى العمل البسيط 
كوحدة لقياسها تُحدّدها عملية اجتماعية تجري 35 وراء ظهور المنتجين» («رأس المال»» 
الكتاب الأول» الفصل الأول)." 

والواقع أن السوق لن يُسوّي الأمر كما ظن مؤسسو علمناء بل إنه لن يبعدنا فحسب 
عن أصول العلم وهدف الكشف عن القانون الموضوعي الحاكم للظاهرة محل البحثء 
بل ولسوف يزداد الأمر تعقيدًا؛ فالسوق نفسه قد يجعل ساعة عملٍ حدَّاد (الضرورية 
اجتماعيًا) تساوي ساعة عملٍ نجّار (الضرورية اجتماعيًا) في مكان» وهى نفسه الذي 
يجعل ساعة عمل الحداد تلك تساوي عشرة أضعاف ساعة عمل النجار في مكان آخر. 
وق العالقق :لف يكبينا الوق ولا هلب الافضبان السبدافئ عن كيت ذلقة أي له يخيرةا 
أحدهما أو كلاهما عن سبب التساوي بين الساعتّين» ولا عن سبب الاختلاف بينهما. إن 
كلّ ما بإمكانهما فعله هو الإشارة إلى الوضع الراهن؛ التقلبات الاحظية؛ ما هو آنيء دون 
بلوغ القانون الموضوعي الذي يحكم نسب التبادل الطبيعية بين الأعمال المختلفة. 

وبناءً عليه يمكن القول بأن علم الاقتصاد السياسيء وبر قرنّين من الزمان» يستخدم 
مقياسًا غير ثابت لقياس القيمة. وحينما يدرك الاقتصاد السياسي أن كمية العمل ليس 
بإمكانها القنام يوظيفكو) كتهناسق للقيمة #1 الاعمال تقلت عن يحضها من جوت 


" وعلى نهج ماركسء كتب جارودي: «إن آلية السوق العفوية تتيح إمكانية قيام علاقاتِ جديدة؛ فساعةٌ 
واحدة من عمل الميكانيكى ستعادل عمل ساعة ونصفٍ ساعة من عمل الحائتك وهكذا دوالّيك.» انظر: 
روجيه جارودي» «كاول فاوكس»: ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الآداب. ١1937م),‏ ص5 .”١‏ 
ولكننا هنا أيضًّاء ولأننا ابتعدنا عن العلم؛ لا نعرف على أي أساس قامت آلية السوق العفوية تلك بمعادلة 
ساعة عمل الميكانيكي بساعة ونصف من عمل الحاتك! 
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في القيمة 
القوة والدراقةة درزم: تمولكة إل الشفرو دوهي بطاح رق بهذي لفل را عند ا بعتو 
مُعَملُنء إثما يعني الكف عن البخث كن القانوح الموضوعي الحاكم الظاهرة مكل البحث؛ 
الاي الذى موعت غلينا تسحية مقياين القينة ووطلة قراستها اردراء بين القويم الصصحيح 
القنمقة وجالتان إفاذة قن ابا بيات هله الاققصاه السيامي: الجلم التشفل يطو اهن شفط 
الإنعاج ال اسهال القنقصلة .حول قوق القيمة: 


8 


وقيل أن نقدم فرضيتنا بصدد تصحيح مقياس القيمة, وبالتيع تصحيح وحدة قياسهاء 
يجب أن نؤكدء وبوضوح تام؛ على أن ن الاستناد إلى وجود فارق بين القيمة ومقياس القيمة, 
لعوون استكوام المقنامن :عب "المتعيس ولك من الححة الأزلثة الجاهرة الى قن يؤاجهنا 
بها البعضء لا يجيز أبدًا استخدام المقياس الخاطئ والإصرار على أنه المقياس الصحيح؛ 
فلا يجوز علميًاء ولا يستقيم في العقل محاولة استخدام الترمومتر مثلًا لقياس الارتفاع؛ 
فالأول أداة تُستخدم لقياس درجة الحرارة» والثاني هى طول العمود من قاعدة الشيء 
إلى رأسه. ونفس الحكم بالنسبة للقيمة فلا يصح علميًا ولا عقليّاه حتى ولى قيل لنا إن 
للمصطلح قدسيته المنزّهة» أن نقول إن القيمة هي مجهودٌ إنساني متجسد في المنتوج 
والحقيقة العلمية هي أن المجهود الإنساني المبذول في سبيل إنتاج الشيء» والذي يتجسد في 
المنتوج؛ إنما يُقدِّر بالسّعر الحراري الذي هو وحدة قياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها 
ويكونها وينفقها الجسم لكي يقومء وأثناء القيام» بعمله. وذلك عن طريق استهلاك 
المواد الغذائية؛ أي تحويل الطاقة الكيميائية (الغذاء) إلى طاقة ميكانيكية (العمل). هذه 
الطاقة حينما تتجسد في المنتوج تكسبه القيمة. ويمكن استخدامًا لوحدة القياس هذه؛ 
وهي وحدةٌ قياس ثابتة:* معرفة قدر الطاقة التى يستقبلها الجسم وكذا الطاقة التى 


“ حينما يحول الجسم الغذاء إلى حركة تتولد حرارة» طاقة» وحدة قياسها هي السعر الحراري؛ وعلية 
فإن الطاقة هي القدرة (القوة) التي تمكّن الجسم من القيام بالعمليات القق : كمافط على حياته. وهي 
ليست عنصرًا غذاتيًا بل هي نتاج التمثيل الغذائي للعناصر الغذائية. وعلميًا يُعرف الشّعر الحراري بأنه 
كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١‏ جرام من الماء ١‏ درجة مئوية» أما السعر الكبير» فهو كمية 
الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة ١كجم‏ ماء بمقدار ١‏ درجة مئوية. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ينفقها؛ أي قياس ما يحتاجه الجسم في الظروف المختلفة» وعند أداء أي نوع من الأعمال. 
وسنرمز للسعر الحراري بالحرفين «س. ح». وكمية الطاقة تلك, هي التي لم يصل إليها 
علدنا حينه كوف عند قياس القيمة يود ة فياش :الوقتم أما آله العران: الخابدة كذلك: 
والتي تُستخدم في القياس فهي الكالوريميتر* ويمكن بواسطتها قياس الطاقة الحرارية 
المنبعثة من الجسم أثناء قيامه بالمجهود. دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام» فالعامل الذي 
ينتج القيمة؛ أي من يبذل المجهود الذي يتجسد في المنتوج» يحتاج إلى وسائلٍ معيشة 
ضرورية كالمواد الغذائية» والملبسء والمسكن ... إلخ. ولنبدأ بالمواد الغذائية'' التي تمده 
بالطاقة والتي تُمكُنهِ من القيام بالعمل بعبارة أدق نبدأ من الإنفاق الفعلي للمجهود الذي 
يتم خلاله تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية؛ فوفقًا لعلوم الغذاء والفيزياء 


“عع ه021 وهو جهان له أنواع عديدة2» ويتم استخدامه لقياس كمية الحرارة الناتجة عن 
التفاعلات الكيميائية. ويمكن للقارئّ أن يجد التفاصيل العلمية الدقيقة في المؤلفات التى تتناول 
مبادئ علوم الغذاءء. والطبيعة» والكيمياء. انظر: -3لء 7 ,”20005 121001121017“ بلامتصطء 18 مضه 11 
270112 2120 03121011© 322للخ .71 123 .جزم ,(1974 ,00 ع تتطكتاطتاط حندللتمصعحج]8ة مل" تلوع81) امن 
-6543 .22 ,(1979 ,2010تتث 0517370 :1.01220012) ”0018© ته 1000 01 ععرعك5 ع1“ رعنده متجلاه © 
,12 ,1ل112-ع1اجاع2 :01:1 لآ لق81) *25111:1261217 7116 تاج 1ع جتمطاع 1" 0 تح أخجع 8“ ,تتعطاء 117 تدع 110 .7654 
101317 1822971026016 115651615" ,02تطاء 1 .10 .171-89 .212 ,01071111200 ,10 تلع مرهطك ,(1950 
-1111 1111112333 012 18132010012" .72 .م ,(1998 ,8.17 ععطع 5 نتم 1151 نمطتة لاع كلخ ) ”22235111:25 01 
(1974 ,11.1.0 :72تعطع6) ”1112261215ناوع1] لهحامتاتنا. 
جون نيكرسونء ولويس رونسيفاليء «أسس علم التغذية»» ط”, ترجمة واصل محمد أبو العلاء 

وصبحي سالم بسيونيء» مراجعة سعد الدين محمد مليحي (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع» 
كم)ء ص57١557-7؛‏ إيزيس نوارء «الغذاء والتغذية». ط5 (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية, 
ع ٠٠م)ء‏ ص 785-/1١5؟؛‏ ه. لامبء» «غذاؤك المثالي في نظر طبيب». ط1. ترجمة شاكر خليل نصار 
(بيروت: دار الشرق الأوسطء د.ت). ص8-78". وانظر كذلك العمل الموسوعي» والذي لم تزل أبحاثه 
تحتفظ بقيمتها العلمية الرائدة على الرغم من تاريخها المبكر: 310 ]11635111611612 1]5 :©:73]103© 100“ 
,0157 201:16 216197 112 12210 59200205111112 31 61260 21:65 23715 ,”1201151357 ته ععطع ك5 طن [متتاماه 6 
7011 7مكه71) 25 1وتقط2 01 ع125116 حتد11عمتخ عط 01 311501665 عطا معنا ,1939 ,تع طططاعتام1م 
12011101101101 115 01710 127118727011176 ,6 :01232121 ,(1941 ,001201:31012© ع متطعتاطبط 0[مططتعس] 
11071.122.525-5. 

٠١‏ عندما نتقدم في التحليل سوف نتعرف إلى العلاقة بين وحدة قياس القيمة وباقي وسائل المعيشة 
الضرورية. 





في القيمة 


والكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاءء. صرنا نعرفء وعلى نحو دقيق علميّاء كمية السعرات 
الحرارية التى تُستهلك أثناء بذل الأنواع المختلفة من السؤوة الإنسانى والتى تتجسد 
بدورها في المنحويع) فها نحن صرنا نعرف (انظر: الجدولّين ١-1‏ 0 أن عامل البناء 
يستهلك ١5٠١‏ «س. ح» أثناء 4 ساعات؛ أي أن منتوجه يتجسد فيه ١5٠١‏ «س. ح). 
والعامل في مصنع الحديد وخلال نفس المدة يستهلك ١١١٠١‏ «س. ح» ويالتالي يتجسد في 
منتوجه ١١٠١‏ «س. ح.»ء والحداد يستهلك 55٠١‏ «س. ح» وبالتالي يتجسد في منتوجه 
«س. ح»» وعاملة المصنع التي تستهلك ٠١٠١‏ «س. ح» سوف يتجسد في منتوجها 
٠‏ «س. ح»» أما المعلمة فتستهلك 8٠١‏ «س. ح» ومن ثم يتجسد في الخدمة التى 
تؤديها 8٠١‏ «س. ح», وهكذا. معنى ما سبقء أن معرفتنا بقيمة القلم» وبالتبع معرفتنا 
بقيمة أي شيءء. سلعة أى خدمة» يكون نتيجة العملء إنما ترتبط بمعرفتنا بكمية الطاقة 
المبذولة في سبيل إنتاجهء وليس بالزمن الذي تُبذل «خلاله» هذه الطاقة كما دأب علم 
الاقتصاد السياسي على ذلك طيلة قرنّين من الزمان. 


جدول 1-7: كمية استهلاك الطاقة؛ بالسّعر الحراريء التي يبذلها رجلٌ قياسي (9 كجم).* 


طبيعة الحركة < نشيطء مثل: متوسط النشاطء نشيط جدّاء مثل: نشيط بصورة غير 
أعمال مكتبيةء مثل: عمال البناءه يعض الأعمال عادية» مثل: 


محام. طبيبء باستثناء الأعمال الزراعية» النجار الحطابء الحدادء 
محاسبء معلم. الشاقة. معظم الأعمال غير الماهرة. ‏ جر العربات 
مهندس معماريء عمال الصناعة عمال الحديدء عمال 

عامل في متجر الخفيفة؛ صيادى المتاجم, الرياضيين 


الأسماك 
في الفراش 6.60 06.06 .٠ه‏ .6.06 
(48 ساعات) 
في العمل كل ل ليل ع 
(48 ساعات) 
خارج ساعات 0.ل/الد..ه١‏ .ءلاسدء.6١ا‏ يلاد ..ه١ا‏ ...ه١١‏ 
العمل 
(48 ساعات) 


1١ 











طبيعة الحركة نشيطء مثل: 
أعمال مكتبية, 
محام؛ طبيب» 
مكاسنة معله: 
مهندس معماري» 
عامل في متجر 
مجموع الطاقة لك ان 
المبذولة 
(4؟ ساعة) 
متوسط كمية مق 
الطاقة المبذولة 


نقد الاقتصاد السياسي 


متوسط النشاطء 
مثل: عمال البناءء 
باستثناء الأعمال 
الشاقة» معظم 
عمال الصناعة 
الخفيفة. صيادو 
الأسماك 


لا دن 


نشيط جدًاء مثل: نشيط يصورة غير 


بعض الأعمال 
الزراعية» النجارء 
لأعمال غير الماهرة 
عمال الحديدء عمال 


المناجم؛ الرياضيين 
لك كنل 
58 


عادية. مثل: 
الحطاب» الحدادء» 
جر العربات 


0 


2١ 0‏ راك ,زه ,”لطع لطعت تدا 12 1021 نال متمسطنا1] جاه عاموطل طح1]» * 
-6543 .22 .نأك ,زه ,”5016222 ع1“ ,21:012تة © ,123 .2 .نأك ,02 ,”1210011260157“ ,لامتصطمءع8 


210134. 


جدول -؟: كمية استهلاك الطاقة: بالسُعر الحراريء التي تبذلها امرأة قياسية (00 كجم).” 


طبيعة الحركة 2 نشيطة. مثل: 
لأعمال المكتبية, 
معلمة؛ ريات 
المنزل» معظم 
المهن الأخرى 

في الفراش د 

(48 ساعات) 

في العمل / 

(48 ساعات) 

خارج ساعات 1/1 

العمل 

(8 ساعات) 


متوسطة النشاطء 
مثل: عاملات في 
الصناعات 
الخفيفة» عاملة 
المخازن أ المتجر 


لدف 
١١.6.‏ 


ا ارة 


15 


نشيطة جدّاء مثل: 
بعض أعمال 
الحقل وبصفة 
خاصة أعمال 

الفلاحة 


الردف 


1١5.٠. 


ار 


نشيطة بصورة 
غير عادية. مثل: 


أعمال الإنشاءات» 


رياضيات 


لدف 


ع 


ا ار 























طبيعة الحركة 2 نشيطة.ء مثل: متوسطة النشاطء نشيطة جدًاء مثل: نشيطة بصورة 
الأعمال المكتبيةء مثل: عاملات في بعض أعمال غير عادية» مثل: 
معلمةء ريات الصناعات الحقل ويصفةح أعمال الإنشاءات» 
المنزل» معظم الخفيفة» عاملة خاصة أعمال رياضيات 
المهن الأخرى الخازن أن الذكن الفلاحة 
مجموع الطاقة 0 0٠0٠١1..؟5‏ فلن لك يق لك شق 
المبذولة 
(4؟ ساعة) 
متوسط كمية ع .ع" نجه وا 
الطاقة المبذولة 


2١ 0‏ مأك ,و0 ,”15علعنما 16 021 نال لتممنتنا1آ جده عاموطل مو“ * 
-6543 .22 .نأك ,02 ,”5016222 ع1“ ,1012مطتة © ,123 .2 .نأك ,جز ,”12001110197“ ,لامتطمرءع18 
.16054 


ووفقًا للجدولين ١-5‏ و5-7, كما نلاحظء لم يتم الاعتداد بما يحتاجه الفرد المنعزل 
من السعرات الحرارية؛ لأن الأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث الطولء والوزن ... إلخ؛ 
فالفرد الذي يحتاج إلى قدر معنن من «س. ح»», قد يحتاج غيره إلى أقل منه أو أكثر؛ ولذاء 
يكم الأسكان: إل كمية السعزات' الطرارية الخترورية» ومشرمق الذلك هق الأن: بالهرو ف 
«س. ح. ض» وهي التي تُمكّن العامل العادي من ثلاثة أمور: يعملء ويعيش كعاملء 
ويجدد إنتاج طبقته على الصعيد الاجتماعي.١'‏ فالأجر إذن لا يتضمن فحسبٌ ما يؤْمّن 


١‏ «تتعين قيمة الأجرة اليومية المتوسطة بما يحتاج إليه العامل من أجل العيش والعمل والتكاثر.» 
انظر: غ]2ط1] :101 اداع 0تتط85]21115 عط 1811 لمتهماع1 01 تإمتامخوسخ لد2011 ع1“ ,تجااءط مسمتلل111 
6 .2 ,(1970 ,27655 121561:51]77[] ط15آ :م تتمقطد) 52701627 متتاحاتتء7؟ 220 لناملاع ك1 . 

ومعنى ذلك: أولًا: أن طبقة العمال تجدد إنتاج نفسها بنفسها من خلال أحد أجزاء أجرها؛ وهيء على 
هذا النحوء تحقق بنفسها شرط بقاء واستمرار الطبقة الرأسمالية؛ فوجود طبقة العمال هو الذي يضمن 
بقاء واستمرار طبقة مالكي وساتل الإنتاج. على الرغم إذن من التناقض بين العامل المأجور والرأسمالء 
فإن الأول يقوم بنفسه بتجديد إنتاج نفسه في سبيل بقاء واستمرار الثاني! ثانيا: أن كل جيل من طبقة 
العمالء: بالمفهوم العام للعاملء يُولد مديئًا للطبقة الرأسمالية؛ فقد تكفلت الأخيرة بالإنفاق على الأولىء 


لحن 











نقد الاقتصاد السياسي 


للعامل الحياة لليوم التاليء إنما يتضمن أيضًا ما يؤْمّن للجيش الصناعي؛ أي أبناء الطبقة 
العاملة؛ الحياة حتى يمكن الدفع بهم إلى سوق العمل. : 

وعليه» يكون من المفهوم لِمَّ يفوقّ أجر المهندس المعماري أجر الحداد؛ على الرغم 
من أن الحداد يستهلك 51٠٠‏ «س. ح. ض» في حين أن المهندس المعماري يستهلك فقط 
٠‏ «س. ح. ض»؛ فالآجر لا يتضمن فحسب كمية السعرات الحرارية الضرورية 
اجتماعيًًا كي يعمل العامل» ويعيش كعاملء إنما يتضمن أيضًا كمية السعرات الحرارية 
الضرورية التي يتم إنفاقها كي يصبح المهندس مهندسًا والحدّاد حدَادًا يمكن الدفع بهما 
إلى سوق العمل. أي إن الطبقة الرأسمالية تضمن بالأجرء الذي تدفعه, أن يخلق العامل 
مثلهء وبالتالي تضمن تجديد وجودها الاجتماعي بضمان وجود الطبقة العاملة. 

وكما يتم الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا بصدد المنتج, العامل؛ يتم 
أيضًا الاعتداد بكمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا بشأن المنتوج, السلعة. فحين التبادل؛ 
وفقًا لقانون القيمة»"' يجب أن نأخذ في اعتبارنا الطاقة المباشرة المبذولة في سبيل إنتاج 
الشيء (المجهود المباشر المتجسد في المنتوج) وكذلك الطاقة المختزنة في الأدوات والمواد 
لق استّخدمت لإنتاج هذا الشيء (المجهود المختزن المتجسد في وسائل الإنتاج)؛ فقيمة 
المعطف لا تتحدد بكمية الطاقة المباشرة المنققة في إنتاجه فحسبء بل وكذلك بكمية 
الطاقة المختزنة في مواد وأدوات إنتاجه؛ وعليه. فحين التبادل» تتساوى قيمة المعطف الذي 
تكلف ٠٠١‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و٠0‏ «س. ح. ض» من الطاقة المختزنة» مع 


عبر الأجر المدفوع إلى الجيل القديم من الطبقة» حتى تم اكتمال الجيل الجديد وصار بالإمكان الدفع به 
إلى سوق العمل محل للجيل القديم من طبقته؛ فالرأسمالية حينما تعطي للطبقة الحالية أجرهاء تتخذ 
من العمل المختزن بداخلها محددًا لنفقة إنتاج بديلها الذي سوف يحل محلها في إنتاج القيمة الزائدة؛ 
وبالتالي تجد الرأسمالية من مصلحتها الإبقاء على الطبقة التي تستمد من بقائها وجودها الاجتماعي 
كطبقة مسيطرةء بضمان تجديدها المستمر لنفسها بأحد أجزاء الأجر الذي تقوم بدفعه لها. 

٠"‏ عندما نقول التبادل وفقًا لقانون القيمة» يتعين أن يكون مفهوماء كما أكد ماركس ومن قبله سميثء 
أنه افتراض لا يعني سوى أن القيمة هي مركز الجاذبية الذي تدور حوله أثمان السلعة؛ فمن المهم هنا 
التأكيد عل أن قانون القينة لا يوحب إتمام التباذل قل خهر محضيط: فون لا يحقق دوك تاذل السلغ 
بقيمها الاجتماعية هو يكشف عن مركز الجذب ولا يبرز تأثيره بقوة إلا على فتراتٍ زمنية طويلة» وريما 
طويلة جدًا. 


1 





في القيمة 


قطعة النسيج التي تكلفت 8١‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و١‏ «س. ح. ض» من 
الطاقة المختوّنة ٠١‏ 

والاعتداد بالطاقة الضرورية إنما يتم على أساس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا 
وفقًا للفن الإنتاجي السائد, فلى افترضنا أن إنتاج الكمية «ص» من النسيج يتطلب ١٠؟‏ 
«س. ح. ض» ثم ظهرت آله جديدة أو تقنية حديثة تتيح إنتاج نفس الكمية ب 50 
رساخ هن فقط: سوق يك 3 كماءة التاق الامفادالقينة اللمتماعية الحديدة 
التي تحددت طبقًا للفن الإنتاجي الجديد. سيتم الاعتداد ب 5٠‏ «س. ح. ض» لكل «ص» 
من امسو »وسح كو اهل ل زمار يتدج الشديد قدي البق الشدوية والش بطل اناق 
+0 وقد قن طح و تمت عون علكة وحوي معن تاسارح يعون :اننتقل ينه القن الافدا جر 
الذي أصبح ساتدًا اجتماعيًا. وهى بالتالي حينما يذهب بنسيجه إلى السوق لبادلته لن 
فاذنة ماك : أرق لق لتاحده عنام تجو حي كوه زمه "مسا دلهه رمش أنقق: ل سيول 
إتتاك +8 دي ص مي فط : 


؟ 
وابتداء من كون القيمة خصيصة تثبت للشيء بمجرد أنه نتيجة العمل الإنساني يصبح 
القلم قيمة متجسدة:» سواء أكان نافعًا أم غير نافع» استعمله صانعه أم لم يستعمله؛ بادله 
أم لم يبادله. تطابّق ثمنه؛ أو قيمته التبادلية» مع قيمته الاجتماعية أم لم يتطابق؛ ولذلك 
يتعين أن يكون لدينا الوعي بخمسة أمور: 


الفرق بين القيمة والقيمة التيادلية 


القيمة. وكما عرفناء هي خصيصة في المنتوج يكتسبها بمجرد احتوائه على كمية من 
المجهود الإنساني. أما القيمة التبادلية فهي قيمة المنتوج «أ» وقد عبر عنها بوحدات من 
منتوج لكر «ب»ى أو «جى أو «ل» ا إلخ, هذا التعبير قد يأتى على نحو منضيط وقد 


٠"‏ هذان النوعان من الطاقة؛ أي المباشرة والمختزنة» هما في الواقع طاقة متجسدة في المنتوج النهاتي. 
وسنعرف أن مُكوّنات المنتوج لا تقتصر على الطاقة المباشرة والمختزنة» إن سيظهر في مرحلة تالية فكريًا 
ما يُسمى بالطاقة الزائدة. ومن الأنواع الثلاثة ستتكون القيمة الاجتماعية. 


لك أن 





نقد الاقتصاد السياسي 


يأتي دون ذلك؛ فالسلعة التي قيمتها الاجتماعية ١١١‏ «س. ح. ض» قد تكون قيمتها 
التبادلية سلعةً أخرى قيمتها الاجتماعية ٠٠١‏ «س. ح. ض» أيضًاء وحينئذ نكون أمام 
القيمة الحقيقية. وقد تكون قيمتها التبادلية أقل من ذلك أو أكثرء وحينئذ نكون بصدد 
قيمة السوق.؟١'‏ 

وعلى هذا النحى يمكن للسلعة «أ» والتي تحتوي على ٠٠١‏ «س. ح. ض» أن 
تُعبّر عن قيمتها الاجتماعية في صورة وَحدة واحدة من المنتوج «ب» تحتوي أيضًا على 
٠‏ «س. ح. ض»» أ في صورة وحدتّين من المنتوج «ج» تحتوي كل وحدة منهما على 
«س. ح. ض». أو في صورة 5 وحدات من المنتوج «د» تحتوي كل وحدة منها على 
60 «س. ح. ض»»؛ أو في صورة ٠١‏ وحدات من المنتوج «ه» تحتوي كل وحدة منها على 
٠‏ «س. ح. ض» وهكذا. وتصبح كل هذه الأشياء: «أ» و«ب» و«ج» ودد» ودهه ... إلخ 
قيمًا تباثلية*' بعضها لبعض طالما تساوت القيم؛ وعليه؛ يتم التبادل بين المنتوج «أ» 
والمنتوج «ب» بنسبة 21:١‏ كما يتم التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ج» بنسبة .”:١‏ أما 
التبادل بين المنتوج «أ» والمنتوج «ه» فيتم بنسبة ٠١:١‏ فلنلاحظ: في جميع هذه العمليات 
من التبادل» حتى التبادل بالتناسشب بين قيم الأشياءء لا يمكن أن نُجري المبادلة إلا ايتداءً 
من التعرف إلى القيمة الاجتماعية للشيء؛ فلكي تتم المبادلة بين المنتوج «أ» الذي يحتوي 
على ٠١‏ «س. ح. ض» والمنتوج «د» الذي يحتوي على 5" «س. ح. ض». فيتعين» وقبل 
كل شيءء أن نعرف كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا والتي يحتوي عليها كل منتوج من 
المنتوجين المتبادكين. ١‏ 


4 نقصد بقيمة السوق, كما هى بالمتن, القيمة التبادلية للمنتوج التي تأتي على نحي غير دقيق لقيمته 
الاجتماعية؛ فلى تمت مبادلة المنتوج «ع» الذي استلزم ٠٠١‏ «س. ح. ض»» بمنتوج آخر «ك» استلزم 
7 ومن عد كن»» فإن القيمة: الاجتماعية للمتتوج دع سهكون :© وس. ع أضره» أما قيمته في 
السوق فستكون ٠٠١‏ «س. ح. ض». وعلى هذا النحى يختلف مفهوم قيمة السوق لدينا عن المفهوم» غير 
الدقيق» الذي سيّقدّمه ماركس, ويقصد به. في تحليله النهائي, القيمة الاجتماعية! انظر: ماركس» «رأس 
المال»» الكتاب الثالث؛ الفصل العاشر. 

يخلط د. علي وافي بين القيمة والقيمة التبادلية, حين يكتب: «إذ قلت إن هذا الشيء ذو قيمة» كان 
معنى ذلك أنه يساوي كذا من الأشياء الأخرى؛ فالعلاقات التي أراعيها في الحكم على الشيء بأنه ذو قيمة 
هي علاقة تربط ذلك الشيء بشيءٍ آخر.» انظر: وافيء «الاقتصاد السياسي». ص١١.‏ والواقع أن «كذاء» 
التي في النص؛ ليست القيمة» إنما هي القيمة التبادلية. 
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والمثير للانتباه حقاء أن علم الاقتصاد السياسي الذي يُمفصل حول القيمة ظواهرَ 
نمط الإنتاج الرأسمالي؛ لا ينشغل بتحديد مفهوم القيمة ذاتهاء وفي أفضل الأحوال يخلط 
بينها وبين القيمة التبادلية؛ فقد رأى سميث: 

«أن قيمة أي سلعة» تساوي كمية العمل؛ فالعمل إذن هو مقياس القيمة التبادلية 
الحقيقي لجميع السلع» («ثروة الأمم», الكتاب الأول؛ الفصل الخامس). 

ولا يخالف ريكاردو مذهب سميثء بل يرى أن: 

«القيمة التبادّلية للسلع تتناسب طرديًا مع كمية العمل الداخل في إنتاجها» 
(«المبادئ», الفصل الأول). 

أما ماركسء فقد كانء نسبياه أكثر عمقًا من أسلافه. حينما رأى أن القيمة تُعبّر عن 
نفسها في صورة القيمة التباذلية: 

«السلع هي قيمةٌ استعمالية» وقيمة. وهي تكشف عن طبيعتها المزدوجة, حينما 
تحصل قيمتها على شكلٍ خاصء يختلف عن الشكل الطبيعي للسلعة؛ أي بالتحديد شكل 
القيمة التبادلية» 0 المال»» الفصل الأول). 1 


الفرق بين شرط القيمة وشرط القدرة على المبادلة 
لى قام شخصٌ ما في لوزان ببذل أقصى مجهود وليس الضروري اجتماعيًًا فحسب في 
سبيل صُنع الفسيخ مثلاء فلن يكون لمنتوجه فائدة اجتماعيا ومع ذلك سيظل محتفظًا 
ب «القيمة» كصفة مجردة لاحتوائه على قدر أو آخر من الجهد الإنساني. والمنتوج كي 
يتل مويل بز بعاد شق لتطمنة إلى مريظة مركونة رفوو تفل التبادل آر هل 
إشباع حاجة إنسانية ماء فيُشترط أن يكون نافعًا اجتماعياء فإن لم يكن نافعًا اجتماعيًا 
فهو لا يفقد قيمته, إنما فقط يفقد قدرته على التبادل والإشباع؛ ومن ثَمَّ فلن يكون 
الفسيخ في لوزان» بلا قيمة» إنما فحسبٌ يمسي بلا قدرة على مواجهة عالم الأشياء للتبادل 
أى للإشباع. شرط القيمة إذن هو العمل. أما شرط 586 الشيء بالقدرة على الإشباع أو 
التبادل فهو المنفعة الاجتماعية. 

على العكس من ذلك يذهب ماركس إلى: 

«أن الشيء غير النافع هو شيء بلا قيمة وأن العمل المبذول في إنتاجه غير نافع كذلك» 
(«رأس المال»» الكتاب الأول الفصل الأول). ١‏ 
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والمفهوم من كلام ماركسء الذي قلنا منذ قليل إنه كان نسبدّ 0 
عمقًا من أسلافه. أ ن الشيء يمكن أن ن يكون دون قيمة في مكانء وذا قيمةٍ في مكان آخن 
والواقع أن هذا الاضطراب يرجع إلى أمرّين؛ أولًا: عدم اهتمام الاقتصاد السياسي بالقيمة 
ذاتها والانشغال بالقيمة التبادلية» بل واعتبارهما أحيانًا أمرًا واحدًا. ثانيًا: الخلط بين 
شرط القيمة» وشرط القدرة على الإشباع والتبادل. وابتداءً من هذا الخلط تحديدًاء جرّد 
الاقتصاد السياسي الشيء غير النافع اجتماعيًا لا من القدرة على الإشباع والتبادل فحسبء 
بل ومن القيمة نفسها!١‏ 


الفرق بين القدرة على المبادلة والقيمة التبادلية 


وعلى الرغم من وضوح الفارق بين الأمرّين» بل وريما انتفاء العلاقة بينهماء فإن طرح 
الأمر هنا وتحقيقه لن يفيدنا فحسب في فض الاشتباك بين المصطلحات» إنما سيفيدنا 
كذلك حينما نذهب لتحليل أفكار آدم سميثء الذي كان السبب الأساسي في خلط الاقتصاد 
السياسي بأسرهء بين القيمة والقيمة التبادلية من جهة: وبين القيمة التبادلية والقدرة على 
التبادل من جهة أخرى؛ فقد كتب سميث: 

«أن كلمة قيمة تحمل معنيّين مختلقين؛ فهي تعر أحيانًا عن منفعة مادة ماء وأحيانًا 
تو كن القوة الكوا فيه القن «حمل ها مكلك هذى الادةة الأول ومين قعميدها القيية 
الاستجمالئة»والكافية القيمة الحادلية» درو الأنعوء الكفات الأول الفهسل الراي ): 

ولكن: قدرة القلم؛ لأنه نافع اجتماعياء على المبادلة بممحاة» ليست الممحاة التى تمثل 
القيمة التاذلية. قله وكدوة المححاء: لأنها نافحة اجتماعناء عن البادلة مكوريء لست 


بونذ لا تأخذ يتعريف أستاذنا د. محمد دويدار للقيمة يأنها: وخضيهة اجتماعية في السلعة 
تجعلها محل للمبادلةء وهذه الخصيصة المشتركة تتمثل في أنها كلها نتيجة العمل الاجتماعي المجرد. 
هذه الخصيصة المشتركة تجعلها قابلة للتبادل فيما بينها رغم اختلاف قيم استعمالها.» بتصرف يسير: 
محمد دويدارء «مبادئ الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشرء 7١١٠م)ء‏ ص١١"؛‏ 
فالتعريف على هذا النحى يخلط بين القيمة المجردة» وبين شرط قدرة السلعة على المبادلة أى الإشباع؛ 
فمدى منفعة السلعة هي التي تحفل مها مف للمبادلة أى الإشباع» وليس العمل الاجتماعي المجرد 
المبذول في إنتاجهاء وهو المقصود بعبارة «خصيصة اجتماعية في السلعة»؛ فشرط القيمة هو العمل. أما 
شرط المبادلة أو الإشباع؛ أي الشرط الذي يحدد هل للسلعة قدرة على التبادل بسلعة أخرى أو إشباع 
حاجة إنسانية معينة أم لاء فهو مدى منفعتها. 
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الجورب الذي هو القيمة التبادلية للممحاة» وهكذا؛ فالقدرة على المبادلة» وكذا القدرة 
على الإشباعء وشرطهما المنفعة الاجتماعية» هما مجرد مرحلة يتعين أن يمر بها المنتوج 
كو لحر عن مشمه: تكفا وصور وعد اك طن انوع لخر تكله ليها عر انط ينه 
التبادلية. ١‏ 

الثىء على هذا النحو وطالما كان نتيجة العمل يُمسى ذا قيمة. وإذا كان نافمًا صار 
مُزودًا 000 قدرة على إشباع حاجة إنسانية حي وقدرة على المبادلة بشيء آخر. 
بعبارة أخرى: العقل هو اشرق فحني القيية الحدة 1 المنفعة فهى شرط انتقال الشثىء 
من مرحلة القيمة المجردة إلى مرحلة القدرة على التبادّل أو الإشباع, ويالتالي يصبح الشيء 
صالحًا كي يقوم بدور القيمة التبادلية لمنتوج آخر." 


الفرق بين الثروة والقيمة 
الثروة (الطبيعية أو الاجتماعية) هي مجموغ ما يملكه المجتمع ا وتجد مصدرها 
في الطبيعة 0 لإنساني؛ وتّقاس كميًا بوحدة القياس المناسبة؛ مثل: ٠٠٠١‏ طن 
من الحديدء ٠٠٠١‏ فدان؛ ٠٠٠١‏ كيلوواط سنويًا من الإشعاع الشمسيء ٠0‏ مليار*” من 
الماء. 2٠٠٠‏ سيارة ... إلخ. 

أما القيمة فهي» وكما ذكرناء خصيصة في المنتوج يكتسبها لكونه نتيجة المجهود 
الإنساني. ومصدرها العملء وتّقاس بالشّعر الحراري الضروري. 

وعلى هذا النحو لا تَعارُض بين الثروة والعيية فالشيء يمكن أن يكون قيمة وثروة 
في نفس الوقت؛ فالكوب قيمة متجسدة وثروة اجتماعية. بيد أن عدم التعارُض ذلك لا 
يمنع ثلاثة أمور: 

٠‏ أن يكون الشيء قيمة دون أن يكون ثروة؛ فالخمر, في بلك تُحرّمها ومن ثم 

تهدرها اجتماعياء لا تعد ثروة. 


يتعين هنا الوعي بأمرَين؛ أولًا: يمكن أن يكون للشيء قيمة مجردةء ولكنه يفتقد القدرة على الإشباع 
والتبادلء وذلك في حالة عدم نفعه اجتماعيًا. ولقد ذكرنا أعلاه أنه يفقد قدرته على الإشباع؛ ولا يفقد 
قيمته. ثانيًا: يمكن أن يكون الشيء بلا قيمة ومع ذلك يملك قدرة على الإشباع؛ كما الهواء ومياه الأنهار 
وأشجار الغابات. 
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٠‏ أن يكون الشيء ثروة دون أن يكون قيمة؛ كما هبات الطبيعة» مثل الطاقة 
الشمسية ومياه البحار والأنهار ... إلخ. 

« أن تزيد الثروة وتنخفض القيمة في نفس الوقت؛ فلو افترضنا أن ٠٠٠١‏ طن 
من الحديد تُنتَجِ ب 7٠٠٠١‏ (س. ح. ض). ثم ظهر فنٌَّ إنتاجي جديد يتيح إنتاج 
ضعف كمية الحديد بنفس كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًاء فهذا يعني أن 
الثروة زادت اجتماعيًًا من ٠٠٠١‏ طنَّ إلى ٠٠٠١‏ طن وفي نفس الوقت انخفضت 
قيمة طن الحديد من ؟" «س. ح. ض» إلى ١‏ «س. ح. ض»» وذلك ليس إلا أحد 
تطبيقات القانون العام للقيمة. 


الفرق بين القيمة والثمن 

لى افترضنا أن الثمن يُعيّر عنه بوحدات من الذهبء وأن قيمة الوحدة الواحدة تساوي ٠ه‏ 
«س. ح. ض» أي يبذل في سبيل إنتاج الوحدة الواحدة 5٠‏ «س. ح. ض» فقد يأتي الثمن 
مُعَيرًا على نحى منضبط عن القيمة الاجتماعية للمنتوج» وقد يأتي دون ذلك؛ فالسلعة «أ» 
الث متها الخماعية +0 ومن رن قن حعيكنا مسار كن وتفمها قهدوزة ب رهد 
من الذهب/ النقود, فإنها تكون قد عبرت بمظهر نقديء عن قيمتها الاجتماعية على نحى 
متسييظ ته | الخدىة التضسيظ المت دق عن القيية الامضاعية سكي الفدن اللمتفافن. 
أما: إذا عن عر القيينة الاجتدافية موملات. فى الذي / النتؤد اكيس أو أقل مق الخد 
الاجتماعي فسنكون أمام ثمن السوق. 


3 


وعلى أساس من معرفتنا بماهية القيمة ومقياسهاء وما تُقدّر به» يمكننا التعرّف إلى مُنظَّم 
القيمة. ومنظم القيمة هو المتحكم في قدر القيمة؛ هو الضابط للكميات المتبادلة. هذا 
المنظم؛ على صعيد القيمة» هو كمية الطاقة الضرورية؛ فكما أن البعد بين طرفي الشيء هو 
مُنظَّم الطول؛ أي كلَّما ازداد هذا البعد ازداد الطول؛ وكلَّما قلَّ هذا البعد كلَّما قلَّ الطول, 
فهكذا القيمة؛ فكل زيادة في كمية الطاقة الضرورية تؤدي إلى زيادة في القيمة. كما أن 
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كل انخفاض في كمية هذه الطاقة يؤدي إلى انخفاض في القيمة» فكمية الطاقة كمُنظّم 
للقيمة هي إذن الضابط والمتحكم في القيمة. بيد أن هذه الطاقة الضرورية والتى تنظم 
القيمة لا تقتصرء وكما ذكرناء فحسب على الطاقة الحية؛ المباشرة» بل تشمل كذلك الطاقة 
الضرورية الُخترّنة في مواد وأدوات العمل."١‏ 


6 


في إطار تكوين الوعي بماهية القيمة ومقياسها ووحدة قياسهاء ومُنظمهاء على نحي ما 
بيّنا أعلاه. يتعين أن ندرك أن العامل حينما يذهب إلى مصنع الرأسماليء وطبقًا لعقد 
العمل المبرم بينه وبين الرأسماليء لا يقوم ببيع عمله للأخير, إنما يقوم: وفقا لماركس كما 
الرأسمالية كنظام اجتماعي؛ فالرأسمالي والعامل المأجور طبقا للعلاقة الحقوقية بينهما 
يلتق كل ينيو تهاء كفن بالتراء صف الراسهال بلازه نان يدف الككن العام تكن 
يعملء ويظل على قيد الحياة» ويجدد إنتاج طبقته. وفي المقابل يُقدّم هذا العامل معادل 
أجرهء بالإضافة إلى عملٍ زائد دون مقابل. وكأن الرأسمالي يقول للعاملء وإعمالًا لأحكام 
عقد العمل: «إذا أردت أن تعيشء عليك أن تقدم لي عملا زائدًا. نعم سأعطيك ما يسدٌّ 
رَمَقك. ولكنى لست مجربرًا على ذلك إلا إذا قدّمتَ لي بالمقابل عملا زاتدًا لا أدفع عليه أجرًاء 
ويكون هذا هو المقابل الذي تؤديه لي نظير أني أجعلك باقيًا على قيد الحياة بما أدفعه لك 


من هذا الأجر.» 


“ «إذا كانت كمية العمل المتحقق في السلعة هي التي تَنظّم قيمة مبادلتها فإن كل زيادة في كمية العمل 
تكد أن شري نحن قينه كك رالسلعة: عنما أن كل الماش ق كذ العمية يودي إل اتكفافن القدية» 
انظر: ريكاردوء «المبادئ»» الفصل الأول. ولسوف نرى حينما نذهب لتحليل الجهاز الفكري لريكاردو 
أنه سوف يُدخْل تعديلًا حاسمًا على مذهبه في الفصل العشرين. 

١‏ وسنعرف أيضًا بعد قليل أن مُنظّم القيمة, عَبْر مراحل تطوره؛ لا يقتصر على الطاقة المباشرة 
والمخترّنة فحسبء إنما ستدخل الطاقة الزائدة كذلك في تنظيم القيمة» كما ستدخلء وكما ذكرناء في 
مكوناتها. 
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هذه العلاقة الحقوقية تعني, وبالأساسء أن الرأسمالي يدفع للعامل ما يجعله قادرًا 
على إنتاج القيمة؛ ولكنه في الحقيقة يأخذ منه القيمة التي أنتجهاء والفارق بين ما دفعه 
الرأسمالي للعامل وما حصل عليه فعلًاء يستأثر هو به كقيمة زائدة.:” 

ولتوضيح الفكرة نضرب المثل الآتي: فلنفترض أن المجتمع يبدأ عملية الإنتاج وتحت 
يده مليار سعر حراريٌ ضروريٌّ عبر عنها بمليار وحدة من الورق الملون؛ وقد أثبت بكل 
ورقة أنها تمثل ١‏ «س. ح. ض»» ويستطيع الحامل لأي ورقة من هذه الأوراق أن يتخلّى 
عنها ويحصل في مقابلها على وحدة واحدة من مادة غذائية ماء أنفق في سبيل إنتاجها 


'" أتصوّر أنه يجب أن يُنظر إلى إنتاج القيمة الزائدة نظرةً علمية» دون نعراتٍ ثورية مُغيبَّة؛ فهو ليس 
رذيلة خالصة: كما يُقالء إن قيلء وإنما النظام الرأسمالي كقاعدة تعمل عليها جميع أشكال التنظيم 
الاجتماعيء لا يمكن أن يعمل بدونه؛ فهو القانون العام الحاكم لعمل الرأسمالء أيَّا ما كان الشكل الذي 
يتخذه وأيّا ما كان حقل توظيف؛ ومن هنا يجب عليناء إن رغبنا في مستقبلٍ إنساني, مراجعة الخطاب 
الأيديولوجي غير العلمي ضد الرأسمال؛ لأنه مشوش ومعطل وليس بإمكانه دفع عجلات التاريخ؛ فأيًا 
ما كانت شرور الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)» 
وهي بلا ريب بغيضةء كثيرة ظاهرة. فيجب علينا إن أردنا الوعي والفهم؛ ومن كَمَّ التغيير» أن نُقدّر 
كل حضارة تقديرًا موضوعيًا بعيدًا عن الأهواء وادعاء امتلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية» ونبحث في 
الوقت ذاته عن القانون الموضوعي الحاكم لعمل النظام ككل. والقانون العام الذي افترض أنه يحكم 
عمل الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) هى قانون 
القيمة؛ وبفهم هذا القانون فهمًا ناقدًا. نتمكن من فهم النظام بل والقضاءء قدر الإمكان؛ على شره؛ 
ومن َم رسم المشروع الحضاري لمستقبلٍ آمن لأجيال لم تأت بعدُء ونتحمل أمامها المستولية التاريخية 
كاملة. كتب محبوب الحق: «يكمن جوهر النمو في جعل الكادح ينتج أكثر مما هو مسموح له باستهلاكه 
لاحتياجاته المباشرة» وفي استثمار وإعادة استثمار الفاتض الذي يتحقق عن هذا الطريق ولا يهم كثيرًا 
ماذا يختار المرء لتسمية هذا الفائكضء سواء أكان قيمةٌ زائدة. كما كان ماركس يفعل عادة: أم مدخرات 
تكوين رأسمالي كما يرد في مصطلحات التحليل الاقتصادي الحديث. كما لا يهم كثيرا من يمتلك هذا 
الفاتضض سواء أكان الرأسماليون» كما في اقتصاد المشروع الحرء أم الدولة, كما في الاقتصاد الشيوعي. 
ومن المفارقات أن النمو الاقتصادي قد حدث بطريقة متماثلة تقريبًا في أمريكا وروسياء على الرغم 
من الاتهامات بالاستغلال الرأسمالي؛ والاتهامات المضادة بطغيان الدولة. ومن المفارقات بدرجة أكبر 
أنه لا يوجد مفر من ظهور «القيمة الزائتدة» حتى في دولة اشتراكية أى شيوعية» على الرغم من أن 
ماركس قد أدانه بحدة بوصفه ظاهرة رأسمالية». انظر: محبوب الحقء ستار الفقر: خيارات أمام العالم 
الثالث. ترجمة أحمد فؤاد بلبع» مقدمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
//151ام)ء ص77” و38. 
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١‏ «س. ح. ض». والآنء سوف يقوم الرأسمالي بتحويل ٠٠١‏ مليون ورقة ملونة تمثل 
٠‏ مليون «س. ح. ض» إلى وسائل إنتاج «مواد عملء وأدوات عمل» على النحو التالي: 
٠‏ مليون ورقةٍ ملونة لشراء مواد العمل؛ إذ سيقوم الرأسمالي بإعطاء منتجي المواد 
الخام (واللمافوة 0 لوو .وزقة ملوقة فك 114 ليون واس دقو وراك عدم 
في المقابل ما يحتاج إليه من مواد العملء الخام والمساعدة, أما ال ٠٠١‏ مليون ورقة 
ملونة الأخرى والتي تمثل ٠٠١‏ مليون «س. ح. ض» فسوف يقوم الرأسمالي بإعطائها 
إلى منتجي أدوات العقل: ويأخذ منهم في المقابل ما يحتاج إليه من أدوات. ويعد أن 
يكتمل لدى الرأسمالي ما يحتاج إليه من المواد والأدوات» يقوم بشراء قوة العمل؛ يتعاقد 
مع العمال كي يقوموا بتحويل المواد من خلال الأدوات إلى منتجاتء ويدفع الرأسمالي 
لهؤلاء العمال٠٠:‏ مليون ورقة ملونة تمثل 5٠٠‏ مليون «س. ح. ض». والعمال الذين 
حصلوا لِتوّهم على ٠٠‏ مليون ورقة ملونة سوف يقومون بالعمل كي تعود المليار وحدة 
من الورق الملون إلى الرأسمالي إنما في صورة 0 قيمتّها 0 من قيمة المواد + قيمة 
الأدوات + قيمة قوة العمل؛ أي .»5٠0١٠ + ٠٠١ + ٠٠٠١‏ ولكن توقف العملية عند هذا 
الحد غير مُحِدٍ على الإطلاق بالنسبة للرأسمالي؛ 00 الرأسمالي مليار وحدة في صورة 
ودق مُلوّنء ورجعت له نفس المليار وحدة في صورة سلع. وهي نتيجة لو كا ن الرأسمالي 
يُقدّرها سلفًا ما كان ليتخذ قرار الإنتاج؛ ومن كَمّ يجب أن يُنتج العمال في مصنعه قيمةٌ 
تفوق تلك القيمة التى حصلوا عليها. ينتجون طاقةً زائدة. والرأسمالي يعلم ذلك سلقًاء 
بل إن عقد العمل للبرع مع العامل قائم بالأساس على هذه الحقيقة؛ فالعامل يستطيع 
بورقة ملونة واحدةء على سبيل المثال» أن يشتري مادةً غذائيةً ماء يُذل في سبيل إنتاجها 
١‏ «س. ح. ض» مثلّاء ولكنها تمنحه ٠‏ «س. . ح. ض» تُمكّنه من العمل لمدة 4 ساعات. 
بل ريما أمدّته بالطاقة لدة يوم كامل مُؤلّف من 5" ساعة؛ فيافتراض أن ن كل ورقة 0 
تعطي ٠١‏ «س. ح. ض»» ويافتراض كذلك» وهى افتراض للتبسيط بالطبع؛ أن ال 

«س. ح. ض» بمثابة الحد الأدنى لبقاء العامل حيًا قادرًا على العمل. فهذا يعني 3 
العمال كلنوا من االرابهالنين +2 ليون ومو عضن ولكديه: ردو 1 الهم تقش 1ل + 
مليون «س. ح. ض» في صورة منتجاتء بالإضافة إلى 5٠٠١‏ مليون «س. ح. ض» في 
صورة منتوج زائد. قيمة زائدة. فالرأسمالي يعطي العامل الورقة الملونة مقابل / ساعات 
عملء وخلال الساعات ال8 لا يبذل العامل ١‏ «س. ح. ض» إنما ٠١‏ «س. ح. ض» هذا 
الفارق بين ما دفعه الرأسمالي وبين ما حضل عليه هو القيمة الزائدة. والتي بدونها يكُفٌ 


نقد الاقتصاد السياسي 


الرأسمالي عن الاستثمارء بل ويتوقف المجتمع عن تجديد إنتاجه. نلاحظ هنا أن «مواد 
العمل وأدوات العمل» دخلّت عملية الإنتاج وتجسَّدَت في المنتوج بقدر ما استّهلك منها.!'” 
أي مليوج ونهدة: وها تقال الشعة اوساكل الإنقاج يقال بالق الشواشي والدهاية 
... إلخ؛ جميعها لا تضيف إلى المنتوج قيمةً أكبر» ولا أقل» من قيمتها. 

مثالٌ ثان: نحن نعرف أن العامل الذي يعمل في مصنع للصناعات الخفيفة يحتاج 
5 ح. ض»؛ فلو افترضنا أن هذا العامل يعمل في يوم عملٍ مؤلّف من / 
ساعات في مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية» ويّنتج ١1٠١‏ قطعة:» وزنْ كل قطعة ٠‏ 
جرام؛ تعطي كل واحدة منها 5٠٠‏ «س. ح. ض» تقريبًاء فمعنى ذلك أن كل قطعة 
من هذا المنتّج تحتوي على واحد «س. ح. ض» وحينما يقوم عامل البناء. الذي يحتاج 
إلى ١6٠١‏ «س. ح. ض» بشراء واستهلاك ؟ قطعء فإنه يحصل على ١٠٠١‏ «س. ح. ض»» 
تمكّنه احاح ع ب مد وس الخو م 
المنتوج. ولكن الرأسمالي لم يدفع للعامل قيمة عمل البنَاء؛ لم يدقع الرأسمالي ال ٠‏ 
«س. ح. ض» التي سوف يُنفقها عامل البناء. بل قام الرأسمالي فحسب بدفع قيمة 
ال ؟ «س. ح. ض» التي فت في سبيل إنتاج المادة الغذائية التي بإمكانها إعطاء البنّاء 
ال ١٠٠٠١‏ «س. ح. ض»؛ وعليه؛ فإن الرأسمالي سيقوم بدفع ” «س. ح. ض» ولكنه 
سيحصل من البنَّاء على ٠٠٠١‏ «س. ح. ض». هذا الفارق» وكما ذكرناء يستأثر به 
الرأسمالي كقيمة زائدة يقوم بتركيمها لتجديد الإنتاج على نطاق متسع. 

ولتقريب الفكرة أكثر بوحدات النقدء التي كانت الورق الملون في مثلنا أعلاه» وبمثالٍ 
آخرّ بسيط للغاية» وواقعيٌ جدَاء فإن عامل الله الذي مكنال هوه رخات عن خلا 
الطحين وكسرةً خبز لا تتجاوز قيمتهما " جنيهات يمكن أن ن يعمل لدى الرأسمالي لمدة 
ساعات وينتج مثات الأضعاف من القيمة الاجتماعية لحلاوة الطحين وكسرة الحُبزء 
والفارق يكون من نصيب الرأسمالي كقيمة زائدة. والعامل عادةًء ولأنه يؤجّر وفقًا لحد 
الكفاف. يشتري (أرخص) ما يمكن أن يعطيه (أعلى) درجة من الطاقة التي تُمكّنه من 


"١‏ «أن وسيلة الإنتاج لا تعطي أبدًا للمنتوج قيمةٌ أكبر مما تفقده في عملية العمل. ولا تستطيع وسائل 
الإنتاج أبدًا أن تضم إلى المنتوج قيمةٌ أكبر من تلك التى تملكها هيء وذلك بغض الطرف عن عملية 
العمل التى تخدم فيها.» انظر: ماركسء «رأس المال»: الكتاب الأول القسم الثالث: الفصل السادس. 


١6١ 
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العمل طوال يوم العمل؛ ولذاء يُعَد كل من الخبز والفول والبطاطس والباذنجانء وبالتبع 
الزيوت رخيصة الثمنء من أهم أنواع الغذاء لدى الطبقة العاملة؛ إن تتميز أثمان هذه 
السلع بالرخص النسبيء كما أنها تٌعطى للعاملء بل ولأسرته؛ أعلى الدرجات من الشّعرات 
الحرارية التى تَمكّنهء وتمكُنهم: من البقاء على قيد الحياة من أجل إنتاج قيمة زائدة؛ 
متجسدة في منتوج زاكدء يدفع بها إلى خزائن الرأسمالي الذي بدوره يراكمها من أجل 
تجديد إنتاجه على نطاق متسع. 

فإذا تغلغلنا في عمق عملية الإنتاج الرأسمالي؛ وقمنا بتحليل علاقاتٍ قوى الإنتاج عند 
أعلى مستوّى من مستويات التجريدء فسنجد أن السلعة» وفقا للأمثلة الثلاثة أعلاه لم 
تصبح نتيجة العمل الحي (الذي يتمثل في قوة العمل) والعمل المختزن (الذي يتجسد في 
مواد العمل وأدوات العمل) فحسبء بل صارت نتيجة: العمل الحي الذي يبذله العمال 
+ لخم المختزن في 0 لكات بل وفي العمال 0 + العمل الاق (الذي و عمل 
الغيمة : هى كمية الطاقة 5 الضرورية الكليّة؛ بمعنى لعل الفمتماضي (الحي والمختزن 
والزاك)؛ ومن كَمَّ كلّما زادت هذه الطاقة الضرورية الكليّة كلما زادت القيمة» وكلما 
انخفضت تلك الطاقة كلما انخفضت القيمة. 

تكوين القيمة» وبالتبع منظمهاء لا يتغيران. هما فقط يتطوران من (العمل الحي) 
إلى (العمل الحي + العمل المختزن) ثم إلى (العمل الحي+ العمل المختزن+ العمل الزائد). 
ولسوف نرى في الباب الثاني أن تكوين القيمة» ومنظمها بالتاليءه سوف يستكملان 
تطورهماء عندما ندخل عنصر الزمن في التحليل. 


. 


لقد افترضناء في مثلنا الأول أعلاه. أن رأسماليًا واحدًا فحسب هو الموجود في السوق؛ 
وبالتالي يستحوذ بمفرده على كل القيمة الزائدة التي ينتجها العمال. والآن نفترض أن 
السوق أصبح به :5 رأسماليّين» بدخول © رأسماليّين جُدد. ومع بقاء كتلة الريح المحددة 
بحجم الطلب الكلّي كما هي (أي: مهما تدفّق إلى السوق المزيد والمزيد من الرأسماليّين 
ومهما ارتفع المعروض من السلعة المعنية» فلن يزيد المجتمع من استهلاكه منها) فسوف 
يقتسم الرأسماليون كتلة الربح وقدرها ١٠٠١‏ مليون وحدةء بحيث يحصل كل رأسمالي 
على ٠٠١‏ مليون وحدةء وذلك بشرطٍ جوهري وهو أن الفن الإنتاجي السائد يتيح» بل 


نقد الاقتصاد السياسي 


0 تغيير تركيب رأسماله الإنتاجي من التوليفة ٠٠غ‏ + "٠٠١ + "٠١‏ /؛ 
ي 2٠١‏ مليون وحدة لقوة العمل و١٠١٠‏ مليون وحدة لمواد العمل و١٠٠٠‏ مليون وحدة 
3 العمل إلى التوليفة ٠٠١«‏ + هلا + ه/»؛ أي ٠٠١‏ مليون وحدة لقوة العملء 
و5 مليون وحدة لمواد العملء و5 مليون وحدة لأدوات العمل بحيث تستطيع التوليفة 
الأخيرة"" أن تجني الربح وقدره 4٠٠١‏ مليون وحدة؛ وحينتذٍ تصبح قيمة المنتوج الكلي 
لكل رأسمالي مكونة من قيمة العمل الحى )٠٠١(‏ + قيمة العمل المختزن )٠١١١(‏ + 
قيمة العمل الزائد )6٠١(‏ وهكذا تخرج السلعة من يتضكم الرأسجاق تقيمديا التتتبافية 
١٠1٠١(‏ وحدة). وفي السوق نهدا رتكلتها مع كقلدات الأثمان ارتفاكًا وانخفاضًا حول هذه 
القيمة الاجتماعية. 

فلنفترض الآن أن رأسماليًا جديداء خامسًاء دخل السوق ولكن بتقنية جديدة» ومن 
كَمَّ بتوليفة جديدة» ولتكن 55 + 5؟ + ,23١‏ فحينتذ سوف يحصد هذا الرأسمالي نصيبه 
من كتلة الربح 5٠0٠١(‏ + 0) أي 7٠١‏ مليون وحدةء ولكنه سيتفوق على أقرانه؛ لأنه 
يجني ربحه الوسطي ببذل أقل قيمة؛ في حين أن المشروعات الأربعة» بالتقنية القديمة 
والتوليفة القديمة, تجني أرباحهاء التي ستنخفض من ٠٠١‏ مليون وحدة إلى ٠١‏ مليون 
وعدم تقحل إغائية فؤريم عقلة الزويم التفان عل و مقروعات يدل من 4 مشروهات 
فالمشروع الخامس.ء المنضم إلى السوق أخيرَاء ينفق ٠٠١‏ مليون وحدة ويحصل على ٠7٠١‏ 
مليون وحدة» وفي نفس الوقت يبيع سلعته وفقًا للقيمة الاجتماعية وهي 11١‏ مليون 
وحدة (التي تتكون من 25١‏ مليون وحدة قيمة قوى الإنتاج + 7٠2١‏ مليون وحدة نصيب 
كل مشروع في كتلة الربح) أي إنه يجني ربمًا إضافيًا (فرقيًا) قدره ١٠١‏ مليون وحدة؛ 
لآنه ينفق ٠٠١‏ مليون وحدة فحسبء وليس 55١‏ مليون وحدة» ويحصل على ٠١‏ مليون 
وحدة. في حين أن كل مشروع من المشروعات الأربعة ينفق 25١‏ مليون وحدة» ويحصل 
على 7/٠١‏ مليون وحدة. 

هذا الوضع سيظل قائماء مؤْقنَاء إلى أن تنتقل تدريجيًا التقنية الجديدة وتوليفتها 
الجديدة إلى جميع المصانع حتى تتساوى توليفات المشروعات الخمسة وتصبح القيمة 


"" يتعين أن ننتبه إلى أن التوليفة المذكورة لم تنتج عن المتوسط الحسابيء كما سيفعل ماركس في 
نظريته في ثمن الإنتاج» وهو ما سوف نناقشه في حينه بل نتجت عن هيمنة فنَّ إنتاجيٌ اقتضى إعادة 
تركيب الرأسمال الإنتاجى وفقًا له. 





في القيمة 

الاجتماعية مكونة من التوليفة: 55 «ق ع + ه”" رأ ع, + "٠١‏ «م ع, + ١٠لا‏ «ق ز» 
8٠١ -‏ مليون وحدة؛ ومن ثَمَّ تنخفض القيمة الاجتماعية (المتداولة) من 51٠١‏ مليون 
وحدة إلى ١٠٠5؛‏ مليون وحدة فحسب.ء فلنلاحظ إذن أن ارتفاع الإنتاجية أدى إلى انخفاض 
القيمة الاجتماعية» مع بقاء جني المزيد من الأرباح الإضافية (كإمكانية) في إطار ضخ 
مليون وحدة نقدية من قبل السلطات النقدية. 
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وفي مجرى الحياة اليومية تتخذ هذه السعرات الحرارية مظهرًا ماديا يتجسم في وحدات 
التقود :فالعاقل فى الواقع: لذ يقركن من .وب العمل “اس :2 تفن إن نا استكدينا 
نظام الوجبات؛ إنما يقبض عددًا من الوحدات النقدية التي تَعيّر كل وحدة منها عن 
علق حون د ندل هد فو وق مشهل هذ الونكوا كه اذاكة القوة الشرائية للسحوات 
الحرارية» بإمكانه أن يبادلها مباشرة مع بائع المواد الغذائية (الخضرواتء والفاكهة, 
واللحوم ... إلخ) والتي تمدَّه بعدد معين من «س. ح. ض». أو مبادلتها مع الطبيب في 
سبيل الحصول على العلاج؛ أى مع المعلم في سبيل تعليم أبنائه» أى مع المحامي من أجل 
الدفاع غنه ق دهؤى ما إن لا شك في أن كل من الباقع والطبيب والمعلم والمهامي» وغيرهم 
مدوم كحتاكون إل عدن "محد سمو رنشنة ع ص5 كر ايتمكتوا من البقاء عق فيد 
الحياة. وهؤلاء أيضًا بدورهم حينما يتلقون هذه الوحدات النقدية المعبرة عن عدب معين 
من «س. ح. ض».: يستطيعون أن يحصلوا بواسطتها مباشرة على الشّعرات اللازمة من 
بائع المواد الغذائية» أى مبادلتها بما يحتاجون إليه هم أيضًا من أشياء أخرىء؛ كالملبس؛ 
والمسكن, والعلاج ... إلخ؛ من أجل تجديد إنتاج أنفسهم وتجديد إنتاج طبقتهم. 
1 

إذا فهمنا الخطوط العريضة للقوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج الرأسماليء وفهمنا 
طبيعة العمل المأجور» وطبيعة الجر نفسه. على نحو ما بيّناه فيتعين أن نذكر أننا نمُد 
هذه القوانين الموضوعية لتشمل كل مَن يُنتج قيمةٌ زائدةً سواءٌ أكان عامل المنجم, أم 
أستان الجامعة. 

وعلى الرغم من توافق ما وصلنا إليه مع ما انتهى إليه علم الاقتصاد السياسي تحديدًا 
بشأن العمل الزائدء فإن الاعتداد بالشّعرات الحرارية كوحدة قياس إنما يفيدنا لا فحسب 


١ا/‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


في المقارنة بين الأعمال المختلفة من ناحية الشدة والبراعة» أو في إيجاد مقياس ثابت» ومن 
نَمّ وحدة قياس ثابتة» للقيمة. إنما يفيدنا كذلك في توسيع مفهوم العمل المنتج الذي يقوم 
بإنتاج القيمة الزائدة؛ فدائمًا ما تقف صعوية قياس المجهود المتجسد في قطاع الخدمات 
عقبة كتودًا أمام الاقتصاد السياسي في سبيل اعتبار العامل في هذا القطاع منتجًا لقيمة 
زائدة» بل وإخراج العمل في هذا القطاع من دائرة العمل المنتج بالأساس؛ بالاستناد إلى 
حُجِتَين: الحُجة الأولى هى أن هذا العمل لا يُضيف قيمة. أما الحُجة الثانية فهى أن ذلك 
العمل يفنى في لحظة أدائه. ١‏ 

«هناك نوع من العمل يضيف قيمة للمادة التي يُبذل فيها. وهناك نوع آخر من 
العمل لا يضيف قيمة. النوع الأول تُسمّيه عملًا منتجًا؛ لأنه ينتج قيمة. أما النوع الثاني 
فهى عمل غير منتج» ولكن يجب ألا ننسى أن دده حم عه 
خدم المنازل والحكام؛ وقادة الجيشء إلخ. م.ع.ز) له قيمته. ويستحق التعويض مثل 
إلفِكة الأوق ( تفص الفكة اللكتكة مكل الصتاع- والشركهة: 0 غير أن عمل الصانع 
يثبْت ويتحقق في مادة معينة أو سلعة تباع ويظل لمدة من الزمن بعد أن ينتهي العمل. 
بالقال :لا تدع لكل اللسرع اتثقك ويتمدق ىأ ادق بل فقن حديافة ووالخطة 
انتهاء أدائها» (آدم سميثء «ثروة الأمم», الكتاب الثاني الفصل الثالث).”” 


"" يجب أن نلاحظ أن آدم سميث يُفرّق هنا بين العمل المنتج والعمل ذي القيمة. وقد استكمل سميث 
حديثه في الكتاب الراد بع: «عمل الخدم لا يعمل على استمرارية وجود المال الذي يُنقَّق عليهم ويُوظّفهم بل 
إن ما يُنَّق عليهم وما يُوظّفهم هو بأَسْره على حساب أسيادهم والعمل الذي يؤدُونه ليس من طبيعته 
أن يُسدَّد المصروف فهذا العمل يتكون عادة من خدمات تنتهي وتزول لحظة أدائهاء ولا تحقق ذاتها في 

سلعة قابلة للبيع يمكن لها أن تعوض قيمة الأجور والإنفاق. وعمل الحرفيّين والصناع والتجارء بالقابل 
يثبت ويحقق ذاته بشكلٍ طبيعي في سلعة قابلة للبيع». انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم». الكتاب الرابع» 
الفصل التاسع. وقارب: ابن خلدون: «المقدمة». ص١05.‏ وانظر كذلك: ابن الأزرق» «بدائع السلك في 
طبائع الملك» (؟: )١8‏ حيث يرى ابن خلدونء وابن الأزرق الذي استند إلى ابن خلدون» أن خدمة 
الناس ليست من المعاش الطبيعى؛ لأنها ليست من قبيل أصول المعايش الأريعة؛ فهى ليست من الإمارة 
ولا التجارة ولا الفلاحة ولا الصناعة. كما ذهب رفاعة الطهطاويء القادم توا من غرب أوروياء إلى: 
«وقد قسم أرباب الإدارات والتدابير العمل إلى قسمّينء لا ثالث لهما: منتج للمال» وغير منتج له؛ لأن 
العمل لا يخلو إما أن تزيد قيمة مورده بالريح؛ فهو المنتج ؛ وإما ألا تنشأ عنه ثمرة تربيح مالي تنسب 
إليه؛ فهى غير المنتج» وهذا يرجع إلى الاستغلال وعدمه بالعملء وكما يُقال للعملء يُقال للعامل كذلك». 
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في القيمة 


الاقتصاد السياسي إذن كان يؤمن بأن التفرقة بين العمل المنتج والعمل غير المنتج 
هي تفرقة بين العمل المنتج للثروة المادية والعمل غير المنتج لهذه الثروة المادية؛ ومن 
كَمّ فإن عمل النجارء على سبيل المثال» يُعد عملا منتجّاء ولكن عمله في سبيل اكتساب 
مهارات النجارة لا يُعد عملا منتجًا!ٍ وتلك المفارقة جعلت جون ستيوارت مل يعيد النظر 
في المصطلح, مبررًا خطأ الاقتصاد السياسي حينما: 

«أقام أفكارًا كبرى على مفاهيمٌ رخوة ابتداءً من تصنيفاتٍ تعسفية., ؛" 

وبالتالي اعتبر مل العمل المبذول في سبيل اكتساب المهارات الممكنة من إنتاج الثروة 
المادية من قبيل العمل المنتج. ولكنء تلك الإضافة التي قدَّمها مل يمكنء في تصوريء أن 
تفضي إلى نتائج غير مألوفة؛ لأنها سوف تؤدي إلى اعتبار العمل الذي يقوم به الشخص 
من أجل تعلّم الهندسة المعمارية من قبيل العمل المذتج؛ ولكن العمل الذي يقوم به 
الشخص من أجل تعلم الطب لا يُعد كذلك. وهي تفرقة لا تستند إلى أي مبرّر علمي؛ 
ولذلك أذهب إلى اعتبار العمل منتجًا إذا كان من شأنه أن يزيد القيمة في حقلي الإنتاج 
المادي والخدميء وأعتبر ازدياد القيمة شرط تحقق مصطلح (العمل المنتج) أما العمل 
الذي لا يُسهم في خلق القيمة وزيادتها فلا أعتبره عملا منتجّاء إنما هو محض مجهودٍ 
إنساني.*" العمل المنتِج إذن هى كل مجهودٍ إنساني يزيد القيمة في حقتي الإنتاج؛ فالطبيب 
الذي يعمل في إحدى المؤسسات بأجرء يُعد عاملًا منتِجًا كما العامل الذي يعمل في مصنع 


انظر: رفاعة رافع الطهطاويء «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» (القاهرة: الهيكة 

العامة لقصور الثقافة. ١/‏ ٠٠م)ء‏ صغة .١ 73١-1١١‏ 

؟" انظر: 110105 116 01 :1201337م0ع5 0113221 015 011651025 112511160آ عمندهك 2ه 8553375" ,31111 .5 .ل 

(1874 ,10987612 220 1م1620 ,جاع01:6 ,1.01181223115 :1.0120012) ”عله «اصطن] ممه عتكتاخء1ل00ط. 
وقارن تطرّف باستيا: -00-ص0مأعوصتحكط :-0/9) ”وعنصمصصه11 عنستمصمعظ“ ,أمتاكد8 6062م 

246 011 .5 ,ط1996(.0 .12 ,101133011 عتممتمطامع]1 :101 1011021101 ,11105012. 

57 مثل المجهود الإنساني الذي يبذله بائع السلع في المتجرء فهو يبذل جهدًا/ طاقة. ولكن هذا 
الجهد/ الطاقة: وعلى الرغم من أنه يفوق قدر السعرات التي تمثلت في الأجرء لا يخلق قيمة ولا قيمة 
زائدة. فمهما بذل بائع السلع من جهد فلن يزيد عمله هذا من قيمة السلع التي يبيعها. والأجر الذي 
يتلقاه هذا العامل من التاجر.ء صاحب المتجر. هو محض تكاليف تداولء ولا يُعد رأسمالًا من أي 
نوع. وكل ذلك ليس إلا أحد ظواهر الرأسمال؛ فجزء من الثروة الاجتماعية يتعين تقديمه قربانًا لعملية 
التداول. ولسوف نشرح ذلكء بيعض التفصيلء في الفصل القادم والفصل الثالث من الباب الثاني. 


لحل 





نقد الاقتصاد السياسي 


للحديد والصلب. الاثنان مأجوران وينتجان قيمةٌ زائدة؛ فالرأسمالي» صاحب المؤسسة أى 
المصنع؛ يشتري قوة عملء لا عمل؛ الطبيب أو العامل ويوفر لهما وسائل الإنتاج وفي نهاية 
اليوم أو الشهر يدفع لهما الأجر بغض النظر عن الحالات التى عالجها الطبيبء والمنتجات 
التي أنهيها العافل. وهنا :تانن الكيمية الحملية “لا اللممزة العلينية فحسبء لاستخدام 
السعرات الحرارية كوحدة قياس ثابتة في أنها تُمكنًا من معرفة قيمة كل عمل في قطاع 
الخدمات (الطبيب المأجور). كما في قطاع السلع المادية (عامل المصنع) ويالتالي معرفة 
مقدار القيمة الزائدة المنتّجة سنويًا داخل الاقتصاد القومي. 


ولكي يكتمل تعرفنا إلى المادة الخام لعلمناء بعد أن تعرّفنا إلى القانون العام الذي تتمفصل 
حوله ظواهر الإنتاج والتوزيع؛ فيتعين الانتقال منهجيًا لدراسة قوانين حركة الرأسمال 
الحاكمة لتجديد الإنتاج الاجتماعي وتوزيعه. 


الفصل السابع 


قوانين الحركة 


على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي في ظل الإنتاج الرأسماليء' لا بد وأن نبدأ من 
النقود. وسنرمز لها بالحرف «ن»»: وهي التي تمثل الرأسمال؟ النقدي؛ فلكي نشتري 


' يعني الإنتاج الرأسمالي لدى بوهم بافرك (١51/١-5١11١م)‏ وعن صوابء أحد أمرّين: إما إنتاج السلع 
بالرأسمال المكوّن من مواد العمل والآلات؛ أي إنتاج السلع بالسلع وإما خضوع عملية الإنتاج لسيطرة 
صاحب الرأسمال الخاص. 

-065 ]1 .5612565 15870 01 ©0122 112 11560 86126131197 15 210011211012 غ112115مة© تامتووع1 مو ع1“ 
317) 3721]31» غخأع0221» 01 عع2ة 35515 عطأا 01 11[ء15 5لتج357 طاعتط؟11 2متاء210011 2 تتعطلا وعأهمع1 
ع :112061 3220 001طعء5 عط 201 جه 3111© 21001121012 3 01 ,(... تإتاعمتطعممط ,60015 ,2221621315 
غخطمع201210 226325 تمه 7ق غ201 15 عه عط1' .75عكله1ع20نا غ+15لة]أمريدهء ع خ1دتكاتام 01 [مناطامء 
-تمتطة8 .8 .”216211285 70كا عوعط] 01 1ع01222] عط ا جامزلودء01جته عط 1156 31593315 1 .تتعطأه عط 
6 .2 ,(1888 .1132تدء112 :1.0200) ”ل2خ11مرة © 0 تتامعط]:' عكتزووط عط]1”“ انع ككوظ. 
” مع أوائل القرن الثالث عشرء ظهرّت في غرب أوروبا كلمة الرأسمالء وكانت تستخدم بشكلٍ عام لتدل 
عن الثروة المكدّزة أى مبلغ من المال أو مقدار دين أى سلفة أو أصول تجارة. انظر: ,82311061 سقمع]1 
331 :231215) ”11 .1701 ,م5161 ».17-2317111 ,لمتكتل 11مرة© أهء ع تمطامرامعظ ,ملاع 11211 01ج 1117 “ 
7 .2 ,(1979 ,0111© 130ةططاتتث. 

أي إن مستوى ظهور الكلمة حتى هذه الفترة التاريخية المبكرة كان مستوى حقل التداول؛ إذ لم 
يكن يُوجد أيٍّ ارتباطٍ بين كلمة الرأسمال وأي كلمة بشأن عملية الإنتاج. ويتعين أن ننتظر مجيء 
الآباء المؤسّسين لعلم الاقتصاد السياسي حتى ينتقل مستوى ظهور الكلمة من مستوى حقل التداؤل إلى 
مستوى حقل الإنتاج؛ حينما تأخذ الكلمة في التبلور على يد مُفكّرِي القرن الثامن عشر؛ فروبرت ترجو 





نقد الاقتصاد السياسي 


سلعة. وسنرمز لها بالحرف «س» من أجل مبادلتها أو استعمالها استعمالًا استهلاكيًا 
أ إنتاحدًا:_يتعين' أن-مكون تحث تضرٌ فنا مقذاذ معن من :«ن»: فمن: أحل تراء كمية 


(1781-11/71م)ء وهو من عظماء الطبيعيّينء يُعرّف الرأسمال بأنه: «قيمٌ متراكمة». انظر: 17256“ 
عط جه كطمتاء1116" ,1111801 1200115 .1 .”[230113© 2 021226 15 1121 عنتج 77311165 360 للتتمستاععة 
6 .2 ,(1898 ,5138 .1 :012001.]) ”لاخلدع11 01 مت ناطتنا 1015 22:0 حامتاج متده 1. 

ومع جيمس مل (1/1/7١1857-1م)‏ تأخذ الكلمة في الابتعاد عن كونها مجرد لفظ يُعبّر عن مبلغ من 
النقود» إلى اعتبارها مصطلمحًا يُعبّر عن عملية إنتاج كاملة تعني إنتاج السلع بالسلع من أجل السوق؛ 
فلقد رأى جيمس مل أن الرأسمال: «سلعة معدَّة الإنتاج سلعة». أما ريكاردو فقد رأى أن الرأسمال: 
«هى ذلك الجزء المستثمر من ثروة الدولة في الإنتاج والذي يتألف من الغذاء والكساء والأدوات والمواد 
الخام والآلات.» ويُعرّفه مالتس (1/55١-1855م)‏ يأنه: «رصيد الآمة الموظف في الإنتاج وتوزيع الثروة 
أو هى ثروة متراكمة تجني الأرياح بالإنتاج.» انظر: ”هدمع 20111221 صا دمت تصتكء 1“ ,وبتطخله]3 
2 .2 ,(1827 ,111113337 متطمل :2م00<م]). 

ويُحرز جان باتست ساي (17717١-1875م)»‏ في إطار التصور العام للكلاسيكء تقدمًا حينما يعتبر 
أن الرأسمال المنتج» يتضمن المباني والآلات والمواد الخام ووسائل معيشة المنتج» بالإضافة إلى النقود 
نفسها. انظر: 61231210 ,11211122011 :دخطم1ع20لتط2) ”7ومامطامعظ لوعت ن[ه2 جه عكتاجء1 كه“ ,نقو5.ظ.ل 
9 .2 ,(1855 ,260 6. 

أما جون ستيوارت مل (807١-14817/5م)‏ فقد ذهب إلى تعريف مصطلح الرأسمال بأنه: «المخزون 
المتراكم من إنتاج العمل.» 

8 .2 ,نه باك ,”وع1«متعستط“ ,لللة .د .ل. 

ورأى سيسموندي (1/1/7١-1857م)‏ أن الرأسمال هو: «قيمة تضاعف نفسها باستمرار بواسطة 
الإنتاج.» وهكذا نقترب من الصياغة النهائية التي سوف يعلنها ماركس للكلمة على أساس من أن 
الأًسمال :لسن :ميلع من المال. أى النقوى» :إنما: هو علاقة: احتماغية من حهة: :ووستلة إنتاج من جهة 
أخرى؛ حيث تتحول وسائل الإنتاج مع المجتمع البرجوازي إلى رأسمالٍ يُستخدم في إنتاج السلع من أحل 
السوق بقصد الريح. وسوف يعتير ماركس هذه الصفة حاسمةٌ في تحديد أسلوب الإنتاج في المجتمع 
المعاصر. ولعل التطور الذي لحق استخدام كلمة الرأسمالء لغةّ ومصطلحاء وانتقال استخدام الكلمة من 
مستوى حقل التداول إلى مستوى حقل الإنتاج» قد جاء نتيجة عدة عواملَ تضافّرت على صعيد الواقع, 
منها تبلور الصناعات الحديثة وهيمنتها في غرب أوروبا؛ وبالتالي سيادة الإنتاج المتزايد من خلال الآلة من 
أجل السوق بقصد الربح, بالإضافة إلى تأزم الصراع الطبقي في حقل اقتسام المنتوج الاجتماعي بين كبار 
ملّاك الأراضي (الريع) والرأسماليين (الريح) والعمال (الأجر) كصراع بين طبقاتٍ اجتماعية متناقضة 
في حقل التوزيع. وعلى صعيد الفكر صار الانشغال الجوهري متركرًا في حقل الإنتاج المادي للسلع؛ في 
محاولة لتقديم إجابة عن سؤالّين محددّين بدقة: السؤال الأول: كيف تزيد ثروات الأمم؟ وهى سؤال يتعلق 
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قوانين الحركة 


معينة من الناكيةز ا 9 ارا بقصد لساك -- 9 لإعادة دة بيعها؛ أي الغرا” 
فيجب أ عا ةا 1 «ن». . والرأسمالي» غل هذا 0 ل 75 وكما 0 


بالإنتاج» وليس التداول. والسؤال الثاني: ما هي القوانين الموضوعية التي تحكم اقتسام هذه الثروات 
بين أعضاء المجتمع المنتج لها؟ وهى سؤال منشغل بالتوزيع. وعليهه سيصبح من المستقر في اللغتين 
الإنجليزية والفرنسية اعتبار كلمة الرأسمال» كمصطلح, معبرةً عن الثروة أو وسائل الإنتاج الموظّفة في 
الإنتاج من أجل الربح أو العائد. نخلص إلى أن المعنى الذي سوف يُقدّمه الاقتصاد السياسي للرأسمالء 
وفقًا لاعتبارات واقع فرض هيمنته؛ هو المعنى الذي سوف تعتمده اللغة الإنجليزية وكذا الفرنسية, 
انظر: 320 113122تطتء ]1 :1.010012]) ”01201337ع2 20113221 01 0130122177[ و'عتكوتتع 21“ ,111885 تتده1]1 
165-6 .2 ,(1977 ,1.31:011556آ 111311316 :115د2) ”131011556 1ع“ .217-23 .2 ,(1929 ,0.آ ,.00. 
ولذا سنجد موسوعة كولومبيا تذكر: «في الاقتصاد السياسى الكلاسيكى يُّعد الرأسمال العنصر الثالث 
من عناصر الإنتاج مع العمل والأرض.» 5157 تكتطلآ تطست[مع) "هنل صم رع مخ مساك عط1“ 
7 .2 ,(1959 ,21655. ولكن فات الموسوعة الشهيرة أن توضح.» » لأن هذا مهمء أن اعتبار الرأسمال 
عنصرًا من عناصر الإنتاج إنما جاء بعد جهودٍ كبيرة من قبل مُفكّري الاقتصاد السياسي بشأن «العمل 
المنتج» و«الثروة»؛ فالاقتصاد السياسيء كما علمناء يُعرّف العمل المنتج بأنه: «العمل الذي ينتج الثروة»؛ 
ومن كَّمَّ يُعد العمل غير المنتج للثروة عملا غير منتج على الإطلاق. وتجد الثروة مصدرهاء في التصورات 
الأولى لرواد علم الاقتصاد السياسيء مثل وليم بتي وريتشارد كانتيونء في أمرّين؛ أولهما: الأرض (كمصدر 
لجميع الثروات)» وثانيهما: العملء الذي «ينتج هذه الثروة»», أى وفقًا لعبارة وليم بتي المعروفة: «العمل 
أبو الثروة والأرض أمها». ويصبح من الضروري الانتظار مائة عام تقريبًا حتى كنم اعتيار الرأسمال 
مصدرًا ثالنًا على يد مالتس؛ إذ اعتنق مالتس التصور الكلاسيكي الذي يرى مصدر الثروة في الأرض 
والعمل كمصدرين أساسيّينء وأضاف الرأسمال على أساس أن العمل والأرض في حاجة إلى الرأسمالء 
لأنه كما يقول: «ضروري من أجل إنتاج الثروة؛ فيمكن من ثَمَّ اعتبار الرأسمال مصدرًا ثالنًا للثروة!» 
ولقد أضاف البعض من رجال المعاجم, إلى أشكال الرأسمالء المعرفة المنتّجة من خلال البحث العلمي 
انظر: 112 .2 ,(1982 ,.0© 11ذ1]-تاكج 211 :81.9) ”و تمطةامطامعظ 01 015 م10ع عط" ,7210لتطعع61 .لنآ. 
ولقد صار من المستقرء لدى فقهاء القانون المدني» أن الرأسمال لم يعّْد مُعبّرًا عن مبلغ من النقود 
وإنما صار: «يشمل الأشياء المادية» منقولةٌ أو عقارية؛ والأشياء المعنوية» كالحقوق الشخصية؛ ومحالٌ 
التجارة» والملكية الأدبيةء وحقوق المؤلفينء وشهادات الاختراع.» انظر: محمد كامل مرسيء «شرح القانون 
المدني»» تنقيح محمد علي سكيكرء ومعتز كامل مرسي (الإسكندرية: منشأة المعارفه 8١٠5م)»‏ ج"ء 
ص .5٠١‏ ولدى الأستاذ السنهوري ما يطابق ذلك تقريبًا؛ فنجد في الوسيط: «أن الرأسمال قد يكون 
نقودًا أو أوراقًا مالية أى منقولات أى عقارات أى حق انتفاع أو دَينَا في ذمة الغّير أى اسمًا تجاريًا أو 


شهادة اختراع أى عملا أو غير ذلك مما يصلح أن يكون محل للالتزام.» انظر: عبد الرزاق السنهوري» 
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نقد الاقتصاد السياسي 


في الفصل الثانيء ثلاثة اختيارات: أن يشتري سلعة بسعر منخفضء ويعيد بيعها بسعر 
مرتفع؛ وإما أن ينتج/ يصع السلعة بدلا من أن يشتريها منتجة/ مصنعة؛ أو أن يقوم 
بإقراض نقوده إلى شخص آخر أو مؤسسة ماء لأجل محددء وفي نهاية مدة القرض 
يحصل على نقوده مضافا إليها الفائدة. ويمكننا أن نلحق بهذا الاختيار جميع عمليات 
الصرف المتعلقة بالمضاربات المالية والاتجار في النقود. 


ا 


ولنبداً من الشراء بقصد البيع؛ فبائع الفاكهة يذهب إلى المنتج المباشرء الفلاح» كي يشتري 
منه الفاكهة «س»؛ بقصد إعادة بيعها بثمن أكبر من الثمن الذي اشتراها به؛ وذلك لكي 
يحصل على أصل نقوده التي بدا بها تجارته؛ بالإضافة إلى الربح. ولسوف نرمز لما يُسمى 
الربح بالرمز «5» الذي يشير إلى التغيّر ارتفاتًا وانخفاضًاء في النقود (ن). وإذا جردنا 
جميع عمليات البيع والشراء المتتالية والمتعاقبة من كلّ ما هى ثانويء واستبعدنا كذلك 
تكاليف التداول؛ التي لا تزيد القيمة. فسنحصل على قانون الحركة الذي يحكم هذه 
الحقلية توف عرف حرين خرن +1 إن وه 
يجب هنا أن يكون لدينا الوعي بالتفرقة الآتية: 

٠‏ التاجر الذي يتوقف دوره عند شراء السلعة وإعادة بيعها بقصد الربح النقدي؛ 
ميكوة ريحه وها وى الباق الكاتي :مادا موارية الرا سما الداع 
ولا تعد جميع المصاريف التي كتقها هذا القاندن حل احور اواك إل 
رأسمالًاء إنما هى محض تكاليف تداؤل يقتصر دورها على مجرد تحقيقء لا 
بحلق»"الرمح الخد بلقا فق بحقل الإنقاج. 


«الوسيط في شرح القانون المدني»» تنقيح أحمد مدحت المراغي (الإسكندرية: منشأة المعارف» 5 ١٠5م)»‏ 
الجزء الخامس» ص0 .١9‏ وقارب: «... الرأسمال هو كل ثروة تعود على صاحيها يفائدة أو من شأنها 
العودة بدخل أو ريع على مالكهاء أو كل ثروة لا تُستعمل في الاستهلاك المباشرء وإنما تُستخدم من أجل 
جعل إنتاج الثروات أكثر وفرةً أو أيسر.» انظر: 25160112 © عناونصططاءء1 عتتنه [تاطدع70؟” ,عل طقلم]آ .م4 
5 .2 ,1 .1701 ,”عتطجزه105تطط 12 ءع2آ. 
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قوانين الحركة 


٠‏ أما التاجر الذي يقوم, بالإضافة إلى دوره كمنفذ لبيع منتجات الرأسمال الصناعيء 
بأعمال أخرى كالتعبئة والتغليف ... إلخ (كصناعة مستقلة)ء فهو ينتج قيمة 
وقيمةٌ زاتدة في حقل هذا النشاط تضاف حسابيًا إلى قيمة السلعة. 


والأصل العام لربح التاجر على هذا النحو لا يعني أن القيمة الزائدة لا يمكن أن 
تنشأء وفقًا لقانون القيمة؛ في حقل التجارة» بل يمكن أن تنشأ عن تخزين السلع وشحنها 
ونقلها ... إلخ. ولكن عملية النقلء مثلًاء لن تزيد في قيمة السلعة نفسهاء هي فقط تزيد 
القيمة في حقل خدمة النقل. وبالتالي يمكن (حسابيًا) ضم القيمتّين عند حساب القيمة 
الإجمالية للسلعة حينما تُطرح في السوق. 


ب 


وحينما يقرر هذا التاجر أن يُنتج السلعة بدلا من شرائها بقصد بيعهاء أي حينما يقرر 
تاجر الفاكهة أن يتحول إلى رأسمالي ينتج مربى الفاكهة» سوف يحدث تغييرٌ طفيف في 
صيغة قانون الحركة؛ فصديقنا التاجرء الذي تحول إلى رأسمالي صناعيء سوف يحول 
رأسماله «النقدي» (ن) إلى رأسمالٍ «إنتاجي»» فيقوم بشراء الفاكهة والقاة الحافظة ... 
إلخ» والتي تمثل مواد العمل (م ع)» ثم يشتري الآلات اللازمة لصنع المربى وتعبتتهاء 
والتي تمثل أداة العمل (أ ع)» ثم يشتري قوة العمل (ق ع) التي يبيعها العمال الأجراء. 
وحينما تكتمل لدى الرأسمالي الأجزاء التي يتكون منها رأسماله الإنتاجي الذي يتألف من 
قوة العمل» ومواد العمل وأدوات العمل» وسنطلق على المواد والأدوات مصطلح وسائل 
الإنتاج «ى إ»» يأمر عماله بمعانقة آلاتهم المحبوبة من أجل الإنتاج! من أجل تحويل 
الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال «سلعي». وحينما يخرج المنتوج؛ «السلعي»» يُوجَّهه 
الرأضمال إل السوى لبيعة ومحصل بعل ونه «قدى)» أي ابهول:رأسغاله الميعي إلى 
رأسمال نقدي مرة أخرى بقصد تجديد إنتاجه من خلال دورة رأسمالية جديدة يتحول 
في مرحلتها الأولى الرأسمال النقدي (ن) إلى رأسمال إنتاجي (ق ع + و إ) ثم في المرحلة 
الثانية يتحول الرأسمال الإنتاجي إلى رأسمال سلعي (س) وفي المرحلة الثالثة يتحول 
الرأسمال السلعي إلى رأسمال نقدي مرة أخرى. وهكذا في كل دورة للرأسمال. وكل ذلك 
يجري من خلال قانون الحركة «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ل ن». 


نقد الاقتصاد السياسي 
2 


ولكن صديقنا تاجر الفاكهة الذي قرر أن يتحول إلى رأسمالي صناعيء على ما يبدو أنه 
يفكر الآن في أمر ماء وهو يشاهد العمال يطبخون الفاكهة ويضيفون إليها المواد الحافظة, 
ويرى آخرين يعلّبون المربى أو يضعون المنتوج النهائي على سيارات النقل المتجهة إلى 
السوق. ويُحدَّثْ نفسه: لِمَّ لا يستخدم رأسماله في استثمار مختلف مثل صديقه الذي 
يجني أرباحًا ربما أكبر منه بالمضاربة المالية! لِمّ لا يتاجر في النقود بيعًا وشراءً! عندكذ 
سوف يتحول تاجر الفاكهة من رأسمالي صناعي إلى رأسمالي مالي. وحينئذٍ سيكون قانون 
الحركة هو «ن - ن - ن + ك ن»؛ فصديقنا سوف يقوم بعمليات الصرفء أي شراء وبيع 
النقود «ن» بالنقود «ن» وما يتعلق بهذه العمليات من عمليات الائثتمان» كما كان يفعل 
في القدس قبل الميلاد. 


ل 
قوانين الحركة" التي تحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع تتبدّى إذن في ثلاث صيغ: 
٠‏ قانون حركة الرأسمال التجاري «ن - س - ن + ك ن». 


٠‏ قانون حركة الرأسمال الصناعي «ن - [ق ع + و ]] - س - ن + 4 ن». 
٠‏ قانون حركة الرأسمال النقدي /المالي «ن - ن - ن + ك ن». 


” وقوانين الحركة تلك لا تحكم النشاط الإنتاجي الهادف للربح مع النظام الرأسمالي المعاصر فحسبء 
إنما حَكمّتء كما ألمحنا في عجالة في الفصل الثاني النشاط الإنتاجي عَيْر تاريخ البشر سواءء سواءً أكان 
في بابل قبل الميلاد أم في القدس في القرن الأول أم في روما في القرن الثالث أم في بغداد في القرن العاشر؛ 
فقوانين الحركة» بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعيء لم تتشكل اليوم؛ ولا خلال ال ٠٠١‏ 
عام الماضية: إنما تعود إلى عصور أبعدَ وعهودٍ أقدمَ. وعلى سبيل المثال يمكننا أن نقولء ربما مع الكثير 
من التجاوز؛ لأن الاختلاف ليس كبيراء أن الأمر أقربٌ ما يكون إلى مقارنة بين مصنع لإنتاج ورنيش 
الأحذية في القاهرة ومصنع لإنتاج السيارات في طوكيو؛ فقانون الحركة واحد. الذي يتغير الشكل؛ شكل 
العامل؛ شكل الآلة؛ شكل المصنع؛ شكل الإدارة؛ شكل التنظيم الاجتماعي السائدء أو النظام السياسي 
المهيمن. ولكن يظل «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ى ن» هو قانون الحركة الحاكم لمصنعي القاهرة 
وطوكيو. بيد أن مفكري الاقتصاد السياسيء ابتداءً من هيمنة المركزية الأورويية» لم يتمكنوا من الذهاب 
أبعد من أورويا القرون الوسطى! ولسوف نعالج هذه الأفكار بالتفصيل في الباب الثالث. 
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قوانين الحركة 
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وى إظان:قوافن الحركة تيز غلاقات التناتفن عق هدة مبتتوياة؛ فب مكل قرد اول 
على مستوى عملية الإنتاج؛ فالطابع الاجتماعي للإنتاج يتناقض مع الملكية الفردية لوسائل 
الإنتاج. كما تبرزء ثانيّاء على مستوى علاقات الإنتاج؛ فليس الصراع بين العاملء مالك قوة 
العملء والرأسماليء مالك وسائل الإنتاج» بل أيضًا بين العامل والآلة؛ فهما في صراع دائم 
وينفى أحدهما الآخر. وتبرزء ثالثًاء على مستوى توزيع المنتوج الاجتماعي؛ إن تسعى كل 
طيقة عفنا ركه عافت أء :غير تمشاركة فق عبلية لقاع إن الامتموان عل أكان تصني ره 
هذا المنتوج. كما تبرزء رابعًاء حين تجديد الإنتاج؛ فإنفاق الربح في تجديد الإنتاج البسيط 
أو على نطاق موسّعء يتناقض مع إنفاق الربح استهلاكيًا. كما تبرزء خامسًاء على مستوى 
أدق وحدة في عملية الإنتاج وهي السلعة؛ فمبادلة السلع بالسلع أو بالنقودء يتناقض مع 
استعمالها أو استهلاكها ... إلخ. وهكذا تيرز دومًا علاقات التناقض ولا تكف عن دفع 
التطور وتشكيله على الصعيد الاجتماعي. حتى تطيش الأرض بعيدًا عن مدارها. 


. 


عالجنا أعلاه قوانين الحركة» بصفة خاصة قانون حركة الرأسمال الصناعيء: بمعزل عن 
العطجيجةا السفوقية السلذقات الخدارة ترام تعر ناتهب وداك الكخمرة القمرف إلى هده الطويعة 
بشكلٍ مستقل؛ فلقد ذكرنا أن الرأسمالي يقوم بتحويل نقوده إلى وسائل للإنتاج» وقوة 
عمل؛ أي إنه يتبادل مع مالكي قوى الإنتاج سواء أكانوا ملَّاكًا لمواد العمل أم لأدوات العمل 
أم لقوة العمل؛ فهى يعطيهم النقود ويأخذ منهم في المقابل منتجاتهم» ولكي نعي الطبيعة 
الحقوقية للعلاقة بين مُكوّنات قانون الحركة أي الطبيعة الحقوقية لمبادلة النقود يمواد 
العمل؛ ومبادلة قوة العمل بالنقود» ومبادلة النقود بأدوات العملء فيجب الذهاب أيعد 
من النظر إلى عملية تحؤل النقود إلى وسائلَ للإنتاج كمجرد عملياتٍ للتبادل بين وحدات 
من النقود ومواد العمل وأدوات العمل وقوة العملء إلى تحليل طبيعة علاقات التبادل 
ذاتها؛ فالتبادل» على مستوى العلاقات الحقوقية» ليس هبة:» إنما هو «معاوضة» يأخذ 
من خلالها كل طرف مقابلًا لما أعطاه؛ فالمشتري «يعاوض» المبيع بالنقودء والرأسمالي 
يعاوض بالنقود قوة عمل العاملء والعامل يعاوض قوة عمله بوحدات النقود ... إلخ. 
يجب هنا أن نميز بين الطبيعة الحقوقية لفعل التبادل» والحكم التشريعي للتبادل الذي 


1١١ا/‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


يعتريه عيب من عيوب الإرادة. كما نميز» من جهة أخرىء بين التنظيم الاجتماعي المهيمن؛ 
والقاعدة التى تحكم النشاط الاقتصادي على الصعيد الاجتماعى: 


« فالتبادلء حقوقياء هى «معاوضة» يأخذ من خلالها كل متبادل مقابلًا لما أعطاه. 
وذلك بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقي؛ فقانون حركة 
الرأسمال الحاكم للتبادل على صعيد النشاط الاقتصاديء لا يعنيهء بحال أوى 
بآخرء هل المبادلة بين «ن» و«ق ع»» أو بين «ن» و«ى إ» تمت على نحي عادل 
وقانوني أم لا؛ فقانون الحركة لا ينشغل حين انطباقه لحكم علاقة التبادل بأي 
عيب قد يشوب الإرادة؛ فقد يستغلء أو يكرهء أحد الأطراف الطرف الآخرء وقد 
يدلس عليه؛ أو يغشه؛ ومع ذلك لا يتأثر أداء قانون الحركة ويظل يحكم العلاقة؛ 
لأن الحكم التشريعي أو حت حت ارتب الأخلاقي, لا يعني قانون الحركة؛ فبطلان 
القبادل أو افمتاده للاكراد إى اللفش :< إلغ لامعظل قانون الجركة ولا يون فى 
طريقة عمله. 

٠‏ ولأن قانون حركة الرأسمال يحكم علاقات التبادل» ذات الطبيعة التعاوضية؛ 
بغض النظر عن الحكم التشريعي أو الموقف الأخلاقيء ويمثل على هذا النحى 
القاعدة التي تعمل عليها كنم الأعله الاكتماضة. قوق لذ طدية يهال أو 
بآخرء هل عبدٌ «يعاوض» سيدًاء في مقابل شربة ماء فكشرة حو لع كن 
«يعاوض» إقطاعيًا لقاء جزء من المحصول؟ أم عامل مأجور يعاوضن رأسماليًا 
مقابل الآأجر؟ إن الوعي بهذه الطبيعة الحقوقية سيكون حاسمًا في إعادة طرح 
وتصحيح نظرية تمط الإنتاتم وبالتالي إعادة طرح مفهوم الرأسمالية (التي هي 
خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)؛ كما سنرى ذلك 
تفصيلًا في الفصل الخامس من الباب الثالث. 


والآن» وبعد أن تَوافَرَت لدينا الخطوط العريضة للمادة الخام لعلمناء يمكننا الانتقال إلى 


النقد الداخلي للعلم؛ بنقد مبادئ علم الاقتصاد السياسي كما تَبِلْوَرَت من خلال مساهمات 
الآباء المؤوسسين. 
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الباب الثاني 


النقد الداخلى 


تحديدات منهجية 


فكر الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد السياسي هى محل نقدنا في هذا الباب. ولن ننشغل 
بحالٍ أو بآخر بتحليل الفكر الاقتصادي للمفكر وفقًا للمنهج المدرسي ابتداءً من استعراض 
لويخ التاريخي وانتهاءً بالأفكار نتاج المرحلة التاريخية التي عاشها ذلك المفكر؛ وإن 
بدت هذه الإشارة أو تلك» وفقًا لمقتضى الحالء بهذا القدر أو ذاك؛ فليس مسعانا هنا 
الكتابة في تاريخ علم الاقتصاد السياسيء ولا في تاريخ الفكر الاقتصادي؛ لأننا لا نعتبر, 
انقذاء .هخ وفضنا الكاريكوية فى هذا «الشانء تظرناف وتصوراك فؤلاء المفكوين: شل 
وجه التحديد الكلاسيك وماركسء ماضيًا يدرس في مباحث التاريخ» كما يفعلون في 
المؤسسات التعليمية الرسمية» إنما نعتبر ما أنتجوه من نظريات وأدوات فكرية علمًا 
نابضًا بالحياة» مفعمًا بالإيجابية والإمكانية» ولكنه بات مهجورًاء وقد تعيّن إرساله تارة 
أخرى إلى واقع الفكر الاقتصاديء. وإعادة النظر فيه واستكمال ما يمكن استكماله 
منه؛ في سبيل استخدامه على نحو ناقد يحقق الوعيء الناقدء بطبيعة التنظيم الاجتماعي 
رمال والقو كي" ا الوكفوعية الك كحك حركمم رطاف اخخاضة و القكز ا لكلف بون 
النضام الحالى لماه #وطلوه يحم أن تعرس فى رمويطة أذ إل تمل إليقاء التظري 
للكلاسيك» ع خاص: آدم سميث ودافيد ريكاردو؛ لأنه البناء الذي سوف يُخضعه 
ماركسء بشكل مركزيء للمراجعة والنقد. ثم؛ في مرحلة ثانية» نتعرف إلى مساهمة 
ماركس الناقدة للاقتصاد السياسي الكلاسيكي. 


نقد الاقتصاد السياسي 


فلتتحرفت: إذن .هذا الناتء ومن تق كاقد إلى 'مبازية الاقتضان السيادي عند كل 
من: آدم سميثء في الفصل الأول» ودافيد ريكاردوء في الفصل الثانيء وكارل ماركسء في 


)١(‏ وعي كل مفكر بموضوع العلم محل انشغاله؛ بعبارة أدق: التعرف إلى الزاوية 
التي ينظر منها المفكر إلى الاقتصاد السياسيء كعلم ينشغل بدراسة ظواهر نمط الإنتاج 
الرأسماق: الظواهر المتمفصلة حول قانون القيمة. 

)١(‏ المنهج الذي يستخدمه. 

(؟) موقفه من مشكلة القيمة.' 

(:) نظريته في انقسام الرأسمال إلى رأسمالٍ أساسي ورأسمالٍ دائرء أو إلى رأسمالٍ 
ثابت ورأسمالٍ متغير." 

(5) وابتداءَ من نظريته في انقسام الرأسمال نتعرف إلى نظريته في التوزيع؛ أي توزيع 
الفائض الاجتماعى. 

8 فتريتةو القباذل فل لصحيه الاي 

ويعدما ننتهيء في الفصول الثلاثة الأولى» من تحليل الجهاز الفكري لكل مؤسس 
من كبار مؤسسي ع الاقتصاد السياسي وفقًا للمنهج أعلاه. استخلاصًا لمبادئ الاقتصاد 
السياسي كما تَبلْوَرَت عبر مساهماتهم الفكرية» فسوف نعيد, في الفصلَّين الرابع والخامسء 
معالجة أهم إشكاليات الاقتصاد السياسي المتعلقة بالقيمة الزائدة على وجه التحديدء والتى 
له قفن من ارهها 3 ساق :الفصتول للكدلقة ونباذية اقطان السياني و كما قيلت 
على يد الآباء المؤوسسين: لاحتياجها إلى مجموعة من المصطلحات الفنية والتي لم يكن من 
الممكن الإحاطة بها إحاطةٌ ناقدة إلا بعد الفراغ من الإلمام يذه لاقي كما طربحت في 


' بالقدر الذي يأخذ في اعتباره ما أيرزناه من أفكار في الفصل السادس من الباب الأول. 

*" آثرناء تجاورّاء ترجمة كلمة 81260 ثابت/راسخ غير متحرك [1251]231 51505] بمعتّى أساسيٌء 
في مقابل كلمة 1101131028© أَىْ رأسمال دائر/ متداول [21131] 11551865 :م00 دع لمعته نلنك2111 
في مقاب ي را كر و 


تمييرًا عن كلمة [12025]3516] 00251224 التى ترجمناها بمعنى ثابتء أيْ رأسمال «ذي قيمة ثابتة» في 


مقابل كلمة 173513516 أي متغيرء بمعتّى رأسمال «ذي قيمة متغيرة». 


١ 





تحديدات منهجية 
الفصول الأولى. على أن ترق في الفصل السادس,» دون عن خط سير القيمة الزائدة 


(بمفهومها الذي سوف يتحدد من خلال أبحاثنا في هذا الباب) المنتّجة بفضل قوة العملء 
وطكنة حامة رذاخل الأحواة الككلقةتمن الظام:الر ا شكال العالن» 


١ 


الفصل الأول 


نقد موضوعات ادم سميث 


المجمع عليه من لدّنْ مؤرخي الفكر الاقتصادي أن آدم سميث هو مؤسس علم الاقتصاد 
السياسي.' ولكن ذلك الإجماع لا يعني أن جذور هذا العلم لم تكن موجودة في كتابات رُوّاده 


' «يُعتّير آدم سميث المؤسس الحقيقي للمدرسة الكلاسيكية» تلك المدرسة التي كان لكتاباتها تأثيرٌ أوسعٌ 
وعلى مدّى أطول من أي مدرسة أخرى. ويمكن القول بأنه قد تجمّحَت طائفةٌ من الظروفء بشكلٍ غير 
مألوفء لتكوين الوسط الذي هيأ لآدم سميث أسباب النجاح؛ فهناك أولًا المذهب الحر الجديدء والذي لم يكن 
مبعث الإلهام للطبيعيين بفرنسا فحسبء بل واكتسح كل ما أمامه في الدوائر الفكرية التقدمية بإنجلترا. 
ولقد سافر سميث نفسه إلى فرنسا وحضر ندوات الطبيعيين في مسكن فرنسوا كينيه. لقد عاش سميث 
في بداية الثورة الصناعية حين عملت الآلات على مضاعفة الإنتاج بسرعة كبيرة. لقد بدأت الثورة الصناعية 
فتطلّبٍ النظام الجديد» أفكارًا لتبريره لا ضد الأرستقراطية الزراعية كما كانت الحال بالنسبة إلى التجارة, 
وإنما ضد الاحتكارات التي فوضتها السياسة التجارية ذاتها. لقد امتاز سميث بدقة الملاحظة مع القدرة 
عن التعلّم هن عالم الققاط والعمل» وسور كلك يذكن الأمفال التي وشح التسائل» مما اجهل الكل يقبلون 
على مطالعة ما يكتب» وأكسبها التقدير بصفة خاصة من جانب الرجال العمليين. وفي الوقت نفسه كان 
سميث ذا اتجاه فلسفي ممزوج بالدوافع الأخلاقية» مما مَكّنه من صياغة أفكاره على هيئة نظام منطقي في 
الوسع إثياته وتأييده.» انظر: جورج صولء «المذاهب الاقتصادية الكبرى». ترجمة راشد البراوي (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية, 193م), ص .5١1752-57١٠١‏ وللتعرف إلى سيرة آدم سميثء انظرء على سبيل 
المثال: .(1929 ,11121660 ,5011 13128 5 .2 :0122001.]) ”1160197 عتمتمطمع 01 1121617 لل“ بلتقطتطة© .]1 
.(1995 ,55و21 77آ15721511لآ 023101:0 :03101:0) * طاتمطدذ مهلخ 01 1112 عط1”“ ,11055 51122501 دآ 
طم[ .(2006 ,0012231097 عت 710101 .117 .137 201:1؟ تلنع81) ”تداك مستمكخ عتأطع برخ ع1“ ,تمطءعناظ8 .ل 
20 5001131330" ,131225337 نط0[ .(1895 .00 31220 2ن للتم ج51 :1.02002) ' طختماك سد0خ 01 علط“ ,ع1]13 
,5025 3120 213151000 .117 :1.0100 3220 لطاع تتا طصستك) "”لاكتتتاصع0 لطلخمععغطواط عطا حا لاعمدئامع5 
0 .117 .117 22011 انه81) ” لاتمطدك سدكت لقتاطاء855 عغط1“ ,عد31310 .]آ ,تتعمده: «طلتعق8 .1 .(1888 
(1987 ,توتو م01 ©. 





نقد الاقتصاد السياسي 


حفل-الاططتاكي الانكليزي دوليم يكن 0 جاكاجتتم) ورجل :الخال والكشالالابرلفاي 
وسبب اختياري لفكر آدم سميث كنقطة بدءء على الرغم من الروائع الفكرية 
والاجتهادات المرموقة السابقة عليه؛ يُبِنَى على أمرّين: 


)١(‏ أن آدم سميث كان لديه الوعي بأنه يُرسي دعائم علم جديد. وبعدما كانت الأفكار 
الخاصة بالقيمة والإنتاج والتوزيع والرأسمال والسوق والأثمان والأجور والأرباح والعملة 
وغيرها من الأفكار التي فَرضّت نفسها آنذاك على الواقع الأوروبي تأتي متفرقة وتظهر 
ا ف الكتابات السايقة عليه صارت في «ثروة الأمم» محلًا لمناقشة مُوسّعة على نحى 


0 أن سبيت تع للقن الأول والأعم. لمن سيأتي من بعده من مُفكّرِي الاقتصاد 
السياسيء وفي مقدمتهم ريكاردو ومالتس ورامساي ومِلٌ وساي وماركسء" بصفةٍ خاصة 
في مبحث القيمة؛ إن ستل أطرويحاته: مع استمران تقدها وتطويرها هن قبل حَلفه 
الأساس النظري الذي سيُّشيّد عليه الاقتصاد السياسي كما هو بين أيدينا الآن ولَمْ تَرَلْ 
محاولات الرجوع إلى سميث مستمرة حتى يومنا هذا. 


يمكننا الآن» وفقًا لمنهجنا في هذا الباب» نقد موضوعات سميث العامة؛ فابتداءً من هدف 
الكشف عن طبيعة الثروة» والقوانين التي تحكم زيادتها على الصعيد الاجتماعيء يُحدَّد 
سميث موضوع العلم مَحلَّ انشغاله» ويرى أن الاقتصاد السياسي هو ذلك العلم الذي: 
«يستخدمه رجل الدولة أو امشرّع, لأنه يُمدّهما بأمرّين؛ الأول: كيف يُوفرون عوائد 
وفيرةً للمواطنين أو تمكينهم من أن يُوفُروا هم عوائدهم. والثاني: كيفية تزويد الدولة أو 


” بالنسبة لماركس مثلًاء وبدايات تكوٌنِه الفكري في علم الاقتصاد السياسي ابتداءً من نظريات آدم 
نقمية: اذظن عل سَبيل المكال: كازل. .فاركسن: «مخطوظات 41/82 تزحمة: مح مستهيز مصيطفى 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 191/5م). بصفة خاصة مخطوطاته حول الأجور والريح والريع؛ إذ في 
هذه المخطوطات نجد الأَثّر الواضح للكلاسيكء بوجِه عامء وآدم سميث بصفة خاصة:؛ على مجمل قناعات 
ماركس قبل نضجه الفكري في «رأس المال». 


1١1 





الكومنولث بالإيرادات الكافية للخدمات العامة وإثراء الشعب والسلطة» («ثروة الأمم»» 
الكتاب الرابع؛ المقدمة). 

ولا ينصرف مفهوم الثروة عند سميث إلى الذهب والفضة والنقد فحسبء بل ينسحب 
أيضًا على ما يشتريه النقدء وبالتالي يشمل مفهوم الثروة لدى سميث كلا من: الرأسمال 
الموظّف في الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية أى الخارجية («ثروة الأمم»» الكتاب 
الثالث). كما يشمل كذلك: الذهب والفضة:» والنقودء والمواد الخامء والإنتاج السنوي من 
السلع على اختلاف أنواعها (دثروة الأمم», الكتاب الرابع). 

وبعدما حدّد آدم سميث موضوع العلم محل انشغاله» كان عليه تحديد المنهج الذي 
سيستخدمه. وفي «ثروة الأمم» يبرز منهجه بوضوح؛ إن نجد المنهج التجريدي والمنهج 
الوصفي جنيًا إلى جنب. وقد اعتّمدّت طريقة سميث على أن يُتبع شرحه التجريدي 
لكل فكرة بضرب الأمثلة التاريخية من إنجلترا واسكظلندا والصين ومصر القديمة وشبه 
الجزيرة العربية ... إلخ؛ فلقد كان سميث يحرص على البرهنة دائمًا على صحة أفكاره 
من خلال طرح أمثلة وصفية من التاريخ القديم والمعاصر ومن أماكنّ متفرقة من العالم. 


١ 


وحينما يذهب سميث باحنًا في طبيعة ثروة الأمم وأسباب زيادتهاء وفقًا للقوانين 
الموضوعية" يجد أمامه أهم ظاهرة تقودء في تصوّره. إلى زيادة إنتاجية العمل الاجتماعي؛ 
وبالتالي تؤدي إلى زيادة الثروة الاجتماعية. هذه الظاهرة هي التقسيم الاجتماعي للعمل. ؛ 


" ولسوف يظل تأثير سميث موصولًا حتى رامساي (0٠٠/١-1/1/1م).ء‏ انظر: 155337 صطة“ ,لإةكمتة1 .© 
2 .2 ,(1836 ج8131 0131165 320 متم كخث تناع تا ططتك8) "طخلدء؟11 01 ام تناطتنا15دآ عط جزه. 

قارب: «إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له يمادة 
حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة فلا يحصل إلا بعلاج كثير 
من الطحن والعجن والطبخ: وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا ثتم إلا 
بصناعاتٍ متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هَبْ أنه يأكل حيًّا من غير علاج فهو أيضًا يحتاج في 
تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراسء ويحتاج كل واحد من هذه إلى 
آلات متعددة وصنائعٌ كثيرة أكثر من الأولى» ويستحيل أن توفي بذلك كله أى بعضه قدرة الواحد.» انظر: 
ابن خلدون:ء «المقدمة», الفصل الأولء ص١‏ 5. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


وبناءً عليه» يبدأ سميث «ثروة الأمم» بعباراته التي تُوضُح وعيه الشديد بأهمية العمل 
في حياة الأمة؛ فجميع المنتجات التي يستهلكها المجتمع؛ إما أن تكون نتيجة العمل المبذول 
على الصعيد الاجتماعيء أو نتيجة مبادلة ما أنتجه العمل الاجتماعي في هذا المجتمع بما 
التعدالسن كردق ممم الك 

أ الخين التو لكل آم انهو راصي [للضيل التاق روك وجا وكان بدا لشتتياكه بيو 
من ضروريات الحياة وكمالياتها والتي تتكون على الدوام إما من النتاج المباشر لهذا 
العقل أى :نتن الاقنياء لتقزاة هوا مكلة هذا لكوي مق أده أخزي (دكزوة الكتزى:القدمة 
المصدر نفسه).” َ 

ويتخذ سميثء للتبسيط: من ورشة صغيرة لإنتاج المسامير مثالًا يوضح من خلاله 
مدى أهمية تقسيم العمل' في زيادة الإنتاجية» ومن ثم زيادة ثروة الأمة» بحيث ينتج في 
يوم واحدٍ ما كان يمكن إنتاجه ريما في عشرات الأيام." 


* وعلى الرغم من البساطة الظاهرة لهذا النص» فهى لا يخلوء في رأي ماركسء من ارتباك: «عندما يقول 
سميث إن العمل السنوي لكل أمة هو الرصيد الأصلي الذي يُزْوٌّدها بكل ما تستهلكه سنويًا ... إلخ» فإن 
خطأه الأول يكمن في أنه يساوي قيمة المنتوج المنتج سنويًا بالقيمة المنتجة جديدًا خلال السنة؛ فهذه 
الأخيرة ليست سوى منتوج عمل السنة الماضية, أما الأولى فتتضمن بالإضافة إلى ذلك كل عناصر القيمة 
المستهلكة في صنع المنتوج السنوي. هذه العناصر التي تم إنتاجها في السنة الماضية» والتي تعود قيمتها 
فقط إلى الظهورء لم ينتجها ولم يُجِدّد إنتاجها العمل المنقّق في السنة الأخيرة.» انظر: «رأس المال»» 
الكتاب الثاني القسم الثالث: الفصل التاسع عشر. 

” وعلى الرغم من أهمية ظاهرة التخصّص وتقسيم العمل في البناء النظري عند سميثء إلا أنه لا ينشغل 
بتحليل القوانين الموضوعية الحاكمة لنشأة الظاهرة؛ ويُرجِعها باختصار إلى أمرّين: الميل إلى المبادلة من 
ناحية» والمصلحة الشخصية من ناحية أخرى. انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم», الكتاب الأول؛ الفصل 
الثاني. 

" «لنأخذ مثالا من صناعة بسيطة جدًا. إنها صناعة المسامير؛ فالعامل غير المدرب على هذه الصناعة, 
والتي جعلها تقسيم العمل صناعةٌ مستقلة» وغير المعتاد على استعمال الآلات: التي أدى تقسيم العمل 
إلى ابتكارها في الغالب» قد لا يتمكن» وإن بذل أقصى ما يستطيعء أن يصنع أكثر من مسمار واحد في 
اليوم» ولكننا إذا نظرنا في الطريقة التي تَرَاوَل بها هذه الصناعة اليوم» وجدنا أن العمل فيها ليس 
مجرد صناعة محددة فحسبء بل إنه مقسم إلى عدد من الفروع التي يُشكّل معظمها أيضًا صنائعَ 
مختلفة. يشد رجلٌ السلكء ويقومه رجلٌ ثان» ويُقطّعه ثالثء ويُدبّبه رابع» ويشحذه ويُّعده لتركيب 
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وإذ يلاحظ سميث ميل الأشخاص نحو المبادلة مقايضةً ومعاوضةٌ» فإنه يصل 
بأهمية التقسيم الاجتماعي للعمل إلى المنتهى حينما يؤكد على أهمية هذه الظاهرة» ليس 
قحب ف بزيادة كزوة الأمة إنما أيضاً في تشكيل الواهب الانسادية 'ذاتهاة ويَصيرت عل 
ذلك مثلًا بالفيلسوف والحمّال: 

«والاختلاف بين الناس في المواهب الطبيعية أقل في الواقع مما ندركه؛ فالفرق بين 
فيلسوف وحمّال من بعض حمالي الشارعء؛ يبدو غير ناشئ عن الطبيعة بقدر ما هو ناشئ 
عن العادة والعرف والتربية؛ فطوال السنوات الأولى من حياتَيُهما ربما كانا متشابهّين جذَاء 
وعند تلك السن أو بعدها شغلا في صناعتّين مختلفتين؛ وعندئذ يبدأ الاختلاف في المواهب 
يتسع تدريجيًا ويلفت النظر. ولولا الاستعداد للمقايضة والمعاوضة والمبادلة لتعيّن على 
كل واحدٍ منهما أن يوْمّن لنفسه جميع ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة وكمالياتها؛ 
ولتعيّن على الجميع القيام بذات المهام وإنجاز نفس الأعمال» ولكان ما بينهم من الاختلاف 
في العمل ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختلافٍ كبير في المواهب» («ثروة الأمم», الكتاب الأول؛ 
الفصل الثاني). 

وابتداءً من نظريته في تقسيم العمل يرى سميث أن الإنسانء قديمًا قبل بروز تقسيم 
العمل الاجتماعي» كان يُعد ثريا أى فقيرًا بقدر ما كان يستطيع الاستمتاع بضروريات 
وكماليات ومتع الحياة التي يوفرها لنفسه من عمل يده. ولكن بعد تقسيم العمل لم يعد 
عمله الخاص يُتيح له إلا قدرًا ضئيلًا من هذه الأشياء. وأصبح يستمد القدر الأكبر منها 
من عمل الآخرين؛ ولذلك تكبر ثروة المرء أو تصغر بمقدار كمية العمل التي يحوزها أو 


الرأس خامس. أما صناعة الرأس نفسها فتحتاج ثلاثة عمليات مختلفة» فوضعه في مكان عملء وتبييض 
المسامير عملٌ آخرء كما أن وضع المسامير في الورقة صناعة قائمة بذاتها. ولقد رأيت معملًا صغيرًا يعمل 
فيه عشرة رجالء ورأيت البعض منهم يقوم بعمليتّين أو ثلاثة. وبالرغم من أنهم غاية في الفقر وغير 
مزودين بالآلات الضرورية» فقد كان في استطاعتهم, أن ينتجوا تقريبًا اتني عشر رطلًا من المسامير في 
اليوم؛ ولذا كان في استطاعة هؤلاء العشرة الرجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية وأربعين ألف مسمار في 
اليوم» فإذا ما اعتبرنا أن كل عامل يصنع عشر الثمانية والأربعين ألف مسمارء أمكننا القول إن العامل 
الواحد يصنع أربعة آلاف وثمانمائة مسمار يوميّاء ولكن لو أن كل واحدٍ منهم عمل بمفرده؛ فالمؤكد أنه 
لن يكون في إمكانه أن يصنع عشرين مسمارّاء ولا حتى مسمارًا واحدًا في الغالب.» انظر: آدم سميثء 
«ثروة الأمم»» الكتاب الأول؛ الفصل الأول. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


يقدمها لقاء الحصول على عمل الغير. وسميث حينما يقيس الثروة بكمية العمل؛ على 
هذا النحو الصائبء إنما في الواقع يقيس قيمة أحد أشكال الثروة الاجتماعية» وهى الذي 
يكون نتاج العمل» وليكن مثلًا القلم» فالقلم يتجلى بوصفه قيمة وثروةً اجتماعية في الوقت 
نفسه؛ ومن ثَمَّ يصبح طبيعيًا في مذهب آدم سميث قياس قيمة القلم؛ كقيمة وثروة, 
بكمية العمل. سميث إذن لا يخلطء كما يقالء بين الثروة والقيمة.* 


إن 


وأثناء قيام سميث بإخضاع ظاهرة تقسيم العمل للتحليل يصل إلى التأكيد على أن التزايد 
الكبير في مختلف السلع في المجتمع» ومن كَمَّ تزايٌك ثروة الأمة» إنما يرجع إلى التخصّص؛ 
فهو الذي يُمكّن المجتمعات من إنتاج أكبر قدر من السلع في أقل وقتٍ ممكن. وإذ ينتج هذا 
القدر الكبير من السلع؛ يحدث الفائضء على الأقل بين المنتجين المباشرين؛ ومن كَمّ تكون 
احتمالات المبادلة أكبر وأوسع نطاقًاء وبذلك تنتشر الوفرة بين مختلف طبقات وفكات 
المجتمع. ولكنء كل ذلك إنما يرتبط» في رأي سميثء بمدى اتساع السوق ذاتها؛ فكلّما 
اتسعّت السوق كلّما حرص المرء على التخصص في عمل ماء يمكنه أن يبادل فائضه بما 
يحتاج إليه من منتجات عمل المنتجين الآخرين:؟ 2 

وتصور سميث على هذا النحى يوضح لنا بدقة سبب عمل المشروعات الرأسمالية 
الدولية النشاط على تحطيم الحواجز الوطنية» ورفضها لأي محاولة للسيطرة على الأسواق 
أو للتدخل في حركتها العفوية؛ إذ إن توسع هذه المشروعات» وبالتالي جني الأرباح» ومن 
ثم تجديدها لإنتاجها على نطاق موسّعء رهين باتساع الأسواق وتدمير قيودها أيّا ما 
كانت. 


“* ولكن ريكاردى سوف يرفض قياس الثروة بكمية العمل! وهى ظاهرياء في الفصل العشرين من 
«المبادئ»» يرفض ذلك بالاستناد إلى اختلاف القيمة عن الثروة» ولكن الحقيقة أن رفضه يعود إلى أمر 
آخر تمامّاء وهى تحفظه. الذي سيتبلور مع أبحاثه النهائية» على اعتبار كمية العمل نفسها مقياسًا 
صحيحًا للقيمة! وبالتالي يرفض ريكاردى قياس قيمة القلم مثلّاء بوصفه قيمة وثروة» بكمية العمل لأنه 
يرى أن كمية العمل لا تصلحء بالأساسء مقياسًا ثابنًا للقيمة! 

انظر: «ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل الثالث. 


ار 





َ 


وإذ يتم تحليله التقسيم الاجتماعي للعملء'' الذي عدَّه شرطًا لزيادة الإنتاجية ومن كَمّ 
زيادة ثروة الأمة. يجد سميث ضرورة في التعرف إلى كيفية تبادل هذه الثروة؛ بعبارة 
أدق: التعرف إلى القوانين الموضوعية التى تحكم هذا التبادل على الصعيد الاجتماعي؛ الأمر 
الذي جعله نتجه صوب السوق بحيث. تُطرح: وكُتيادل الشلع التي تمثل أحد أهم أشكال 
ثروة الأمة. 

وحينما توجه سميث إلى السوق من أجل تحليل طبيعتها والكشف عن قواعدهاء 
يتوصلء ربماء إلى أول صياغة دقيقة لهذه القوانين» والتي ترتكز على فكرة «اليد 
الخفية»'' (أرجّح أن تكون الفكرة مستقاة من فكر الطبيعيين) التي تسير بمقتضاها 
ماله القاد الشاضنة وأدوا هم ل الاسماء لمكن انقانا مد معملف الستمى زلكن 


٠١‏ وعلى الرغم من أن سميث يؤكدء في الكتاب الأول من «ثروة الأمم». على أهمية وحيوية التقسيم 
الاجتماعي للعملء إلا أنه يلاحظء في الكتاب الرابع» أن تقسيم العمل نفسه من شأنه أن يجعل العمال 
أغبياء وكسالى! للمزيد من التفاصيل بشأن المناقشات التي دارت» ومحاولة رفع التناقضء ابتداءً من 
وعي سميث بأن تقسيم العمل يرفع كفاءة الإبداع في الوقت الذي يزيد شقاء الأجراء انظر: ,11651 .5 
0" ,31 .101 ,10111231 2012012163 ,”1.320111 01 011551012[ عطا مه 5تلكع1؟ 1500 5 طاتمدك نحم“ 
017 17165075 15170 :1.20111 01 1011151012 عط جه طاختمدك مسمفخ" ,عن1ء طاراء1505 ١1.‏ .23-32 .ززم ,1964 
1279 .22 ,1965 ,11337 ,32 .1701 ,71©3تامطامع8 ”7م02 . 

وفي النظرية العامة لتقسيم العمل الاجتماعي بعد سميثء انظر: إميل دركهايم؛ «في تقسيم العمل 
الاجتماعي», ترجمة حافظ الجماليء مجموعة الروائع الإنسانية» «الأونسكو» (بيروت: اللجنة اللبنانية 

لترجمة الروائع» ؟لركام). بصفة خاصة الفصل الأول من الكتاب الثاني. وانظر نقد ماركس الموسع في: 
نبؤس"الفلسفة: رن عل فاسفة التؤسن لتردون» ترعمة حناعبون (بمشقة دار تمفق الطباعة والنشر: 
1587ام). 

'١‏ «لا ترد عبارة اليد الخفية إلا ثلاث مرات فقط فيما يزيد على المليون كلمة التي وصلت إلينا من 
كتايات سميث». انظر: 24 .2 رأك ,02 .”طاتمدك دلخ عتا ع طبخ عط1” بستقطعجا8 دعستول. 

فالواقع أن اصطلاح «اليد الخفية» ليس بالمصطلح الشائع في كتابات سميث؛ كما يظن البعضء فهو 
يظهر لأول مرة في كتاب «نظرية المشاعر الأخلاقية» في الفصل الأول من القسم الرابع» انظر: 60312 
17 أاتتح2 .(1790 ,5111131 .ث :1.022001) ”215عتتتتاطء5 7210131 01 7امع1: عط1”“ بطتختصردك 

041 0 50111171112111 1116 117011 آلآ 07 أعء ]1 6غ 07 :117 خجوط. 

ثم يظهر مزة: أخرئن في «ثروة الأمم», في الفصل الثاني من الكتاب الرابع» انظر: ,512111 6503131 
120110111(7 [70111120 0 ك1تتع ]كنوك /0 :117 820016 راك ,زه ,”معطم تدلة 01 طلخلدع11؟". 
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نقد الاقتصاد السياسي 


قوانين السوق ليست قائمة بذاتها إنما تتأسّس على ثلاث ركائز: المنافسة بين المنتجين من 
جهة؛ والانجذاب نحو المستوى الطبيعي للكميات والأثمان والدخول الطبيعية من جهة 
ثانية» والمصلحة الشخصية من جهة ثالثة. 


)١(‏ فالسلعة التي يزيد المجتمع استهلاكه منها ستقود المنتجين إلى العمل على إنتاج 
المزيد منها بتوظيف المزيد من قوى الإنتاج (أي: العمل والرأسمالء والأرض) في فرع 
إنتاجهاء على حساب السلعة الأخرى التي كف المجتمع ولى مؤقنًا عن استهلاكها. ومع 
تدفق رساميل المنتجين (وهى ما يفترض ارتفاع الطلب على قوى الإنتاج) إلى فرع إنتاج 
السلعة التي ارتفع الطلب عليهاء يحدث الفائض. في الوقت نفسه يؤدي انسحاب الرساميل 
من فرع تا السلعة التي انخفض الطلب عليها إلى انخفاض الفائض وربما الحد الأدنى 
المعروض منها. وفي تلك اللحظة؛ أي حين انخفاض المعروضء سوف تتدخل قوانين السوق 
كي تصحح الوضع ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن؛ إذ سيأخذ ثمن السلعة التي 
انخفض قدر المعروض منها في الارتفاع» وهى ما سيؤدي إلى اندفاع المنتجين» متنافسين, 
صوب حقل إنتاج هذه السلعة بغية جني الأرباح إثر الارتفاع النسبي في ثمنها. وما بين 
تلك الحركة من الإقدام والإحجام» والمد والجزرء لقوى الإنتاج الموظّفة والمتنافسة؛ في حقل 
الإنتاج» يتم التوازن في السوق. وتصوّر سميث للقوانين العامة للسوقء على هذا النحو؛ لا 
يمكن فهمه بدقة إلا ابتداءَ من فهم مجملٍ تصوره لما يجري في حقل التداول؛ فسميث لا 
يتصورء وفقًا لعصرهء حدوث فرط في الإنتاج» أى تضخم. أو ركودء أو هَدْر اجتماعي: 

«إن قيمة السلع التي مُشترى وتُباع سنوي في بلك ما يحتاج لكمية محددة من النقد 
لتداؤل هذه السلعة وتوزيعها على من يستهلكها. قناة التداول تجذب إليها مبلغا يكفي 
لملكهاء ولا تقبل المزيد.» («ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الأول). ١‏ 

فعلى ما يبدو أن النظام الجديد الذي ا 
التي لم تُتخ بعد تبلورَ جميع ظواهر الرأسمالية الأوروبية على أرض الواقع 

(0) ولا تقوم المنافسة بدورها إلا ابتداء من وجود فَوَّى تجذب الكميات والأثمان 
والدخول المختلفة إلى مستوياتها الطبيعية على الصعيد الاجتماعيء فالمنافسة على نحو ما 


ولم أعثر على موضع آخر ذكر فيه المصطلحء حتى في المحاضرات التى دونها تلاميذ آدم سميثء 
وذلك إن ما استثنينا موضع العبارة في تاريخ علم الفلك؛ التى كانت مجارًا عن الإله المدير. 


١ 





ذكرنا أعلاه يتوقف دورها عند عودة الكميات والأثمان والدخول إلى المستويات الطبيعية 
وعدم انفلاتها فوق المستوى الطبيعي لفترة طويلة من الزمن» أما قوى الجذب فهي التي 
تحافظ على وجود مستويات وسطية للدخول المختلفة للطبقات الاجتماعية؛ أي الأجر 
والربح والريع: 

«في كل مجتمع نسبةٌ عادية أو متوسطة للأجور والأرباح في كل توظيف للعمل 
أ الوأمتمال: كنا يوجه فق كل مكتمع نيشة عادية أى متوسطة اللزيع :» (دقروة الأنمه 
الكتاب الأول؛ الفصل السابع). 

(10 وبالإضنافة الدركيرق المقافسة "قو الكذن» تيحن زكيزة كالثة في الطلحة 
الشخصية. والمبدأء لدى ل هو أن المرء ابتداءً من استعداده الفطري للمقايضة وميله 
الطبيعي نحو التبادل» حينما يحرص على تحقيق نفعه الشخصيء يحققء بالتبع» المصلحة 
الاجتماعية: 

«إن الإنسان يحتاج دائمًا إلى مساعدة غيرهء ولا يمكن توقع صدور هذه المساعدة 
عن طيب خاطر؛ إن يتعين دومًا إقناعهم بأن من مصلحتهم مساعدتنا؛ فنحن لا نتوقع 
الحصول على الغذاء من الجزار والخباز بفضل حسن أخلاقهم: ولكننا نتوقع ذلك منهم 
كنتيجة لأنانيتهم. إننا لا نخاطب النزعة الإنسانية في أنفسهم بل نخاطب حبهم لذاتهم: 
ولا نتحدث إليهم عن ضرورياتنا بل عن منافعهم. إن الاستعداد للمقايضة هو الذي يخلق 
الداعي إلى تقسيم العمل» («ثروة الأمم», الكتاب الأولء الفصل الثاني)."٠‏ 

وفي إطار المبادئ العامة الحاكمة للسوقء ومبداً المنافسة بصفة خاصة: يلاحظ 
سميث منافسةً من نوع آخرء هي المنافسة؛ بل الصراعء بين الرأسماليين والعمال. وما 
ينشغل به سميث هو الكشف عن أسباب إخفاق العمال في احتجاجاتهم قبل الرأسماليين 
وفشل إضراباتهم عن العمل حينما يطالبون برفع أجورهم أو تحسين ظروف عملهم. 


*' قارب: «... فصار يسعى في نفع نفسه بنفع غيره فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع وإن كان 
كل أحدٍ إنما يسعى في نفع نفسه. كُل عمل كان فيه مصلحة الغير في طريق مصلحة الإنسان في 
نفسه كالصناعات والحرّف العادية كلها وهذا القسم في الحقيقة راجع إلى مصلحة الإنسان واستجلابه 
حظه في خاصة نفسه وإنما كان استجلاب المصلحة العامة فيه بالعرض.» انظر: إبراهيم بن موسى 
الشاطبي الغرناطيء «الموافقات»: تحقيق عبد الله درازء ومحمد عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» 
لم), ص 7/6 .١‏ 
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وهى يصل إلى ثلاثة أمور تؤدي إلى إخفاق العمال في الإضرابات» وهي: تدخل السلطات 
العامة في الدولة لقمع وتضفية للك التحركات العمالية. بالإضافة إلى أن الاتحاد بين أرياب 
العمل من شأنه إحكام الضغط على العمال. وأخيرًا: عدم تأَثّر أرياب العمل كثيرّاء مقارنة 
بالعمال؛ بالتحركات العمالية احتجاجًا وإضرابًا؛ نظرًا للآجور الهزيلة التي يحصل عليها 
العمال» والتي لا تمكنهم من الضمود طويلة في مواجهة أرياب العمل 
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وحينما أراد سميث التعرف إلى كيفية تكوّن الثمن الطبيعي للسلعة" حيث تمثل السلع 
أحد أشكال الثروة الاجتماعية» كان عليه في البداية تحديد موقفه من مشكلة القيمة؛ لأنه 
يطابق بين القيمة والثمن الطبيعي. ومن أجل تحديد هذا الموقف انتقل من دائرة التداول 
حيث قوانين السوقء إلى دائرة الإنتاج حيث تُنتج القيمة. وحينئذٍ رأى أن كلمة القيمة: 

«تشير أحيانًا إلى منفعة شيء معينء وأحيانًا تدل على القدرة على شراء سلع أخرى. 
والأولى تُسمى القيمة الاستعمالية, والثانية القيمة التبادلية» («ثروة الأمم», الكتاب الأول, 
الفصل الرابع).؟١‏ 


٠"‏ يستخدم سميث أربعة مصطلحات متعلقة بالثمن» وهي: الثمن الحقيقيء والثمن الاسميء والثمن 
الطبيعيء؛ وثمن السوق. أما الثمن الحقيقيء وهو يقترب في ذهن سميث من الثمن الطبيعي» فهو مقدار 
العناء والتعب والجهد الذي يبذله الإنسان في سبيله للحصول على سلعة ما. والثمن الحقيقي على هذا 
النحى يتقوم بكمية ضروريات الحياة وكمالياتها التي تَبذل بدلا عنهاء على حين أن الثمن الاسمي يتقوم 
بكمية النقود. [قارب ما اشترطه الفقهاء في العمل المأجور من تعب وكلفة: اللبودي (القرن السادس 
عفر ) وفضل الاكضنات وأحكام'العسب رادا الخيقة»: فى : #رسالتاى: ف الكس» 'تحفيق سهيل ركان 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 1951م). ص74١].‏ أما الثمن الطبيعيء فهو الثمن المطابق لريع 
الأرض وأرباح الرأسمال وأجور العمال؛ فعندما يكون ثمن أي سلعة ليس أكثر أو أقل مما هى كافٍ 
لدفع ريع الأرض وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنشائهاء وإعدادهاء ونقلها إلى السوقء وفقًا 
للنسب الطبيعية لهذه الثلاثة: فالثمن الذي تُباع به السلعة يُسمى ثمنها الطبيعي. أما ثمن السوقء فهى 
الثمن الفعليء الجاريء الذي تباع به أي سلعة عادةً وقد يكون أعلى من ثمنها الطبيعيء أى أدنى منهه 
أى مساويًا له. ثمن السوق إذن يتقلب ارتفاكًا وانخفاضًا حول الثمن الطبيعي للسلعة. وقوانين السوق 
هي التي تنهض بمهام المطابقة بين الثمنّين. 

*' ولقد أضاف سميث: أن أشياء ذاتَ قيمة استعمال عالية جدًا يمكن أن تكون قيمة مبادلتها قليلة 
أو منعدمة مثل الماء! ويالعكسء» يمكن أن تكون هناك أشياء ذاث قيمة استعمالٍ قليلة أى معدومة 
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وعلى الرغم من أن الاقتصاد السياسي يبدأء كعلم» من هذا النص» بل ويُشَيّد معرفيًا 
على هذا النصء إلا أن كثيرًا من مشكلات الاقتصاد السياسي يمكن إرجاعها إلى هذا النص 
بالتحديد؛ لأن القيمة التي تتمفصل حولها جملة القوانين التي تتيح فهم كيفية عمل 
النظام الرأسماك: والذق_ يمل «يدورة مدل الاتشغال الركزي لحم الاقتضان. السياني: 
ليست فحسب غير واضحة في هذا النص بل غير صحيحة؛ فسميث في النص أعلاه» ولنركز 
أكثر على القيمة التبادلية» يقول إن القيمة التبادلية هي: «قدرة السلعة على شراء سلع 
أخرى.» أي قدرة السلعة على التبادل بسلع أخرىء ولكن ذلك غير صحيح؛ فبالإضافة إلى 
أن شدية: مكل «جميع الكلاسعك» وويقاردق بالكحضن لم يتشتهل تتعريف القيمةذاتهاء 
واكتفى بالإشارة إلى نوعيهاء وكان غاليًا يخلط» فيستخدم مصطلح القيمة التبادلية للدلالة 
على القيمة. كما كان يستخدم مصطلح القيمة التبادلية بنفس معنى الثمن الطبيعي؛ 
فقد علمنا أن القيمة هي خصيصة من خصائص الشيء. صفة؛ تُميّزه وتُحدّدهء والشيء 
الذي يكون نتيجة العملء وبالتالي يحتوي على قدر أو آخر من ذلك المجهود الإنساني 
الواعي الهادف. يصبح ذا قيمة. وكما علمنا أيضًا أن القلم الذي بذل صانعه في إنتاجه 
جهدًا يصبح ذا قيمة. استعمله صانعه أو لم يستعمله؛ بادله أو لم يبادله. ولكي يمكن 
لصانع القلم مبادلته أي الحصول على شيءٍ آخر في مقابل التنازل عنه فيجب أن يكون 
هذا القلم متمتعًا بالمنفعة الاجتماعية» وحينئذ سوف ينتقل القلم من مجرد «منتوج ذي 
قيمة» إلى مرحلة «منتوج ذي قدرة على التبادل». وحينما يبادل صانع القلم قلمه هذا 
مكاة فكلا فإن المحاة حينئنٍ تمثل القيمة التبادلية للقلم. معنى ذلك أن القدرة على 
التبادل ليست هي القيمة التبادلية؛ فالقدرة على التبادل» وكما ذكرنا سلقًاء هي إمكانية, 
فى المتطاعة لو الملفة كمعدها من عرنيا كافمة مامكا آنا القيفة القنان ليه فم 
صوزة؛ اتعكاس؛ هي تعبير عن قيمة سلعة ما في هيكة سلعة أخرى. ١‏ 


ولكنها ذاث قيمةٍ مبادلة مرتفعة جدًّا مثل الماس! هنا نجد شبه اتفاق» غير مقنع في تصوريء بين شراح 
تاريخ الفكر الاقتصادي على أن هذا المثل يمثل صعوية واجهها سميث ولم يتمكن من تجاوزها! انظر: 
(1936 ,0237 حتهالتطدعج]8 201:1" ؟وع81) ”ألا نامط1' عتدطامطمع] 01 181510197 لل“ ,7ق122] كأتلاء.1آ 
2--22.217. 

وللمزيد من التفصيل حول التأصيل التاريخى للانشغال بلغز القيمة.» بصفة خاصة في الفكر الإيطالي» 
ويالأخص لدى دافانزاتي وجالياني» راجع: 00 ,”23159515ش عتمةم امع 01 21560157“ ,دعا ورمتتتطاء 5 
1167-8 .22 نأك. 
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وعندما ينتقل سميث إلى البحث عن منظم القيمة نراه يفرق كعادته بين الظاهرة في 
المجتمعات القديمة والظاهرة في المجتمعات المعاصرة؛ ففي أقدم العصور (حيث الحالة 
المبكرة للمجتمعات قبل تراكم مخزون السلع وامتلاك الأرض)» رأى سميث أن كمية 
العمل المبذول في سبيل إنتاج الشيء هي التي تنظم قيمته؛ حيث نتيجة العمل دائمًا ملك 
مَنَ ينتجه. فالقوس الذي يُذل في سبيل إنتاجه ٠١‏ ساعات من العمل يمكن مبادلته 
بمطرقتين بُذل في سبيل إنتاج كل واحدة منهما ه ساعات من العمل؛ حينئذٍ يكون العمل 
والعمل وحدهء هو منظم القيمة. 

ومع تطور البشرية (واستحواذ البعض على الأرض وتراكم مخزون السلع في أيدي 
أناس معينين)» لم يَعْد المنتوج ملكا لمن ينتجه كما كان في الماضيء بل أصبح مشتركًا بين 
المنتِج» العامل المأجورء ومالك الرأسمال الذي استأجره؛ فما إن يستأثر البعض بملكية 
وسائل الإنتاج» يملكون إذن الرأسمالء إلا ويبدءون: 

«في استعماله لتشغيل أناس مهرة جادَّين يمدونهم بمواد العمل وأسباب المعيشة 
ليجنوا مكسبًا ببيع أعمالهم» أى بما يزيد من قيمة إلى قيمة المواد بفضل عملهم؛ وعلى هذا 
النحو فإن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى قسمّينء أحدهما يُوقّ كأجور, 
والآخر أرباح رب العمل» («ثروة الأمم»: الفصل السادسء وكذلك: الفصل الثامن). 

وبتلك المثابة تبلورت الأجور وكذلك الأرباح؛ ومن ثَمَّ صار للرأسمال الحقء في رأي 
سميثء في المطالبة بدور في تنظيم القيمة إلى جانب كمية العمل: 

«وليست كمية العمل المبذول هي الظرف الوحيد الذي يمكن أن ينظم الكمية التي 
ينبغي لهذه السلعة أن تُبادل بها؛ فمن الجلي أنه يتعين احتساب كمية إضافية لأرباح 
الرأسمال الذي قدَّم الأجور ووفر المواد لهذا العمل» (دثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

أما الأرباح نفسها فتنتظم لدى سميث ابتداءً من حجم الربح الموظّف في الإنتاج» 
فكلما كبر حجم الرأسمال كلما ارتفعت الأرباح» ويالعكس؛ كلما صغر حجم الرأسمال 
كلما انخفضت الأرباح؛ فالأرباح في مذهب سميث لا ترتبط: بأي حالء بكمية العمل 
المبذول» إنما تتوقف على حجم الرأسمال نفسه. 

«وربما ظن أحد أن أرباح الرأسمال ليست إلا اسمًا آخر لأجور نوع آخر من العمل 
الذي يُنفق في التفقّد والرعاية والإشراف. غير أنها تختلف اختلافًا جليّاء وتنتظم على 
أسس مختلفة تمامّاء ولا ترتبط بأي حال بنسبة كمية العمل المبذول في التفقد والرعاية؛ 
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ولا إلى ما يحتوي عليه من مشقة أو براعة» بل تنتظم بقيمة الرأسمال المستعمل وهي 
تزيد أو تنخفض بالنسبة إلى الرأسمال وحجمه. في الكثير من الأعمال الكبرى تعر أجور 
الموظف الذي يشرف على العمل عن قيمة عملهء أما صاحب الرأسمال وعلى الرغم من أنه 
لا يقوم بهذه الأعمال من تفقد ورعاية وإشرافء إلا أنه دائمًا ما ينتظر أرياحه كنسبة من 
رأسماله.» («ثروة الأمم», الكتاب الأول: الفصل السادس). 

وفي مرحلة تالية؛ تَبِدَى الريع؛ ومن ثَمَّ صار بدوره أحد أجزاء منظم القيمة؛ 
فحينما تمسي أرض بلدٍ ما محلا للملكية الخاصة يحب هؤلاء الملاك أن: 

«يحصدوا ما لم يزرعواء وأن يطلبوا ريكًا حتى من نتاجها الطبيعى؛ فحطب الغابات؛ 
وأعشاب الحقولء وجميع ثمار الأرض الطبيعية التي لم تكن» يوم كانت الأرض مشتركة, 
تكلف العامل إلا جهد قطافهاء صارت كلها تصل إليه بثمن إضافي يُفرض عليهاء فعليه 
حينئذٍ أن يدفع ثمن الترخيص بجمعهاء وعليه أن يتنازل لمالك الأرض عن قسم مما جمعه 
أو أنتجه يعمله» («ثروة الأمم»,» المصدر نفسه). 

والريع» ويقصد سميث الريع المطلق» ينتظم لديه على نحو مختلف؛ فالارتفاع 
والانخفاض في الأجور والأرباح يؤدي إلى الارتفاع والانخفاض في الثمن. أما ارتفاع الريع 
وانخفاضه فهو نتيجة لهذا الارتفاع والانخفاض في الثمن؛ فحينما ترتفع الأثمان بسبب 
ارتفاع الأجور والأرباح» يرتفع الريع. وحينما تنخفض الأثمان؛ بسبب انخفاض الأجور 
والأرباح» ينخفض الريع؛ ومن ثَمَّ ينتظم الريع لدى سميث وفقا لكمية العمل من جهة, 
وحجم الرأسمال الموظّف من جهة أخرى. 


ثمّة رأيّ قديم» مهجورء يرى أن آدم سميث استبعّد الريع من مُكوّنات الثمن الطبيعي للسلعة؛ إن 
ذهب هذا الرأي إلى أن آدم سميث حين طبع كتابه أول مرة سنة 715١1١م‏ كان يرى: «أنه يُوجد عنصرٌ 
آخر يجب ملاحظته في الثمن وهو أجرة الأرضء ويلزم أن تزداد القيمة التبادلية للصنف حتى يتسنى 
لمن يعرض هذا الصنف في السوق أن يقوم بسداد أجرة الأرض.» ولكنه حذف العبارة بعد ذلك! ويُرجع 
هذا الرأي ذلك إلى الانتقاد الذي أرسله له هيومء ومؤداه أن أجرة الأرضء أي الريع لا دخل لها مطلقًا في 
«كَمَن» الأشياء! محمد فهمى حسين» «ميادئ الاقتصاد السياسى» (القاهرة: مطيعة السعادة, 1م)ء 
ج١ء‏ ص177. والواقع أن سميث فعلًا تلقّى انتقاد صديقه دافيد هيوم وهو نقدٌ صحيح؛ إذا كان قصد 
هيوم «قيمة» الأشياء إلا أنه لم يثبت أن سميث قام بأي تعديلات في هذا الشأن» وظل النص الأصليء 
والصحيح (والذي تقبله ريكاردوء حرفا وروحًاء كما سنرى). كما هو بين أيدينا الآن دون حذفٍ لأي 
من مَكوّنات الثمن الطبيعى. 
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سميث ينتهي إذن إلى أن قيمة النفقة الحقيقية هي منظم القيمة: 

وعندها يكون نمك اع تلعة لكين اكد أن أقل .فنا سى كاف الدفع رفم لفن 
وأجور العمل وأرباح الرأسمال المستثمر في إنتاج السلعة وإعدادها وشحنها إلى السوق 
طبقًا للنسب الطبيعية؛ فإن السلعة تُباع بما تستحقه بدقة: أى بقيمة نفقتها الحقيقية.» 
(«ثروة الأمم»» الكتاب الأول الفصل السابع). 

بيد أن منظم القيمة على نحو ما انتهى إليه سميث ليس عدولا منه عن نظريته في 
القيمة إلى نظرية في نفقة الإنتاج»' ' إنما هى بمثابة توقف في منتصف الطريق إلى قانون 
القيمة؛ إذ لم يتمكن سميث من التغلغل أكثر في التحليل؛ وبالتالي لم يستطع التعرف إلى 
طبيعة كل من: الأجرء ووسائل الإنتاج» والربح. فالآجر مقابل «العمل» الحيء ووسائل 
الإنتاج هي «عمل» مخَتّزن: والربح فى «عمل» زائد. أي إن كمية العمل (بأجزائها الثلاثة) 
هي منظم القيمة. وكاد سميث أن يستكمل الطريق فعلًا؛ إن ما ساير منهجه. لأنه يتخذ 
من العمل مقياسًا ليس فحسبٌ لقيمة ذلك القسم من الثمن الذي يرجع إلى العمل؛ بل 
وكذلك الذي يرجع إلى الريع» وذلك الذي يرجع إلى الربح."٠‏ أي إنه يدرك أن تلك الأجزاء 
الثلاثة هي في حقيقتها عبارة عن كمياتٍ من العمل. 


4 


وبعدما ينتهي سميث من تحليل منظم القيمة وتطوره. ينتقل إلى مقياس القيمة. وابتداءً 
من خلطه بين القيمة والقيمة التبادلية» يأخذ في التردد بين مقياس 216351116 القيمة, 
ومعيارها 5]320310: وما تقدّن به ع5]02021ط؛ وما تقارن به 00122231 كى يصل إلى: 
«أن العمل هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية للسلع كافة» (دثروة الأمم»ء الكتاب 
الأول؛ الفصل الخامس). 

ولكن» تواجه سميث مشكلة. هذه المشكلة هي: أن العمل وإن كان باستطاعته قياس 
القيمة؛ فيمكننا مثلًا أن نقول إن قيمة السلعة «ر» تساوي 4 ساعات عملء فليس بإمكان 


2 للمزيد من التفصيل حول الادعاء بعدول سميث إلى نظرية في نفقة الإنتاج, انظر: ,تقططك .1 
167-8 .22 ,”111560197“ ,]© تومطتتتطء5 .212 .م ,.454 .مر ,”لع تع ]1 نك 

"' انظر: «ثروة الأمم»» الكتاب الأول: الفصل السادس. وانظر نقد ماركس: «رأس المال». الكتاب الثانى, 
الفصل التاسع عشر. ١‏ 
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العمل تقدير هذه القيمة؛ إن رأى سميث صعوية في اعتبار هذه ال 5 ساعات قيمةً حقيقية 
للسلعة «ر» حين مقارنتها بسلع أخرى «ك»؛ وذلك لصعوبة المقارنة (المقصود المقارنة 
الدقيقة بمقياس دقيق) بين المجهود المبذول في سبيل إنتاج السلعة «ر» والمجهود المبذول 
في شييل إنتا السلعة «ك» من جهتين: الأولى: شدة العملء الثانية: البراعة في العمل. 

«ومع أن ن العمل هو المقياس الحقيقي لقيمة مبادلة السلع كافة إلا أنه ليس المقياس 
الذي تَقدِّر به قيمتها عادة؛ فمن الصعب في كثير من الأحيان التثيّت من النسبة بين 
مقدا ريك من العمل؛ فالزمن الذي يستغرقه نوعان مختلفان من العمل لا يحدد بمفرده 
هه التسية يلحي الأاضاة إلى ذرحات الطصوية القن كحملها الحامل وكذلك الذيكاث 
الشطفة فق اداع والبراغة) (رقروة الأندوه لصون تسق 

وعليهء سيكون من الصعبء وفقًا لتصور سميثء مقارنة ساعة عمل حداد أى عامل 
منجم بساعة عمل بستاني أو حلّاق, أو مقارنة ساعة عمل مزارع أو إسكافيء بساعة عمل 
صائغ أو طبيب أسنان» على الرغم من أن كلا من (الحدّادء والعاملء والبستانيء والحلّاق, 
والمزارع؛ والإسكافي» والصائغ؛ والطبيب) بذل كلّ منهم ساعة عمل واحدة في سبيل إنتاج 
سلعته؛ وبالتالي لن يمكنء في تصور سميثء تقدير قيمة السلعة التبادلية بالعمل. هي 
فقط تُقاس بالعمل. وأمام هذه المشكلة يُضطر سميث إلى البحث عن شيءٍ آخر تُقدّر به 
القيمة» وحينتذ يرى أن قيمة السلعة لا تُقدر بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاجها هي 
7 : 

«بكمية من سلعة أخرى» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 

أي بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بها. ولكن سميث 
يبدى كأنه غير مقتنع كليا بما انتهى إليه؛ فمع الاختلاف بين الأعمال من جِهِتّي الشدة 
والبراعة, يعترف بأن تقدير قيمة السلعة من خلال كمية العمل المبذول في السلعة الأخرى: 

«ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»؛ المصدر نفسه). 

ولذلك» يتلمس سميث بعض اليقين من السوق ويحيلنا إليه» ويالتالي يخرجنا 
من العلم إلى حقل التجريب؛ فقوانين السوق سوف تنهضء وفقًا لنظرية سميثء بإجراء 
المساواة ولى التقريبية بين الأعمال التي تختلف في شدتها أو براعتها؛ فالمجتمع سوف يضع 
في اعتباره مدى شدة العمل ويسرهء بحيث إن ما يُنتج في يومَي عمل أو ساعتّي عمل يستحق 


اخيل 
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ضعف ما يُنتّجِ في يوم عمل أو ساعة عمل.؟ ومن جهة البراعة» يرى سميث أن التقدير الذي 
يُكنَّهِ المجتمع للمهارة في العمل سوف يكسب المنتوج (في المجتمعات القديمة والمعاصرة 
من باب أولى) قيمة تفوق ما يستحقه الوقت المستغرق في هذا الإنتاج؛ أي إن ساعةً واحدة 
من العمل البارع سوف تفوقء في نظر المجتمع؛ ساعةً واحدة من العمل العادي. 

وعلى الرغم من إقرار سميث بأن الاختلافء على هذا النحوء بين الأعمال من جِهِتّي 
الشدة والبراعة إنما يستصحب بطبيعته صعوبات في المبادلة» ومع إقراره أيضًا بأن 
التبادل على هذا النحو لا يتوازن وفقًا لأي مقياس دقيقء بل تقوم المساومة المستمرة في 
السوق بتأدية الدور الحاسم في هذا الأمر» فهو يرى أن تلك المساومة كافية لاستمرار 
الحياة اليومية في المجتمع» مع استبعاده أن يكون ذلك أمرًا طبيعياه وإن أمكن جعله 
مقبولًا! إن المشكلة الحقيقية التي يستشعرها ذهن آدم سميثء ليست الكيفية التي يمكن 
يمقتحباها المقازتة يرن العمل“ اليسير والعمل القان: أو.وين العمل العارى.والعمل الباوع. 
المشكلة ليست هذا؛ لأن المجتمع» قديمًا وحديفًا دون فرق» سيتعارف فيما بين أفراده 
على قواعدَ رضائية تتيح إجراء المبادلة بين الأنواع المختلفة من العمل. نعم ليس ذلك 
من قبيل الأمور الطبيعية» ولكن سوف تجعله ظروف الحياة اليومية مقبولًا بحال أو 
بآخر. إن المشكلة الحقيقية تكمن في البحث عن القانون الموضوعي؛ فجميع الأقوال غير 
العلمية» بشأن المقارنة بين العمل اليسير والعمل الشاقء لا ترضي ذهن سميث. ومن هنا 
تبلورت المشكلة الحقيقية في ذهن مفكرنا الموسوعي الذي يبحثء وهذا دأبه. عن القانون 
الموضوعي الذي يحكم الظاهرة؛ وبالتاللي ينشغل ها هنا بالبحث عن القانون الموضوعي 
الحاكم لهذا التبادل بين الأنواع المختلفة من العمل. يبحث عن القانون الذي يملك نفودًا 
مستقلًا عن أفراد المجتمع؛ ولذلك نراه بعد أن أَعْيّاه الأمر. يكتفي بعباراتٍ تنم عن عدم 
يقين وخيبة أمل: 

«الحق أنه في مبادلة مختلف منتجات العمل يُؤْخذ أمر المشقة والبراعة في الاعتبار. غير 
أن التبادل لا يتوازن وفقًا لأي مقياس دقيقء بل بالمساومة في السوق؛ التي وإن كانت غير 
دقيقة فهي كافية في تسيير أمور الحياة المعتادة» وهو إن كان يمكن جعله معقولًا بقدر 
كافٍء فهو ليس من طبائع الأشياء ولا يتميز بأي وضوح» («ثروة الأمم»» المصدر نفسه). 


3 «زمن الإنتاج» و«زمن العمل» عند ماركس فيما بعذ. ولسوف نتعرف إلى المصطلحين في الفصل 
الثالث. 





ويواصل سميث تحليله لما تُقدّر به القيمة وينتقل من «كمية من السلعة الأخرى», 
إلى «كمية من النقود.؛ لأن السلع؛ بعد انهيار نُظُّم المقايضة, لم تعد تَبادَل بالسلعء إنما 
صارت تَبادَل بالنقود وبالتالي سوف تقدّر القيمة بكمية النقد.؟١‏ 

«فالقصّاب لا يحمل معه لحم البقر إلى الخبّاز بل هو يحمل اللحم إلى السوق حيث 
يبادلها بالنقود ثم يستبدل بهذه النقود الخبز. ومن الطبيعي في تَصوّره أن تُقدّر قيمة 
اللكر وكنية القدم لمن تفية )1 ا 

ولكن الذهب والفضة» أي النقودء كجميع السلعٍ الأخرى تتغير قيمتهما ارتفاعًا 
واتشفاضًا:وبالتال لا يمك لمقياس هق نفسه مهل :تفثر أن يصلخ مقياسا لقيم الشلع 
الأخرى. وهو ما دفع سميث إلى الرجوع مرة أخرى إلى العمل؛ لأنه وحده الذيء وكما 
يقول: 

«لا يتغير في قيمته الذاتية» (المصدر نفسه). 

ومن ثم ينتهي آدم سميثء بعد ارتباك وتردّدء إلى أن العمل هو المقياس الحقيقي 
والنهائي الذي يمكن لقيم السلع كافة أن تُقارن به (مقياسًاء وتقديرًا) في كل الأزمنة 
والأمكنة. 

وعليه» تّقاس قيمة السلعة عند سميث بكمية العمل المتجسد في السلعة الأخرى 
المتبّادل بهاء ويكون للسوق الدور الحاسم في التسوية بين الأعمال المختلفة مشقةٌ وبراعةً. 


/ 


يمكننا الآن تحليل نظرية سميث في التوزيع؛ فالقيمة الزائدة (أي القيمة التي يضيفها 
العمال إلى المواد) سوف تنحل عنده إلى: أجر يُدفع للعامل» وربح يستحوذ عليه الرأسماليء 
وريع يُسدد للمالك العقاري؛ ١ق‏ ف زالقيية الزائدة التي خلقها العمل تمكّن الرأسمالي 
من: دفع الأجور والريع؛ وجني الريح: 

«إن القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد تنحل إلى جزأين؛ الأول يُدفع كأجور لهم, 
والثاني هو الربح لرب العمل لقاء مجمل الرأسمال الذي دفعه للمواد والأجور. في ثمن 


15 «وتجد النقود مادتها في الذهب والفضة.» انظر: آدم سميث» «ثروة الأمم»» الكتاب الأول» الفصل 
الخامس. يضل سميث هنا طريق بحثه؛ ويخلط بين القيمة والثمن. 
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القمح: قسمٌ يؤْدّي ريع مالك الأرضء وقسم أجور العمالء والقسم الثالث ربح المزارع. 
وتبدى هذه الأقسام الثلاثة بمثابة المكوّنات المباشرة أو النهائية لكامل ثمن القمح. إن 
الثمن الكلي ينحل إلى الأقسام الثلاثة. إن ثمن أي سلع في كل مجتمع ينحل إلى جزءٍ أو 
آخر أو جميع هذه الأجزاء الثلاثة» («ثروة الأمم», الكتاب الأول؛ الفصل السادس). 

«العمال في الزراعة, بالإضافة إلى تجديد إنتاج قيمة تساوي استهلاكهم الخاص أو 
تساوي الرأسمال الذي يستخدمهم.: يقومون بتجديد رأسمال المزارع وربحه وريع المالك 
العقاري بصورة منتظمة» («ثروة الأمم». الكتاب الثاني الفصل الخامس). 

ولا يذكر سميث مواد العمل وأدوات العمل إلا حين تحليله عملية الإنتاج. وهو حين 
ينشغل بتحليل عملية الإنتاج يشير إلى أن هناك جزءًا رابعًاء إلى جانب الأجر والربح 
والريع» يتعين إضافته لدفع ثمن المواد والأدوات. بيد أن هذا الجزء الرابع الذي يذكره 
سميث على مستوى تحليل عملية الإنتاج» لا وجود له حين تحليل توزيع الدخول؛ لأن ثمن 
المواد والأدوات سوف ينحل لديه إلى الدخول الثلاثة: 

«وربما ذهب البعض إلى القول بأن ثمة قسمًا رابعًا يتعين وجوده كي يجدد المزارع 
وأسجاله ومدوهن بها امتكيلة مو كواية وأدواك التؤاغة ولكان يتمين أنر نا حدق امسا رن 
أن ثمن أي أداة من أدوات الزراعة» هى نفسه مكون من الأقسام الثلاثة نفسها» («ثروة 
الأمم»: الكتاب الأولء الفصل السادس). 

تمطان للتوؤيع إذن عتد آدم سعيث: لا نمط“واحذ: الأول يتحذد. يتوزيغ الدخول 
(الأجرء والربح» والريع)» والثاني يتحدد بتوزيع قوى الإنتاج (العملء والرأسمال؛ والأرضء 
والمواد والأدوات). وهى ما يدفعنا لتحليل العلاقة بين النمطين في محاولة للكشف عن 
تصور سميث لا في التوزيع فحسب, بلء وبالتالي» في تجديد الإنتاج الاجتماعي: فلنفترض 
أو الراسمال برا غملية الإضاع وممموع قلمة 14١‏ ويصاكة نفد .مدا #وحزاف لشراء 
قوة العمل و" وحدة للموادء و" وحدة للآلات. و” وحدة لإيجار الأرض. ولنفترض كذلك 
أن قيمة المنتوج الكلي تساوي الآتي: ٠١‏ وحدات (قيمة الرأسمال) + ؟” وحدة (قيمة 
أضافها العمال إلى المواد)؛ فإن الذي يُلقى في حقل التوزيع, وفقًا لمذهب سميثء هذه 
ال ؟١؟‏ وحدة؛ لأنها (القيمة التي يضيفها العمال إلى المواد)» وهي التي تنحل عنده إلى أجر 
وربح وريع على صعيد الثمن الطبيعيء ونحن هنا تُواجّه بافتراضّين: 
الافتراض الأول: أن آدم سميث يخرج ال ٠١‏ وحدات «المسلّفة» من حقل التداول ويردها 

للرأسمالي كرأسمال مسلّف؛ كي يحولها إلى كنزء ويجعل ٠١‏ وحدات من القيمة المنتّجة 
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حديئًا تحل محلها في حقل الإنتاج كأجور 5 وحداتء. و5 وحدات تكاليف صيانة 
الرأسمال الأساسي وما تم استخدامه من الرأسمال الدائر (بوجه عام: قيمة ما استخدم 
من وسائل إنتاج معمرة وجارية, مع الأخذ في الاعتبار دفع الريع) أما الباقي وقدره 
9 وحن افسكوق فق كضوب الرأبسيال كربق ومكذ| يتب الاكمناق و كل الدورانت 
بإخراج أحد أجزاء الرأسمال من حقل التداول. 

أما الافتراض الثانى فهو: أن سميث يرى أن القيمة المنتّجة مجددًا تستخدم في تشغيل 
عمالة جديدة» إضافية؛ أي تستخدم في تجديد الإنتاج على نطاق متسع؛ ومن ثم تنحل 
القيمة الف وها السمان إل أحون العجال الكو منص ين اننا رجي الفراقيية 
الأولة لتساوقها مع حمل "ادناه النظوي لالم سكوك واستعافها يضعة خاضة أنه 
نظريته في الادخار بقصد التراكم الرأسمالي الممَكٌنَ من التمق المطرد:*" مع الأخذ في 
الاعتبار أن الفرضية الثانية تُمدَّنا بفكرة براقة لم تكن لتمر على ماركس كما سنرى 
عند دراسته لتجديد الإنتاج الموسّع. 


9 


وإذ يبني سميث مذهبه؛ ابتداءً من تحليله عملية الإنتاج» فهو يرى أن الإنتاج يتطلب 
توافر حدٌّ أدنى من الرأسمال الذي يلج حقل الإنتاج في أشكال مختلفة, منها ما هى في 
صورة مبان وآلات ومُعّداتء ومنها ما هو في صورة مواد أولية أى مواد مساعدة» ومنها 
ماهو في و أجور'” تدفع للعمال الذين يقومون بتحويل المواد من خلال الآلات إلى 
سلع. والواقع أن سميث يُقسّم الرأسمال على الصعيد الاجتماعي إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: هو القسم المخصص للاستهلاك المباشر مثل المواد الغذائية ... إلخ. 
القسم الثاني: هو الرأسمال الأساسيء وهو الذي لا يتغير مالكه لا أثناء ولا عقب عملية 
الإنتاج. وهى يتألف من أربعة أمور: الآلات التي يستهلكها العملء والمباني مثل المحلات 


'" قارن: 116010837 ,اأتدا5 ستماءخ ععطذ5 1اهتاناطتن 015[ لحنه عنتله7؟ 01 دعتدمعط1“ ,طاطه<آ ععتسستجا1 
38-5 .22 .(1973 ,21655 151157ع7كقطل] 13086 امتح :ع1108طامتدت) ”تتتمعط1: عتمامصامعظ 0ة. 

ف ويقوم العمال» بواسطة الأجورء بشراء الوسائل المختلفة لمعيشتهم. نلاحظ هنا أن سميث يُغفل ذكر 
الجهد نفسهء والذي يبذله العمالء عند قيامه بتعداد الأجزاء المكونة للرأسمال الدائر ويذكر يدل منه 
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نقد الاقتصاد السياسي 


التجارية والمستودعات ومخازن الغلالء والمواد التي تستخدم في تحسين الأرض وتجويد 
التربة؛ والمهارات المكتسبة بالتعلّم. 
أما القسم الثالث: فهو الرأسمال الدائر. وهذا القسم من الرأسمال لا يدر دخلا إلا 
عو ظريق التداول! أو تفي كاله طقن عطي الالخاء اومن يتالف بق أرمعة لجزاءة 
)١(‏ وحدات النقود. (؟) خزين المؤن التى في حيازة القصّاب والمزارع ... إلخ. (؟) مواد 
العمل سوا كاقت بق حال حا م امضصعة كهذا :القن أي ذلك رفن اللاي والأكات 
والمباني والتى لم تكتمل هيثتها في هذه الأشكال الثلاثة بعدٌ. (4) المصنوعات الناجزة 
الكاملة. .ولعدهاالة تزال في كيارة الرأسفاكق أو التاجن. 
وإذا استبعدنا رصيد الاستهلاك المباشرء فوجه الاختلاف بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائر يتركز عند سميث في شرط بقاء الملكية: 
«الرأسمال الدائر لا يدر دخلًا إلا عن طريق التداول أى تغيير الملّاك» («ثروة الأمم». 
الكتاب الثاني). 
فمعيار التفرقة بين قسمّي الرأسمالء لدى سميثء هو مدى احتمالية تغيّر مالك ذلك 
الجزء من الرأسمال الذي تكس ف« النطلكة كفي إنتانهوا ولويكها ى الها ول تكله ردلعة 
من السلع المنتجة طبقًا لقانون حركة الرأسمال والمعدّة للبيع في السوقء إنما تحتوي على 
مواد عملء وقوة عملء وأدوات عملء والذي يمضي في التداول مواد العمل وقوة العمل 
وتظل أدوات العمل على ملك صاحبهاء هي فقط تتجسد في المنتوج بنسبةٍ محددة بمقدار 
الاستهلاك؛ ويناءً عليهء تعد أدوات العمل رأسمالًا أساسيًاء في حين تكد مواد العمل وقوة 
العمل رأسمالًا داكرًا.؟” 


الأجر الذي يُعطى مقابل هذا الجهد ولذلك سوف نراهء بعد قليل بالمتن» يُغْفل ذكر قوة العمل عند 
تعداده للأجزاء التي تؤلّف الرأسمال الدائر. ويعود ذلك إلى سبيّين؛ الأول: أن آدم سميث والكلاسيك 
بوجهِ عام يُغفلون الفارق الجوهري بين شراء الرأسمالي لعمل العمال وشرائه لقوة عملهم. وهى ما 
سوف ينتبه إليه ماركس على الرغم من أنه وقع في نفس الخطأ في كتاباته المبكرة. أما السبب الثاني 
فهى: أن سميث يخلط بين الرأسمال السلعي والرأسمال الدائر؛ لذا فإن الرأسمال المتجسد في المنتوج 
يبدوء لديهء في شكل السلع التي يشتريها العامل بأجره؛ أي في شكل وسائل المعيشة. قارن: ماركس, 
«رأس المال»» الكتاب الثاني» الفصل العاشر. 

"" انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب الثاني» الفصل الأول. وقارن: 02 255337 حلش“ ,1332025337 .6 
3 .2 ,11آ طن ,اك ,جزه ,”1302اطتن15آ عطا. 
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وابتداءَ من نظريته في الفائضء وتقسيم العملء والقيمة» يقدم آدم سميث نظريته في 
التجارة الخارجية. وهو يرى أن التجارة سواء أكانت داخلية أم خارجية تخضع لنفس 
القواعد وتحكمها ذات القوانين الموضوعية؛ بشرط ترك النشاط الاقتصادي في المجتمع حرًا 
دون تدخل من قبل الدولة: 

«نحن نثق في أن حرية التجارة ودون أي انشغال من قبل الحكومة سوف تزودنا 
دائمًا بالنبيذ الذي نحتاجه؛ وبالتالي يمكننا أن نثق في أنها سوف تزودنا دائمًا أيضًا 
بكل الذهب والفضة التي نتمكن من شرائهما أو توظيفهما إما في تداول السلع أو في أي 
استخداماتٍ أخرى» («ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الأول). 

وتتبدّى جُل مُكوّنات نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية في القسم الذي 
خصصه للهجوم الشامل على فكر التجاريين الذين رأوا أن الهدف الأساسي للتجارة 
الخارجية هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة من خلال التصدير 
ومنع خروجهما بفرض القيود المختلفة على دخول السلع الأجنبية إلى السوق المحلية. 
فقد رأى سميث عكس ذلك - انطلاقا من رفضه وَهُم ما يُسمى ميزان التبادل التجاري 
الذي سيطر على أذهان دعاة تقييد التجارة - وذهب إلى أن التجارة الخارجية تتحدد 
أهميتها لا بالاستحوان على الذهب والفضة:ء كما رأى التجاريون» إنما يمدى قدرتها 
على تصريف الفائض من إجمالي الإنتاج الاجتماعي الذي لا يُوجد عليه طلب بالداخل؛ 
بفضل مبادلتها مع الخارج بالأشياء التي يحتاج إليها المجتمع. وبتلك المثابة لا يشكل 
ضيق الأسواق الداخلية أي عائق أمام تقسيم العمل في أي فرع من فروع الحرّف أوى 
الصناعات؛ ومن خلال فتح الأسواق الخارجية أمام الإنتاج الوطني يتم العمل على تشجيع 
الصناعات وتحسين قوى الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج السنوي إلى أقصى درجة:» وبالتبع 
زيادة دخل المجتمع وثروته الحقيقة. وفتح الأسواق أمام التجارة الحرة يحققء في رأي 


.(1909 ,00 #6 616612 ,1.012812213115 :01220012.]) ”8602012397 0116221 01 وع1«تعستط“ ,القلة .5 .ل 
93-8 .جزم ,1-11 ع800[1. 





نقد الاقتصاد السياسي 


سميثء النفع للجميع؛"” فالبلد المصدّر والبلد المستورد كلاهما يشكل سوقًا لفائض إنتاج 
الآخرء ومن ثم يتحقق النفع لجميع أطراف عملية التبادل؛ فما يُعد دخلا لقسم من 
السكان في البلد «س» سوف يمثل نفقة لقسم من السكان في البلد «ص»», وما يمثل 
نفقة لقسم من السكان في البلد «س» سوف يمثل دخلا لقسم من السكان في البلد 
و 

أما بالنسبة لأساس التبادلء فسميث يلتزم بنظريته في الثمن الطبيعي بجميع 
تاصراها 'ومسعل فزخ الاتحفا عن السمين القمةة للدم أناها لقزاء الكران: 

«إذا كان لذي دؤلة أكننية عه تمدفا يها :يكم أذل مما لو فنقا تحن ممسدنا 
فالافل لنا أن تشتريها رهس امن إنتاج "عملناء (نثروة اله ؛ الككاب الرابي الفضل 
الثانى). 

ويدع سميث الباب مفتوحًا لمن سيأتي من بعده بوضعه طريقة تفكيرء سوف 
يكتشفها ريكاردو ويجدها في النص التالي: 

«على الرغم من أن الميزان التجاري سيكون لصالح فرنساء فإن التجارة الحرة لن 
تُفضي إلى الإضرار بإنجلتراء أى تعمق الخلل في الميزان التجاري إذا كان النبيذ الفرنسي 
أفخل :واقل كفنا من الفيف الرعفال» أ أن الأقمشة العقافية عدهنا افضل وأ حصن من 
الأقمشة الكتانية الألمانية» فمن الأفضل لبريطانيا أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا 
من شرائهما من البرتغال أو ألمانياء ومع أن قيمة الواردات السنوية الفرنسية قد تزداد 
فإن قيمة الواردات السنوية سوف تنخفض بنسبة رخص السلع الفرنسية ذات الجودة 
نفسها عن سلع البلدّين الآخرّين» («ثروة الآمم», المصدر نفسه). 

ولسوف نعرفء بعد قليل» كيف عثر ريكاردو على هذه الطريقة في التفكير في هذا 
النص وطبَّقها. كما سنعرف كيف كان ريكاردى تلميدًا مخلصًا لسميث؛ وكيف تعلّم منه 
طريقة إنتاج الأفكار. 


"" لا يعني سميث بالنفع أى الكسب ازدياد كمية الذهب والفضة فحسبء بل يعني زيادة القيمة 
التبادلية للإنتاج السنوي للأرض والعملء أو ازدياد الدخل السنوي للسكان. انظر: «ثروة الأمم», الكتاب 
الرابع. الفصل الأول. 

*" وبما أن السلع المتبادلة» وفق فرضية سميثء تكون ذات قيم متساوية؛ والرساميل الموظفة كذلك 
متساوية؛ فالدخل والنفقة اللذان يتيحهما توزيع الفائض في البلدين يكونان متكافمّين تقريبًا. انظر: 
«ثروة الأمم»» الكتاب الرابع» الفصل الثاني. 
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الفصل الثاني 


نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


١ 


يتقدم ريكاردى بالاقتصاد السياسي خطوةً إلى الأمام على صعيد موضوع العلم محل 
انشغاله أو على الأقل يُعيد النظر في موضوع الاقتصاد السياسي عند سميث ويتجاوزه؛ 
فلقد رفض ريكاردو اعتبار الاقتصاد السياسي علمًا منشغلًَا بالبحث في طبيعة وأسباب 
الثروة» كما كان يرى سميثء معتبرًا أن الإشكالية الأساسية في علم الاقتصاد السياسي تتركٌز 
في تحديد القوانين التي تَنظَّم عملية توزيع القيمة التي يخلقها العمل؛ أي الكشف عن 
القوانين الموضوعية التي تحكم توزيع القيمة بين الطبقات الاجتماعية المشاركة؛ وربما غير 
المشاركةق غملية الإنتاج»:وهي طبقة الملَاك العقاريين وطيقة الرأسماليق وطبقة الكمال: 
«إن المشكلة الأساسية في الاقتصاد السياسي هي تحديد القوانين التي تُنظّم التوزيع. 
وعلى الرغم من الكتابات المهمة لترجى وستيوارت وسميث وساي وسيسمونديء والتي 
طوَّرّت الاقتصاد السياسي كعلم., إلا أنها لا تَّقدَّم إلا القليل عن المسار الطبيعي للريع والربح 
والككون» («شيادة الاقتصاك السياسي والعترافقور اتقزنة الظيجة القالكة ١.)‏ 
وإذ يُرجع ريكاردوء على طريقة سميثء دخول السكانء تحديدًا: الأجر والربح؛ إلى 
مصدر واحد هو العملء فإنه يصل إلى أن مصالح الطبقات تتناقض مع بعضهاء ولكن 
هذا التناقض ليس في حقل الإنتاج فحسبء وإنما كذلك في حقل التوزيع؛ حيث يجري في 


' انظر: ريكاردوء «المبادئ»» مقدمة طبعة جون مورّاي» لندن؛ إذ سقطت هذه الفقرة في طبعة نيويورك. 
وفي رسالته إلى مالتس في 1 أكتوبر ١17١م,‏ كتب: «الاقتصاد السياسي ليس عبارة عن بحث في طبيعة 
وأصنات الثروة دل تكن أن سمية ننهما في القوانين التي تحدد تقسيم ناتج الصناعة بين الطبقات التي 
اشتركت في تكوينه.» 





نقد الاقتصاد السياسي 


الأفين الضراغ عي الشيقاض على ,فقسا النتوي المكماعي: الضاف: ومن الزعد من رجه 
الكلاف من سمي وريكايوى عق هذا نهر #إن أكلة منهما ومندن فق ككايله لوضوية 
العلم محل اتقيعالة عن نظرية في القيمّة. 

١ 
وغل صيعنة اليك وانهاةا عق الفوصيقم : فالقحرقعىطريقة الشكين القى تلقاها‎ 
ريكاردو عن سميث» وغيره من الأسلاف الكلاسيك بوجه عام, وقد عمل دائمًا على مناقشة‎ 


” الواقع أن الاختلاف» فكريّاه بين ريكاردى وسميث بشأن موضوع الإشكالية الأكثر أهمية في الاقتصاد 
السياسي إنما هو انعكاسٌ مباشر لحركة الواقع؛ فسميث حين كتب «ثروة الأمم» إنما كان يعيش في 
عصر الثورة الصناعية؛ والمرحلة الصاعدة للرأسمالية» وكانت المشكلة الأساسية تتركز آنذاك في تنظيم 
الإنتاج ونموهء بينما جاء ريكاردى كي يعايش مرحلةٌ تالية أخذت فيها مشكلة توزيع ثروة الأمم 
تحتل مكانة متميزة على صعيد الواقع والفكر معّاء وكانت المشكلة الأساسية وريما الوحيدة حينئنء 
هي مشكلة تنظيم الدخول المختلفة على صعيد الاقتصاد القومي بين: طبقة الرأسماليين كطبقة جديدة 
ناشكة وطبقة الملّاك العقاريين كطبقة راسخة اجتماعيًا؛ فالتعارض كان واضحًا وشرسًا بينهما؛ فقد 
تبلور الصراع بين رجال الصناعة؛ الأغنياء الجددء الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية كيلا 
يُضطروا لدفع الأجور المرتفعة حتى تتناسب مع ارتفاع أثمان غذاء الشغيلة الأجراء. ويين رجال 
الزراعة الذين يرغبون في رفع أثمان هذه المنتجات الزراعية» ومن ثم رفع أثمان الغذاءء لتحقيق 
أقصى ربح؛ وعليه» ثارت في هذه المرحلة التاريخية المناقشات الحامية حول تنظيم استيراد وتصدير 
الغلال في إنجلتراء واكتسبت هذه القوانين أهميةً خاصة حين نجح كبار ملاك الأرض في استصدار 
قانون سنة 5١18م‏ الذي يُخضع الغلال المستوردة لضريبة جمركية. وهو ما أدى إلى الارتفاع في 
المستوى العام لأثمان المواد الغذائية؛ وهى ما أثار بدوره الطبقة العاملة التي طالبت برفع أجورهاء 
الأمر الذي انعكس بالتبع على أرباح الرأسمالء. أو هكذا ظهر الأمر! كل ذلك أدى في الواقع إلى 
مناقشات ومعاركَ فكرية مفتوحةء اشترك فيها كبار المفكرين آنذاك ومنهم دافيد ريكاردو. وكانت 
هذه المناقشات تجسيدًا مباشرًا لتناقض المصالح بين كبار ملّاك الأراضي من ناحيةء ويين العمال 
ورجال الصناعة من ناحية أخرىء كما كانت مظهرًا للخلاف بين أنصار حرية التجارة الخارجية 
من جانبء وأنصار تقييدها من جانب آخر. انظر: صولء «المذاهب»» ص١1.‏ هيلبرونرء «الفلاسفة»» 
ص18. وللمزيد من التفصيل حول طبيعة الصراع الاجتماعي في هذه المرحلة» والمناقشات التي 
دارت انذاكء. انظر: 1169165985 016221 16 ,”125دتةمطامعظ 01355121 :3595.آ حتاف عط جده كتتطالة]3" 
,(1996 ,ع11011]1608 :1.02001) 111611010 1202210 :1.0 ,1813-1815 :11 عستامكل؟ ,1802-1815 
-427 .22 ,1711 .1701 ,”113206 010 21220 13595 2012© ,81133212163 8220102260312“ .1781-93 .جزم 
2ك .(1995 ,ع110111608 :1.020012) ”طع110نامء]8 32025337] متطمل 01 15ه11 0مغ1ع»00116© عط1“ ,52 
(1999 ,101116086 :2002م]) ”1783-1867 األاعطططء؟7101مطآ 01 ععخ عط1” ,دععتاظ. 
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نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


العترافو دل ححقةه كس" اهل “منكونات: الكدرد "دون" اللهو إل الطريفة الرضقية 
التي كان يستخدمها سميث إلى جانب التجريد. 


؟ 
وإذ يبدأ ريكاردى مما انتهى إليه سميثء فهو يقتفي أثره في خمسة أمور مركزية: 


)١(‏ في حين انتهى سميث إلى أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل المبذول في سبيل 
إنتاج السلعة الأخرى المتبادل بهاء وبالتالي تصبح السلعة ذات قيمتَين؛ الأولى طبقًا لكمية 
العمل الضروري المنقّق في إنتاجهاء والثانية وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في إنتاج 
السلعة الأخرىء فقد أراد ريكاردى تجاوز هذه الثنائية» مقررًاء على الأقل في المراحل الأولى 
من تفكيره في «المبادئ»», أن القيمة؛ تتحدد بكمية العمل النسبي؛ أي تتحدد بكمية العمل 


" «حينما نقارن ريكاردى بسميث أو مالتس نجد أن ريكاردى قدم تغييرًا مؤثرًا في المنهج؛ فلقد كان 
سميث تطبيقيًا كان يبدأ من ملاحظاته الخاصة المتنوعة ويخرج منها باستنتاجاته. أما ريكاردو فكان 
نظرياه وهى يبدأ من رأي واضح. أو يبدو أنه كذلك ويستكمل المسير عن طريق المنطق إلى استنتاج 
بعشو اها ]ىولم إل [لمكتاء لعفي كان 3لل«منيجا يكن أن رسمتت امتمام برجا فصان 
بعد ذلك؛ لأنه لا يحتاج إلى وفرة في المعلومات» ويمكن عند الضرورة أن يكون منفصلًا عن الواقع 
الجافٌ أو غير المريح.» انظر: 35 ]235 ©1122 :582010121035 01 111510177 كل“ بطلاتة لد لاع صطع ا مطمل 
1 .2 ,(1987 ,20015 متتتاعطء) ”خطعوع»ط عطا. 

والتصور الذي نفترض سلامته هو الذي يفحص طريقة ريكاردوى بالاقتراب أكثر من روح الاقتصاد 
السياسي عند ريكاردى نفسه. الاقتصاد السياسي كعلم يهدف إلى الكشف عن «القوانين الموضوعية» التي 
تحكم التوزيع» وهو الأمر العسير علميًا بدون التجريد. بدون العلى بالظاهرة. محل البحثء عن كل 
ما هى ثانوي؛ ف «ريكاردى هى رجل المنطق والمفكر النظري الذي يجرد من كل العوامل الثانوية التي 
تنحرف بالذهن عما هو جوهري في الظاهرة. وذلك بقصد التوصل إلى الأفكار الرئيسية مستخدمًا أساسًا 
الاستنباط كطريقة للاستخلاص المنطقيء أما طريقة سميث في التحليل فهي طريقة نيوتن؛ أي التوصل إلى 
حقائق بسيطة عن طريق التعميم الذي يؤدي به إلى الفكرة المركبة؛ باختصار يستخدم سميث الاستقراء.» 
بتصرفٍ يسير عن: بارتوليء «تاريخ الفكر الاقتصادي»», مذكور في: دويدارء «المبادئ»» ص1 .١51‏ 
؛ من المهم الوعي بأن ريكاردى يقرر أن القيمة تعتمد على أمرّين: الندرة» وكمية العمل. وهى يحدد حقل 
انشغال الاقتصاد السياسي بالأمر الثاني فحسب؛ أي السلع التي تكتسب قيمتها من العملء لا من الندرة. 
ثم يتقدم خطوة أكثر أهمية حين يقرر أن المنفعة شرط قيمة المبادلة (يقصد القيمة) وليست مقياسًا 
لها كما ظن سميث الذي تصور أن المنفعة تُوْخذ في الاعتبار حين قياس القيمة؛ فلقد أوضح ريكاردو 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الضروري المبذول في السلعة المعنية مقارنةٌ بكمية العمل الضروري المبذول في سبيل إنتاج 
السلعة الأخرى المتبادل بها. وهو يصر على إبراز موقفه في هذا الصددء رافضًا أن يُنسب 
إليه غير ذلك» فيقول: 

«من الضروري الانتباه إلى أنني لم أقل إن سلعة أنفق في سبيل إنتاجها ٠٠٠١‏ جنيه, 
وأخرى 2٠٠٠١‏ جنيهء تصبح قيمة إحداهما ٠٠٠١‏ والثانية 22٠٠١‏ إنما قلت بأن قيمتهما 
إلى بعضهما البعض هي اثنان إلى واحدء وبهذا التناسب تتم المبادلة بينهما.» («المبادئ»» 
الفصل الأول« القسم السادسن) : 

الظاهر من نص ريكاردو أنه يراجع سميث وينتقد نظريته في القيمة» ولكن الحقيقة 
أن نقد سميث لم يكن يشغل ذهن ريكاردو؛ إنما الذي كان يشغله هو السؤال الذي لم 
يجد له إجابة أيدّاء وهو: لماذا يكون الأجر أقلّ من القيمة التي يخلقها العمل؟ 0 
حرص على عدم الاهتمام بالقيمة المطلقة والانشغال بالقيمة النسبية» والسبب: أن العامل 
يخلق سلعة قيمتها / ساعات مثلّاء ولتكن كيلوجرام من القمح, 0 
ذلك. كأجرء سلعة لا تزيد قيمتها مثلّا عن ؟ ساعات من العملء ولتكن كيلوجرام من 
الأرز.* فلى طبق ريكاردى قانون القيمة فسيجد خللًا؛ لأننا في هذه الحالة سنعطي العامل 
ساعات عمل (كيلو أرز) في مقابل 4 ساعات عمل (كيلى قمح)! أي إننا سنكون أمام 


أن الأشياء كى تكون ذات قيمة تبادلية (يقصد القيمة) يُشترط أن تكون ذات منفعة مهما كانت ندرة 
الشلعة وفهما كانت كمية العمل الخرؤري المبذول ف إنتاجها: ولكن: هذة المتفحة يتوقف بدورها عند 
هذا الحدء دون أن تصبح المنفعة مقياسًا للقيمة؛ فقد كتب ريكاردو: «المنفعة ليست مقياس القيمة, 
على الرغم من أنها ضرورية للغاية؛ فالسلعة التي لا تحقق منفعة هي سلعة مجردة من قيمة المبادلة, 
مهما كانت ندرتها ومهما كانت كمية العمل المبذولة في إنتاجها.» انظر: ريكاردوء «مبادئ الاقتصاد 
السياسي». الفصل الأول. ولكن ما انتهى إليه ريكاردى أيضًا غير صحيح! لأن المنفعة» وكما ذكرنا في 
الفصل السادسء ليست شرط القيمة. المنفعة هي شرط القدرة على التبادل» أما شرط القيمة فهو العمل. 
* «وعلى الرغم من الحجج التي يسوقها ريكاردى على نحو يتوافق مع نظريته في القيمة؛ إن يرى 

أن قيمة العمل الذي ب يشتريه الرأسمالي تعينها كمية العمل المتجسد في السلع التي تكون حدّ كفافٍ 
العامل فإنه يجد نفسه مضطرًاء وفورًاء إلى مواجهة الصعوية التي واجه إياها سميث؛ فطبقًا لنظرية 
كمية العمل ينطوي تبادل السلع على تبادل مقاديرَ متساوية من العمل. بيد أن هذا التعادل يبدو أنه 
يزول حينما يجري التبادل بين الرأسمال والعملء فالأجور الحقيقية التي تَؤْدَّى إلى العامل؛ أي السلع 
التي يشتريهاء ذات قيمة أصغر من السلع التي ينتجها للرأسمالي.» انظر: 01 8315160197“ ,1011 عتدط 
5 .2 ,(1973 ,12612 لطتهة م121 :1.0200) ”ألاعتامط]' عتمتامصطمعظ. 
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8 ساعات - 5 ساعاتء وهو ما يخالف قانون القيمة؛ ولذاء لجأ ريكاردو إلى تحديد 
قيمة مبادلة السلعة» ودائمًاء مقارنةٌ بالسلعة الأخرى؛ وعليه. تصبح قيمة الكيلوجرام من 
القمح مقدرة بكمية العمل النسبي المبذول في إنتاجها. أي تصبح قيمة القمح بالنسبة 
للأرز تساوي ؟:١.‏ وعلى ما يبدو أن هذا المخرّج النظري كان مريهًا لريكاردو؛ على الرغم 
من أنه لم يحل له أبدّا مشكلة عدم التكافق بين الرأسمال والعمل. 

(؟) يقيس ريكاردىء مثل سميثء القيمة بكمية العمل. بيد أنه يرى أن القيمة لا تُّقاس 
بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج السلعة المعنية» ولا بكمية العمل المنفق في سبيل إنتاج 
السلعة الأخرى المتبادل بهاء إنما تقاسء وكما ذكرناء بكمية العمل النسبي؛ أي مقارنة 
بكميات العمل المبذول في سبيل إنتاج السلعكق :متكل القاذن» فى نعف وكما كنا 
أيضًاء بكمية العمل المبذول في سبيل إنتاج الذهب كمقياس عام: 

«حيث يمكن للذهب أن يُعتبر سلعةً تُنتج بأجزاء من الرأسمال الأساسي والدائر 
الأقرب للكمية الوسطى الموظفة في إنتاج جُل السلع فيمكن أن تكون هذه الأجزاء بعيدة 
بنفس المسافة من الحد الأقصى لكل من الرأسمال الأساسي والدائر بحيث تشكل معدّلا 
سطيًاه («المبادئ», الفصل الأولء القسم السادس). 
وإذا كان هذا هو رأي ريكاردى في الفصل الأول وعلى أفضل تقدير في الفصول الأولى 

من كتاب «المبادئ»؛ فإن هذا الرأي سوف يكون محل شك من قبل ريكاردى نفسه؛ في 
الفصل العشرينء. حين يجد نفسه مضطرًا إلى الاعتراف بأن الذهبء أو الذرةء أو العملء 
مثلهم مثل الفحم الحجري أو الصابون ... إلخ: لا يمكن اعتبارهم مقياسًا تابنا للقيمة. 
ويقرر أن العلم, حينما يتطورء ريما يقدم لنا هذا المقياس الثابت. ولقد رأيناء في الفصل 
السادس من الباب الأول» أن العلم قد تطور الآن فعلًا وتمكّن من تقديم المقياس ووحدة 
القياس الثابتَّين في الكالوريميتر والشّعر الحراري. 

(؟) يفرق ريكاردوء مثل سميث, بين أنواع الأثمان» وبصفة خاصة بين الثمن الطبيعي 
وثمن السوقء وهو يُعمّم هذه التفرقة على جميع ما يُباع ويُشترى في السوق من سلع. 
وطالما أن «قوة العمل»' سلعة تَباع في سوق العمل لمن يشتريها في مقابل الأجرة» فإن 
الثمن الطبيعي لقوة العمل هو الذي يكون ضروريًا لتمكين العمال من العيش وإدامة 


' لا يستخدم ريكاردو هذا المصطلح بدلالته التى سوف يُقدّمها ماركسء ولقد ذكرناه بالمتن لاعتبارات 
الشرح. 


1١6١ 





نقد الاقتصاد السياسي 


عرقهم؛ دون زيادة أى نقصانء إنما يعني حدَّ الكفاف. وحينما تطرح قوة العمل كسلعة 
في السوق نكون أمام ثمن قوة العمل في السوق. وثمن السوق عند ريكاردوء مثل سميثء 
يخضع في تقلّباته لقوى السوقء ولكن هذه التقلبات ارتفاتًا وانخفاضًا إنما تتم حول 
الثمن الطبيعي. والحد الضروري من وسائل المعيشة عند ريكاردوء كما سيكون عند 
ماركسء ليس ثابنًا وإنما يتأثر بشروط اجتماعية وتاريخية تُحدّد مُكوّناته. 

«العمل مثل جميع الأشياء التي تباع وتشترىء يكون له ثمنْ طبيعي وثمن في السوق» 
أما الثمن الطبيعي فهى الذي يكون ضروريًا لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم 
دون ؤياقة أن :تقصاف: إن في العمل اللكوية لإعالة (لعامل بو اسركة بوإتفات. لزيد 8 
العمال لا تعتمد على كمية المال الذي يدفع كأجورء إنما تعتمد على كمية المواد الغذائية 
والضرورية والراحة المعتادة التي يمكن شرائها بتلك النقودء والثمن الطبيعي للعمل 
يعتمد على عادات وتقاليد البشر» 550 الفصل الخامس). ١‏ 

(5) يقارن ريكاردوء مثل سميثء بين العمل البسيط والعمل المركب: ولم تعد مشكلة 
الاختلاف في الشدة والبراعة تقف أمامه عائقا حين المبادلة» إنما صار يمكن المقارنة» وفقا 
للسوقء بين الكمية «س» من العمل البسيط والكمية «ص» من العمل المركب. ولكن دون 
أن يصلء كما لم يصل سميثء إلى القانون الموضوعي الذي يحكم المقارنة بين نوكي 
العمل. 

(5) يؤمن ريكاردوء كما سميثء بأن قيمة السلعة تنظمها كمية العمل المبذول في سد 
إنتاجهاء وإن أي تغيّر في كمية العمل الذي تحتوي عليه السلعة يستصحب. مباشرة: التغيّر 


0 


ماع 


في قيمة السلعة. ولكن, أي نوع من العمل؟ الإجابة عن هذا السؤال ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالوعي بتطور أفكار ريكاردو نفسه بوجه عام" وتطور الأفكار في كتاب «المبادئ» بوجه 
خاص؛ فبعدما انتهى ريكاردو إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العمل الضروري النسبي 


"ابقدلة مق التأذى باذم «متعيت ود طتزوة الانمد بوجو خاض» قروا وما اكستو رحن أتكان وماس 
المناقشات القوية المستمرة والتى دارت بشأن قوانين الغلالء وانتهاءً بنضجه الفكري نتيجة استفادته 
من الجدل الصاخب الدائر بينه وبين كبار مفكري الكلاسيك آنذاك وفي مقدمتهم مالتس وماك كولوخ, 
حول إشكاليات الاقتصاد السياسي النظرية والواقعية» وفي مقدمتها مسائل القيمة والتوزيع» للمزيد من 
التفصيلء انظر: 0113116117 ,”1731116 01 1160157 13231005 01 اأتتع سدم ماع17 2آ عط1” ,تع لصح 011 .11 .ل 
455-11 .22 ,1904 ]15اعتلث ,18 .1701 رو ت1لتامطمعظ 01 ل[همتتتامل. 
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المبذول في إنتاجهاء رأى أن تلك القيمة لا تتوقف فقط على العمل الضروري النسبي المنقق 
مادزة ناكار ]نما باك و لقان إرخناالعطل الحترورئ لشي التق بن سيول 
إنتاج المباني والأدوات الضرورية لتحقيق هذا العمل؛ ومن كم تتساوى قيمة السلعة التي 
تحتوى غل ع ساقات من العمل التمي و ساعاف من العمل :الحترن: مع قيمة المتلعة 
الى تحتوى عل مناغتين مق العمل النتى» و اشناعات م العمل المحقرق: القيهة: عفد 
ريكاردو» تتكون إذن من (العمل الحي + العمل المختزن) وتنتظم؛ في مرحلة أولى من 
تفكيره. على أساس كمية العمل الضروري المبذول في الإنتاج. 


«القاعدة العامة التى تنظم قيمة المادة الخام والسلع المصنعة تنطبق ذاتها على 
المعادن؛ فقيمتها لا تعتمد على معدل الأرباح أو الأجور أو الريع المستحق للمالك؛ بل على 
الكمية الكلية للعمل اللازم لاستخراج المعدن وإيصاله إلى السوق» («المبادئ», الفصل 
الثالث). 

وحينما يتغلغل ريكاردى في تحليله النظام الرأسمالي يُضطر إلى إجراء مجموعة من 
التعديلات» ربما الجوهرية» فيما يخص تكوين القيمة من جهة؛ ومنظمها من جهة أخرى؛ 
فبعدما قرر ريكاردى أن قانون القيمة يحكم التبادل في المجتمعات كافة» وجد أمامه 
إشكالية على درجة عالية من الأهمية. وهي نفس الإشكالية التي واجهت سميث وجعلته 
يطور في مذهبه العام. تتلخص تلك الإشكالية في أن التبادل في المجتمعات البدائية كان 
يخلو من مطالبة الرأسمال بنصيبه في تكوين القيمة وتنظيمها؛ فالرجل الذي اصطاد 
الثعلب في ساعات عمل باستخدام حرية أنفق في سبيل إنتاجها لا ساعات عمل» سوف 
يبادل طريدته تلك بالأرنب الذي تكلف اصطياده ه ساعات من العمل الحيء وه ساعات 
من العمل المختزن في القوس والسهم. ولكن مع المجتمع الحديثء المجتمع الرأسماليء يجد 
ريكاردو أن كمية العمل ليست يمفردها التى تنظم القيمة إنما يجب أن يُضاف إليها 
عائد الرأسمال» الربح» وهو التصور الذي تبلور في رسالته التي أرسلها إلى ماك كولوخ 
وأفصح له فيها عن نيته» إذا تمكن من إعادة كتابة الفصل المنشغل بتحليل القيمة» أن 
يعيد بناء تصوره عن منظم القيمة على أمرّين: أولا: كمية العمل النسبيء وثانيًا: معدّل 
الريح.” 


“ في اتجاهه إلى اعتبار معدل الربح / عائد الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة إلى جانب كمية العمل؛ وقبل 
أن يتبلور اتجاهه هذا في الطبعة الثالثة من «المبادئ», انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 5012111265 1“ 
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وفي مرحلة ثالثة من مراحل تطوره الفكريء. يخالف ريكاردو مذهبه ومنهجه. 
وينتهي إلى أن القيمة لا تنتظم بالعمل والريح» بل أن: 

«نفقة إنتاج الذرة تُنظّم ثمنهاء وهذا يعني أن ما يرفع من نفقة إنتاجها سوف يرفع 
من الثمن وما يخفضه سوف يخفض الثمن كذلك» («المبادئ», الفصل التاسع). 

«نفقة الإنتاج هي التي يجب أن تنظم ثمن السلعة في النهاية. خفض نفقة إنتاج 
الشيعات وتكمكن حمدها في نهاية لضاف إل الثمن الطبيض. الجديد»:(«التادع»: الفضيل 
الثلاثون). 

وعلى هذا النحوء ينتقل ريكاردى من نظرية العمل في القيمة إلى نظرية في نفقة 
الإنتاج.' وهو بالتالي يُدخل الضرائب في هذه النفقة, بل ويصل إلى نتيجة غاية في الغرابة 
وهي أن الضرائب ترفع من قيمة السلعة: 

«أن ضريبة الذرة ترفع قيمتها بما يتناسب مع الضريبة.» («المبادئ», الفصل 
التاسع). 
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قارب: «أن الثمن الطبيعي الذي يتألف من تكاليف الإنتاج» أى بتعبير آخرء من الرأسمال المنقق في 
إنتاج أو صنع السلعة لا يمكن أن يحتوي على معدل الريح. إذا أنفق المزارع مائة كيلو من الحبوب 
في زراعة حقل وجنى منه بالمقابل مائة وعشرين كيلوء فإن العشرين كيلو من الحبوب تؤلف ربحًاء 
وسيكون من السخف تسمية هذه الزيادة أى هذا الربح جزءًا من النفقة. إن رب العمل ينفق كميةٌ معينة 
من المواد الأولية وأدوات العمل ووسائل المعيشة. ويحصل بالمقابل على كميةٍ معينة من السلع الناجزة 
ويتعين أن يكون لهذه السلع قيمةٌ تبادلية أعلى من قيمة المواد الأولية والأدوات ووسائل المعيشة التي 
بفضل تسليفها تم صنع السلع المذكورة.» تورنسء «إنتاج الثروة»» ص65. ماركسء «رأس المال», 
الكتاب الثالث: الفصل الأول. 





نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


ولكن» الضريبة ليست عملا حيًا ولا مختزتًاء ولا زائدّاء ولا تتجسد بالتالي في المنتوج؛ 
ومن ّم لا علاقة لها بالقيمة. إنما هي» ظاهرياء محض اقتطاع نقدي من الربح وريما 
أضيقة: اران إل كقفة إنتاج التلعة..ولكدها :لكل في قيمتها:والدي. يكمملها عل 
«مستوى تحقيق الربح» على صعيد تحليل الكل الاقتصادي هو الرأسمالي. 

نلاحظ هنا أن ريكاردى وعلى الرغم من تقدمه خطوةً مهمة في سبيل الكشف عن 
العمل المختزن» ومن تم صارت مُكوّنات القيمة» ويالتالي منظمهاء في طريقهما للاكتمال؛ 
إذ أضحت مكونة من «العمل الحي» + «العمل المختزن», إلا أنه لم يستطع استكمال 
مُكوّنات القيمة بعدم وصوله إلى «العمل الزائد»» الذي سيصل إليه ماركس عند أعلى 
مستويات التجريد الذي تعلمه من ريكاردى نفسه. 
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ويشرع ريكاردوى في إدخال عنصر الزمن في تحليله القيمة:'' 

«هناك قيمةٌ إضافية بجب إضافتها للتعويض عن الوقت المستلزم حتى تصل السلعة 
إلى السوق» («المبادئ», الفصل الأولء القسم الرايع). 

فنحن نعرف أن ريكاردو انتهىء على الأقل في الفصل الأول من «المبادئ»»؛ إلى أن 
قيمة السلعة تنتظم بكمية العملء وحين مبادلة تلك السلعة بسلعة أخرى فإن التبادل 
يتم على أساس عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاجها (العمل 
الحي) بالإضافة إلى عدد ساعات العمل النسبي الضروري المبذول في سبيل إنتاج الرأسمال 
الموظف في سبيل هذا الإنتاج (العمل المختزن)؛ ومن ثم يصبح السؤال الذي يتعين إثارته 
هناء واتصور أنه ثار في ذهن ريكاردوء وجُل مفكري الكلاسيك؛ هو: كيف يمكن المبادلة؛ 


٠١‏ في رغبته إدخال الزمن النسبي الذي تستغرقه السلعة قبل طرحها في السوقء ابتداءً من التفرقة بين 
الرأسمال الأساسي والرأ أسمال الدائر » انظر رسالته إلى ماك كولوخ: 78602ع0أقدم أدعط عط ءلم“ 
5 0625101 11712112 2115©5© 15970 31:6 ©1221 أقطا علمتطا 1 ئاع5111[6 عط 0غ عتكلع تق 1 خقط] 
0 1201110 1350111 01 0113221177 عتكتأهاء عط غ5 1 :7001665تمطامك 01 ©7111 ع تكتاجاء عطا دز 
:12201 طعناة 01 التاوع1 عط 2101 1325© 221151 أقطا د5عمطتتا عتكتأهاء عط ,20 بمسعغط عع11لمتام 
.”12 5620120 ع2 :11067 مامه 121 1مرج0© 1:260] 01 11656025ن عط الخ .2231:1221 0غ اداع ناه2اط عط مده 


65-7 .22 رأك ,نه ,”11221200 250كة0آ 01 كتتع اع .]1 ". 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ووفقًا لقانون القيمة» بين النبيذ الذي استغرق صنعه ٠١‏ ساعة من العمل الحي و٠1‏ 
ساعة من العمل المختزن» وظل في القبى لمدة ١٠٠١‏ يومًا قبل أن ينتقل إلى السوق» وبين 
الفخار الذي استغرق صنعه ٠١‏ ساعة من العمل الحي و70 ساعة من العمل المختزن, 
وظل في التجفيف لمدة ٠١‏ يومًا فقط قبل أن ينتقل إلى السوق؟ 

فالسلعتان, النبيذ والفخارء وليكن ٠١‏ لترًا من النبيذء و0 إناءً من الفخارء استغرق 
إنتاج كل منهما ٠٠١‏ ساعة عمل؛ أي نفس كمية العمل؛ ومن كم يكون من المتعيّن 
مبادلتهماء وفقًا لقانون القيمة» بنسبة 21:١‏ أي: نبادل لترًا واحدًا من النبيذ بإناء واحد 
من الفخار. ولكنء أليس للزمن هنا اعتبار؟ فما الذي يجعل صاحب النبيذ يستمر في 
الإنتاج إذا لم يحصل على مكافأة الانتظار مدةً إضافية حتى نضج منتجه؟ وما الذي» 
كذلك» يجعله ينتظر 5 أشهر إضافية» دون الحصول على دخلٍ إضافي في صورة فائدة أى 
ربح إضافي؟ 1 1 

ولذلك وجددريكاون أفقيةتى ركان عنص الذمن: 

«أن السلع التي تتساوى كميات العمل الداخل فيها ستختلف قيمتها التبادلية إذا لم 
تصل في الوقت نفسه إلى السوق. ثَّمّة قيمةٌ إضافية للتعويض عن الوقت الذي يستلزم 
حتى تصل السلعة إلى السوق وقيمة هذا الوقت طويلًا كان أم قصيرًا» («المبادئ», الفصل 
الأول القسم الرابع). 

وعلى الرغم من أن ريكاردىو وصل إلى مرحلة غاية في الأهمية في علم الاقتصاد 
السياسي حينما أدرك مبكرًا أن التحليل يخلو من عنصر الزمن؛ وأن للزمن الدور الحاسم 
في تكوين قانون القيمة: إلا أنه لم يفلح أبدًا في الكشف عن القانون الموضوعي الذي يحكم, 
رفغا لقافوق الققمة فتادل البرره "الت اتتقطف الؤييظة ] مدانحها ١‏ مكل وات افد اشن قافا 
انتظار قدرها .“٠١‏ ويلا أن نعرف لم 4٠‏ وليس 5 أو ١9/١١‏ والواقع أن علم 
الاقتصاد السياسي بأسره. حتى ماركسء لم يُقدم إجابة صحيحة: وفقا لقانون القيمة, 
عن كيفية ادل الل التي تختلف أزمنة إنتاجهاء وهى ما سوف نعالجه لاحقًا حينما 
نناقش موضوعات كارل ماركس. ولنعُدٍ الآن إلى ريكاردو لتُحلّل نظريته في التوزيع. 


'١‏ خارج قانون القيمة» قدّم صامويلسون شرحًا جبريًا محاولًا إقحام الفائدة (لا الزمن) في سبيل حل 
المشكلة. انظر: 1 ١01.‏ ,5312116150127 1نتة2 01 222615 عاكتامعك5 0ع1ع00116 ع1“ ,جه11615متدك5 .2 
31-2 بك ,(1972 رووع:2 :2111 ع1 :ع0 71طمستهن). 
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نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


فعلى صعيد التوزيع؛ يعتنق ريكاردو نفس نظرية سميثء لكنه يستبعد الريع؛ فالقيمة 
التي يخلقها العمل تنحل لديه إلى ربح العمل المختزن: وأجر العمل الحي: 

«ينقسم كامل قيمة السلعة إلى جزأين فقط: واحد يشكل أرباح الرأسمالء والآخر 
أجور للعمال» («المبادئ»: الفصل السادس)."٠‏ 

ولكي نفهم حقيقة استبعاد الريع» يجب أن نعي أن ريكاردوء حينما أراد الكشف 
عن القوانين الحاكمة للريع» ٠"‏ كان يقصد بالريع التعويض الذي يُدفع لمالك الأرض مقابل 
استخدام قوى الأرض الأصلية والتي تبقى سليمة دون تدميرها أو إهلاكها. وهو على هذا 
النحى لا يقصد الريع المطلق الذي يحصل عليه مالك الأرض بغض النظر عن الخصوية 
أو الموقع» وإنما يقصد الريع الفرقي» وهو الريع؛ الإضافيء الذي يحصل عليه مالك الأرض 
لأن أرضه تتمتع بميزة نسبية عن الأراضي الأخرى. ريكاردو في الواقع يفترض أن لا وجود 
لأي ريع غير الريع الفرقي. 

فلى افترضنا وجود أربع قطع من الأرض: «أ»» و«ب»» و«ج)ء و«د»» تزرع قمحًا على 
سبيل المثال» ولكنها تتدرج في الخصوية إن تعد القطعة «أ» الأعلى خصويةء وتعد القطعة 
«د» الأدنى خصوبة. وجميع القطع تنتج نفس الكمية من القمح» وليكن 55١‏ إردبًاء ولكن 
كلّما قلت خصوبة الأرض كلما تم الاستعانة بوحدات أكبر من العمل؛ فالأرض «أ» تحتاج 
إلى 5 وحدات من العملء والأرض «ب» تحتاج إلى ٠١‏ وحدات عملء والآأرض «ج» تحتاج 
إلى ٠١‏ وحدة عملء أما الأرض «د»»: وهي الأقل خصوية؛ فتحتاج إلى ٠١‏ وحدة عمل. 
وبالتالي لن تباع كمية القمح وفقًا لكمية العمل الضروري المبذول في الأرض «أ», أى «ب»» 
أى «ج؛ إنما طبقًا لكمية العمل المبذول في أقل الأراضي خصوية؛ وهي قطعة الأرض «د» 


*' «ينسى ريكاردو أن المنتوج بأكمله لا ينقسم إلى أجور وأرباح فقطء بل إن هناك جزءًا آخر ضروريًا 

للتعويض عن الرأسمال الأساسي.» انظر: رامسايء» «توزيع الثروة»»: المصدر نفسه.ء ص75 .١‏ 

1 وهي القوانين المستقاة بطبيعة الحال من الأسلاف الكلاسيك. بصفة خاصة وليم بتي» للمزيد 
من الشر ح والنقد. انظر: ,.2.[ ,101511110127 320 عنالة7؟ 01 17مع1 هنل مدعن] عط1” نتعاع 5 .0 

,5 21081655 :210500117) ”173111 511121115 01 12601165“ 812315 .>1 .1952 عتتتال .1701.60 

65 ,5113 .ث .65-96 .22 ,”173111 01 1101165“ ,اط120 .31 .236-44 .2م 11 أتتوط ,(1978 

76-3 .22 ,(2010 ,ع101111608 :20012م.]آ) ”5122113 منتعتط 0غ طلختماكد مسنتحكخ مامت عتحطلة؟؟ 01. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


التى تستهلك ٠١‏ وحدة عمل؛ وعليه» ويافتراض أن كل وحدة من وحدات العمل تحصل 
5-0 واحدة من النقود كأجرء فسيكون ثمن قمح القطعة «أ» 4 وحدات. وثمن قمح 
القطعة «ب» ٠١‏ وحدات. وثمن قمح القطعة «ج» ١5١‏ وحدة. أما ثمن قمح القطعة «د» 
فسيكون ٠١‏ وحدة. ولآن الثمن لا بد وأن يكون واحدًا في السوق» فسوف يبيع الجميع 
قمحهم بالثمن الذي يُباع به قمح الأرض «د»» وهى 2٠١‏ وحدة؛ وحينئذ سيحصل مالك 
الأرض «أ» على ١١‏ وحدة كريع فرقيء ويحصل مالك الأرض «ب» على ٠١‏ وحداتء كريع 
فرقي» ويحصل مالك الأرض “5 على 5 وحداتء كريع فرقيء أما صاحب الأرض 75 
فلا يحصل على أي ريع فرقي. وعلى هذا النحى ينقسم كامل قيمة السلعة, عند ريكاردى, 
إلى قسمّين فحسب اد هنا يشكل أرياح الرأسمال والآخر أجور العمال. أما الريع الفرقي 
فسوف يقوم المزارع بنقل عبئه إلى المستهلك.؟' الريع إذن لا يدخل في تكوين الثمن 
الطبيعي للقمح؛ فهو ليس تعويضًا عن عملٍ حي أو عملٍ مختزن أو حتى عملٍ زائد. 
تجزاوع الأرفن «أواهق” بول" لكان وبر سمال مقر امن :تداك قم ف ويا 
من القمحء ولم ينتج سواها. وعند بيع القمح سوف يقوم المزارع بإضافة الريع الفرقي 
وقدره ١5‏ وحدة إلى ثمن المنتوج الذي لم يكلفه سوى 5 وحدات فحسب. هذه الإضافة 
يتحملها المستهلك ويحصل عليها المالك العقاري. وثمن القمح على هذا النحوء لا ينتظم 
لدى ريكاردو بكمية العمل المبذول في الأرض «أ» ولا بالعمل بالمبذول في الأرض «ب» أو 
في الأرض «ج» وإنما ينتظم بكمية العمل المبذول في الأرض الأخيرة, الحدّية؛ أي الأرض 
«د»» التي لا يُدفع لها أي ريع فرقي. 


. 


ويلتزم ريكاردى بالخط المنهجي الذي وضعه سميث بشأن التفرقة بين الرأسمال الأساسي 
والرأسمال الدائرء إلا أنه يعتمد معيارًا مختلفًا؛ فعلى حين رأى سميث أن معيار التفرقة 
بين الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر يتوقفء وكما ذكرناء على مدى بقاء الملكية» يعتمد 
ريكاردى معيارًا يرتكز على معدّل الاستهلاك, أو الديمومة: فإذا كان ذلك الجزء من 


*' «لا المزارع» ولا الصناعي. يضحيان بأي جزءٍ من منتجهما كريع. عبء الريع يقع دومًا على عاتق 
المستهلك. وليس على المزارع.» انظر: ريكاردوء «المبادئ»: الفصل السادس. 
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نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


الرأسمال مما يُُستهلك في وقتٍ قصيرء أو يُستهلك كليًا في فترة وجيزة» مثل الجزء المدفوع 
كأجرة. فإن ذلك يُعد من قبيل الرأسمال الدائرء أما إذا كان مما يطول استخدامه في 
الوظيفة التي تم إعداده لأجلهاء كالمباني والآلات» فإننا نكون» وكما يقول ريكاردوء أمام 
رأسمال أساسيء ١‏ مع ملاحظة أنه لا يحدثنا عن المواد الأوّلية أى المساعدة! 

«يُصنّف الرأسمال إلى أساسى ودائر وفقًا لسرعة الاستهلاك؛ فال رأسمال الأساسى مثل 
المباني والآلات هى قيمة تتمتع بالدوامء أما الرأسمال الدائر فهو الذي يُستخدم في دفع 
الأجور التى تَنفّق على المواد الغذائية والملابس والسلع القابلة للاستهلاك أكثر من المباني 
والآلات» («المبادئ», الفصل الأول» القسم الرابع).١١‏ 
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وعلى طريقة سميث في التفكير» يحاول ريكاردو وضع نظرية في التبادل الدولي؛ فهو 
ينطلق من نفس فرضيات سميث حيث ميل الرأسماليين إلى الاستثمار في بلادهم ورفضهم 
التخلي عن عاداتهم والارتحال إلى بلاد ذات حكومات لا يعرفون طباعها ويجهلون أحكام 
قوانينها." ويرتب ريكاردى على ذلك نتيجة مفادها اقتناع الرأسمالي بمعدّلات ربح أقل 
وتفضيله البقاء في بلده عن البحث عن توظيفٍ أفضل لثروته في بلدان أجنبية. وعلى الرغم 
من أن بروكا زوق تدم #ظازينه الشيكدة إل فكره سنيف كما ندر ع4 ارتداء تمن طرع 


* انظر: ريكاردوء «المبادئ», الفصل الأولء القسم الرايع. 

١‏ «إن السيد ريكاردى يتحاشىء بذكاءٍ بالغ صعوبة تهدد بتقويض مذهبه القائل بأن القيمة تتوقف 
على كمية العمل المنفق في الإنتاج؛ ولذلك يجعل السيد ريكاردوء بضربةٍ بارعة» قيمة العمل تتوقف على 
كمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور؛ أو إذا أردنا إعطاءه مزية استخدام كلماته بالذات فإنه يرى أن قيمة 
العمل تَقدّر وفقًا لكمية العمل اللازمة لإنتاج الأجور وهذا يضارع القول بأن قيمة القماش تقدَّر لا وفقًا 
لكمية العمل المكرّسة لإنتاجها بل وفقًا لكمية العمل المكرّسة لإنتاج الفضة التي يُبادَل بها القماش.» 
انظر: س. بيليء «دراسة انتقادية حول طبيعة ومقاييس وأسباب القيمة»: لندنء 16575١م.‏ وانظر كذلك: 
ماركسء «رأس المال»؛ الفصل السابع عشر. 

٠"‏ «كل شخص يسعى دومًا لاستثمار رأسماله قرب بيته قدر طاقته وبالتالي يريد الاندماج في العمل 
المحلي بشرط حصوله على أرباح عادلة لأمواله أى قريبة من الأرياح العادية.» انظر: آدم سميثء «ثروة 
الأمم»: الكتاب الرابع» الفصل الأول. 


لك ل 





نقد الاقتصاد السياسي 


تحكميء سنبحثه حالاء إلا أن تصوره؛ وبكل ما يحمله من ارتباك وغموضء. سوف يحتل 
فكانة باززة:ق عفسِير العادل الول« فصكها:امجتفل تمي يعطيل العمارة الشارحة 
توصل إلى فكرة خلاصتها أن البلد قد يتاجر مع بلدٍ آخر ويحقق خسارة:» ومع ذلك يجد 
أن من مصلحته الاستمرار في هذه التجارة! طبق سميث بالفعل فكرته على التبادل بين 
نجلترا وفرنسا والبرتغال وألمانيا؛ فقد رأى سميث أن مصلحة إنجلتراء على الرغم من 
ن الميزان التجاري لصالح فرنساء تتحقق بالمزيد من التبادل مع فرنسا؛ وذلك إذا كان 
النبيذ 00 أفضل وأرخص من النبيذ الوتغالء ' والنسيج الفرنسي أفضل وأرخص 
من النسيج الألماني» فمن الأفضل 00 أن تشتري النبيذ والكتان من فرنسا بدلا 
7 9 من البرتغال أو ألمانيا. ومع أن قيمة الواردات الفرنسية السنوية قد تزداد 
فإن قيمة تلك الواردات السنوية سوف تنخفض بنفس «نسبة» رخص السلع الفرنسية» 
ذات الجودة الأعلى والثمن الأقل عن سلع البلدين الآخرّين. يفهم ريكاردو الفكرة جيدًا 
ويحاول تطبيقها. والمثل"' الذي يضربهء انطلاقًا من افتراض صعوبة انتقال رءوس 
الأموال من دولة إلى أخرىء يتلخص في أن البرتغال متفوقة على إنجلترا في إنتاج كل من 
النبيذ والنسيج؛ إن تكفيها 8١‏ وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النبيذء مقايل ١١١‏ 
وحدة في إنجلترا. كما تكفيها ٠١‏ وحدة عمل لإنتاج وحدة واحدة من النسيجء مقابل ٠‏ 
وحدة عمل في إنجلترا. والبرتغال على هذا النحو أكثر تفوقاء نسبياء في إنتاج النبيذ مما 
ف في إنتاج النسيجء بالنظر إلى النسب ,٠٠١:95١‏ ق0٠8:١5١؛‏ وبالتالي رأى ريكاردو أن 
مصلحة البرتغال» من وجهة نظر المجتمع: تتحقق حينما يتخصص في إنتاج النبيذ وفي 
الحصول على النسيج من إنجلترا. كما أن مصلحة إنجلترا تتحقق بتخصصها في إنتاج 
النسيج والحصول على النبيذ من البرتغال؛ إذ على الرغم من أن إنتاج النسيج يكلف 
البرتغال أقل مما يتكلف في إنجلتراء فستجد البرتغال أن تصدير النبيذ (/ وحدة عمل) 
إلى إنجلتراء والحصول في المقابل على النسيج 1١(‏ وحدة عمل) من شأنه أن يوفر لها ٠١٠‏ 
وحدات عمل»؛ لأنها سوف تحصل على وحدة النسيج ب 8٠١‏ وحدة عمل فحسب بدلا من أن 
تتكلف 1١‏ وحدة. أما إنجلترا فستجد مصلحتها في أن تصدر النسيج ١ ٠٠(‏ وحدة عمل) 


إِ 
أن 


“ انظر: ريكاردوء «المبادئ», الفصل السابع. وفي شرح النظرية تفصيلًاء واختبارها رياضيًاء انظر على 
سبيل المثال: ,(2000 ,2155 151157 *كلمل] ع1108طمتدن) ”201237مع8 201121تتتع امآ غط1” بمعدعم] .م2 
414-9 .212 





نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


إلى البرتغال وتحصل في المقابل على النبيذ؛ لأنها في هذه المبادلة ستوفر ٠١‏ وحدة عمل؛ 
إذ بدلا من إنفاقها ٠٠١‏ وحدة عمل في سبيل إنتاج النبيذ ستقوم بتقديم ٠٠١‏ وحدة 
عمل فحسبء هي التي يتضمنها النسيج» وتحصل على النبيذ. وكل هذا يعني في مذهب 
كاده أن لقي البرك اق الذي يلف »«اتؤجية عدر سوه ادل بالستيع ميري 
الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عمل؛ أي إن التبادل الدولي سيكون غير متكافئ! 

وعلى هذا النحو يصل ريكاردو إلى نتيجة جوهريةء سوف يؤمن بها الاقتصاد السياسي 
من بعده أو على الأقل سوف يعتد بإطارها العام مع اختلاف التفسيرات والأسانيد؛ هذه 
النتيجة هي أن التبادل الدولي محكوم بقوانين تختلف عن تلك التي تحكم التبادل الداخلي 
من جهتى منظم القيمة ومحددها: 

«القيحة المديية للمتدع القن ققح تادالها مزق يلكية آى | كر لامها تين لقان 
التي تنظم القيمة النسبية للسلع في البلد الواحد. إن كمية النبيذ التي ستقدمها البرتغال 
مقارل بي ةا تقو يكمية العمل /الكامنة كل م المملعتيك كما لو أن 
الستعكي انمجن و إفخلةز أونق الركفان» (والدادين« الفمتل السايع اد 

فلنرجع إلى مثال ريكاردوء ونبحث العلاقة بين السلعتّين في البلد الواحد؛ أي العلاقة 
بين النبيذ والنسيج البرتغاليّينء والعلاقة بين النبيذ والنسيج الإنجليزيّين ثم العلاقة 
كل سلعة من السلعتّين في كل بلد من البلدين. وفقًا لريكاردى لدينا قاعدة ذات ثلاثة 
أجزاءء يقول الجزء الأول منها إن: 

«عمل ٠٠١‏ إنجليزي لا يُبادل بعمل ٠١‏ إنجليزيا» («المبادئ», الفصل السابع). 

وإعمالًا لهذا الجزء الأول من القاعدة» والذي يتطابق مع قانون القيمة» فلن تُبادل 
وحدة واحدة من النبيذ البرتغالي الذي يتكلف 8١‏ وحدة عملء بوحدة واحدة من النسيج 
البرتغالي الذي يتكلف 1١‏ وحدة عملء وإنما سيتم التبادل وفقًا لقانون القيمة بنسبة 
٠‏ أي إن وحدةً واحدة من النبيذ البرتغالي سوف تبادل ب ١,84‏ وحدة تقرييًا من 
النسيج البرتغالي» وهذا تبادل متكافى. 

كذلك الأمر بصدد النبيذ والنسيج الإنجليزيّين؛ فلن تُبادل وحدة واحدة من النبيذ 
الإنجليزي الذي يتكلف ١٠٠١‏ وحدة عمل بوحدة واحدة من النسيج الإنجليزي الذي يتكلف 
٠‏ وحدة عملء وإنما سيجري التبادلء وفقًا لقانون القيمة أيضّاء بنسبة ٠٠١:1١‏ 
أي أن وحدةً واحدة من النبيذ الإنجليزي ستّبادل ب ١٠١‏ وحدة من النسيج الإنجليزي. 


ءئ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


وهذا أيضًا تبادلٌ متكافئ. فأين إذن التبادل غير المتكافئ؟ الواقع أن التبادل غير المتكافئ 
يبدأ وينتهي مع الجزء الثاني من القاعدة الذي يقول: 

«يمكن أن يبادل عمل ٠٠١‏ إنجليزي بعمل ٠١‏ برتغاليًا أو ١‏ روسيًا أى ١٠١‏ هنديّاء 
(«المبادئ», الفصل السابع). 

وفقًا لهذا الجزء الثاني من القاعدة» والذي لا يستند إلى أي سبب معقولء يتقرر مبدأ 
التبادل غير المتكافئ كإمكانية» ولكن لِمّ عمل ٠٠١‏ إنجليزي لا يُبادل بعمل 6٠١‏ إنجليزيًاء 
ويُبادل بعمل ١‏ برتغاليًا أو ٠١‏ روسيًا أو ٠٠١‏ هنديًا؟ يجيب ريكاردى بالجزء الثالث 
والأخير من القاعدة: 

«يمكن شرح ذلك بسهولة من خلال تحديد الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال 
بين بلد وآخر» («المبادئ»» الفصل السابع). 

حسناء علمنا الآن أن التبادل الداخلي متكافئ» ولكنه غير متكافئ على الصعيد 
الخارجي! لماذا؟ لأن التبادل الداخلي محكوم بقانون القيمة» أما التبادل الخارجيء: لدى 
ويكازدى تكو «الستمويات الت تواننه جرع الرساميل خا العذوكالدولةة التكدا 
يطرح ريكاردى نظريته في التبادل الدولي! ولنلاحظ أن التبادل بين النبيذ البرتغالي الذي 
يتكلف 7٠١‏ وحدة عملء وبين النسيج الإنجليزي الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عملء لم يأتِ 
نتيجة استخلاص معقول أو ترتيب منطقيء بل جاء تحكميًا ومخالقًا للمنطق نفسه؛ 
لكر تظالم فاينقالن رركا رو نكل تعقم اليد يمكرى تخسهتها ف انكاس انيد 
وعليها الآن أن تتزود بالنسيج الإنجليزي الذي يتكلف ٠٠١‏ وحدة عملء وفي المقايل تصدّر 
لإنجلترا النبيذ الذي يتكلف لديها 8١‏ وحدة عمل. ويتم التبادل على هذا النحى بنسبة 
.١‏ أي وحدة من النسيج مقابل وحدة من النبيذ. ولكن هذا الفرض غير واقعي من 
جهة. ويخالف قانون القيمة» دون سندٍ سائغ. من جهة أخرى: 


(5) فهو غير واقعي لأ الرشاميل» ريما لن كتتقن .من إفجلةزا إل الترعفال الإنقاج 
النبيذ والنسيج» وهذا هو السند الذي يشيد عليه ريكاردى نظريته بأسرهاء ولكن النبيذ 
والنسيج البرتغاليُينَ نفسهما سوف ينتقلان إلى إنجلترا لجني المزيد من الأرباح الناشكة 
عن اختلاف القيمة الاجتماعية في كل من البلدين.؟١‏ فتاجر النبيذ البرتغالي يستطيع أن 


0 ريكاردوء» «المبادئّ», الفصل السايع. 
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نقد موضوعات دافيد ريكاردو 


يبيع نبيذه في إنجلترا ب 45 وحدة ويجنى 5 وحدات ربمًا إضافيًا. كما يمكن لتاجر 
النسيج البرتغالي أن يبيع نسيجه في إنجلترا ب 45 وحدة ويجني بالتالي ربحًا إضافيًا قدره 
© وحدات كذلك. وذلك كلة ني اتثقال الرما ميل سن إنحلترا إل الترفال 5 

(؟) وفقًا لقانون القيمة يجب أن يأتي التبادل بين السلعتّين؛ أي بين النبيذ البرتغالي 
والنسيج الإتنجليزي بنسبة ٠٠١:8١‏ أي 8١ل‏ وليس ,1:١‏ وتّؤْخذ في الاعتبارء وطبقًا 
لقانون القيمة أيضًاء جميع الصعويات المشار إليها كنفقات الشحن والنقل ومصاريف 
انتقال الرساميل عَبْر الحدود وتغيّر التكاليف ... إلخ» ولا يُوجد أي مبرر مفهوم؛ أو حتى 
غير مفهوم, لجعل التبادل يتم بين النبيذ البرتغالي 8١(‏ وحدة عمل) والنسيج الإنجليزي 
٠٠١(‏ وحدة عمل) بنسبة ١:١‏ أي على نحو غير متكافئ! إلا أن يتم افتراضء وبطريقة 
تحكمية دون سند من واقع, أن التبادل بين النبيذ البرتغالي والنسيج الإنجليزي يجري, 
وعلى نحى غير متكافئ» بنسبة .١:١‏ وهذا بالتحديد ما فعله ريكاردوء وسار خلفه علم 
الاقتصاد السياسي خلال مائتي عام. ولسوف نعود لمناقشة موضوع التبادل غير المتكافئ 
حينما نناقش موضوعات كارل ماركس. 


0 انظر يحثنا: «نقد التبادل غير المتكافئ»» مجلة الغديرء بيروتء العدد 2/5 شتاء /1١١5م.‏ ولا يتفق 
لريكاردو: لو أن ثمن البرميل من النبيذ في إنجلترا 0٠‏ جنيهًاء وثمن كمية من النسيج 55 جنيهًاء وثمن 
المرميل من التبيد فق البرتفال 89 ليها وكمق كمية سق النسيي “.5 تجترهاء فإن الدية "دوف يصدى إلا 
إنجلترا بربح قدره © جنيهات» ونفس قدر الريح سيتحقق حينما يصدّر النسيج من إنجلترا إلى البرتغال. 
انظر: ريكاردوء «المبادئ»», المصدر نفسه. 
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الفصل الثالث 


نقد موضوعات كارل ماركس 


حدد ماركس' لنفسه هدقًا هى الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم عمل النظام 
الرأسمالي. ولتحقيق هذا الهدف كان عليه مراجعة الفكر السابق عليه؛ أي الفكر الاقتصادي 
للطبيعيّينء وفرنسوا كينيه بصفة خاصة:. والفكر الاقتصادي لآدم سميث ودافيد ريكاردوء 


١‏ بالإضافة إلى مؤلفه المركزيء «رأس المال»» فقد اعتمدت في سبيل تكوين الوعي بالاقتصاد 
السياسى عند ماركسء على: ,1907 ,”86020125 2011221 01 11231ا0ل تتة81 له ممع 9“ بلاع8 .5 
3 بلقتعتاول 010131 ,”2101277 01 امعط[ 821312505" ,502261311 .82 .112-17 .ززم ,7 .1م7١1‏ 
,015 220120111 01 161517 ,097167 م1230 عط لله عتتته1ة“ ,طاختمماك .8 .3334-7 .جزم ,43 1١701.‏ 
,1701.5 ,1938 ,5 .8 .1 رعل037 ع1230 عطا دده ع7510 ث ,1181502 .10 .[ .192-204 .جزم ,4 .101 ,1937 
.76-7 .212 ,1701.6 ,1938 ,5 .8 .1 ,”177مع1 لخ :م071 11306 ع2 20 عتتد31" ,تماد .8 .107-13 .جزم 
انتما 01 ععتتمك لتمعند 1115011221 عط 01 01ج62 116201510 لل :تلطع 1115 01 هلظ" بدده810 .]1 .5 
-120 ]216-03013115 01 213356“ ,12011 ع31211112 .494-505 .ززم ,51 .101 ,1943 ,2.18.ل ,”عتتجاة 
عط]1“ ,وع27008 .10.0 .319-25 .2م ,30 .1701 ,1966 ,تإأعل50 220 م5062 ,همده عتصتدمط 
-31 1131م © 313355“ ,1آع5017 .1 .505-14 .2زم ,31 .1701 ,1967 ,5 ع 5 ,”لدخامة© 01 ل0مطاع131 
.ا .50-70 .22 ,33 .1701 ,1967 ,82012012165 01 101111231 0132 هطة © ,”ذتتجء؟ 0160 طتطط عم0 عدم 
-210 01 11612025 عط 320 5م2011 20011211576 ررعع كاه 5 ترتطكط120ع1 1[وء1081" ,تطعتوء2آ1 
33 ,5660112333 .1 .1-27 .2زم ,40 .1701 ,1970 ,11521687 علمامطمعظ اتا1وتاع كتطلآ 132010 ,”ماع01 
-1:20 113156217" ,2701132063 .5 .61-6 .ززم ,10 .01ل ,1971 ,ط.ظءخى ,”220817 01 ع31] عمتلله1 عطا جره 
,13 .101 ,1981 ,تإلطامطامعظ له20112 01 111501797 ,”1160197 لندمةتطتلتتتن8 ل[وتاعمء6"“ 35 5 تمنامط 


2011 01 151617 ,”1731112 01 11260157 تتنا0طج1 عط اأنامط]111 عحتد]ة" ,جاموع1100 .0 .121-55 .جزم 





نقد الاقتصاد السياسي 


وبالأخص ريكاردو الذي اعتنق ماركس أهم أفكاره وتصوراته في أبرز المواقع الفكرية 
وأكثرها خطورة في مذهيه في «رأس المال»." 


01 عتالة7؟ عط 01 120157 313105" ,تج .2 .59-65 .2زم ,14 .1701 ,1982 ,ت(لامرمعظ لدع تاتامط 
111“ ,تمتقطعع621 .2 .305-44 .22 ,50 .1501 ,1983 بطعتتدء 1165 50121 ,”4555655126121 دلخ :1350117 
,5 ,23215 1:2012011312 :03401 ,*11213 31220 182020131515 لو0135512 عطأا نآ 101 1اط1نا015آ لله 
-220 :11©31ع طلخ ,”5ع11328 01 1.35 101 عط 0طته 312352" ,[0متتاوظ .ل .117 .291-325 .جزم ,36 .1701 
:115 11712011 2301621151222" ,210115]012 .82 .10 .3303-8 .2زم ,73 .1701 ,1983 ,تلكع151] علمطامط 
-5121113 .153-66 .2زم ,15 .1701 ,1983 ,1.1.2.8 ,”11260197 213315051 نا 0135565" 012 اطع متططامك© لمر 
0 :1.01201011) ”12012012165 2137156312 012 155357 علثل“ ,15011125017 030[ .”81510157“ ,لتعاعم 
2200) طاط20آ ع11712ج]3 01 110215 0م6 001161 ,”211522 1م02 320 تإلتامصامعظ لدع ت[وط“ .(1967 
5201117 منج لخ 51222 101531113012 2220 عتاله7؟ 01 11201165“ ,هآ ععتتتتتج]3 .(1937 ,عع10111608 
1137-5 .22 يأك ررزه. 
” «هل كان لماركس معلم؟ نعم؛ فالفهم الحقيقي لاقتصاده يبدأ بأن ندرك أنه كواحد من أصحاب 
النظريات؛ كان تلميدًا لريكاردو» لا بمعنى أن حجته تبدأ بشكلٍ واضح من أفكار ريكاردى فحسبء 
وإكما بالمطتل الأهم يككين وهو أنه قملم .من ريكاروئ فن: صوغ النظريات» لق كان تماركين راتما 
يستخدم أدوات ريكاردوء وكانت كل مشكلة نظرية تعرض نفسها له في صورة الصعاب التى لاقاها 
خلال دراسته العميقة لريكاردو. وفي صورة ما استشفه من تلك الدراسة من إيماءات بالتوافر 
على المزيد من العمل. ولقد اعترف ماركس نفسه بالكثير من هذا.» انظر: ,7©]67تتتاطاء5 طررعدومل 
1117 عق 1.0120012) 5160118 18121231:0 237 1121011611012 ,”10612013297 3120 501211522 ,لاكتلة]1مره0 “ 
2 .2 .(2003 ,ع0111608] اناملا. 

وفي كتابه «تاريخ التحليل الاقتصادي»2 كتب كذلك شومبيتر: «إن الاقتصادي الوحيد الذي عامله 
ماركس كأستاذ هو ريكاردو والأهم؛ أن ماركسء وتلك حقيقةٌ موضوعية؛ قام باستخدام أدوات التحليل 
الريكاردية» بل إن الإشكاليات التي كانت مطروحة أمام ماركس كانت نفسها مطروحة بنفس الشكل 
الذي طرحه ريكاردى. من المؤكد أن ماركس عالج تلك الإشكاليات وتوصل إلى استنتاجاتٍ مختلفة إلى 
حدٌ بعيدء بيد أنه فعل ذلك من خلال الانطلاق من نظريات ريكاردو وانتقادها. لقد تَقبّلٌ ماركس نظرية 
القيمة الريكاردية» ودافع عنها بحُجج ريكاردية» بل لقد طوّر ماركس نظريته في الاستغلال ابتداءً 
من البناء الريكاردي.» للمزيد من التفصيلء انظر: ,217:515ى ”01امدمع8 01 1115015“ نتعاء ساعد 
486-7 .22 مأك ررزه. 

ولكن إريك رول يؤكدء بصوابء على أن الذين يقولون إن ريكاردى هو أستاذ ماركس» بصفة خاصة 
فيما يتعلق بنظرية القيمة الزائدة» يُغفلون تأثير سميث الحاسم على نظريات ماركس. للمزيد من 
التفصيلء انظر: 125 .2 رأك ,02 ,”اع نامط]1: عتددامطامعظ 01 1150157“ ,11ا0] عتظ. 
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وابتداءً من تحديده الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأنه العلم المنشغل بدراسة: 

«التزإيظاكالدآخلية لخلافات الإنداج الترجوازئة» واس الال العكاب الأول القفل 
الأول)." 

وباستخدام أعلى درجات التجريد: 

دلا يمكن لتحليل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر أو الكواشف الكيمياوية؛ بل 
يجب على قوة التجريد أن تحل محل هذا وتلك» («رأس المال»» مقدمة الطبعة الألمانية 
الأولىء 18717م). 

انشغل ماركس بظاهرة القيمة التي تدور في فلكها علاقات نمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
الأمر الذي جعله يبدأ من تحليل السلعة؛ لأنها التي تتجسد فيها القيمة: 

«في المجتمعات التي يهيمن عليها نمط الإنتاج الرأسمالي كيدي الخرؤة وكسيا 
تكديسًا هائلًا من السلع؛ بينما تتبدى كل سلعة كشكلٍ أوَّلي لهذه الثروة؛ لذلك يتعين 
البدء بتحليل السلعة» («رأس المال»» الفصل الأول). ١‏ 

وفي أثناء تحليله يسير على نفس خُطى سميث وريكاردو؛ حيث يفرق بين قيمة 
الاستعمال وقيمة المبادلة والأولى لديه هي التي تشكل المضمون المادي للثروة في المجتمع: 
وتبرز الثانية كعلاقة كمية أي كنسبة يجري بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع 
مادم النكه انا تمن توم لخو وسسكك مار عر كنا امكف الفكده السيية تمن 
لع العم ا 

وفي سياق الخط المنهجي الذي يطرح من خلاله تصوره للقيمة» يذهب ماركس 
إل أن تملع معينة كيل وكرام من المع مكل :كدري "قبا ذلقه ينقوان ذلك “من الأرقء 


" «يعني الاقتصاد الكلاسيكي بالنسبة لماركس مواجهته بموضوع جديد وبالتالي وضع الاقتصاد 
السياسي الكلاسيكي نفسه محل تساؤله. وبما أن الاقتصاد السياسي الكلاسيكن يتحدد كاقتصادٍ سياسي 
بموضوعه فإن النقد الذي يصيب. هذا الموضوع عن طريق مواجهته بموضوع جديد يمكن أن يصيب 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في ذات وجوده.» محمد دويدارء «المبادئ», طن . ويجبء في تصوري» 
مع التحفظ على «مواجهته بموضوع جديد» إذ لا موضوع جديد في الواقع؛ ألا يُفهم من ذلك أن ماركس 
يستبدل اقتصادًا سياسيًا قديمًا ا صا سياسي جديد. اقتصاد سياسي ماركسي. إنما هو النقد لعلم 
الاقتصاد السياسي كما تبلور على يد الكلاسيكء ومحاولة استكماله ابتداءً من قانون القيمة أيضًاء 
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و«دص» من الحريرء و«ع» من الفضة:؛ وغير ذلك» وياختصارء بسلع أخرى بأكثر النسب 
قبايكاةبووالحال ليم القميج كسلعة: قيمة شال واحذةة. بل الككير جد تنقهاة :ولكن يما 
أن «ك» من الأرز» ودص» من الحريرء و«ع» من الفضةء تشكل القيم التبادلية للكيلى 
من القمح» فإن «ك» من الأرزء ودص» من الحريرء و«ع» من الفضة وما إليهاء يجبء 
كما يقول ماركسء أن تكون قيمًا تبالية قادرة على أن تحل محل بعضها البعض؛ أيْ 
أنْ تكون متساويةٌ فيما بينها؛ ومن هنا فإن القيم التبادلية المختلفة للسلعة تُعبّر عن 
شيء واحد؛ فمهما تكن العلاقة التبادلية بين الحرير والفضة: يمكن دائمًا التعبير عن 
هذه العلاقة بمعادلة تتعادل فيها «دص» من الحرير مع «ع» من الفضة.؛ مثلًا: مبادلة 
٠‏ أمتار من الحرير ب ه جرامات من الفضة:؛ وهذه المعادلة تدل على وجود أمر مشترك 
مقذارة واحن إن كلذ من هذين الشيكينه الحرين والفضةة مساو لشيء ما"كالت: لاهو 
الأول ولا هى الثاني؛ وبالتالي لا بد وأن يكون كل منهماء باعتباره قيمة تبادلية؛ قابلا 
للإنشاع لهذا الديء الكالف الذي لا مكوى مصيلة 3 حصا نض جتدسية أن افو ياقة أن 
أي خصائصٌ طبيعية أخرى للسلع؛ إذ إن خصائص السلع الجسدية؛ كما يقول ماركس» 
لا تُؤْخذ في الاعتبار إلا بقدر ما تتوقف عليها منفعة السلع؛ بقدر ما تجعل من السلع قيمًا 
استعمالية. إن الأمر الثالث المشترك بين «قيمة السلعتَّين التبادلية» هو العمل؛ فكلاهما 
نتاج قوة العمل. هنا يجد ماركس أهمية في الانشغال بقيمة قوة العمل؛ أي قيمة بقاء 
العامل حيًا قادرًا على العمل متسائلًا: ما هى قيمة قوة العمل؟ ومن أجل الإجابة يسير 
التحليل على النحى التالي: إن قيمة كل سلعة تُقاس بكمية العمل الضروريء اجتماعيًاء 
لإنتاجها. وقوة العمل تُوجد في شكل العامل الحي الذي يحتاج إلى كمية محددة من وسائل 
المعيشة لنفسه ولعائلته. مما يضمن 55-7 العمل حتى بعد موته. ومن هناء فإن 
وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يمثل قيمة قوة العمل: 

«إننى أقصد بقوة العمل أو القدرة على العملء مجموع القدرات الجسدية والمعنوية 
الشن ستكها أقضاء الإشنان أي ستخصية العية القن مستقدهها فى كل هرة ينع فيها 


؛ وينقل ماركس عن نيكولاس باربون (750١-1198١م):‏ «إن نوعًا من السلع هو صالح تمامًا كأي 
نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساويتين ولا فرق أو اختلاف بين الأشياء التي لها قيمٌ تبادلية 
متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمائة جنيه لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية من الفضة 
أو الذهب بمائة جنيه.» انظر: ماركسء «رأس المال»», الكتاب الأول» الفصل الأول. 
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قيمًا استعمالية. إن قيمة قوة العمل تتحدد مثل أي سلعة أخرى بوقت العمل الضروري 
لإنتاجها وبالتالي لتجديد إنتاجها. إن قيمة قوة العمل هي قيمة وسائل المعيشة الضرورية 
الحفاظ على يقاء صاحبها: ويتضمن مجموع وساظ المعيشة الضرورية لإنتاج قوة العمل 
وسائل المعيشة لأولتك البدلاء. أي أطفال العمال» («رأس المال»» الكتاب الأول؛ الفصل 
الرابع). 

وعلى ذلكء يدفع الرأسمالي للعامل أجرهء أسبوعيًا مثلّاء شاريًا بذلك استخدام قوة 
عمله لهذا الأسبوع (الواقع أن الرأسمالي يدفع الأجر بعد استهلاك قوة العمل!) ويعد 
ذلك يجعل الرأسمالي عامله يبدأ في العمل. وفي وقتٍ محدد سيّقدّم العامل كمية من 
العمل توازي أجره الأسبوعي؛ فلو افترضنا أن العامل بدأ عمله يوم السبتء وافترضنا 
كذلك أن أجره الأسبوعي يمثل ثلاثة أيام عمل؛ فإنه» في يوم الإثنين» سيكون قد عوّض 
الرأسمالي عن القيمة الكاملة للأجر المدفوع: ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن العمل؟ 
بالطبع لا؛ فلقد اشترى الرأسمالي قوة عمل”* العامل لمدة أسبوعء ولم يشتر عملهء كما 


* وهكذا يستكمل ماركس البناء النظري الريكاردي بشأن الآجرء مقدمًا الحل للمشكلة التي سبق وأن 
واجهت ريكاردوء كما ذكرناء ولم يجد لها حلا أبدَاء وهي: لماذا يكون الأجر أقلّ من القيمة التي يخلقها 
العمل؟ فالرأسمالي لم يشتر العملء كما ظن ريكاردوء إنما اشترى قوة العملء كما توصل إلى ذلك 
ماركسء أخدًا في الاعتبار أن ماركس لم يفرق في كتاباته الأولى» مثل الكلاسيكء بين العمل وقوة العمل. 
كتّبَ فريدريك إنجلز في مقدمة «العمل المأجور والرأسمال»: «إني على ثقةٍ بأني أعمل بروح ماركس 
تمامًا إذ ألجأ في هذه الطبعة إلى بعض التعديلات والإضافات ولذا أقول للقارئ ها هو الكراسء لا كما 
كتبه ماركس في عام ١185م‏ بل تقريبًا كما كان من المحتمل أن يكتبه في عام ١164١م.‏ إن التعديلات 
التى أجريتها إنما تدور كلها حول نقطة واحدة؛ فما يبيعه العامل للرأسمالي لقاء الأجرة» إنما هو عمله 
5-8 النص الأصليء أما حسب النص الحالي فهو يبيع قوة عمله.» انظر: «العمل المأجور والرأسمال»؛ 
ومن كم أصبح النص بين أيديناء بعد تعديلات إنجلزء كالآتي: «فالرأسمالي يشتري إذنء كما يبدو 
عمل العمال بالمال» ولقاء المال يبيعونه عملهم؛ ولكن الأمر ليس كذلك إلا ظاهريًا؛ فإن ما يبيعونه في 
الواقع من الرأسمالي لقاء المال إنما هى قوة عملهم.» انظر: كارل ماركسء «العمل المأجور والرأسمال»» 
ترجمة الياس شاهين (موسكو: دار التقدمء 1985١م).»‏ على أساس المحاضرات التي ألقاها ماركس في 
عام /1/81ام. فقن في جريدة 211118 15©16أعط8 ©1ا216 في عام 1654م لأول مرة: ثم حَرَّره إنجلز 
في برلين في عام ١164م.‏ وانظر نفس التطورء من «العمل» إلى «قوة العمل», في رَدٌّ ماركس على 
حون ويستون: 18051330 :211266 ,113335 تامتتدع1 7( :80160 ,”20121 لتنج ع1 ,عتللةه7” وتته31 1 
(1947 ,110115 ع تتنط211115 3281123865.آ حاعذاع101 :0105©0117) عممنتاءنكث. 
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كان يظن سميث وريكاردو. وعلى العامل أن يستمر في العمل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 
من الأسبوعء وهذا العمل الزائد الذي يُقدّمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره هو 
القيمة الزائدة (ق ذ). 


١ 


وحينما ينتقل ماركس لمقياس القيمة» يكررء وبمنتهى الدقة» عدم دقة أسلافه! ولكي 
يخرج من متاهة «المقياس/المقدار» الذي أدخل سميث فيها الاقتصاد السياسيء يطرح, 
وكما ذكرناء السؤال: كيف سنقيس مقدار القيمة؟ ويجيب: من الواضح أن ذلك سيكون 
بكمية ما تتضمنه من العمل الذي هو الماهية الخالقة للقيمة. العمل إذن عند ماركس». 
كما سميث وريكاردوء هى مقياس القيمة. 

ولكن» كيف نقيس كمية العمل ذاتها؟ يجيب ماركس أيضًا: نقيسها بطوله, بوقت 
العمل. بينما يجد وقت العملء بدوره؛ء معاييره في أجزاء محددة من الزمن كالساعة واليوم. 
اعتدّ ماركس إذن بكمية العملء وإنما ابتداءَ من اعتبارها «مقياس مقدار!» القيمة» ثم 
يُضطرء نتيجة عدم وضوح المقياسء إلى قياس المقياس نفسه! وحينئذٍ ينتهي إلى أن 
القيمة نُّقاس بكمية العمل وكمية العمل تقاس بوقت العمل؛ أي إنه يخلص إلى أن القيمة 
تُقاس بالوقتء بالزمن» خالطًا كذلك بين المقياس (كمية العمل) ووحدة القياس (اليوم؛ 
الدقيقة» ... إلخ)! 

حتى لى سايرنا ماركسء وقلنا معه أن كمية العمل تُقاس بالزمن الذي يُبذل (خلاله) 
ذلك المجهود الإنسانيء والزمن يقاس بطول يوم العمل؛ وطول يوم العمل يقاس بأجزاء 
محددة من الزمن كالساعة واليومء» فذلك أيضًا غير دقيق» بل غير صحيح علميًا؛ لأن 
كمية العمل ليست مقياسًاء وليست آلة. وليست أداة. وينيغي حينتذٍ أن نستعمل آلة/ أداة 
القواش المماسية لقيافى الزفن» وآلة'قيانين الزمن ليشت عمية العف كما يقول الاقتصاكد 
السياسيء إنما هي الساعة (التي هي آلة يُعرّف بها الوقت) والتي يعلقها الرأسمالي على 
التسائط ق مكفيه ١‏ ما وجدة الفياسن. قو الدقيقة (الشى هن بكر هن سكن جذ 12 ): 

إن الاقتصاد السياسي ابتداءً من 57 اميتكوامه المخرامن الصحيح. وابتعاده عن 
وحدة القياس المناسبة» كما أوضحنا في الباب الأول» يصل إلى ذروة ارتباكه حينما يقيس 
المقياس نفسه! ثم يخلط بين هذا المقياس ووحدة القياس! 


نقد موضوعات كارل ماركس 
١‏ 


وبعدما أتم تحليله مفهوم القيمة وما يتعلق بهء وأدخل التعديلات الحاسمة أحيانًا 
والظاهرية أحيانًا أخرى؛ قام ماركس بمراجعة تصوّر الكلاسيك لأقسام الرأسمال؛ ووجد 
أن تقسيم الرأسمال قد يُنظر إليه من جهة عملية التداول» أى من جهة التركيب العضويء 
أو من جهة ازدياد القيمة» ولآن الكلاسيك نظروا إلى جِهِتَي التداول والتركيب العضوي. 
دون جهة ازدياد القيمة, فلم يتمكنوا من التغلغل في بنية تحولات الرأسمال؛ فقد كان 
سميث وريكاردوء والكلاسيك بوجه عام» يرون» وكما ذكرناء أن الرأسمال اللازم من أجل 
عمليةٍ إنتاجيةٍ ماء ينقسم إلى قسمّين: القسم الأول: الرأسمال الأساسي ويحتوي على المباني 
والآلات ... إلخ» وكل ما لا يستهلك في عملية إنتاجية واحدة. والقسم الثاني: الرأسمال 
الدائر وهى الذي يُستخدم في عملية إنتاجية واحدة مثل المواد الأولية والمواد الوسيطة وقوة 
العملء ولكن هذا التقسيم لم يكن ليتناغم مع نظرية ماركس في القيمة؛ الأمر الذي جعله 
يعيد النظر في التقسيم إنما ابتداءً من القيمة ذاتها؛ متساتلًا: ما هي الأجزاء من الرأسمال 
التي تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج؛ أي التي يمكنها أن تخلق قيمةٌ أكبر من قيمتها؟ 
وما هي الأجزاء التي لا تغير من قيمتها؛ أي التي لا تنقل إلى المنتوج قيمةٌ أكبر أو أقل من 
قيمتها؟ وحينئذ رأى ماركس أن تقسيم الكلاسيك يحتاج إلى تعديل؛ فالرأسمالي من أجل 
إنتاج السلعة يستخدم قسمّين من الرأسمال (منظورًا إليه من جهة ازدياد القيمة): 
القسم «الأول»: الرأسمال ذو القيمة الثابتة «ث»» ويتكون ذلك القسم من: جزء أساسي 
مثل المباني والآلات» وجزء دائر مثل المواد الوسيطة والمواد الأولية. وهذا القسم من 
الرأسمال بجُزأيه لا يُغير من قيمته أثناء عملية الإنتاج. والجوهري عند ماركس هو 
كيف تنتقل قيمة معينة منققة في عملية الإنتاج» سواء كانت أجورًا أم ثمن موادٌ أولية 
أو أثمن وسائلٍ إنتاج» كيف تنتقل إلى المنتوج؟ وبالتالي تثوب إلى نقطة الانطلاق أي 
تُعوّض بواسطة بيع المنتوج؟ ويصل ماركس إلى أن الفارق الوحيد بين الرأسمال 
الأساسى والرأشفال الدائر يكمن في النمط الخاص لانتقال وتداؤل هذه القيمة؛ يكمن 
في نمط الدوران؛ فالمباني والآلات تواصل القيام بوظيفتها في عمليات الإنتاج دون أن 
تموزن خلال فترة استشدامها؛ وبالتالي فإن الجزء الذي يُنقّق على الرأسمال الأساسي 
يُنقّق دفعةٌ واحدة ولا يعود إلى الرأسمالي إلا على دفعات بقدر ما تبلى الآلة أو يهلك 
المبنى أي بقدر قيمة الجزء المستهلك من الرأسمال والمتجسد في المنتوج (إذ لا ينقل 
الرأسمال الأساسي كامل قيمته دفعةٌ واحدة إلى المنتوج) بينما يقوم الرأسمال الدائرء 


١ا/لا‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


كمواد العملء وكذا قوة العملء بالدوران مرارًا وتكرارًا؛ فمواد العملء يلزم تجديدها 
بقدر ما يتم استهلاك القديم منها في تكوين المنتوج. كذلك قوة العمل؛ فهي حاضرة 
داتمًا في عملية الإنتاج ولكن عن طريق التجديد المستمر لفعل شرائها؛ ومن نَم فإن ما 
يُنقّق على الرأسمال الدائر (الذي ينقل كامل قيمته إلى المنتوج دفعةً واحدة) يُنَفّق دفعةٌ 
واحدة ويعود أيضًا إلى الرأسمالي دفعةً واحدة. 

أما القسم «الثاني»: فهو: الرأسمال ذو القيمة المتغيرة 8 ويتكون من قوة العملء 
وهو الذي يُغيّر قيمته أثناء عملية الإنتاج. وهذا القسم يحقق أريعة أمور: (أولًا) ينقل 
قيمته إلى المنتوج. (ثانيًا) يزيد من قيمة المنتوج. (ثالنًا) يسمح بنقل قيمة الرأسمال 
الثابت إلى المنتوج. (رابعًا) يخلق قيمةٌ جديدةً غير مدفوعة الأجر؛ ولذلك سمي هذا 
القسم من الرأسمال بالرأسمال المتغير؛ بعبارة أدق (الرأسمال ذو القيمة المتغيرة).+ 


والقيمة الزائدة التي يخلقها العمال تنحل تتوزع؛ في مذهب ماركس إلى: ربح» وفقًا لمعدّل 
الربح الوسطيء" وفائدة» وريع» وضرائب ... إلخ: 

«إن القيمة الزائدة لا تكلف الرأسمالي شينَاء وبإمكانه أن يستهلكها كلها كإيرادء ما 
لم يُضطر إلى التنازل عن جزءٍ منها لشركاءً آخرين مثل الريع العقاري للمالك العقاري. 
وتؤلّف الأقسام المعنية في مثل هذه الحالة إيرادًا لطرنٍ ثالث كهذاء» («رأس المال»» 
الكتاب الثاني: الفصل التاسع عشر). «إن القيمة الزائدة تنقسم إلى الفائدة المحسوبة على 
الرأسمال» والرجة العقاريء والضرائب» («رأس المال»» الكتاب الثالث: الفصل الثالث). 


' «إن ذلك القسم من الرأسمال الذي يتحول إلى وسائل إنتاج أي مادة خام وموادٌ مساعدة ووسائلٍ 
عملء لا يغير مقدار قيمته في عملية الإنتاج؛ لذلك أسميه بالقسم الثابت للرأسمالء أو بإيجاز: الرأسمال 
الثابت. وعلى العكسء فذلك القسم من الرأسمال الذي تحوّل إلى قوة عملء يغير قيمته أثناء عملية 
الإنتاج» فهى يجدد إنتاج معادله الذاتي» ويشكل بالإضافة إلى ذلك قيمةٌ زاتدة يمكنها أن تتغير بدورهاء 
وأن تكون أكبر أو أقل» وهذا القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغير؛ ولذلك 
أسميه بالقسم المتغير للرأسمال: أو بإيجاز: الرأسمال المتغير.» انظر: ماركس؛ «رأس المال»» الكتاب 
الأول: القسم الثالث: الفصل السادس. 

" أي مجموع القيم الزائدة الفردية + مجموع الرساميل النشطة؛ وسنشرح ذلك بعد قليل. 


١ا/؟‎ 





نقد موضوعات كارل ماركس 


وما ينشغل ماركس بالتأكيد عليه هو نفيٌُ حصول العامل على نصيب في القيمة 
التي خلقها؛ فالخ امل بحن أل مش مهاد زر :قم تقو بعطلة مده كلم وق مستموة 
عليها الرأسمالي. وهذا التصور يغاير» كما رأيناء تصور الكلاسيك الذين رأوا أن القيمة 
التي يضيفها العمال إنما تنحل إلى أجور وأرباح. ولم يكن لماركس الوصول إلى هذه 
النظرية في التوزيع إلا باستبعاد فكرة «الاكتناز» التي انطلق منها أسلافه؛ فلى افترضنا 
أن الرأسمالي بدأ عملية الإنتاج ب ٠١‏ وحداتء 5 منها لشراء قوة العمل» و لشراء وسائل 
الإنتاج» وفي نهاية عملية اوفع وَجَّد لديه 5٠‏ وحدة؛ أي إنه حقق ٠١‏ وحدة قيمة زائدة» 
فالكلاسيكء وكما رأيناء سوف يُوزَّعون القيمة الزائدة» والتي قدرها ٠٠١‏ وحدة: إلى أجور 
وريع وربح. أما ماركسء ولِخُلُو التوزيع لديه من فكرة الرأسمال المسلّف بالمعنى الذي 
يقصده الاقتصاد السياسي الكلاسيكيء وهو المعنى القائم على فكرة الاكتناز فسوف يُعيد 
توزيع المنتوج الإجمالي؛ أي ال :٠‏ وحدة؛ على النحو التالي: : لقوة العمل (كأجور)ء و" 
لوسائل الإنتاج» أما الباقي؛ أي ال ٠١‏ وحدةء فسوف يستحوذ عليه الرأسمالي ويحصل 
عنه عل ليت ووذكم هته القافية والر 

والرأسمالي» الذي حصل على القيمة الزائدة» يدفع الفائدة من هذه القيمة الزائدة 
وفقًا لمشاركة الرأسمال المقترض بنصيب في دورة الرأسمال الكلي؛ فحينما يقوم الرأسمالي 
المالي بإقراض الرأسمالي الصناعيء فإن كتلة الرأسمال النقدي المقترض تندمج في كتلة 
الرأسمال الصناعي؛ كي يُكوّنا معًا كتلة الرأسمال الكلي الناشط في فرع الإنتاج» وحين 


“ وفي مجرى الحياة اليومية يختفيء لدى النظرية الرسمية» الربح كقيمة زائدة. يزول الربح الذي يميز 
نمط الإنتاج الرأسمالي؛ فبما أن الفائدة تتجلى بوصفها المنتوج الخاص المميز للرأسمالء» ويتجلى ريح 
صاحب المشروع؛ في تضادٌ مع الفائدةء بمثابة أجور مستقلة عن الرأسمالء فإن الصيغة «رأسمال - 
(ربح صاحب المشروع + الفائدة)؛ الأرض - ونع العئل - أجر» تُختزل إلى الصيغة «رأسمال - الفائدة, 
الأرض - ريعء العمل - أجر»»ء في هذه الصيغة: «يزول الربح بسلام.» انظر: ماركسء «رأس المال»» 
الكتاب الثالث. الفصل 5/8؛ فما إن يجري تثبيت لحظة التحديد الاجتماعي الخاص للرأسمال بوصفه 
ملكية تتسم بخاصية الهيمنة على عمل الآخرينء وما إن تظهر الفائدة بالتالي كجزء من القيمة الزائدة 
التي يخلقها الرأسمالء فإن الجزء الآخر من القيمة الزائدة؛ أي ربح صاحب المشروع: يظهرء بالضرورة 
وكأنه لا ينبع من الرأسمال كرأسمالء بل ينبع من عملية الإنتاج بمعزل عن تحديدها الاجتماعي الخاص. 
الذي سبق أن اكتسبء في تعبير فائدة الرأسمالء أسلوب وجوده الخاص؛ ولذا فإن الرأسمالي الصناعي 
يظهرء في تمايزه عن مالك الرأسمالء لا كرأسمالٍ ناشطء بل كموظفٍ مستقل عن الرأسمال. يظهر 
بمثابة عاملء بل بمثابة عامل مأجور! انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالث: الفصل 57. 


اا 





نقد الاقتصاد السياسي 


توزيع الربح يحصل الرأسمال الناشطء وفقًا لقانون القيمة» على نصيبه من الكتلة الكلية 
للربح حسب حجمه من الكتلة الكلية للرأسمال على الصعيد الاجتماعيء ثم يقوم بدفع 
الفائدة خصمًا من هذا الريح» فلنفترض أن رأسمالًا يتكون 3 1 خف ميقي ده 
مقترضة:؛ ولنفترض أيضًا أن معدّل الريح :“٠١‏ ومعدّل الفائدة 57“, فحينتذ سوف يحصل 
مالك الرأسمال النقدي على " وحداتء والرأسمالي الصناعي على ١٠‏ وحدةء وذلك من 
القيمة الزائدة التي تحققت من خلال دورة الرأسمال الكلي عن الصعيد الاجتماعى.؟ 
وسالج خا ركين الوم أقذاة تحن افيه أن الدزافة تايا شان الستاعة حافئفة 
لنمط الإنتاج الرأسمالي؛ فالمزارع ينتج القمح مثلما ينتج الرأسمال والعمل المأجور النسيج 


+ والرأسمالي الصناعي إذا لم يفطن إلى أن ال ٠٠١‏ وحدة ليست بأكملها ملكًا له وأن للرأسمالي المالي فيها 
نسبةٌ معلومة. فسوف يفلس؛ لأنه حينئن سوف يحتاج إلى «كتلة قيمة زائدة» مقدارها ٠١‏ وحدةء وهى 
ما لا يُتاح له فيسرع الخطى على طريق الإفلاس بسبب عدم فصله بين معدّل ربح رأسماله الصناعي 
ومعدّل فاتدة الرأسمال الذي اقترضه من الرأسمالي المالي! والرأسمالي النقدي /المالي غالبًا ما يعوض 
الفرق بين الريح الذي يحصله الرأسمالي الصناعي والفاتدة التي يحصل هو عليها؛ بخلق القيمة الزائدة 
داخله من خلال تقديم الخدمات المختلفة لعملاته» أو ريما بالظهور في السوق كرأسمالي صناعي بما 
تحت يدّيه من تراكم رأسمالي يمكنه من الإقدام على إقامة المشروعات بنفسه جانيًا الربح بدلا من إقراض 
النقود للرأسمالي الذي يجني الريح ويدفع جزءًا منه فحسب كفائدة للرأسمال المقترض؛ وحينئذ سوف 
يتحدد ربحه طبقًا لقانون القيمة؛ فلو افترضنا وجود خمسة مصارف تقدٌّمء مثلاء خدمة إيجار الخزائن 
الحديدية تبعًا لتوليفات مختلفة للرأسمال» فسوف تعدل المصارف توليفات رساميلها كي تتفق مع 
التوليفة المهيمنة طبقًا للقيمة الاجتماعية» والتى ستكون وفقًا للجدول ١-7‏ ١٠٠ث‏ + م» + «دق ز». 


1١-7” جدول‎ 

القطاع الرأسمال (ث + م) القيمة الزائدة القيمة الفردية التوليفة الجديدة 
(القيمة الاجتماعية) 

مصرف ١‏ ل 18 118 ٠‏ + هه ١٠.6‏ 
مصرف ” ل رضن ٠ 1١‏ + ه - ١٠.6١‏ 
مصرف ” ل 3/1 ٠ ١8‏ + ه - ١.6‏ 
مصرف 5 ل /ا١1‏ /ا١١ ٠‏ + ه- ١٠١٠6١‏ 
مصرف © ل ه0 ٠٠ ١١6‏ ل اه ١.6‏ 


١ا/‎ 














نقد موضوعات كارل ماركس 


أو الآلات. والريع الذي يدفعه الرأسمالي/ المزارع إلى مالك الأرض التي يستغلها يتماثل مع 
الفائدة التي تُدفع إلى مالك الرأسمال النقدي؛ وبالتالي موق يط الك حاللهة إل رقن وتمبيب 
قيمة أرشنة 3 دورة الرأسمال الكلي.'' وهذه القيمة'" تتحدد بصورة عكسية مع ارتفاع 
وانخفاض سعر الفائدة؛ فلو انخفض سعر الفائدة من 5 إلى 5/» فإن الريع العقاري 
السنوي البالغ ٠٠١‏ جنيه سوف يمثل الزيادة في قيمة رأسمال يبلغ 5٠٠١‏ جنيه بدلا من 
٠٠‏ جنيه» وبذلك سيرتفع ثمن قطعة الأرض نفسها من 5٠٠١٠‏ جنيه إلى ٠٠٠٠‏ جنيه."" 
والريع» الفرقي» عند ماركس ينشأ وفقًا لفرضيتَين أساسيتين: 
الفرضية الأولى: أن الكميات الموظّفة من الرأسمال متغيرة والكميات المنتّجة ثابتة؛ فلو 
افترضناء كما افترضنا سلفاء وجود أربع قطع من الأرض: «أ»؛ و«ب»» و«جهء و«د»» 
توظف كمياتٍ مختلفة من الرأسمالء في سبيل إنتاج 55١‏ إرديًا من القمح» على حسب 
خصوية التربة في كل أرضء فالأرض «أ» توظف «"م + "٠ث»‏ والأرض «ب» توظف 
«ئم + اث» والآأرض «جه» توظف ١م‏ + كث» والأرض «د»» وهي الأقل خصوية.» 
توظف «/م + ؟١ث».‏ ولو افترضنا كذلك أن معدّل القيمة الزائدة فسيباع 
القمح بقيمة قدرها 5" وحدة «8م + ١٠١اث‏ + 4ق ز»» وهى القيمة الاجتماعية للقمح 
الذي تنتجه الأرض الحدّية «د». وسيقوم الرأسماليون في الأرخن «أ» و«ب» و«ج» ببيع 
قمحهم ب 58 وحدة؛ ناقلين عبء الريع (الذي يتدفق إلى جيب المالك العقاري) إلى 
المستهلك» وينتظم الريع هنا بالقيمة الاجتماعية في الأرض الأقل خصوية. 


'' «إن القيمة الزائدة إنما تتوزع في المجتمع الرأسمالي بين الرأسماليّينء إذا تركنا جانبًا التقلّبات 
العرضية في هذا التوزيع ونظرنا إلى القانون الذي يُنظّمهء كأرباح أسهم تتناسب مع الحصة التي تخص 
كل واحدٍ منهم من الرأسمال الاجتماعي.» انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالثء القسم السابعء 
الفصل /5. 

١‏ الواقع أن ماركس يبحث هنا ارتفاع وانخفاض قيمة الأرض لا تحديد الريع» خالطاء في نفس الوقت» 
بينه وبين الفائدة. 

"' وبما أن معدل الربح» كما سنرى بعد قليلء يميل إلى الهبوط بمضي التطور الاجتماعي قدماء والأمر 
كذلك بالنسبة لسعر الفائدة نتيجة نمو الرأسمال القابل للإقراض؛ فإن ثمن الأرض يميل إلى الارتفاع 
بصورة مستقلة عن حركة الريع العقاري وحركة ثمن غلال الأرض الذي يؤلف الريع جزءًا منه. انظر: 
ماركسء «رأس المال»؛ الكتاب الثالث؛ القسم السادسء الفصل 17". 


1١/6 





نقد الاقتصاد السياسي 


الفرضية الثانية: وهي ثبات كمية الرأسمال مع تغيّر الكمية المنتجة؛ إن تظل كمية 
الرأسمال ثابتة» وليكن عند ٠١‏ وحداتء في الأرض «أ». و«ب»» و«ج» مع تغيّر غلة 
الأرض؛ فتنتج الأرض «أ» ٠٠‏ إردبء وتنتج الأرض «ب» ٠٠١‏ إردبء أما الأرض 
«ج» فتنتج ٠٠١‏ إردب فقط؛ حينئذ سيحصل الرأسمالي المستثمر في الأرض «أ» على 
ربح» لا ريع» فرقي قدره ٠٠١‏ إردب» ويحصل الرأسمالي من الأرض «ب» على ربح لا 
ريع قرفي قبي 9 إويتي :ول فصل" الرأسما ل السكتمن :في الأرضن يه عل أ 
ربح فرقيء مع استثثاره, مثل باقي الرأسماليّينء بالقيمة الزائدة التي ينتجها العمال 
الأحواء: هذا الربح الفرقيء الإضافيء يمكن أن يتحول إلى ريع فرقي للمالك العقاري؛ 
أو للرأسمالي إذا كان هو صاحب الأرض المستثمر فيها؛ 5 حصول الرأسمالي 
على الربح الفرقي هو أنه استخدم وسيلة إنتاج» هي الأرض الأخصبء أكثر إنتاجية. 
أما تيب .حضول' اكالك العقارى بعل الويف الفركن :دوق مهرى بطلكينه: ليلذ هن: الأكدل 
خصوبة. وينتظم الريع هنا أيضًا بالقيمة الاجتماعية للمنتوج في الأرض الأقل إنتاجية. 


6 


ومن المهم لمتابعة حركة ذهن ماركسء ولفهم جهازه الفكريء فهمًا ناقدًاء الانتباه جيدًا 

لأربع مجموعات من المصطلحات الفنية التي يستخدمها أثناء تحليله هيكل وأداء نمط 

الإنتاج الرأسمالي: 

فهو يميزء أولًا: بين إنتاج القيمة الزائدة المطلقة وإنتاج القيمة الزائدة النسبية. ويرى 
أن إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يكمّن في إطالة يوم العمل إلى ما بعد الحدود التي 
يستطيع العامل ضمنها أن ينتج معادل قيمة قوة عمله وحسبء ويقوم الرأسمالي 
بالاستيلاء على هذا العمل الزائد. ويؤْلّف إنتاج القيمة الزائدة المطلقة القاعدة العامة 
التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي. أما إنتاج القيمة الزائدة النسبية فهى يفترض أن 
يوم العمل مقسّم إلى قسمّينء هما العمل الضروري والعمل الزائد. ويعْيَةَ إطالة العمل 
الزائد يُقلّص العمل الضروري بأساليب تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل في 0 
وقت. وإذا ما كان إنتاج القيمة الزائدة المطلقة يتوقف على طول يوم العمل؛ فإن 
القيمة الزائدة النسبية يعتمد على التطور التقني. 

ويقارن ماركس. ثانيًا: بين عملية تكوين القيمة واد ازدياد القيمة؛ فعملية ازدياد 
القيمة ما هي سوى عملية تكوين القيمة التي تستمر لأبعدَ من نقطة محددة: فإذا 


ا١ا/لك‎ 


نقد موضوعات كارل ماركس 


كانت عملية تكوين القيمة لا تستمر إلا إلى تلك النقطة التي يُستعاض فيها عن قيمة 
قوة العمل التي دفع الرأسمالي مقابلها بمعادلٍ جديد؛ فهذه عمليةٌ بسيطة لتكوين 
القيمة. أما إذا استمرت عملية تكوين القيمة إلى أَبعدَ من هذه النقطة؛ فإنها تصبح 
عملية لازدياد القيمة فحسب. 

كما يفرقء ثالنًا: بين العائد الكلي والإيراد الكلي والإيراد الصافي؛ فالعائد الكلي يساوي 
العناصر المادية التي تؤلف الرأسمال الثابت ارال المتغير زائدًا العناصر المادية 
للمنتوج الفائض الذي ينحل إلى ربح وريعء في حين أن الإيراد الكلي يتكون من الأجور 
والربح والريع. أما الإيراد الصافي فهى القيمة الزائدة؛ أي المنتوج الفائض المتبقي بعد 
اقتطاع الكجون ١١‏ 1 

ويفرق ماركس. رابعًا: بين يوم العمل وفترة العمل؛ فيوم العمل هو المدة الزمنية التي 
ينعي فل العامل مفلذلها أن حتفق:قرة سكل يومناة أنا فكرة العمل في تفش عذذا 
معنا مق أنام الكل المتطلة اللارمة لاخراء للختو التاهر :ف فرع إشتاع مهدب وهذة 
القفرقة؛ أي التعوفة ينث نيوو العم بوقتره العمل تركيظ. بالقدرفة فق الحمل 
وزمن الإنتاج؛ فزمن العمل دائمًا هو زمن إنتاج» وليس كل زمن إنتاج بالضرورة هو 
زمن عمل؛ فزمن العمل هو الوقت الذي يُستخدم فيه فعليًا الرأسمال على نحي منتج 
أما زمن الإنتاج فهو مجمل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز منتوج معينء وهو ما يعني 
إمكانية» وربما وجوبء بقاء الرأسمال مقيدًا في مجال عملية الإنتاج دون استخدام 
فعلي؛ أي يظل هاجعًا دون عمل: 

«وتَمَةَ مثالٌ طريف (التشديد من عندي م.ع.ز) على التباعد بين زمن الإنتاج 

وزمن العمل تُقدّمه لنا الصناعة الأمريكية لقوالب الأحذية. إن قدرًا كبيرًا من التكاليف 
غير المنتجة ينشأ هنا من أن الخشب يتعين تركه حتى يجف لفترة قد تصل إلى ١7‏ 
شهرًا؛ منعًا لتمدّد القالب وتغيّر شكله؛ ولا يتعرض الخشب خلال هذا الوقت إلى أي 
عملية عمل ويظل الرأسمال الموظف عاطلًا طوال ١‏ شهرًا قبل أن يدخل عملية العمل 
الحقيقية» («رأس المال»», الكتاب الثاني» الفصل الثالث عشر). 


"" «من وجهة نظر الرأسمالي يختلف الإيراد الصافي عن الإيراد الكلي لأن الأخير يتضمن الأجور بينما 
الأول لا يتضمنها. ومن وجهة نظر المجتمع أيضاًء مع نمط الإنتاج الرأسمالي» فإن الإيراد الكلي يتضمن 
الأجور بينما لا يتضمنها الإيراد الصافي.» يتصرف: ماركسء رأس المالء الفصل 55. 


١ا/ا/‎ 
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ولكن مضمون هذا المثال الطريف المذكور أعلاهء يمثل في ذاته أزمة» تستدعى مباشرة نفس 
أزمة الزمن عند ريكاردو؛ فكيف يمكن قياس القيمة هنا؟ وما هى منظمها بالأساس؟ 
فكيف يمكن لصاحب القوالب الخشبية الذي أنفق ١٠٠١‏ ساعة عمل في 16 شهرًا أن يبادل 
قوالبه الخشبية بالقمح الذي تكلف ١٠١٠١‏ ساعة عمل أيضًا وإنما على مدار ١١‏ شهرًا 
فقط؟ 


٠‏ أليس للرأسمالء الهاجع دون عملء من نصيب في ربح إضافي؟ 

٠‏ أليس من حق صاحب القوالب المطالبة بربح عن تعطل رأسماله دون أن يعود 
إليه كما عاد إلى صاحب القمح؛ أي ألا يُكافاً صاحب القوالب عن طول فترة 
الدوران؟ 

فإذا كانت الإجابة: نعم له الحق في ربح إضافيء فالسؤال: ألا تعد تلك المكافأة 
الإضافية» في الوقت نفسه. خرقًا صريحًا لقانون القيمة؟ لأننا في هذه الحالة سوف نعتد 
بمعدّل الربح/عائد الرأسمالء إلى جوار كمية العملء كمحدد وكمقياس وكمنظم للقيمة! 
وعائد الرأسمال هذا ليس هو الرأسمال كعملٍ مختزن؛ لأن ما يرغب صاحب القوالب 
في إضافته ليس قيمة الرأسمال الهاجع كعملٍ مختزنء والذي شارك فعلًا في عملية 
الإنتاج» إنما هى ربح يرى الرأسمالي إضافته دون سبب إلا كونه مقابل تعطّل رأسماله 
فترة انتظار نضج سلعته! ولذلك: كان هذا المثل الطريف سبيًا في أزمة من أكبر أزمات 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي؛ فهو الذي أدى بريكاردوء وكما ذكرنا سلقاء إلى أن يعلن 
أن كمليلة [اعينة يذماع إى [دكال دون الزمن التسوى الذي #شستعزهه السلعة قبل طرحها 
في السوقء وهو أيضًا الذي قاد جيمس ملْ؟' ورامسايء؟ وغيرهما من كبار مفكري 
الكلاسيكء إلى إعلان إيمانهم بأن نفقة الإنتاج هي منظم القيمة. 


؟' يقرر جيمس ملّ صراحة أن نفقة إنتاج السلعة هي التى تنظم قيمة مبادلتها. انظر: ,11111 225ل 
3 .2 ,(1844 ,منتطوظ .6 تتصمعط نمم كطه.ص]) "فوم لمء نهم 01 5أطع م181 ". 

“ يعتنق رامساي هذا التصور باعتباره الرأسمال أحد أجزاء منظم القيمة» على الرغم من وعيه 
بأن الرأسمال هى نتيجة العملء وهى يستند إلى تفرقة آدم سميث بين المجتمعات البدائية والمجتمعات 
المعاصرة. ويذهب إلى اعتبار العمل بمفرده منظم القيمةء وذلك قبل تراكم الرأسمال» تحديدًا تراكم 


١الى‎ 





نقد موضوعات كارل ماركس 


ديكا عفان القوالي الخسيية :( ولستمن امعان ارسافة عسل وم 
عليه الانتظار 55٠‏ يومًا حتى تجف قوالبه قبل طرحها في السوق) يتطابق موقفه مع 
موقف صديقنا صاحب النبيذ (الذي تكلّف, عند ريكاردوء نفس ال ١١١‏ ساعة عملء ولكن 
ظلّت سلعته في القبى لمدة ٠‏ يومًا فقط قبل أن ينتقل بها إلى السوق) وصديقنا الآخر 
صاحب الفخار (الذي تكلّف كذلك ٠٠١‏ ساعة عملء ولكن ظلّت سلعته في التجفيف لمدة 


1 يومًا قبل أن ينتقل بها كذلك إلى السوق)؛ فجميعهم يتعين عليهم الانتظار فترة معينة 
قبل أن يقوموا بطرح سلعهم في السوقء فكيف يمكن التبادل هنا وفقا لقانون القيمة؟ 
المشكلة إذن أمام الكلاسيكء وبالتالي أمام ماركسء بل أمام الاقتصاد السياسي بأسره. هي 
دور الزمن في تكوين القيمة؛ ولكي نتعرف إلى الطريقة التي ظن ماركس أن بها حل 
المشكلة, يتعين أن نتعرفء أولاء إلى منهجه في تحليل الأداء اليومى للمشروع الرأسمالي. 
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فدل وى الأداد التو للجمووة الراشتان) قدي طار كم نما يتن فسن تطروت 3 
القيمة والقيمة الزائدة المستندة مركزيًا إلى أفكار سميث وريكاردىء إلى: أن الاستثمارات 
في فروع القطاعات المشاركة في الإنتاج على الصعيد الاجتماعي تحكمها معدَّلات الأرباء؛ 
فأي رأسمالي يرغب في استثمار أمواله سوف ينظر أولًا إلى ربحه المحتمل» وهو لن يُقدِم 
على الاستثمار في فرع إنتاجي معينء إلا إذا كان هذا الفرع الإنتاجي يحقق معدَّلاتِ ربح 
متساوية مع باقي فروع الإنتاج؛ فكيف يحدد ماركس معدّلات باح التي تخكم قرارات 
الرأسمالي؟ يتعين علينا قبل الإجابة عن هذا السؤال أن نوضح أن تحليل ماركس»؛ بصدد 
التوازن بين القطاعات؛ وصولًا إلى ثمن الإنتاج» هو تحليل: أولًا: ساكن. ثانيا: مجرد من 
كار عنصي الؤدضق فالذا يكتزهن قاف كل .هنا فيط ركفي النقوف رب الكيية 
المكللوية تمن السلع: بيك كمية/كطة الريع الممكن. توريعة عل الر أسدالين فلن اقترضا 


ان: 


مجموع الرساميل الموظّفة في حقل الإنتاج - 6٠٠‏ وحدة؛ 


الرأسمال الأساسي. أما بعد تحقق تراكم الرأسمال فقد صار المنظم موزكًا بين كمية العمل وقيمة 
الرأسمال. للمزيد من التفصيلء انظر: ,02 ,172157 01 1012]تاطتنا 015 عطأ جه 85523 دلث' ,3205337ظ]1 
2.6 رأك. 


1١/0 
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٠‏ وأن عدد المشروعات - 0 مشروعات؛ رأسمال كل مشروع - ٠‏ وحدة؛ 
٠‏ وأن «كمية/كتلة» النقود التي تُورّع كأرباح - ٠١١‏ وحدة. 


فإن نصيب كل مشروع من الربح سيكون 5١‏ وحدةء ومعنى ذلك أن أي مشروع 
جديد يدخل السوق سوف يشارك المشروعات الخمسة القائمة في كمية الربح المحددة لقا 
وهي ٠١١‏ وحدة» فإذا افترضنا أن خمسة مشروعاتٍ جديدة دخلت السوق فسوف يكون 
تصبي كل مشر عدي الشروعات ال ٠١‏ مقداره ١١‏ وحدة فقط من هذه الكمية/ الكتلة 
المحددة من الزمع. وذلك مرتبط بشرطٍ واحد هو أن تكون كمية الطلب الفعلي محددة؛ 
فمهما زادت الكمية المعروضة بدخول مشروعاتٍ جديدة» فلن يزيد المجتمع استهلاكه من 
هذه السلعة؛ ومن كم سوف تتنافس المشروعات ال ٠١‏ على تلبية كمية محددة سلفًا من 
السلع من جهةء وعلى اقتسام كمية الأرباح المحددة أيضًا سلفًاء من جهة أخرى؛ وعليه. 
سينشغل ماركس بتحديد معدّلات الأرباح الوسطية ابتداءً من أربع فرضيات كالآتي؛ أولًا: 
أن السلع تُباع بقيمتها. وهذه الفرضية من أهم فرضيات ماركس ولا يمكن فهم الجهاز 
الفكري لماركس بمعزل عن هذه الفرضية المركزية. ثانيًا: أن معدّل القيمة الزائدة ./2٠٠١‏ 
ثالنًا: أن المجتمع مغلق؛ أي لا يدخل في علاقات تبادل مع بقية أجزاء الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي. رابعًا: سيادة المنافسة الكاملة في مجتمع يسعى فيه الرأسماليون إلى تحقيق 
أقصى ربح ممكن بأقل نفقة ممكنة؛ وعليه. يتحدد معدّل الربح الوسطي في قطاع إنتاج 
معين 5 خمسة مصانع تستخدم تراكيبَ مختلفة من الرأسمال الثابت والمتغير وفع 
للجدول التالي:"٠‏ 

ويتضح من الجدول 5-37 أن: 


٠‏ مجموع القيمة الزائدة - ١١ + غ١. + ٠٠١ + "٠١‏ + ه - ١١١‏ وحدة. 
. مجموع الرساميل - 05060-1٠١ + ٠٠١ + ٠٠١ + ٠٠١ + ٠٠١‏ وحلة. 
« معدّل الربح - القيمة الزائدة + الرأسمال الكلي. 

« معدّل القيمة الزائدة - القيمة الزائدة + الرأسمال المتغير. 


'١‏ المصدر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثالث: الفصل التاسع: تكوين معدل ريح عام» وتحول قيم 
السلع إلى أثمان إنتاج. 














جدول 5-7 


الرأسمال الجزء المستهلك من الرأسمال القيمة الزائدة قيمة السلعة ثمن التكلفة معدّل الربح ثمن الإنتاج انحراف الثمن 


الثابت الرأسمال الثايت المتغير الوسطى عن القيمة 
/ْ١‏ .66 0 0 5 7 ف 51 +" 
١١ 7 7 0١ 7‏ / " ليل -م 
0١ 3‏ 6 6 صنل 11 9" ١8- ١‏ 
6/ 6 1 1 7 6.0 9" // +7 


١ا/‎ + 7/ ري‎ 16 6. 0 0 ٠١ 40 
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معدّل الربح الوسطي - مجموع القيمة الزائدة )٠١١(‏ + مجموع الرساميل 

./5959 - ٠٠٠ »)500( 

التركيب المتوسط للرأسمال -7/8 + *” وحدة» الذي هى «حاصل قسمة الرساميل 

الثابتة» ومجموعها 56١‏ وحدة + عدد المشروعات» + «حاصل قسمة الرساميل 

المتغيرةء ومجموعها ٠١١‏ وحدة + عدد المشروعات». 

سوف تقوم المشروعات المختلفة (وفقًا لقوى السوقء اليد الخفية عند آدم سميث) 
بإدخال التعديلات النسبية في التركيب العضوي للرساميل؛ حتى تتلاءم مع 
التركيب المتوسط للرأسمال على الصعيد الاجتماعيء وكذلك مع الريح الوسطي. 

١ ثمن التكلفة - الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير.‎ ٠ 

٠‏ قيمة السلعة - الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت + الرأسمال المتغير + القيمة 
الزائدة. 

« أما ثمن الإنتاج فيتكون من: ثمن التكلفة + معدّل الربح الوسطي. 


وعلى الرغم من أن كل رأسمالي (منفرد)؛ طبقًا للجدول 7-؟. يحصل من عماله على 
قيمة زائدة مقدارها “٠٠١‏ إلا أن حساب ثمن الإنتاج» وفقًا لما انتهى إليه ماركسء لا 
يعتمد على القيمة الزائدة التي حققها الرأسمالي في مصنعه هوء إنما يعتمد في المقام الأول» 
والأخير» على مجموع القيم الزائدة المنتّجة في جميع المصانع؛ أي يعتمد على كتلة الربح 
الإجمالية على الصعيد الاجتماعي. يجب هنا الوعي بإن الرأسمال؛ طبقًا لتصور ماركس؛ 
ينسحب من القطاع ذي معدّل الربح الأدنى ويتدفق إلى القطاع الذي يدر معدّل ربح 
أعلى. ومن خلال هذا المد والجزرء أو الهجرة والعودة للرساميل؛ بعبارة أخرى من خلال 
تزاحم هذه الرساميل وتوزعها على مختلف قطاعات الإنتاج وفقًا لتدني معدَّل الربح هناء 
وارتفاعه هناكء يخلق الرأسمال تناسبًا بين الطلب والعرض يجعل الربح الوسطي واحدًا 
ف متكفلف وطاعات الادتاج دتدهول:القيم عويهة] الحجى إلى أثماة إنداج مم الوعى بن 

«الرأسمال ينجح في بلوغ هذه المساواة بصورة أكمل بمقدار ما تكون الأوضاع في 
البلد الَعنيٌ مُتكيّفة أكثر للأسلوب الرأسمالي للإنتاج؛ فمع تقدٌّم الإنتاج الرأسمالي تتطور 
شروطه؛ وتخضع سائر المقدمات الاجتماعية التي تتحقّق في ظلها عملية الإنتاج لطابعه 
المميّزْ والقوانين الملازمة له» («رأس المال»», الكتاب الثالثء القسم الثاني؛ الفصل العاشر). 


لديل 


نقد موضوعات كارل ماركس 
يجب أن نلاحظ هنا: 


)١(‏ أن القيمة الزائدة المتوسطةء والتى سوف يُضطر الرأسمالي إلى قبولها عندما يُجبر 
على تركيب رأسماله وفقًّا للمتوسط الحسابي المعطىء والتي هي نتيجة قسمة القيم 
الزائدة للمصانع المنفردة على مجموع اونا ميل في فرع الإنتاج عن الصعيد الاجتماعيء 
تظهر وكأنها هبطت على ثمن التكلفة من السماء."" ولم تكن كمية عمل متجسدًا فعلًا 
في المنتوج» وهى ما يخالف قانون القيمة الذي يقضي بكون القيمة هي كمية عمل (حي 
ومختّزن وزائد) متجسدٍ في المنتوج ذاته. 

() إن ما انتهى إليه ماركس من توقف التركيب المتوسط للرأسمال على المتوسط 
الحسابي لكل من الرأسمال الثابت والرأسمال المتغير يتصادم مع الواقع وبالتالي لا يمكن 
الاعتداد به علميًا؛ لأن التركيب العضوي للرأسمال في المصنع يعتمد في المقام الأول على 
الفن الإنتاجى السائد على الصعيد الاجتماعىء لا على المتوسطات الحسابية. 

(9) فحت إذا شلهنا عذنا يعكحة مدن جا ركين :فزن كنك رليم أن المقارونات 
سوف تعدل توليفاتها إلى «/لاث + 57م»»؛ لمخالفة ذلك لقانون القيمة الذي يقضي بهيمنة 
توليفة الفن الإنتاجي السائد؛ ويالتالي فلن تعدل المشروعات المتنافسة توليفتها إلى «//اث 
+ 17م»؛ كما ذهب ماركسء إنما سوف تعدلها إلى «١٠١ث‏ + 0م» لأن الأخيرة هي التوليفة 
التي يفرضها قانون القيمة. 

(5) ويالترتيب على ما سبق؛ لا يمكن اعتبار ثمن الإنتاج» بمفهوم ماركس, المعتمد على 
المتوسطات الحسابية» إلا أحد مستويات ثمن السوق. ثمن من أثمان السلعة عير حركة 
التأرجحات حول القيمة الاجتماعية التي تمثل مركز الجذب لأثمان السوق. 


٠"‏ ريما هذا الذي دفع أرجيري إيمانويل (1311١-١١٠٠م)‏ إلى تصور التحول من القيمة إلى ثمن الإنتاج 
كانعطافٍ تاريخي؛ مؤداه التحول من جوهر إلى جوهر آخر مختلف! من القيمة» التي لم تعد تصلح 
في تصوره إلا لحكم العلاقات ما قبل الرأسمالية» إلى تمن الإنتاج الذي أصبح القانون الحاكم لعلاقات 
الإنتاج الرأسمالية! 

7 ماركس نفسه سوف يُضطرء في الكتاب الثالثء إلى أن يسميه ثمن إنتاج السوق! فلقد كتب في القسم 
السادس: «إن ثمن الإنتاج لا يتحدد بثمن التكلفة الفردي» بل بثمن التكلفة الوسّطيء في ظل الشروط 
الوسَطية للرأسمال الكليء وهذا في الواقع هى ثمن إنتاج السوقء ثمن السوق الوسطي.» انظر: ماركسء. 
«رأس المال»»: الكتاب الثالث؛ القسم السادسء الفصل /". 


لديل 





نقد الاقتصاد السياسي 


ماركس إذنء على هذا النحوء يبدأ من القيمة وينتهي إلى نظرية في ثمن السوق, 
مستندة إلى قانون القيمة» وعلى ما يبدو أنه وقع في ذلك تحت تأثير فكرة المتوسط عند 
ريكاردو والتى كانت تتردد بشكل واضح في «المبادئ». 
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على كل حالء فابتداءً من نظريته على هذا النحى في ثمن الإنتاج» سوف يستكمل ماركس 
فكرته بصدد تحديد الريح الوسطي حينما يدخل في التحليل رأسمال التاجر؛ فالقانون 
العام هى أن الرساميل الناشطة في عملية التداول بصورة مستقلة» لا بد من أن تدر 
متوسط ربح سنوي كما الرساميل الناشطة في مختلف فروع الإنتاج» فإذا ما دنَّ رأسمال 
تاجر متوسط ربح أعلى من رأسمال صناعيء فإن جزءً! من الرأسمال الصناعي يتحول 
انار امال بتاعت بول ادو رامال حاص مفرييظ أو أداقى قزق عراس رسال 
التاجر يتحول إلى رأسمال صناعي؛ ويناءً عليه؛ فإن التاجر يتلقى السلعة من المنتج 
محملة بالقيمة الزائدة» وما عليه إلا أن يحققء لا يخلق؛ الجزء الذي يكون ربحه من هذه 
القيمة الزاكدة. 

فلو افترضنا أن الرأسمال الصناعي - ٠٠١‏ وحدة, والقيمة الزائدة - ٠١‏ وحدة, 
وافترضنا أن هناك تاجرّين رأسمال كلَّ منهما - 5٠‏ وحدة. فسوف يتلقى التاجران 
السلعة محملة بِ ٠١‏ وحدات كريح. لكل تاجر منهما 5 وحدات."' وما عليهما إلا أن 
يحققا هذا الريح فعلًّا من خلال تكاليف التداول؛ فكل ما ينفقه التاجر على الأدوات التي 


5 أو وفقًا للمثل الذي يضربه ماركسء في الكتاب الثالث من رأس المالء فلو افترضنا أن الرأسمال 
الصناعي الكليء عبارة عن 7٠١‏ رأسمال ثابت و١18١‏ رأسمال متغيرء والقيمة الزائدة 22٠٠١‏ فإن ثمن 
الإنتاج, وفقًا لمفهومه عند ماركسء سيتكون من ١٠لاث‏ + 0٠18م‏ + ١٠1١ق‏ ز- ,٠١8١‏ وسيكون بالتالي 
معدل الربح ./5١‏ وإذا أدخلنا الآن في التحليل ٠٠١‏ وحدة رأسمال تجاريء جاعلين له حصة مماثلة في 
الربح بما يتناسب مع حجمهه؛ فإن رأسمال التاجر سوف يُسهمء كمحددء في تكوين معدّل الريح العام 
وبذلك فإن الثمن الذي يبيع به المنتجون إلى التجار - ٠”لاث‏ + ١1م‏ + 77اق ز .٠١55-‏ ولو 
أضاف التاجر الريح المتوسطء والمحدد سلقًا في حقل الإنتاج» والبالغ ١6‏ وحدة: إلى رأسماله البالغ ٠٠١‏ 
وحدةء فإنه سوف يبيع السلعة بما يساوي 2٠١8١ - ١8 + ٠١57‏ أي يبيعها بموجب ثمن إنتاجها. 
انظر: «رأس المال»» الكتاب الثالث» الفصل .١7‏ 
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يستخدمها أو العمال لا يُعد رأسمالاء من أي نوع؛ لأنه لا يزيد في قيمة السلعة"' إنما 
هو محض تكاليف تداول يجب إنفاقها لتحقيقء لا لخلق» الربح المحدد سلفًا في حقل 
الإنتاج. وعلى هذا النحو لم يحدث أي تغيير في تكوين ثمن الإنتاج؛ فثمن إنتاج السلعة 
عند ماركس يساوي تكاليف إنتاج السلعة + الريح المتوسطء إلا أن هذا الريح المتوسط لم 
يعْد يُحسَّب على أساس الرأسمال الإنتاجي الكليء إنما صار يُحسّبٍ بعد دخول الرأسمال 
التجاري على أساس الرأسمال الإنتاجي الكي + الرأسمال التجاري.١”‏ 
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دعونا الآن» بعدما تعرفنا إلى منهجية ماركس في تحليل الأداء اليومي للمشروع الرأسماليء 
نرجع إلى «المثال الطريف»؛ فوفقًا لما انتهى إليه ماركسء على نحو ما ذكرنا أعلاه. سيكون 
على المحاسب الذي استأجره أصدقاؤنا الثلاثةء صاحب القوالب الخشبية وصاحب النبيذ 
وصاحب الفخارء أن يقوم بحساب ثمن إنتاج سلعة كل واحد من عملائه. على أساس 
من العمل الحي الضروري + العمل المختزن في المباني والآلات والمواد + معدّل الربح 
الوسطيء الذي هى في جوهره متوسط العمل الزائد في الفرع» ولكن كيف حسب المحاسب 


'' انظر: ماركسء «رأس المال»؛ الكتاب الأول الفصل الرابع عشر. والكتاب الثاني الفصل السادس. 
والكتاب الثالث, الفصل السابع عشر. 

'" ويؤدي الارتفاع في كتلة الرأسمال التجاري بالنسبة إلى كتلة الرأسمال الصناعي إلى انخفاض معدل 
ربح الرأسمالي الصناعي؛ فلى افترضناء كما افترضنا أعلاهء أن الرأسمال الصناعي - ٠٠١‏ وحدة والقيمة 
الزائدة - ٠١‏ وحدة:ء وافترضنا أن هناك تاجرّين رأسمال كل منهما - 5٠‏ وحدةء فسوف يتلقّى 
التاجران السلعةء وكما ذكرنا أعلاهء محملة ب ٠١‏ وحدات كربحء لكل تاجر منهما © وحدات. وعلى 
هذا النحى تتوزع الأرباح وفق وزن كل رأسمال في حجم الرأسمال الكلي طبقًا لتحديد متوسط الربح 
بالرأسمال الإنتاجي الكلي + الرأسمال التجاري؛ إذ يحصل الرأسمالي الصناعي على ٠١‏ وحدات لمساهمته 
في"الرأسمال الكل عل الصعين الاجتماعي: برأسمال قدزه ١+‏ بوحدة: ويحصل الرأسمالي:التجارئي ككل 
على ٠١‏ وحدات لمساهمته في الرأسمال الكلى برأسمال قدره ٠٠١‏ وحدة؛ فلو افترضنا الآن دخولًا لاحقًا 
لقدلة. راستان كماوق : مؤزها 14 وه فشرف تان تين الريع الدوساط يفيت وكوك لل )سيان 
الصناعي 5 وحداتء من كتلة الربح الاجتماعيء وللرأسمال التجاري ١١‏ وحدة من هذه الكتلة؛ أي 
إن الرأسمال التجاري ككل يجني أرياحًا تفوق أرباح الصناعي ككلء أو على أقل تقدير يتساوى ريح 
الصناعيء مع انخفاضه المطردء مع ريح التاجر. 
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قيمة الرأسمال الهاجع خلال فترة الجفاف والتعتيق والتجفيف؟ صديقنا المحاسب يمسك 
2 رأس مال ماركس ويتلو: 
«أما بالنسبة لوسائل العملء فإن عدم استعمالها يؤدي أيضًا إلى فقدان مقدار مُعيّن 
من قيمتها. وهكذا فإن ثمن المنتوج يرتفع بوجه عام؛ لأن انتقال القيمة إلى المنتوج لا 
يحتسب طبقًا للزمن الذي يؤدي الرأسمال الأساسي خلاله وظائفهء بل وفقًا للزمن الذي 
يفقد خلاله قيمته» («رأس المال»» الكتاب الثانى: الفصل الثالث عشر). 
قاذ بها كام الحاسي يسكاب كفن الإتداع »كدق (عضارة ‏ ردن الإنقاترة أى قم 
بحساب قيمة العمل الحي + قيمة العمل المختزن + معدّل الربح الوَسَطيء ثم قارن المدة 
التي يهجع فيها الرأسمال دون أن يدر الربح المرتقب بفارغ الصبرء ووجد أن حساباته 
تلك لن تحقق لسلعة عميله قيمة مبادلة متكافتة» فلن يكون أمامه إلا أن ينصح عميله هذا 
بمغادرة الفرعء والاتجاه إلى الفرع الذي يحقق نفس معدل الربح في أقصر فترة دوران. 
وفي مَتّلنا سنجد أن أقصر فترة دوران هي الموجودة في فرع إنتاج الفخار؛ وبالتالي يفترض 
الأمر قيام صاحب قوالب الأحذية وصاحب النبيذ بمغادرة فرعيهما والاتجاه صوب فرع 
الفَخَّار؛ أن كل اعد مديه يتفق 19 ساعةحمية العمل ولكن ل يعود الرأسعال محم 
بالربح» بغض النظر عن زمن التداولء إلا بعد 56٠‏ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية, 
و١٠‏ يومًا في فرع إنتاج النبيذء و١٠‏ يومًا فقط في فرع إنتاج الفخار. وستكون بالتالي 
النصيحة التي يتقدم بها المحاسب لكل من صاحب القوالب وصاحب النبيذ هي تسريح 
عمالهماء والتحول صوب فرع الفخّار. 
ولكن» السؤال الجوهري هو: لماذا لم نزل نرىء وسنظل نرىء القوالب الخشبية 
والنبيذء إلى جوار الفخارء في السوق؟ ما هو القانون الموضوعي الذي يحكم استمرارهما؟ 
وتفترض الإجابة عن هذا السؤال أمرّين لا ثالث لهما: ا 
« إما أن نُقدّم إجابةٌ تبدأ من إهدار قانون القيمة! إجابةٌ ترى أن صاحب القوالب 
الخشبية والآخر صاحب النبيذ سوف يضيفان ريحًا إضافيًا لقاء رأسمالهما 
المتعطل عن العمل؛ أي يضيف كل منهما معدّل ربح وسطي إضافي مكافأة 
لرأسمالهما! ومن ثم يصبح منظم القيمة هو كمية العمل بالإضافة إلى الرأسمال؛ 
وبالتالي سوف تُقاس القيمة حينئذ بالعمل وعائد الرأسمال؛ أي بالعمل والربح! 
ليس فقط الربح المعطى كمعدّل ربح وسطي في الفرعء إنما أيضًا الربح المعطى 
كمعدّل ربح سائد اجتماعيًا! وهو ما يخالف قانون القيمة. 


اميل 
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٠‏ وإمّا أن نُقدّم إجابةٌ تبدأ من تحقيق قانون القيمة» إجابة تنطلق من إعادة 
استخدام الأدوات الفكرية التى يقدمها علم الاقتصاد السياسي على نحو يطور 
العلم ويستكمله. 


الواقع أن ماركس تجاهل المشكلة برمتهاء وارتكن إلى أن صديقنا المحاسب سيقوم 
بحساب قيمة الآلات وهي هاجعة دونما عملء ويعتبر أن تساوي معدّلات الربح في 
الطاعات إنكانها تضفخ السالةا ولع هذا كلداعيو عتم : 38 الشكلة لم ردول 
قائمة حتى بعد قيامٍ مُحاسينا يحساب قيمة الآلات الهاجعة؛ هذا من جانب. ومن جانب 
آخرء فإن الاكتفاء بقدرة تساوي معدّلات الربح على توجيه المنتجين إلى فروع الإنتاج 
ابتداءً من إقدام وإحجام الرساميل وفقًا لمعدّل الربح الوسطي فحسب يفضي إلى حتمية 
التسليم بأن صاحب القوالب والآخر صاحب النبيذ سوف يتجهان إلى فرع الفخار» وهذا 
لاء ولم. ولن يحدث. ولْنرَ لِمّ ذلك؟ في البداية» نحن نعلم أن الاقتصاد السياسي؛ على 
الأقل وفقًا لمساهمة ريكاردىء انتهى إلى تحديد قيمة السلعة بكمية العملء الضروري 
النسبيء المبذول في سبيل إنتاج تلك السلعة» ولا تتوقف تلك القيمة على العمل الحي المنقق 
ف الإنداج فقتطنيل: يوهت أيضا:ن الاعفار دلق العمل الفبووري النذى: ف منجيل: نشخ 
المباني والآلات والمعدات الضرورية لتحقيق العمل؛ أي العمل المختّزن؛ وبالتاليء فإن قيمة 
العظهع وكيا وكردا مو قر الذق أنقق اق شكيل | ندالتهده 1 رسن نكن من الطافة 
الكية #43 ومن ف كن مزق المنافة الختوقة. :قحا رف نم التسيه الدق أنفق :3 سين 
إنتاجه 8١‏ «س. ح. ض» من الطاقة الحية و١7‏ «س. ح. ض» من الطاقة المختّزنة. 
وما إن جاء ماركسء إلا واستكمل مُكوّنات القيمة» وصرنا نعرف أن قيمة المعطف لا 
تتكون فحسب من العمل الحي والعمل المختزن» إنما يُضاف إليهما العمل الزائد» في 
ميكل أوك 'مى فكو دراي الكاارية «الكتان: الأول )د نوذلك كرك أن متسر ف ف مهل 
ثانية عن طريقه ويعتد بمتوسط العمل الزائد («رأس المال»؛ الكتاب الثالث). ولكن؛ ما 
انتهى إليه علم الاقتصاد السياسي على هذا النحوء لاء ولنء يسعفنا في سبيل التعرف إلى 
سبب بقاء أصدقائنا الثلاثة في السوق. دون تحول أحدهما أو كليهما؛ أي صاحب القوالب 
وصاحب النبيذء إلى فرع إنتاج الفخار؛ لأن كل واحدٍ من الثلاثة وكما ذكرنا أعلاه. ينفق 
٠‏ ساعة من العمل (الحي والمختزن والزائد) ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالريح؛ 
إذ ما تركنا جانبًا زمن التداول إلا بعد 55٠‏ يومًا في فرع إنتاج 0 الخشبية و١١٠١‏ 
يومًا في فرع إنتاج النبيذ و0٠‏ يومًا فقط في فرع إنتاج الفخار. إن الفرضية التي نتقد 
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بها هى أن السبب في استمرار الثلاثة في السوق هو: أن القيمة الاجتماعية للسلعة؛ عَير 
تطورهاء لم تعد تتحدد بكمية الطاقة الضرورية المبذولة في إنتاجها فحسبء إنما صارت 
تتحدد بكمية الطاقة الحية والمختزنة والزائدة"" (مقوّمة بالسعر الحرارى) مقسومةٌ على 
زمن إنتاجها؛ أي تتحدد بقيمتها الاجتماعية + زمن إنتاجها. أما قيمة السلعة النسبية» أى 
قيمتها الاجتماعية النسبية. فهى تتحدد بقيمتها الاجتماعية مقسومة على زمن إنتاجهاء 
مقارنة بالقيمة الاجتماعية للسلعة الأخرى المتبادل بها مقسومة أيضًا على زمن إنتاجها. 
والسلع حينما تتقابل على نحي طبيعي إنما تتبادل وفق هذا القانون. وحينما تتأرجح 
أثمانها في السوق فإنما تتأرجح حول هذه القيمة الاجتماعية. 

وحين إعمال هذا القانون نقابل ثلاث فرضيات: إما أن تختلف أزمنة الإنتاج وتتساوى 
القيم الاجتماعية» أى تختلف القيم الاجتماعية وتتساوى أزمنة الإنتاج» أو تختلف أزمنة 
الإنتاج وكذلك القيم الاجتماعية. في جميع الأحوال ينطبق قانون القيمة الاجتماعية النسبية؛ 
أي القيمة الاجتماعية للسلعة مقسومة على زمن إنتاجها. 


مخطط مبسط لتأرجحات ثمن السوق حول القيمة الاجتماعية 


* (القيمة الاجتماعية مقسومة على زمن إنتاجها) 





بناءً عليه» وإذا قمناء إعمالًا لمذهينا في قياس القيمة». باستبدال ساعة العمل بكمية 
الطاقة الضرورية: وافترضنا أن كلا من الثلاثة ينفق ٠٠٠٠١‏ شعر حراري ضروري 
(عمل حي + عمل مختزن + عمل زائد)» ولكن لا يعود الرأسمال محملًا بالريح, إلا بعد 
٠‏ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبيةء و١٠١١‏ يومًا في فرع إنتاج النبيذء و١٠‏ يومًا 


"" فالقيمة الاجتماعية» وكما ذكرناء تتكون من كمية العمل الحي والمختزن والزائد»ء وليس من كمية 
العمل الحي والمختزن» و«متوسط» العمل الزائد. كما ذهب ماركس في ثمن الإنتاج» والذي لا يُعد في 
أفضل الأحوال سوى أحد تطبيقات ثمن السوق. 


١الى‎ 











نقد موضوعات كارل ماركس 


فقط في فرع إنتاج الفخارء فإن قيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج القوالب الخشبية”” 
تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج النبيذ. وقيمة وحدة واحدة في فرع إنتاج النبيذ 
تساوي قيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار. وقيمة نصف وحدة في فرع إنتاج الفخار 
تساوي قيمة ” وحدة من النبيذ» و5 وحدات من القوالب الخشبية. 


١ 


وعقب أن أتم ماركس تحليل القيمة» وصولًا إلى ثمن الإنتاج (ثمن التكلفة + معدّل 
الربح الوسطي)ء كان عليه أن ينتقل إلى دراسة تجديد الإنتاج الاجتماعي. وعلى طريقة 


5 


كانتيون وكينيه؛' يُقسّم المجتمع: إنما إلى طيقدّينَ فقط: طيقة الرأسماليين. وطيقة العما 
ددوون وحيدد جسم د لما رةه 9 7 


"” لاعتبارات الشرح وتبسيط الأرقام افترضناء تجاورّاء أن زمن الإنتاج هى زمن الانتظارء كما افترضنا 
أن الرأسمال لا يعود محملًا بالربح إلا بعد 55٠‏ يومًا في فرع إنتاج القوالب الخشبية» وليس ١6‏ شهرًا 
طبقًا لمثال ماركس. 

؛" على مستوى البدء في النشاط الاقتصادي السنوي يوضح فرنسوا كينيه أنه من اللازم وجود قدر 
معين من الرأسمال للحصول على المواد الأولية التي يجري تحويلها أثناء عملية الإنتاج. كما يتعين وجود 
قدر آخر من الرأسمال للحصول على أدوات الإنتاج المعمرة التي تستخدم في أكثر من عملية إنتاجية 
كالباضي والآدواك؛ وأحيًا يقعين وود قدن كالت من الرأسمال» وهو الذي يُستض ع لاستصل الأرض 
وتحسينها وشق الترع والمصارف ... إلخ. وعقب إتمام العملية الإنتاجية يتمكن العمل الزراعي من 
تحقيق الفائتض؛ هذا الفاتض يتم توزيعه من خلال نوكين من التدفقات: تدفقاتٍ عينية وأخرى نقدية. 
ويتم توزيع وتداول المنتوج بشكلّيه بين الطبقات الثلاث التي حددها كينيهء وهي الطبقة المنتجة والتي 
اعتبرها ممثلة في طبقة المزارعينء وطبقة كبار الملاك وهم الملك والحاشية وكبار رجال الكنيسة» والطبقة 
العقيم وهي التي تضم أصحاب المهن والحرّف وغيرهم من الذين لا يضيفون إلى المنتوج؛ فالنجار مثلًا 
في نظر كينيه غير منتج لأنه لا يضيف إلى المنتوج؛ إذ كل ما يفعله النجار بشأن طاولة الطعام هو 
إعادة تشكيل الخشب الذي هو مادة موجودة في الطبيعة. على العكس من ذلك العامل الزراعي الذي 
يضيف إلى المنتوج الاجتماعي السنوي ويحقق بعمله الفائض الزراعي الذي يُستخدم جزءٌ منه في تجديد 
الإنتاج) وحزة لض مستهدم» يعن بيعه .وكتحؤيله إل تقوب ي. دفع الزيع إلى الملذك' العقاريين. إن ما 
نستخلصه من الجدول الاقتصادي عامة (وفي ظل التنظيم الاجتماعي الإقطاعي) هو وجود النقودء التي 
موف تكتنسي:.ضيفة الراستمال» نوقوة العمل الأعورة. ,زكذلك :طلزقة: مكمه للفاقض» لخي والتقدي. 
وطيقة أخرق تعيش على هذا الفائض دون مشاركة فعلية في عملية الإنتاج. انظر: ,01065081 5م 
,(2005 ,10612081:321101165 111065 "0 813101121 مم1 1[ ث :227215) ”0112 تلتامطامعظ تتدع[طة 1 1.6“ 
22.4213 
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المأجورين. ويُّفترض أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال قطاعين: الأول: يُنتج وسائل 
الإنتاج» والثاني: يُنتج مواد الاستهلاك. ويُوظّف كل قطاع كميةٌ محددة من الرأسمال 
الثابت :والر أ سمال اللتمير :ود كم وتو متا ء :كن نفيفة من القرمة الؤرقذة وفك مدل 
كامك وغ هو جنا نكر هنا كنا" ىن كل كان فى اين" امال أن مق اذ 11 ومين 
التوزيع يحصل الرأسماليون في القطاتّين على القيمة الزائدة» ويحصل العمال المأجورون؛ 
في القطاعين كذلكء على الأجورء وهذا ما يمثل تيار التدفق النقدي. أما تيار التدفق العينى 
فركفكل قا كل من السلع الانذاجنه اتحهبا القطاغ الاول» وككة فح السلم الاسفولاك: 
أنتجها القطاع الثاني. وابتداءً من تلك الافتراضاتء يستهلك رأسماليو القطاع الأول «كل 
القيمة:الزائدة» كما يسذيلك: العمال المأحؤزون ي القطاع الأول دكل الأخره في, صنوزة 
شراء لجزء من مواد الاستهلاك التي أنتجها القطاع الثاني ولكنّ الرأسماليين والعمال 
المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون هم أيضًا إلى مواد الاستهلاك التي ينتجونها؛ ومن 
قوف يستيلك الرأسماليون ف هذا القطاع ركل القيمة لإزائدة» من آحل شراء كر من 
مواد الاستهلاك التى ينتجونها. كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع الثاني 
كل الآخره» أنكنا من آخل شرا لعوه من :مواذ الاسديلاك: الى ينتمودها: ولان القظاع 
الثاني يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجيا القطاء: الأول فموفه يسذهلك رأ سمالي 
القظاع: القانى (الذين طفوا :كوا قدفقانقدكا من :رأسمالنى وغمال القطاع :الأول :صَورَة 
خراة لكزء :مق تلك للواد الى ينتضها راسهاليق القطاع الأول. وبامكل؟ لآن القظاغ الاو 
يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجها هوء فسوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «الجزء 
المتبقي تحت تصرفه اجتماعيّاه في صورة شراء لجزءء في الواقع الجزء الباقي» من تلك 
الوسائل التي ينتجونها؛ فوفقًا للمخطط التالي: 


٠‏ قطاع إنتاج وسائل الإنتاج: 
الرأسمال الإنتاجي: «٠٠٠؛؟ث‏ + تثللم حيييم 
ويافتراض أن القيمة الزائدة ٠٠‏ فإن المنتوج السلعي - ٠٠٠١‏ في هيئة 
وسائل إنتاج. 


وفي مناقشة أصيلة للأفكار المركزية للطبيعيين والتي يمكن حصرها في: القانون الطبيعيء والمنتوج 
الصافيء وتداول الثروة. انظر: 2165565 :223115) ”186011017110116 ©2615 1.2[ ©0آ :2115011“ ,مقط دآ تتمع11 
1169-7 .22 ,(1966 ,عع متوطاظ 06 15ل 1ذتاء كلطالا. 
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قطاع إنتاج مواد الاستهلاك: 
الرأسمال الإنتاجي: ٠١‏ 0'اث + ١٠٠هم 35.0٠١2‏ 
ودافتزاهن أن القيمة لوأك عأمة لتقن الققوية تلط جد 0 ورف 
مواد استهلاك: 

ه سوف يستهلك رأسماليو القطاع الأول «١٠٠٠ق‏ ز»ء كما سوف يستهلك العمال 
الملأجورون في القطاع الأول «١٠٠٠م»‏ في صورة جزء من مواد الاستهلاك التي 
أنتجها القطاع الثاني. 
ولكن الرأسماليّين والعمال المأجورين في القطاع الثاني يحتاجون أيضًا إلى 
فواك الاستهلاك: الذي يكخوقها ومن كه متوف كيلك رأسماليو :هذا الققتاع 
0ق ز»» كما سوف يستهلك العمال المأجورون في القطاع نفسه «٠٠5م»‏ من 
أجل شراء جزء من مواد الاستهلاك التى ينتجونها. 
#نولان القطاع القانى يتحماع إل وسافل الإتناج الك ركننيها: اإقتااء: الأول موت 
يستيلك راسماليو القطاع الكات <و + اكه نق. ضوزة بقراء الحو هن تلك 
الؤسائل التي ينتجها رأسماليى القطاع الأول. 
ولآن القطاع الأول يحتاج إلى وسائل الإنتاج التي ينتجهاء فسوف يستهلك 
رأسماليى القطاع الأول « 4٠٠٠‏ ث» في صورة شراء رم في الواقع الجزء الباقي» 
من لك الموان التي ينتكوتها: :وقل. هذا النمن يدم تجدين الإنتاج التسيط 2" 

وابتداءً من تركيم جزءٍ من القيمة الزائدة بعدم استهلاكها كليًا من قبل رأسماليّي 
الفلا عق واستكوام: لس لخراخيا عرزا سال: :وليكن صف القيمة ف القطاع (1) كما 
يفترض ماركسء يتم تجديد الإنتاج الاجتماعي على نطاق متسع.*' ويُقدّم ماركس في هذا 
اديه مخطلف توعجدة زديك اكريما إخنانة محال جدهذة وومنافن إكام ديد 


« المخطط الأول: 
القطاع (1) 5٠٠٠‏ ث + ١٠٠٠م+‏ ١٠٠٠ق‏ ز» - ٠٠٠١‏ في هيئة وسائل 
إنتاج: 


*" تركنا للقارئ إجراء هذا التمرين الذهني. ويمكن الرجوع إلى: «رأس المال». الكتاب الثانيء القسم 
الثالث؛ الفصل .5١‏ 
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القطاع )011 «و٠٠واث‏ + لام + .هلاق ز» - 5٠...‏ في هيئة مواد 
استهلاك. 
٠‏ المخطط الثاني: 
القطاع (1) «(6٠٠٠ةقث‏ + ته ٠ن‏ ق (» - في هيئة وسائل 


القطاع )11 رء'”ةغاث + 6م + 6ق ن - 5.6.5.0 في هيئة مواد 
استهلاك. 


١١ 


وفي إطار انشغاله بتحليل نمط الإنتاج الرأسماليء يقرر ماركس أن الرأسماليين الذين 
يكثرون من استخدام القسم الثابت من الرأسمال على حساب القسم المتغير (مع افتراض 
ثبات معدّل القيمة الزائدة) سوف يتعرضون للإفلاس! لأن القيمة الزائدة التى يتحصلون 
عليها إنما هى نقيحة الاغتصان من الرأستمال المتغير وليس.من الرأسهال القابت؛ قالآلات 
والمواد» وكا تكرقاء لا تغير من قيمتها أثناء عملية الإنتاج» والرأسمال المتغير؛ أي قوة 
العملء هى فقط الذي بإمكانه خلق قيمة زائدة» وهي التي يستحوذ عليها الرأسمالي. مع 
تطور التقنية؛ لن يصبح التوسع في استخدام الرأسمال الثابت ومن ثم إحلال الآلة محل 
العمل, أمرًا اختياريًا؛ بل سيكون حتمياء وحينئذ سيحدث التدهور المستمر في معدّلات 
الأرباح» لأن الرأسمالي لا يستطيع أن يعتصر قيمة زائدة من الآلة التي لا تعطي المنتوج 
أكبرء ولا أقل» من قيمتها. 

ليس بالضرورة إذن أن تؤدي الزيادة في الرساميل إلى الزيادة في معدّلات الأرباح 
«ح»» بل على العكس قد تؤدي هذه الزيادة (في الرأسمال ذي القيمة الثابتة) إلى الانخفاض 
في هذه المعدّلات. وذلك على النحو التالي: 

فمع إدخال الماكينات» التي هي الشكل المادي لوجود الرأسمالء يبدأ العامل في الصراع 
فوخ ومديلة العمل 3انياءهها ]ف ليكو سلة العمل يشل الاكينة كن معاد فزائحمة 
للعامل نفسه؛'” فعدد العمال الضروريّين لإنتاج نفس الكمية من السلعة يتناقص أكثر 


م 


"١‏ فنمط الإنتاج الرأسماليء في مذهب ماركسء لا يقتصر على إعادة إنتاج الرأسمال بصورة مستمرة» 
ولكنه يعيد إنتاج فقر العمال المأجورين بصورة مستمرة في ذات الوقت؛ بحيث إنه يضمن على الدوام 
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فعندما يكون ث > ,5١٠‏ م > 2.٠٠١‏ فإن ح - 77,77 /؛ 


وعندما يكون ث > ٠٠١‏ م - ٠١‏ فإن ح - 5١0‏ /؛ 


بافتراض أ - ٠١١‏ 
ل لل ل لل لل لل لل لل "اث - ١٠30م‏ - ١٠٠ل‏ فإن ح - 373,59 /؛ يافتراض نقزع- 


زولا لطم بارسن) 
7 "#5" """ " "ين اصع ارم حاء٠‏ إأوفإن ح > 7/56 


7/5١2 فإنح‎ 03٠١ - م‎ :4٠0٠١ كح‎ 


فأكثر بفضل قظون التقنية. وهى ما يودي إلى نمو عدد الخمال الزائدين عن الحاجة 
مبرعة كيو مين قمن الر امال قفية ولكن مارك يوشيع أن لقافين ميل سسعةل الأرياج 
للانخفاض عوامل قد تُعطّله ومن هذه العوامل: رفع درجة استغلال العمل بإطالة يوم 
العمل وزيادة شدته؛ وتخفيض الأجورء وترخيص مُكوّنات الرأسمال الثابت» ومن هذه 


تركزء وتمركُزء الرأسمال من جهة؛ ويضمن أيضًا وجود جماهيرٌ غفيرة من العمال المأجورين المضطرين 
لبيع قوة عملهم إلى هؤلاء الرأسماليين لقاء كمية من وسائل العيش التي تكفي بالكاد لبقائهم قادرين 
على العمل وعلى البقاء أحياءً ليوم العمل التاليء وعلى إنجاب الأجيال الجديدة من العمال من جهة 
أخرى. إن الرأسمال لا يُعاد إنتاجه فحسبء بل يزداد ويتضاعف على الدوام بقدر ما تزداد وتتضاعف 
سطوته على طبقة العمال الأجراء المفتقرين لوسائل الإنتاج؛ فالرأسمال يعيد إنتاج طبقة العمال معدومي 
الملكية بمعدلاتٍ متزايدة أيضًا ويأعداب هائلة! ويتساءل ماركس: ما هو مصير هذا العدد المتنامي من 
العمال؟ ويرى أنهم يُشَكّلون جيش الصناعة الاحتياطي الذي يتقاضىء في فترات الأزمات الدورية التي 
تمر بها الرأسمالية» أجرًا أدنى من قيمة عمله. كما أنه يُستخدم بصورة غير دائمة؛ ويناءً عليه يضع 
ماركسء استنادًا إلى شرح ريكاردوء القانون العام المطلق للتراكم على أساس من أنه كلما كانت الثروة 
الاجتماعية أكبر كلما تعاظم جيش الصناعة الاحتياطيء وكلما كانت نسبة الجيش الاحتياطي أكبر من 
الجيش الفعلي كلما تضَخَّمَت جماهير السكان الفائضين التي يتناسب بؤسها بصورة طردية مع مشقة 
عملها. وأخيرًاء كلما اتسَعّت فتات المعدمين من الطبقة العاملة وجيش الصناعة الاحتياطىء كلما تزايّدَ 
الفقر على الصعيد الاجتماعي. تبرز هنا نظرية لماركس في الأجورء والتي تندفع نحو و الاتخداضن بسيب 
وجود هذا الجيش من المتعطّلين. قارب: ريكاردوء «المبادئ»: الفصل ."١‏ ولسوف تعتبر جوان روينسون 
(11485-10م).ء وهي تلميذة كينز ومن كبار مفكري ما بعد الكينزية» هذا «الجيش الاحتياطي» من 
طبائع الأمور التى تؤمن انتظام الإنتاج الرأسمالي إلا أن حل مشكة البطالة لا بد وأن يستتبع البحث 
عن بدائل نودي نتن الدور الذي يُوْدّيه هذا الجيش الاحتياطي بالضغط على طبقة الشغيلة من أجل 
قبول العمل أنّا ما كانت طبيعته وأيًّا ما كان ثمنه؛ فقد كُتبّت في مقدمة الترجمة الفرنسية لكتابها 


اللدلا 
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العوامل أيضًا التجارة الخارجية. وماركس لا يُناقش التجارة الخارجية بشكلٍ مستقلء 
عكس ما فعل أسلافه. هى فحسبٌ يشير إليها ابتداءٌ من كونها من الغوامل التي تكبح 
ميل معدّل الربح للانخفاض. 


١ 


وفي التجارة الخارجية» ستجد نظرية ريكاردوء لدى ماركسء التبرير المستند إلى قانون 
القيمة؛ فلقد رأينا أن ريكاردى شيّد نظريته في انعدام التكافق في التبادل الدولي على 
افتراض أن عمل ٠٠١‏ إنجليزي يمكن أن يُبِادَل بعمل 6١‏ برتغاليًا أو ٠١‏ روسيًا أو ٠١‏ 
هندياء بسبب الصعوبة التي تواجه تحرك الرأسمال بين بلد وآخر؛ ولذلك حاول ماركسء 
ابتداءً من قانون القيمة, تعميق التبرير لهذا الافتراض الريكاردي» مستندًا إلى أن رساميل 
ن الأكثر تطورًا والموظّفة ف التحارة الخارجية يمكن أن ثد5 د معدّلات ربح أعلى انها 

0 ف ملم تددهها: لدان اأخرك فل تطوواء توق روف أذ وتلاقية فالاول تنم 
سلعتها بقيمة أقل من الثانية؛ وبالتالي يمكنها أن تطرح سلعتها في السوق الدولية بقيمة 
أعلى من قيمتها داخليًا وأقل من قيمتها لدى البلدان الأقل تطورًا؛ وبالتالي تجني معدّلات 
ربح أعلى نسبيًا (ربح فرقي). ويُدلّل ماركس على ذلك بمن يستخدم اختراتًا جديدًا قبل 
انتشاره في فرع الإنتاج؛ فهو يبيع بقيمة أقل من جميع منافسيهء وفي الوقت نفسه يبيع 
بما هو أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إلى أن: 

«البلد. ذى الوضع الملاكم يأَحْذ في التبادل عملا أكضن لقاء عمل أقل» (درأس المال»: 
الكتاب الثالثء الفصل الرابع عشر). ْ 


المهم الذي صَّدَّر في عام 151١م‏ تحت عنوان مقدمة إلى نظرية التشغيل: «إن نجاح سياسة التشغيل 
يثير العديد من المشكلات الجديدة؛ ففي ظل النظام القائم على المنشأة الخاصة كان وحجود احتياطي 
من العاملين يقوم بدور مهم. كانت البطالة تحافظ على الانضباط في الصناعة, 5-7 المرونة الكافية 
لكي تتمكن من التأقلّم مع تطور التقنية, والطلب المتنوّع: وذلك بكبح الاتجاه نحى رفع الأجور الاسمية 
وتأمين الاستقرار الكافي لقيمة النقد. ولقد كانت البطالة وسيلةٌ قاسية وياهظة التكلفة للتوصّل إلى تلك 
النتائج. وإذا تَعنّن القضاء على البطالة» فيجب الآن البحث عن وسائل أخرئ لتحقيق تلك الوظائف 
التى كانت تَوْدٌيها البطالة في سبيل توازن الصناعة.» للمزيد من التفصيلء انظر: ,تاهكصذط#0 ندمل 
1 12111133 :102002 .60 ,”اع مزه[ صرسسظط 018 تكتمعط]: عط مغ مامتاءع 01م نتاص1“ 


1 .م ,1948 ,.60 ,مامص "1 ع0 مم6 12 3 جامتاء0011ج]1 :عمتدعطمة]. 
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ن البلد الذي يتفوق من ناحية الإنتاجية يحقق معدّل ريح مرتفع نسبيًا؛ فلى 
افترضنا أن السلعة «س» تُنتَجِ في بلدّين ب 5٠٠‏ ساعة عمل في كل بلدء وتمكن البلد الأكثر 
ماه بفضل تطور الإنتاجية لديه» من إنتاج السلعة ب ٠٠١‏ ساعة عمل فحسبٌء فهو 
يستطيع؛ والأمر كذلك» أن يبيع سلعته بما يفوق قيمتها الفردية» إذ يبيعها ب ٠٠١‏ وحدة 
مثلا. وفي الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة الاجتماعية التي هي 65٠١‏ وحدة. 
وتدليل ماركس على إمكانية عدم التكافق في التبادل؛ على هذا النحوء لا يخرج عن إطار 
أحد تطبيقات قانون القيمة» والذي بمقتضاه يستطيع الرأسمالي» بفضل استخدام تقنية 
جديدة» أن يبيع سلعته بأكبر من القيمة الفردية وبأقل من القيمة الاجتماعية»"" وذلك 
على نحو مؤقت؛ إذ سرّعان ما ينتشر الفن الإنتاجي الجديد كي يصبح هو الفن الإنتاجي 
السائد اجتماعياء وحينئذ تتساوى القيمة الاجتماعية للمنتّج» ولكن؛ ونحن نأخذ في اعتبارنا 
طرح ماركسء الذي ربما يُعد السبيل الأكثر أهمية أمام الأجزاء المتقدمة لجني الربح على 
الصعيد العالمي» يجب أن نلاحظ ثلاثة أمورء تتعلق بالتجارة الخارجية بوجِه عام: 


إن 
أن 


)١(‏ «ترتفع أثمان السلع في الأجزاء المتقدمة. وتنخفض في الأجزاء المتخلفة»؛ لأن أوروبا 
حينما غزت قارات العالم الحديث واستعمرتهاء وأبادت شعويهاء واستولت على ثرواتها 
مخ الذهي والفضة شيحة: واخل حدبودها نقوةا؛ ذَهنا وفكزة"" أدف كذرتها إل اتحقاضن 
قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها؛ أي الارتفاع في التعبير النقدي عن القيمة؛ 
الارتفاع المتزايد في الأثمان» فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة «س» يُعبّر عنها مثلًا 
به وحدات من لاقي بل رصان تدر نعنها الا وحداتء ثم ب 5" وحدة, ثم ب 5١‏ وحدة 
... إلخ» وهكذا أخذت أثمان المنتجات في الارتفاع المتواصل. 

وظل المعدن النفيس - على كثرته وتدفقه بلا انقطاع تقرييًا - يتم تداوله داخل 
القارة الآوروبية»ء حتى خرج منها إلى الولايات المتحدة مع الحرب العالمية الثانية» ثم قام 
الدولار الأمريكي المنتصر بلعب نفس الدور الذي كان يؤديه المعدن النفيس. 

وماتعيت داكن لداة القازة الأورويجة حدر ف نهد كل أمرتكا اللاقينية وار يقد 
فقد خرج منهما المعدن النفيس ولم يعد يُعبّر عن منتجاتهماء الأوليّة في مجملهاء إلا من 


"" انظر: ماركس» «رأس المال»» الكتاب الأولء القسم الرابع؛ الفصل العاشر. 
“" انظر: لنتنط1 ,”1012011018 3120 1001337 :101 سطع نام0ط1' :20113 عتمطامطامع8" ,11155 ٠7012‏ 11105018 
١7011 111565 105111, 2006(, 2. 8‏ 11105915 نمستططج1كى) متتل 8. 
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خلال وحداتٍ معدودة من الذهب كتعبير نقدي عن القيمة؛ فلم تصبح الوحدة الواحدة 
زنع برو ان ها امنا ويك حكوق لشفي انعا حداء اذ عننا يدا تهات 
ثم ب 5ه وحداتء ثم ب " وحدات ... إلخ. 

فلنفترض الآنء أن ٠٠٠١‏ سعر حراري في مصر يُعبّر عنها ب ٠٠١‏ جرام من الذهبء 
أى ب ٠٠١‏ متر من النسيج أى ب ٠٠١‏ زوج من الأحذية. وفي فرنساء وبفعل الأثر التاريخي 
لتدفق المعدن النفيسء: أصبح يعيّر عن ال ٠٠٠١‏ شعر حراري ب ٠٠٠١‏ جرام من الذهبء 
أى ب ٠٠١‏ متر من النسيجء أى ب ٠٠١‏ زوج من الأحذية؛ فوفقًا لأحد تطبيقات قانون 
القيمة» والذي يقضي بالاعتداد بالفن الإنتاجي السائدء سوف تصبح القيمة التبادلية 
للشّعر الحراري في فرنساء وفي مصر أيضًاء هي ١‏ جرام من الذهب؛ وذلك لأن فرنساء وفقًا 
للفن الإنتاجي المهيمن تنتج أكبر كمية منه ٠٠٠١(‏ جرام) بنفس القيمة ٠٠٠١(‏ سُعر)» 
وهو ما سوف ينعكس على قيم مبادلة النسيج والأحذية في مصر؛ فلن يُبادَل المتر من 
النسيج بجرام من الذهبء كما كان في السابق؛ أي قبل هيمنة الفن الإنتاجي الجديدء إنما 
سوف يُيادَل ب ٠١‏ جرامات من الذهبء وكذلك الأحذية؛ فلم تعد القيمة التبادلية لزوج 
من الأحذية هي ١‏ جرام من الذهبء بل ستصبح ٠١‏ جرامات. ولو أرادت مصر استيراد 
٠‏ متر من النسيج من فرنساء فعليها أن تحول لها ٠٠٠١‏ جرام من الذهب. تمامًا 
كما لو أراد شخصٌ في مصر الحصول على النسيج المنتّج في مصر؛ فعلى هذا الشخص 
أن يعطي لمنتج النسيج ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في مقابل الحصول على ٠٠١‏ متر من 
النسيج. والتبادل على هذا النحو» طبقا لقانون القيمة. سيكون متكافنًا. 

ولو أرادت فرنسا الحصول على الأحذية المصرية فعليها أن تّحوّل لها ٠٠٠١‏ جرام 
من الذهبء تمامًا كما لو أراد شخص في فرنسا الحصول على الأحذية المنتجة في فرنساء 
فعلى هذا الشخص أن يعطي لمنتج الأحذية ٠٠٠١‏ جرام من الذهب في مقابل ٠٠١‏ زوج 
من الأحذية. 

والتبادل هنا أيضًاء طبقًا لقانون القيمة؛ لا شك سيكون كذلك متكافنًا. أما لو أبقت 
مصرء تبعًا لسياسة اقتصادية ماء على النسب الداخلية للتبادل؛ معطّلة (جزكيًا) لعمل 
قانون القيمة؛ فسوف تكون النتيجة كالآتي: 


«: فى فرسا» 4 متود مج السيعك :7 تحرامات من الزهت: 
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وهذه النتيجة تعني أن مصر متفوقة على فرنسا؛ وبالتاللي سوف يكتسح نسيجها 
الوق الدؤلية. ونش أمام. فرنطا إلا آنا تزهم إنتاجيكهاة بحرت كنع ي":<+ ١‏ معن 
حراري ٠٠٠١‏ متر من النسيجء وحينتنِ سوف تصبح قيمة مبادلة المتر الواحد من النسيج 
٠.4‏ جرامًا من الذهبء متفوقة على ثمن متر النسيج المصري ب ٠,5‏ جرامًا. وهي على هذا 
النحى تستطيع أن تجني أرباحًا ماف ,زقشوقا كل كيه مدر قاة إذاايا غك فبحجها باعل 
من ثمنه لديها وبأعلى من ثمن النسيج المصري؛ أي إذا باعت نسيجها ب ١,4‏ جرام من 
الذهب. وكل ذلك ليس إلا مخض تطبيق لقانون القيمة. 

وما إن تنتقل طريقة الإنتاج الجديدة إلى مصرء حتى تتفوق تارةً أخرى؛ لأنها 
سوف تنتج 2٠٠٠١‏ متر من النسيج ب ٠٠٠١‏ سعر حراريء ولكن متر النسيج لن يباع 
ب ٠,0‏ جرام من الذهب بل ب ٠,٠5‏ جرام منه فقطء وعلى فرنسا المضي قدمًا في سبيل 
الحصولء ودومًاء على الجديد في حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل الفرنسي 
لتتمكّن من تجاوز انخفاض الأثمان في مصر. 

بقي أن نناقش المسألة الأكثر تضليلًاء والتي تتبلور في السؤال الآتي: كيف يتم 
التبادل بين مصر وفرنسا في إطار إبقاء كل بلدٍ منهما على النَّسَبِ الداخلية للتبادل مع 
التعطيل (الكلي) لقانون القيمة؟ أي إن مصر تّحول دون انتقال الفن الإنتاجيء أو تُبقيء 
حتى مع انتقال الفن الإنتاجي على المستوى المدخفض في الأثمان» أو تخفض هي قيمة 
عملتها ... إلخ» وهي أمور تتم تقرييًا بشكلٍ معتاد على مستوى السياسات الاقتصادية 
للدول. إن أول ما يجب أن ننتبه إليه جيدًا في طرح السؤال؛ وبالتالي حين الإجابة عنه, 
أن المناقشة الآن قد انتقلت من حقل القيمة إلى حقل الثمن» تحديدًا الثمن العالمي؛ فلو 
افترضنا أن فرنسا تريد الحصول على النسيج المصريء فعليها أن تحول إلى مصر ٠٠١‏ 
جرام من الذهب كي تحصل على ٠٠١‏ متر من النسيج. ولكن ٠٠١‏ جرام من الذهب في 
فرنسا تساوي ٠٠١‏ سُعر حراري؛ أي إن فرنسا تلقت قيمةً أكبر في التبادل الدولي! لأنها 
لهذت شلعة يدل ف ميل إتتائعها :++ ٠٠١‏ سعن حرار وأعظت: + +1 سن جرارى. ولى 
افترضنا أن مصر تريد الحصول على الأحذية الفرنسية؛ فعليها أن تحول إلى فرنسا ٠٠٠١‏ 
جرام من الذهب كي تحصل على ٠٠١‏ زوج من الأحذية» ولكن ٠٠٠١‏ جرام من الذهب 
في مصر تساوي ٠٠٠٠١‏ سُّعرٍ حراري؛ أي إن مصر تلقّت قيمةٌ أقل في التبادل الدولي! 
لأنها أَخدَّت سلعة يذل في سبيل إنتاجها ٠٠٠١‏ سّعر حراري وأعطت ٠٠٠٠١‏ سُعر 
حراري. ومن البيّن أن التبادّلينء بشرط التعطيل الكلي لقانون القيمة وتطبيقاته؛ غير 
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يكانكين! هنا 3 50 نظرية د غير المتكافئ» 5١‏ كنظرية في د ثمن السوق. وتكمن 


أولًّا: أنها تقد امنيا عر مار لزن ةع لان ل لسافة الطالى: ٠‏ وهي 
في الواقع نظرية في ثمن السوق الدولية» مبنية على افتراض التعطيل الكلي لقانون 
القيمة. 0 تَكتّشف النظرية» بعد تعطيل قانون القيمة, أنها لا تَقدّم جديدًاء 
تُصرّح بأن التبادل الدولي لا يخضع لأي نظرية اقتصادية!'" وهي في الواقع أيضًا 
بحن لا. ظل لقان فانهة قوذ حل أن كل وبمار وها تقل ل كر ءا 

ثانيًا: تتجاهل النظرية أن تأرجّحات ثمن السوقء. حول القيمة الاجتماعية» تقتضى 


تطبيعتها التباول بغي النكافي» 'وجالةا ل ريدرة العاذل غير التكافك: كاجمالية مفكدة 
دائمّاه حتى بين الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. 

ثالفًا: تتجاهل النظرية أيضًا حقيقة أن السلعة الواحدة في البلد الواحد يمكن أن يكون 
لها أكثر من ثمن» يمكن أن ن يكون لها أكثر من قيمة تبادلية؛ ولكن لا يمكن أن ن يكون 
لها سوى قيمة واحدة. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن الثمن هو المظهر النقدي للقيمة ولا 
يُشترط أبدَا أن يأتي مُعّرًا عنها بدقة. وربما يكون لعدم انشغال الاقتصاد لمكن 
بالقيمة نفسهاء والخلط بينها وبين القيمة التبادلية» الدور الأكثر أهمية في اهتزاز 
أسّس نظرية التبادل غير المتكافى. 

رابعًا: لا تنشغل النظرية بإثارة البحث في الظرف التاريخي الذي أدّى إلى ارتفاع أثمان 
السلع في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء وانخفاضها في الأجزاء 
المتخلّفة. وتنطلق من سطح الظاهرة:, دون مناقشتهاء متّخذة منها دليل إدانة على قبح 


2 على سييل المثالء انظر: 01 1222611211512 01 5610377 لل رعق تتقطعدظ 0201131" ,اع تتمتمسصسظ .خم 
(1972 بووع21 7لك1611] تإلطخمطهك81 ع1نامم؟ توعتلح) ”غ130 
:15 ”016131 011 حل 12 :1ناء7731 12 ع0 101 13 ]© 126521 1622186“ ,531821 .[ © نتسدخ "تدك 
(1973 ,05-112182«زمنتطاطخ عم60 1ل 
" «لا يمكن الحصول على قوانينَ اقتصادية للاقتصاد الدولي؛ ولهذا أعتقد أن ماركس لم يكتب 
في الاقتصاد العالمي.» انظر: 11011177 :70112 (ل5ع81) ”1731112 11701105510 01 1359 116“ ,تدخ تتتمطتدد 
1 .2 .(2010 رووع2 اكع 1كع11. 
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الرأسمالية التى ترفع أثمان منتجاتها من السلع والخدمات أمام المشترين الفقراء من 
أبناء الجنوب التعساء! 


خامسًا: تَحول النظرية بحالتها الراهنة - كنظرية في الثمن على الصعيد العالمىء لا 
تقول لنا سوى أن أثمان السلع الدولية تتأرجح ارتفاكًا وانخفاضًا بما يتضمن ذلك من 
عدم تكافق في التبادل - دون الولوج مباشرة في المشكلة المركزية لدى الأجزاء المتخلفة 
من النظام الرأسمالي الكامنة في تسرّبٍ القيمة الزائدة صوب الأجزاء المتقدمة, اكتفاءً 
بالموقف الدعائي ضد الرأسمالية التي تنهب الجنوب من خلال تبادل غير متكافى! 

سادسًا: تتخذ النظرية من الأيديولوجية نقطة بدءٍ وانتهاء. وحينما تتصدر الأيديولوجية 
الطرح يجب أن نتوقع الإعراض عن كل ما هو علمي في سبيل الانتصار الضبابي 


(؟) «يحصل الفلاح الأفريقي, في السنة» لقاء مائة يوم تن العمل الشان :دعن 
منتجاتٍ مستوردة لا تكاد تعادل قيمتها قيمة عشرين يومًا من العمل العادي يقوم به 
عامل أوروبي ماهر.» لأن ما ينطبق على العمل الحي والعمل المختزن في وسائل الإنتاج» 
يصدق بكامل أوصافه على العامل."" مع اختلاف بسيطء هو أن العمل المختّزن في العامل 


'" فرفاق اليسار بعدما هجروا علم الاقتصاد السياسي وأعلنوا عجزه. في رأيهم عن تفسير التبادل على 
الصعيد العالمي يؤكدون على أيديولوجيتهم: «لقد اختلفنا كثيرًا وسنظل مختلفين ولكن ما يجمعنا هى 
معاداة الإمبريالية!» انظر: 110 .2 ,”عتللة؟ 1701105010 01 1359[ ع1“ ,تدك .5. 

*” «من الممكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستلزم مهارة وكفاءةً فائقتين بكُلفة كبيرة من 
الجهد والوقت بواحدة من الآلات غالية الثمن؛ فالعمل الذي تعلم أن يقوم به سوف يعوض عليه؛ على 
هنا مدت إن تكزقي» كام حثفة عليه تفل عن الكحور المعفادة الكل العادي والأريات. المعقارة على 
الرأسمال المماثل من حيث القيمة على الأقل كما يتعين أن يقدم عمله ذلك كله في غضون فترة معقولة 
من الزمنء» وذلك بالنظر إلى ما يحيط بمدة الإنسان من غموض شديد». انظر: ادم سميثء «ثروة 
الأمم»» الكتاب الأولء الفصل العاشر. وانظر كذلك: جان بابيء «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي»» 
ترجمة شريف حتاتة وآخرين (بيروت: دار القلم. ١1117م).‏ حيث يذكر الأستاذ بابي نفقات التعليم 
والتدريب وفقًا لماركس الذي أشار إلى: «تكاليف التعليم والتي تدخل في دائرة القيم المنفقة على إنتاج 
قوة العمل.» انظر: ماركسء «رأس المال». القسم الثانيء الفصل الرابع. بيد أن الاقتصاد السياسيء من 
بعد الكلاسيك وماركسء لا ينظر إلى العمل المختزن إلا بشأن الآلة! ولا يمد قوانينه» على الرغم من 
ادعائه أحيانًا غير ذلكء إلى الآلة المرتدية جلد البشر! وهذا يُعد تقليدًا متبعًا في علم الاقتصاد السياسي 
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يُعد محددًا لقيمة ذلك الجزء من الأجر الذي سوف يُخصّص لإنتاج مثله؛ ولذا يشمل الأجر 
قيمة وسائل المعيشة التي تضمن للعامل البقاء على قيد الحياة كي يعمل ويعيش كعامل 
ويُّجِدٌّد إنتاج طبقته؛ ولذاء نجد أن العامل الأوروبي أفضل من الفلاح الأفريقىء لا لأن 
دين اف فونه إننا ايض لان العامل الأدرو بي الذى بيتوي عن مكوون اسان 
مخترّن: تعليم» وتدريب» وتغذية» وترفيه ... إلخ» يمكن التعبير عنه بعدد من الشّعرات 
الحرارية يفوق عدد الشُعرات الحرارية الذي يُعيّر عن المجهود الإنساني المخترّن في الفلاح 
الأفريقي. وهى مطلوب منه أن ينتج مثله بأحد أجزاء الأجر الذي يتلقاه من الرأسمالي؛ 
وبالتالي ترتفع قيمة السلع المنتّجة في البلدان الأكثر تطورًاء ولكن حين التبادل سوف 
يجري التساوي بين كميات الطاقة الضرورية الحية والمخترّنة» فإذا كان أجر الفلاح 
الأفريقي في يوم عمل (وفقًا للمصطلح السائد في علم الاقتصاد السياسي) يتضمن "١‏ 
وحدة عن العمل الحيء و١17١‏ وحدة عن العمل المختزن"" وأجر العامل الأوروبي (في يوم 
عمل أيضًا) يتضمن ٠١‏ وحدة عن العمل الحيء و١117‏ وحدة عن العمل المختّزن؛ فمن 


من جهة إغفال المجهود الإنساني المختزن في المنتج نفسه؛ فلا ينظر علم الاقتصاد السياسي إلا إلى ما 
يحتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعة» دون أن ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًا التي تجدد 
إنتاج الطبقة ذاتها؛ لا ينظر إلى كمية الطاقة الضرورية التى جعلت من المرء عاملًا يمكن الدفع به إلى 
سوق العمل. على هذا الإغفال: انظرء على سبيل المثال: روزا لوكسمبورجء «تراكم الرأسمال» (1571م)؛ 
فراتك, «نمو التخلف» (ككحام)؛ أوسكار لانج» «الاقتصاد السياسى» (كككام)؛ براون» «التجارة الدولية 
والإمبريالية» (لاحكام)؛ إيمانويل» «التيادل غير المتكافئ» (كلاككام)؛ «الريح والأزمات» (6لاقام)؛ بيرقو 
سرافاء «إنتاج السلع بواسطة السلع» (197م)؛ ماندل» «النظرية الاقتصادية الماركسية» (151/79١م)؛‏ 
كاي, «التنمية والتخلف» (6/ا5ام)؛ أنذركة «دراسات في نظرية التيادل غير المتكافئ» (كلاحام)؛ 
موريس دوبء «دراسات في تطور الرأسمالية» (191/8م)؛ زيلكوء «القيمة الدولية» (-19١م)؛‏ أمين, 
«التراكم على الصعيد العالمي» (/191م)؛ أمين: «قانون القيمة والمادية التاريخية» (١/191م)؛‏ «مستقبل 
الماوية» (15/85م). 

"” فالعامل الأفريقى لا يتكلف منذ ولادته حتى يمسك بيأدوات العمل ومواده سوى كسرات خيز معدودة, 
وشربة ماء ملوّثة, ومسكن خربء وتعليم مُشُوّه استعماري ... إلخ. وكل ذلك يمكن حسابهء ويدقة 
علمية» بوحدات حسابية من الطاقة المبذولة معبرًا عنها بعدد من السعرات الحرارية منذ الميلاد وحتى 
الممات» ليس بشأن العامل الأفريقي فقطء وإنما أيضًا بصدد العامل الأوروبيء الذي (قبلء وبعد) أن 
يُدفع به إلى سوق العملء يأكلء ويتعلم» ويعالجء ويتنزه ... إلخ» هو وطبقتهء أفضل كثيرًا من العامل 
الأفريقى» رديء الصنع! 





نقد موضوعات كارل ماركس 


الطبيعي: تقاضي الفلاح الأفريقي عُشر أجر العامل الأوروبي» مع ارتفاع قيمة المنتجات 
الصناعية التى تصدّرها أورويا إلى أفريقياء وانخفاض قيمة المنتجات الزراعية التى 
تستدزها افو ) إلى أورويا. وهو الوضع الذي تعمل الأجزاء المتقدمة من النظام الراستال 
على الإبقاء عليه؛ إن تسعى الأجزاء المتقدمة جاهدة؛ وبكل الوسائلء على تثبيت نمط تقسيم 
العمل على الصعيد العالمي» والذي يضمن انسياب منتجات الأجزاء المتخلّفة منخفضة 
القيمة» إلى مصانعها ثم إعادة تصديرها مصئّعة, بقيم مرتفعة» لنفس الأجزاء المتخلفة. 

لا تعني إذن عملية التبادل (تصدير/ استيرادء وبالعكس) بين الأجزاء المتقدمة 
والأجزاء المتخلفة. أن الفلاح الأفريقي يقوم بعملية مبادلة غير متكافتة حينما يبذل 
مجهود ٠١‏ أيام كي يحصل على سلعة أنفق العامل الأوروبي يوم عمل في سبيل إنتاجهاء 
بل على العكس يادي التبادل متكاففًا ابتداءً من الاعتداد بالعمل الحي والعمل المختزن 
في كل من الفلاح الأفريقي والعامل الأوروبي. ولنضرب مثلًا: فطبقًا لقانون القيمة» ومن 
أجل إنتاج معطف في مصرء وآخر في إنجلتراء يتم استخدام كمية معينة من الرأسمال 
الأساسي «أ» وكمية معينة من الرأسمال الدائر «د»» كما يتم استخدام قوة العمل 
كرأسمالٍ متغير «م», وبالتالي يمكننا تصور المخطط التالي: 


#من: أجل إنتاج معطف:'مطري: . يآيد -مضرية ٠:‏ (اقتضاد: رأسماق متحلف): 
وبافتراض أن «ق ز» - ./2٠٠١‏ 
: «أه + ” «د» + ” «م» ١(‏ حي + 5 مختزن) + " «ق ز» - ؟١‏ [بالسعر 
الحراري الضروري]. 

٠‏ من أجل إنتاج معطفٍ إنجليزيء بأيدٍ إنجليزية (اقتصاد رأسمالي متقدم)» 
ويافتراض أن «ق ز» 
«أ» + ” «د» + 5 «م» ١(‏ حي + 8 مختزن) + 1 «ق ز» - 5" [بالسعر 
الحراري الضروري]. 


وبغض النظر عن أن الرأسمالي سوف يسارع بالتحرك (برأسماله ويتقنيته) صوب 
مصر للاستفادة من العمالة الرخيصة؛ ومع التقيد بجميع شروط الإنتاج الرأسماليء 
وحيث يُنتَحٍ المعطف في إنجلترا بكمية طاقةٍ ضرورية ضعف كمية الطاقة الضرورية 
لصنع المعطف في مصرء فلى افترضنا أن المعطف المصري يُبادَل ب ٠١‏ جرامات من 
الفضة؛ فإن المعطف الإنجليزي سيّبادل ب ٠١‏ جرامًا منها. ومَردٌ ذلك» ويافتراض تساوي 
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قيمة الرأسمال الثابت في البلدّين» هو اختلاف قيمة الرأسمال المتغيرء الأجرء ولكن الأجرء 
وكما ذكرناء لا يتضمن ما يؤمن للعامل الحياة فحسبء إنما يتضمن أيضًا قيمة إعادة 
إنتاجه كطبقة. وما يجعل قيمة إعادة إنتاج العامل الإنجليزي أكبرء ليس ارتفاع إنتاجيته 
فحسبء أو ارتفاع قيمة ما يؤمن له الحياة فقطء إنماء وريما هذا هو الأكثر حسمّاء 
ارتفاع قيمة العمل المختزن داخله؛ وبالتالي ارتفاع قيمة تجديد إنتاج الطبقة نفسها. 
() الواقع أن عدم سيطرة الأجزاء المتخلّفة على شروط تجديد إنتاجها الاجتماعي: 
كحك الأجزاء المتقدمة في تلك الشروطء ابتداءً من احتكارها للتقنية المتقدمة هو الذي 
جعل الأجزاء المتخلّفة في وضع المضطر دائمًا إلى شراء (مبادلة بالنقود) منتجات الأجزاء 
المتقدمة؛ كي يمكنها تجديد إنتاجها الاجتماعي؛ فعلى الأجزاء المتخلّفة» وعلى الرغم من 
ارتفاع أثمان سلع الأجزاء المتقدمة» أن تستمر» بلا هوادة أو محاولة تراجع: أو حتى 
تأمّلء في شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم من خلال تسُرّب في القيمة الزائدة التي تُنتّج 
ذاقلالأمؤاة' التخلفة-ضوي" الأجزاءالتقدمة “من: أجل شرا الله والخديات الدى 
تحتكر إنتاجهاء مع إنتاجية مرتفعة, الأجزاء المتقدمة وتعتمد عليها الأجزاء المتخلّفة 
في سبيلها لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ ومن ثَمَّ يصبح التسرب في القيمة الزائدة» عبر 
تأرجُحات ثمن السوق الدولية» هو السبب في تدفق القيمة الزائدة إلى خزائن الرأسماليين 
في الأجزاء المتقدمة» بدلا من إعادة ضخها في عروق الاقتصاد المنتج لها. تسزَّبٍ القيمة يثير 
بدوره إشكاليات التبعية (مفهومهاء وطبيعتهاء ومقياسها) وهى ما سوف يقودناء بعد 
قليلء لدراسة نموذحَّين لظاهرة التسرب في القيمة؛ أولهما: الاقتصاد المصريء وثانيهما: 
الاقتصادات العريية. ويالتبع سندرس ما يرتبط بهذه الظاهرة من إشكاليات التبعية. 


والآن» وبعد أن تعرّفنا إلى مبادئ العلم كما تبلورت عر مساهمات الآباء المؤوسسينء وقمنا 
بتكوين لغة مصطلحية لا بأس بها تساعدنا على التقدم في البحثء فيتعين أن نستكمل 
أهم الأفكار المتعلقة بالقيمة الزائدة» ودور التغيّر والثبات في معدّلها في أداء النظام 
الرأسمالي؛ فلقد طّرحت إشكاليات القيمة في الباب الأول بمعزل عن الهيكل الاقتصادي؛ 
كما جرت المعالجة لقوانين الحركة دون انشغال بتجديد الإنتاج الاجتماعي؛ ولذلك يتعين 
أ نمضي إلى الأمام كي نتعرفء في خطوة فكرية أولى» إلى طرح القيمة الزائدة في إطار 
الهيكل الاقتصادي بما يتضمنه من قطاعات»ء ثم نتعرفء في خطوة فكرية ثانية» إلى الدور 
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الذي يؤديه التغيّر والثبات في معدَّلها في تشكيل الأرباح ومن كَمَّ تشكيل النظام الرأسمالي 
نفسه. على أن نتعرف في خطوة فكرية ثالثة إلى خط سير القيمة الزائدة المنتّجة بصفة 
خاصة في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمى المعاصر متخذينء كما أشرناء من 
مصر والعالم العربي نموذجّين. 


الفصل الرابع 


الطرح الهيكلى للقيمة الزائدة 


لنفترض أن المجتمع؛ في لحظة تاريخية معينة» وفي إطار ظروفٍ اجتماعية محددة» يدخل 
عملية الإنتاج على صعيد «الكل» الاقتصادي ب "١‏ مليار وحدة من النقدء موزّعة بين 
القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي يتكون منها الهيكل الاقتصادي (أي: الزراعة» والصناعة 
والخدمات) بواقع ٠١‏ مليارات وحدة لكل قطاعء ويتم توزيع هذه المليارات العشرة داخل 
كل قطاع كالآتي: 5 مليارات للرأسمال المتغير (م). و5 مليارات للرأسمال الثابت (ث)» 
تور كالتالي: ' مليارات للرأسمال الأساسي (أ). و" مليارات للرأسمال الدائر (د)؛ ومن 
كَمَّ سيكون لدينا على صعيد «الكل» الاقتصادي: 
قطاع الزراعة: ؛ الرأسمال المتغير + " الرأسمال الأساسي + "؟ الرأسمال الدائكر - ٠١‏ 
مليارات. ١‏ 
قطاع الصناعة: ؛ «م, +" «أى + " «د» - ٠١‏ مليارات. 
قطاع الخدمات: 5 «م» +" «أ + ” «د» - ٠١‏ مليارات. 
ولكن لدينا هنا مشكلة؛ وكأن جزءًا من النص مفقودٌ؛ فلقد بدأ المجتمع عملية الإنتاج 
ب ٠١‏ مليار وحدة» وفي نهاية العملية لم يزل لدينا نفس ال ١‏ مليار وحدة! أي إن المجتمع 
هنا لم يستفد من عملية الإنتاج على الإطلاق؛ فلم يحقق أي قطاع من قطاعات الهيكل أي 
ربح» بل ولربما خسر المجتمع طاقةٌ إنتاجية قائمة» وأهدر ثروةً اجتماعية» ويدَّد موارد 
مهمة. وأقصى ما أمكن تحقيقه. اجتماعيًاء في المثل أعلاه هو تداول ال ٠١‏ مليار وحدة 
بين أعضاء المجتمع منتجين ومستهلكينء بائعين ومشترين؛ فالعمالء في القطاعات الثلاثة, 
سيشترون ب ؟١‏ مليارات السلع والخدمات التى أنتجتها القطاعات الثلاثة» ويذلك هم 
تحتريق ككرة قؤة عملهم إن الراسم القن ال اسدروا تيم انلع والخوياف اعم وف 


نقد الاقتصاد السياسي 


يشتري الرأسماليون ب 18 مليارًا باقي السلع والخدمات وقيمتها ١16‏ مليارًا؛ أي إن ن النقود 
٠‏ مليارًا - السلع ٠٠١‏ مليارًا. المجتمع إذنء وكما ذكرناء لم يستفد أيّ شيء.' بل مثل 
هذه الطريقة قد تؤدي إلى إفقاره وليس نموه؛ فعدد السكان يتزايد وكمية السلع والنقود 
والرأسمال ثابتة! ولا يتم تحقيق أي ربح! وإن أمكن «تحقيق أزمة»» وكما افترضنا أن 
المثل يخص اقتصاد مجتمع ماء فيمكننا أن نفترض أن المثل يصدق على اقتصاد العالم 
بأفْره؛ فهو يبدأ السنة الإنتاجية بعدب معين من وحدات الرأسمالء وفي نهاية السنة يجد 
بين يديه نفس الكم من الوحدات! فلا أرباح» ولا تراكم؛ ولا تجديد إنتاج اجتماعي ... إلخ» 
فكيف يمكن إذن حل هذه المشكلة على صعيد المجتمعات المحلية أو على الصعيد العالمي؟ 
ها فسن الر افو ده لهذه المشكلة؛ في أن يبيعوا السلعة بأغلى مما كلفهم 
إنتاجها" لغيرهم من الرأسماليين وللعمال. حسناء فلنساير أصدقاءناء ولننقل بحثنا من 
مستوى الهيكل إلى مستوى القطاعات متخذين من القطاع الصناعي حقلًا للتحليل 
ولنفترض أن المجتمع في لحظة تاريخية معينة» وفي إطار ظروفٍ اجتماعية محددة, 
بدأ عملية الإنتاج على مستوى إنتاج وسائل الإنتاج» ومستوى إنتاج مواد الاستهلاك؛ على 
النحى التالي: 


« فرع إنتاج وساتل الإنتاج: (بالمليار وحدة). 

الرأسمال: " «ث» + ١‏ «م» > 5 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: ' «ث» + ١‏ «م» - ؛ مليارات وحدة في هيتة وسائتل إنتاج. 
ه فرع إنتاج مواد الاستهلاك: (بالمليار وحدة). 

الرأسمال: ؟ «ث» + ؟ «م» > 1 مليارات وحدة. 

المنتوج السلعي: ‏ «ث» + " «م» - ١‏ مليارات وحدة في هيئة مواد استهلاك. 


' لقد افترضنا هناء دون الواقع؛ أن التشغيل كاملء وأن المجتمع يخلى من الفئات العاطلة, أو التى لا 
تعمل لسبب أو آخرء وبالتالي لا تحصل على أجورء كالأطفال وكبار السن ومّن في حكمهماء ولا شك في 
أن إدخال هؤلاء في التحليل سيجعلنا بصدد مجتمع من المستحيل وجوده بالأساس! وفي أفضل تحليل 
يصبح في طريقه إلى الفناء! 

" من الذين قالوا بأن الرأسمالي يجني ريحه ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجهاء دستوت دي تراسي 
(185-17/56م)ء في مؤلفه عناصر الأيديولوجيا (باريس: 1877م).؛ انظر رد ماركس في: «رأس المال»» 
الكتاب الثانى, الفصل العشرون. 
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فلنفترض الآن أن الرأسماليين المنتجين لوسائل الإنتاج قرروا أن يبيعوا سلعتهم بأغلى 
مما كلفهم إنتاجها بمقدار ٠٠١‏ مليون وحدةء ولكنء هذا الافتراض يعني أن الرأسماليين 
الذين ربحوا اليوم ٠٠٠‏ مليون وحدة سيلتزمون غدًا برد ما ربحوه؛ فرأسماليى فرع مواد 
الاستهلاك الذين دفعوا لتوهم ٠٠٠١‏ مليون وحدة لرأسماليي فرع وسائل الإنتاج» سوف 
يرفعون بدورهم ثمن سلعتهم؛ بائعين إياها بأغلى مما كلفهم إنتاجها على الأقل بمقدار 
٠‏ مليون وحدة من أجل استرداد ما سلبه منهم رأسماليى فرع وسائل الإنتاج. رأسماليى 
فرع مواد الاستهلاك إذن لم يربحوا شيئًاء بل ولسوف يخسرء في نهاية المطافء جميع 
الرأسماليين؛ لأن الذين باعوا اليوم بأزيد من تكلفة الإنتاج عليهم غدًا أن يردوا ما أخذوه؛ 
ولكنهم لن يستطيعوا ذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى إيراد كي يعيشوا؛ وبالتالي؛ فما أخذوه لن 
يردوه كما هو؛ لقيامهم باستهلاك هذا القدر أى ذاك منهء فهم لن يردوا ال 6٠٠‏ مليون 
وحدة التي أخذوها من منتجي مواد الاستهلاك لأنهم حينما قبضوها أنفقواء في فرعهم, 
جزءًا منها على استهلاكهم الشخصيء وليكن ١٠٠١‏ مليون وحدة ستخصص للاستهلاك: 
ولم يعد معهم إلا الباقي منها وقدره 55١‏ مليون وحدة» وعليهم الآن» لردٌ ما قبضوه؛ إما 
السحب من رصيد الاحتياط لديهم: وإما الاستدانة من القطاع المصرفي؛ ولأنهم لن يُعوّضوا 
خسائرهم أبدًا؛ فسوف يتآكل رصيد الاحتياطء كما سيتعرض القطاع المصرفي الذي يقوم 
بإقراضهم لخسائر نتيجة صفقاتٍ لم يكن طرفًا فيهاء والنتيجة» المزيد من الخسائر! أيْ 
خَلّق الأزمة وتعميقها. 

أما لى باع الرأسماليون سلعهم إلى العمال (ولأنه من المستحيل أن ينفق العمال 
ما هو أكبر من الأجر المدفوع لهم) فليس أمام الرأسماليين منتجي وسائل الإنتاج إلا 
طريقة عبثية وحيدة» هي أن يعطوا للعمال مليار وحدةء كأجورء وحينما يشتري منهم 
العمال سلعهم لا يعطوهم سلكًا تساوي مليار وحدة: إنما ٠١‏ مليون وحدة فحسب! 
يدفع الرأسماليون إذن للعمال مليار وحدة كأجورء ثم يأخذون منهم هذه المليار وحدة 
ليعطوهم بالمقايل سلعًا قيمتها ٠١‏ مليون وحدة فقط! لا ريب في أن الرأسماليين على هذا 
النحى يفعلون أمرًا غريبًا؛ أنهم. يقومون بتسليف رأسمالهم النقدي بقيمة أكبر مما يلزم 
لتداول رأسمالهم المتغير! وتلك طريقة - كما يقول ماركس - غريبة تمامًا للإثراء." 


” انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الثانيء القسم الثالث» الفصل العشرون. 
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المشكلة إذن» على الصعيد الاجتماعيء لم تّحل ببيع السلعة بأغلى من تكلفة إنتاجهاء 
كما ظن رأسماليى فرع وسائل الإنتاج» بل تعمقت المشكلة أكثرء وأصبح المجتمع في 
طريقه إلى الانهيار من خلال أزمة مزمنة. بالتأكيد الرأسمالي لا ينشغل كثيرا بالمجتمع» 
ويفكر في مصلحته؛ محاولًا الاهتداء إلى حل آخر غير بيع السلع بأغلى من كلفة إنتاجها. 
وأثناء ما هو منهمك في التفكيرء يجد الحل أخيرًا! يجده في قوة العملء يجده في القدرة 
على العمل؛ فلأن الرأسمالي لا يستطيع:؛ وكما علمناء أن يغير من قيمة الأدوات أو المواد؛ 
فهى يشتريهم بقيمتهم ويدفع بهم إلى حقل الإنتاج دون أن يتمكن من اعتصار قيمة أكبر 
من قيمتهم؛ إن سوف تخرج الآلات والمواد محاسبياء في نهاية عملية الإنتاج» متجسدة في 
المنتوج» بنفس القيمة التي دخلت بها دون أن تغير من قيمتها؛ وبالتالي لن يحقق أي 
ربح؛ فليس أمامه سوى النظر إلى هذه السلعة التي يبيعها العمال؛ أي ااه 
فهي السلعة الوحيدة التي تنة تنتج قيمةٌ أكبر مما يدفع لها. فيدفع لها أجرًا معينًا ويأخذ 
منها عملا يفوق هذا الأجر! وذلك وفقًا للمخطط أدناه الذي يتكون كذلك من فركّي إنتاج 
وسائل الإنتاج ومواد الاستهلاك: 


فرع إنتاج وسائل الإنتاج (بالمليار وحدةء ويافتراض أن القيمة الزائدة .)7”٠٠١‏ 
الرأسمال: " «ث» + ١‏ «م» - ؟ مليارات وحدة. 
المنتوج السلعي: "' «ث» + ١‏ «م» + ١‏ «ق ز» - ٠‏ مليارات وحدة في هيئة 
وسائل إنتاج. 
« فرع إنتاج مواد الاستهلاك (بالمليار وحدة» وبافتراض أن القيمة الزائدة )7٠٠١‏ 
الرأسمال: 5 «ث» + ؟«م» - 1 مليارات وحدة. 
المنتوج السلعى: 5 «ث» + " «م» + " «ق ز» - 8 مليارات وحدة في هيئة 
مواد استهلاك. ‏ 2 
الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج يبدأ إذن عملية الإنتاج ب " مليارات وحدة 
ثابت» ومليار وحدة رأسمالٍ متغيرء ويعتصر من قوة العمل مليار وحدة قيمة زائدة» ليجد 
بين يديه: بعد الإنتاج وقبل البيع» لا ؛ مليارات وحدة التي تمثل قيمة الرأسمالء بل يجد 
ه مليارات وحدة. وما فعله الرأسمالي المنتج لوسائل الإنتاج» سوف يفعله الرأسمالي المنتج 
مواد الاستهلاك؛ كي يجد بين يديهء لا 7 مليارات وحدةء والتي تمثل قيمة الرأسمالء 
بل يجد 8 مليارات وحدة؛ وبالتالي يقوم القطاع الصناعي بتجديد إنتاجه بفضل القيمة 
الزائدة التي تم استخلاصها من قوة العمل. 
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علينا الآن إذن» على صعيد الهيكل الاقتصاديء إعادة صوغ المثل كي يتوافق مع 
الحل الذي توصل إليه صديقنا الرأسمالي؛ فنفترض أن المجتمع؛ يدخل العملية الإنتاجية 
ب "١‏ مليار وحدة من النقد موزعة على مستوى الهيكل الاقتصادي بواقع ٠١‏ مليارات 
وحدة لكل قطاعء ويتم توزيع هذه المليارات العشرة؛ في كل قطاع على النحو الآتي: 6 
مليارات وحدة لشراء الرأسمال المتغيرء و مليارات للرأسمال الثابت تُوزّع على النحى 
التالي: " مليارات وحدة لشراء الرأسمال الأساسيء و" مليارات وحدة لشراء الرأسمال 
الدائرء على أن يأخذ الرأسمالي من العامل قيمة تفوق ما أعطاه إياها كأجر. ومثلما رأينا 
أن فرتّي الإنتاج في قطاع الصناعة يستأثران بقيمة زائدة مقدارها " مليارات وحدة, 
فلنفترض كذلك أن قطاع الزراعة وقطاع الخدمات يقومان بالأمر نفسه معتصرين قيمةٌ 
زائدة مقدارها " مليارات وحدة في كل قطاع: 
قطاع الزراعة: ؛ «م, + ”" «أ + " «ن» + ” دق ز» - ١15‏ مليارًا. 
قطاع الصناعة: ؛ «م, +" «أى + " «» + ”" دق ز» - 15 مليارًا. 
قطاع الخدمات: ؛ «م + " «أ+ ” «د + " دق ز» - ١15‏ مليارًا. 

وفقًا لمثلنا أعلاه زادت القيمة اجتماعيًاء لأن المجتمع بدأ ب ٠٠١‏ مليار وحدةء وفي نهاية 
الفترة الإنتاجية صار لديه 4 مليار وحدة؛ أي إن المجتمع حققء في اللحظة التي اتصلت 
فيها قوة العمل بوسائل الإنتاج 4 مليارات وحدة قيمة زائدة؛ وبالتالي يكن اساي 
الآن أن يقوم بتجديد إنتاجه بعدما تحققت الأرباح على الصعيد الاجتماعي ببيع السلعة 
بقيمتهاء لا بأعلى من قيمتهاء ولا بأغلى مما تكلّف إنتاجها. 

والذي يجب أن نتسقل يه فقاصة حجن أيثاة الأجزاء المتخلفة من النظاء الرأسمالي 
العالمي» هو الاتجاه الذي سوف تسلكه هذه الوحدات التي زادت على الصعيد الاجتماعي؛ 
أنه ابن سظاكب إل ملناراف:. هوه الواسدهه الكى ..حققي] 'الفمل التمشاعن : توننا 
افرصيفة'لن ثعانه شخ القزمة الزاقدة "ف حروق الممقلتة المنتع لهاء إنها ستوب إلى 
خارجه من أجل شراء السلع والخدمات التي تَنتّجٍ في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمى» وتتوقف عليها عملية تجديد الإنتاج الاجتماعى في الأجزاء المتخلّفة. ولسوف نعالج 
هذا الخازية لاحقًا بالتفصيل. ولننتقل الآن إلى الطرح الأدائي لمعدّل القيمة الزائدة. 


الفصل الخامس 


الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة 


القانون الذي كشف عنه ريكاردوء ابتداءً من انحلال القيمة» التي يضيفها العمالء إلى ربح 
وألحي واعتد نه ماركين تعن إعاية صراعةه وفقا"اطتظلحاتة زافترامن قمر الإنتاحية 


مع ثبات مقدار كلّ من: يوم العمل» وشدته؛ وقيمة وسائل الإنتاج» نصه كالآتي: 


ان القيمة الزائدة (التي تتجسدء بعد دفع الأجر للعمالء في الربح الذي 
يستأثر به الرأسمالي م.ع.ز) وقيمة قوة العمل (التي تتحدد بقيمة وسائل 
المعيشة الضرورية؛ وتتجسد في شكل محوّرء يخفي تقسيم يوم العمل إلى قسم 
ضروري وقسم زائدء هو الجر م.ع.ز) تتغيران في اتجاهين متعاكشين؛ فتغير 
الإنتاجية؛ أي ارتفاعها أو انخفاضهاء يولّد تغيّرًا معاكسًا له في قيمة قوة العملء 
وتغيرًا طرديًا في القيمة الزائدة. إن القيمة المنتّجة من جديد في يوم عمل مؤلّف 
من ال باعة: هن متداة كنك ولنقع تاتحفيات مكلك إن هذا اكموان القامث 
يساوي مقدان القيمة الزاكذة: واكذ1'قيمة قو العمل» .والقيمة الأخيرة ‏ يغوض 
عنها العامل بما يعادلها؛ ومن ثَّمَّ فإن قيمة قوة العمل لا ترتفع من ' جنيهات 
إلى 6 جنيهات» ما لم تنخفض القيمة الزائدة من ؟ جنيهات إلى جنيهين, 
وبالعكس؛ وبالتالي ففي ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل على المقدار 
المطلق لكل من قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة ما لم يطرأ تبدل متزامن 
على مقداريهما النسبيّين؛ إن يستحيل أن يرتفعا معًا أى يهبطا معًا. إن ارتفاع 
إنتاجية العمل يولّد هبوطًا في قيمة قوة العمل وارتفاكًا في القيمة الزائدة: في 
حنيق أن التخفاض هذه الإتكاحنة يولده بالفتكن ارتفاعا فى قيمةقوة العمل: 
وهدوظًا ف القيمة الزاكه (دراسن الال التكاب الأول لقصل العامس عش ): 
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والقانون» على هذا النحوء إنما يتضمن مستويّين من التحليل: 

المستوى الأول: ينشغل بالتغيّر المطلق في القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل؛ فمنتوجٌ قدره 
9" وحدة يتم توزيعه بين قوة العمل (الأجر) والقيمة الزائدة (الربح)؛ وبالتالي؛ فحينما 
يزيد أحد الحدَّين؛ ينخفض الحد الآخر (مطلقًا) فإذا كان نصيب العامل ٠١‏ وحدات» 
فسيكون نصيب الرأسمالي ؟١‏ وحدة. وعندما يصبح نصيب العامل ١5‏ وحدة» سيصيح 
نصيب الرأسمالي / وحداتء وهكذا. 

أما المستوى الثاني من التحليل: فينشغلء وفقًا للاتجاه العام في تحليل ريكاردوء 
بالتغيّر النسبي في قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة؛ فرأسمالٌ يتكون؛ على سبيل 
الخال ين رات ند فوه زد منكوكا قر توس لكرج ينه ويكاردى كما ميد 
٠‏ وحدات من دائرة التداول» ويوزع ال >7 وحدة كالآتي: ؛ وحدات أجر (الشكل 
الحون لقيدة وفمققوة العمل اذى" وبعذات لصيافة ال رامال الأساسي وتجديد الموادء 
و١١‏ وحدة قيمة زائدة. وحينما يطرأ الفن الإنتاجى الجديد يحدث التغيرٌ في تكوين 
الرأسمال إلى وه لامو وبالكال متوفت كور بخ نفسن :21 © وهدة: كالاني ١‏ © وحدة 
الكفو ديه حداف لسياءة الرأسمال السام وحكين المؤانيز «أنيهية كقرية راكد 
ولكن الكمان به 145 وان وا تكقن شئاة أ معدل قيمة ؤي العيل اتففدن: 
بالنسبة للقيمة الزائدة, من 757 تقريبًا إلى 7١١1/‏ تقرييًا. ولنلاحظ: 


)١(‏ وفقًا للمذهب العام لريكاردوء لم يتغير معدّل القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال 
الكليء بيد أنه تغير بالنسبة لقيمة قوة العمل؛ إن ارتفع معدّل القيمة الزائدة من 7/5٠٠١‏ 
إلى ٠-ت/.‏ 

(؟) لم يكن من الممكن الحصول على نفس قدر القيمة الزائدة (؟١‏ وحدة)ء مع 
انخفاض قيمة قوة العملء من 5 وحدات إلى وحدتينء إلا برفع معدّل القيمة الزائدة 
من "٠٠‏ إلى ١٠-تي.‏ 

(") ولو افترضناء مع التطور التقني» ثبات معدَّل القيمة الزائدة» وليكن عند 2/٠٠‏ 
فسوف يميل معدّل الربح للانخفاض حتى يصل إلى 1 وحدات. وعلى الرأسمالي أن 
يرفع معدّل القيمة الزائدة إلى ./٠٠٠١‏ كى يحصل على نفس القيمة الزائدة وقدرها 
١"‏ وحدة» وذلك بتقليص العمل الضروري بأساليبٌ تتيح إنتاج معادل قيمة قوة العمل 
بأقل طاقة ضرورية اجتماعيًا. 


ا 


الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة 


جدول ١-5‏ 
الحالة المعدل 7 ثْ قشقدع قن 
الأولى 0 3 3 "١‏ 
الثانية (بافتراض ثبات المعدّل وانخفاض ق ق ع) 0 1 0 1 
الثالثة (بافتراض ارتفاع المعدّل وانخفاض ق ق ع) 3 1 ١‏ 
الرابعة (بافتراض الاستمرار في رفع المعدّل) ين 0 "١ ١‏ 
الخامسة (بافتراض انخفاض المعدّل مع ارتفاع ق ق ع) 8.٠١07‏ 3 5 - 
السادسة (بافتراض الاستمرار في انخفاض المعدّل) 0" 3 3 / 


ولكن التطور التقني, مع ثبات معدّل إنتاج القيمة الزائدة» لن يؤدي من الجانب 
الآخر إلا إلى الانخفاض في قيمة السلع» ولنضرب المثل التالي: 


جدول 5-6 
الحالة الرأسمال الثابت الرأسمال المتغير قيمة قوة العمل القيمة 
الأولى 0 0 0 ١6‏ 
الثانية ه/ ١6 1١ 1١‏ 
الثالثة 0 ١ ١ ١‏ 
الرابعة 1 0 0 ٠١‏ 


فوفقًا للجدول :١-5‏ بعد دخول الفن الإنتاجي الجديدء في الحالة الثانية مثلّاء تمكن 
العمال من إنتاج معادل أجرهم بطاقة ضرورية اجتماعية أقلء ويالتاليء مع افتراض 
ثبات معدّل إنتاج القيمة الزائدة» انخفضّت القيمة من ١٠١‏ وحدة إلى ١١١‏ وحدة. ومع 
الاستمرار في تطوير عملية الإنتاج باستحداث التقنيات الجديدة؛ سوف تستمر قيمة السلع 
في الانخفاض كى تصلء كما في الحالة الرابعة» إلى ٠١‏ وحدة: بعدما كانت ٠١١‏ وحدة 
في الحالة الثالثة. 
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نقد الاقتصاد السياسي 
ويناءً عليه: 


)١(‏ بشرط ثبات معدّل إنتاج القيمة الزائدة؛ كلَّما ارتفعت الإنتاجية كلّما انخفضت 
قيمة السلع» ويالعكس؛ أي كلّما انخفضت الإنتاجية كلَّما ارتفعت قيمة السلع. 

(؟) إذا كانت قيمة السلع تتناسب عكسيًا مع إنتاجية العمل؛ وينطبق ذلك على قيمة 
قوة العمل كذلك لأنها تتحدد بقيم السلع؛ فإن القيمة الزائدة النسبية» على العكسء 
تتناسب طرديًا مع إنتاجية العمل؛ فهي ترتفع مع ارتفاع الإنتاجية وتهبط مع هبوطها. 

(6) يبرز التناقض بين رغبة الرأسمالي في اعتصار أكبر قيمة ممكنة من العمالء وبين 
الصراع بين الرأسماليّين أنفسهم من أجل الحصول على «الجديد في حقل التقنية» وهو 
الذيء بدوره؛ يُقلّص استخدام قوة العملء من جهة؛ ويخفض قيمة قوة العمل من جهة 
قانية: 

(4) وكي تنخفض قيمة قوة العمل يجب أن يشمل ارتفاع الإنتاجية فروع الصناع 
التى تّحدّد منتجاتها قيمة قوة العمل؛ ولذلك: فإن ارتفاع الإنتاجية في فروع الإنتاج التى 

3 لا وسائل المعيشة الضرورية ولا وسائل الإنتاج اللازمة لصنعها؛ يُبقي 55 
العمل دون أي تان 

(4) وبالتالي» فإن تخفيض قيمة السلعة لا يؤدي إلى تخفيض قيمة قوة العمل إلا بقدر 
ما تّسهم به هذه السلعة في تجديد إنتاج قوة العمل.١‏ 
يمكننا الآن التقدم منهجيًا خطوةٌ فكرية إلى الأمام؛ كي نتعرف إلى خط سير القيمة الزائدة. 
هل يُعاد ضخها في عروق الاقتصاد القومي التعوالها؟ وبالفال: الكمدة للستغلة العتكة 
على الذات! أم تتسرب إلى الخارج كي تغذي مصاتع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة من 
النطام الراسها ل الكالى: العاصر دوالتى تنضد اكلم والتكزمات الى كه هايينا اللمواء 
العقلفة فق لكل تعديدها لإنذاحيا اللحسام :#4 ووالعال» الاتتفال مخ الحدلف إن السدرةا 
ديل تقديم إشابة سوق نكن من الأنحصاء الشري والاقتصان العريى شمو جين: 


' انظر: ماركسء «رأس المال»» الكتاب الأولء القسم الرابع» الفصل العاشر. 
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الفصل السادس 


مصر والعالم العربي 


فلنعالج الآن إشكالية التسرب في القيمة الزائدة التى ينتجها العمال في الأجزاء المتخلفة 
من الاقتصاد الرأسمالي العالمي العاصري لقف ين حمر والعالم العربي نموذحّينء على 
أن نتعرف في البداية» باختصارء إلى التاريخ العام لاقتصاد مصر في سبيل فهم التكون 
التاريخي للظاهرة محل انشغالنا. 


أولّا: في التاريخ العام لاقتصاد مصر 
١‏ 


هقط مق أككل يدان العمورة خوضا للغز» فخلال ته الأسرات الفرعونية حرصت 
مصر لغزو البدى الآسيويّين والهكسوس والليبيين والآشوريّينء ومع نهايات حكم الأسرات 
الفرعونية» وبعدهاء خضعّت:, على التوالي: لحكم الفرسء واليونان» والرومان» والعرب. 
والأتراك والفرنسيين» والإنجليز. مَيمَن الغزاة دومًا على الفافض وسيطروا على القيمة 
الزائدة المنتّجة بفضل سواعد المصريين. 


نقد الاقتصاد السياسي 


تضافر الغزى المستمر مع حدوث التفاعل الحضاري والثقافي بين المصريين وهؤلاء 
الأحافن:" فالعضون المختلفة الت مر عمطي شهدت قروا كيررامن التفاعل الحضاري» 
ونضفة بخاضة حيننا حا والفضي الإسلامن-ق القرن السابم الكلاتية فلم يكن :ذلك 
لفحم نميه اكتللال ‏ الأركن وكيز حوا بو السط رق عن الشعي وج وار دك بل زان عن 


' يمكن القول بأن كثرة عدد المصريين» وعلى الأخص في القرىء بالإضافة إلى انشغال الغزاة بالسلطة 
والثروة اكتفاءً في الغالب» باستغلال الشعب المصريء والفلاح بالأخص»ء دون أن يلفت نظرهم الاختلاط 
بالشعبء كل ذلك ساهمء بحسم في أن ظل عنصر المصريين» نسبيًا إلى حدَّ ماء موحدًا ونقيّاء ولم تصبح 
مصر مستعمرة بالمعنى الصحيح؛ إذ لم يجد هؤلاء الغزاة لهم مكانًا في الحياة المصرية لقلة عددهم, 
ولاكتفائهم» كما ذكرناء بالحكم والسيطرة دون الاندماج في أهل البلادء أو الحلول محلهم؛ فمثلًا في عصر 
المماليك» نجد أن مماليك مصر لم يختلطوا بأهلهاء بل ظلوا بمعزلٍ عنهم محتفظين بجنسيتهم وعاداتهم. 
والمماليك على كل حال لم يتزوجوا من نساء مصر إلا قليلًا جدّاء فتزوج بعضهم من بنات القضاة 
وكبراء المسلمين من التجار والأعيان ولم يتزوجوا من المسيحياتء مع أن الإسلام يبيح التزوج منهن. 
وللإجابة عن: إلى أي الأجناس ينتمي المصريء المعاصرء والفلاح المصري بوجه خاص؟ نجد العديد من 
النظريات والفرضيات: لعل أقربها إلى المعقول هي التي تفترض أنه في عصور ما قبل التاريخ لا بد أن 
تكون شعوبٌ أسيويةء عرب أو بابليون» قد احتلت وادي النيل واختلطواء رغم سيادتهم بمن كانوا فيه, 
وهم خليط من السكان الأصليين والأحباش» وبتقادّم الزمن اندمجوا في كتلتهم. وهذه الفرضية؛ وفقًا 
لهنري عيروطء لها ميزة أنها تسمح بدخول المصريين في مفهوم شعوب البحر الأبيض المتوسط السامية 
التي تشغل أفريقيا وجزءًا عظيمًا من آسيا الوسطى وشواطئ البحر الأبيض المتوسط وتشمل شعويًا 
سوداء متاخمة مثل إثيوبيا؛ ومن كَمَّ يمكن إرجاع المصريين إلى ثلاثة عناصرء تكون منها شعب مصر 
على طول الحقب التاريخية: الساميون؛ وأبناء شواطئ البحر المتوسطء والليبيون. كتَبٌَ عيروط: «ومهما 
يكن الأمرء وإذا كنا لا نعرف شينًا يقينيًا عن أصل المصريين القدماءء ولا من أين أتواء فنحن نعرف 
يقينًا أن سكان مصر الحاليين» الفلاحين منهم على الأقل» ينحدرون من المصريين القدماء من عهود 
الفراعنة» ويتصل نسلهم بدون انقطاع مدة خمسين قرنًا لم يختلطوا خلالها بالأجناس الأخرى تقريبًا.» 
انظر: هنري حبيب عيروطء «الفلاحون»؛ ترجمة محيي الدين اللبان (القاهرة: المركز القومي للترجمة 
8م). ص .١5١‏ وكذا: وليم مويرء «تاريخ دولة المماليك في مصر»ء ترجمة محمود عابدين وسليم 
حسن (القاهرة: مكتبة مدبوليء 1155م)ء ص”١5.‏ أما هيرودوت: فلقد كتب: «إن المصريّين وُجدوا على 
الأرض منذ أن ظهر البشر على الأرضء ثم انتقل الكثيرون منهم بعدما اتسعت أرض الدلتا بمرور الزمن 
وانتشروا في الأرض الجديدة» بينما ظل كثيرون منهم يمكثون حيث كانوا أصلًاء وكان اسم مصر يطلق 
في العصور الغابرة على طيبة.» هيرودوت» «تاريخ هيرودوت», ترجمة عبد الإله الملاح (أبوظبي: المجمع 
الثقافيء ١١٠٠م)ء‏ ص١57.‏ 
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تسرب القيمة الزائدة 


ذلك أنه كان اختلاطًا واندماجًا؛ فقد استقرت القبائل العربية في مصرء وبصفة خاصة 
في الجنوب» وساكتّت أهله. وبفضل لغة القرآن فَرضٌ العرب لغتهم؛ كما فَرَضوا ديانتهم 
كمنتصرين, وأدخلوا الكثير من أعرافهم. وإذ تنتشر جيوش المسلمين بين أرجاء العالم 
في تاريخه الوسيطء تتشكل الدولة الأموية باسطة نفوذها على قلب العالم وأطرافه 
المترامية. بيد أن ن تلك الدولة سيرثها العباسيون»ء كخصوم تاريخيين؛ ومن ثم ستتحول 
مصر إلى ولاية من الولايات العباسية (51/١-/9١1١م).‏ وحينما تضعف السلطة المركزية 
في العاصمة بغداد؛ سوف تفرض الدويلات المستقلة نفوذها فتنشأ الدولة الطولونية 
(5-874١5م)»‏ ثم الدولة الفاطمية (451-١17/1١١م)ء‏ فالدولة الأيوبية (11/5١5617-1١م),‏ 
فالمماليك البحريون (0٠5؟١-85١1١م).,‏ ثم المماليك الجراكسة (7837١-16117١م),‏ حتى 
تظلين ق الأفاق 'إمراطوزية فقنة حديدة كمكن من إقصناء الممالف ظاهزياء والاتفزاد 
بحكم مصرء ومد نفوذها إلى بقاع بعيدة في قارّات العالم الوسيطء إنها الدولة العثمانية. 
وخلال خضوع مضر لسلطان العثماتيين. شكليًاء وسلظة المماليك واقعيه يأتي نابليون 
بونابرت (11779١-1١1875م)‏ بجيوشه ساعيًا إلى إقامة دولته الاستعمارية في الشرق. ولقد 
تحدَّدَت مهام بونابيرت» رسميًاء بالآتي: 

«ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر: كانت هذه إحدى المهام التي عهدت حكومة 
الديركتوار بها إلى بونابرت. تم ذكر حفر قناة السويس صراحة في القرار الرسمي الصادر 
يوم ١١‏ أبريل /174م: يستولي الجنرال قائد جيش الشرق على مصر؛ يطرد الإنجليز من 
جميع ممتلكات الشرق التي يستطيع الوصول إليها؛ ويهدم بنوع خاص جميع وكالاتهم 
التجارية على البحر الأحمر؛ يحتل برزخ السويس ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين 
امتلاك الجمهورية الفرنسية للبحر الأحمر بصفة مطلقة.»" 

على هذا النحو جاء يونايرت إلى مصر وأراد إقامة دولته الاستعمارية» إلا أن 
إنجلتراء سيدة البحار آنذاك» لم تترك له الساحة؛ وأغرقت أسطوله في موقعة «أبى قير» 
البحرية» ثم ل ا ل ل حتى احتلتها 
(19775-1885م)., وحولت الاقتصاد المصري إلى اقتصادٍ تابع كليًا يُصدر المواد الخام وفي 


ِ مذكور في: روبير سوليه, «مصر: ولع فرنسي»» ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار المستقيل العربيء 
6م)ء ص ٠١-759‏ 5. 


/ا1؟ 





نقد الاقتصاد السياسي 


مقدمتها القطن للاقتصاد المتبوع؛ بريطانياء ويستورد 00 والمنتجات الصناعية (التى 
يغلب عليها طابع المنتجات الاستهلاكية). وعلى الرغم من أن مصر استقلت» ظاهركا: فى في 
م إلا أن بريطانيا لم تخرج فعليًا إلا مع انقلاب الجيش بقيادة الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر في ؟115١م.‏ وما إن استقلت مصرء عسكريًا إلا وقد اتجهت للعمل 
نحو الاستقلال الاقتصادي؛ بالاتجاه نحو التصنيع؛ الأمر الذي بدا كإعادة هيكلة شاملة 
للاقتصاد القوميء واستطاع الاقتصاد فعلًا أن يحقق قاعدة صناعية حقيقية وتنمية 
ملحوظة وطفراتٍ هائلة. إلا أن عقد السبعينيات أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات» 
وما تلاه من عقود تحت حكم الرئيس مبارك؛ وحتى الآن؛ أي بعد سقوط تنظيم الإخوان 
المسلمين وعودة الحكم للمؤسسة العسكرية» لم تشهد مصرء في إطار تشجيع الاستثمار 
الأجنبى والتحرير النسبى للتجارة الخارجية. سوى المزيد من الاندماج في السوق الدولية 
والتكلام الرأسمالي العالمي» وإنما كأحد الأجزاء المتخلفة من هذا النظام. ونقول لم تشهد 
دوع «القودم مع الاندفاهة لان ستو ق العف اللحدية لمهت كلم أدوة أدهست: 
فعليًا في السوق الدولية والنظام الرأسمالي العالمي مع مجيء الحملة الفرنسية." 


فقبل الحملة الفرنسية على مصر؛ أي قبل تعرّف المجتمع المصري إلى الرأسمالية الأوروبية 
المعاصرة وسُوقها الناشئ» كان المجتمع المصريء في أواخر القرن الثامن عشرء بمثابة ولاية 
من الولايات العثمانية. يحكم قبضته عليها أحد الأتراك الذي يُعيّنه السلطان العثماني» 
ومن الناحية الواقعية كانت السيطرة الحقيقية والسلطة الفعلية بيد فئة المماليك. وإذا 


" يجب الوعي بأن الاندماج في السوق الدولية قديم قدم الحضارة المصرية» ولا يعني قولنا بالاندماج 
في السوق الدولية مع الحملة الفرنسية إلا الرغبة في الولوج مباشرة في البرهنة على ظاهرة التسرب في 
القيمة في التاريخ الحديث: ولا يعني تسليمنا بالخطأ المنهجي الذي يؤسس للتخلف في مصر ابتداءً من 
الحملة» وكأن اقتصاد مصرء قبل الحملة» كان منعزلا لا علاقة له بالسوق الدولية» بل إننا نؤكد على 
الاندماج التاريخي لاقتصاد مصر في السوق الدولية منذ عهود بعيدة جدًا؛ فكما ضخت إنجلترا القيمة 
الزائدة المنكّجة بسواعد المصريين في عروق لندنء قامت الإمبراطورية الرومانية بضخ ذات القيمة في 
عروق روما. 
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تسرب القيمة الزائدة 


نظرنا إلى الأركن: ق 'زمن المقالية تحت الهيمكة العتماتنة» فتستهد أن الأراضن: كانت 


مقسمة: حه عام الى: 
00 


)١(‏ أراضي الفلاحة: وهي التي يزرعها الفلاح ويدفع عنها الضريبة» ولم يكن له عليها 


البدو. ويعض العلماء. وكانت معفاة من الضرائب. 

(؟) أراضي الرزق: وهي التي يُنعم بها السلطان على بعض المقرّبينء وكانت معفاة 
أيضًا من الضرائب. 

(:) مسموح المشايخ: وكان يشملء في بعض الأحيان» قرّى بأكملها. 


وفي ظل حكم المماليك بلغت الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر مبلعًا ملحوظًا 
من الانحطاط والتدهور؛ فلقد همجرت الأراضي الزراعية من قبل الفلاحين الذين أرهقتهم 
الضرائب والإتاوات» وأصبح الفلاح يجد صعوية في الحصول على قوت يومه. في الوقت 
نفسه أَهمَّلّت الإدارة الحكومية مشروعات الري وترميم السدود وإصلاح الجسورء وما 
هى من الضروري واللازم من أجل النشاط الزراعي ككلء وهي المشروعات التي لا يمكن 
بطبيعة الحال؛ أن تتم بجهود الفلاحين الفردية. وما يمكن قوله عن سوء أحوال الزراعة 
والنشاط الزراعيء يمكن قولهء ويدقة» بشأن الصناعة والنشاط الصناعي. 

ولأن الأتراك والمماليك سيطروا على جل القيمة الزائدة ولم يتركوا للفلاح المصري من 
لم يكن له حق ملكيتها أو التصرف فيها بأي طريق من طرق التصرفات القانونية» فقد 
اضطر الفلاحون إلى تطبيق مبدأً الاكتفاء الذاتى؟ بأن تكفى القرية نفسها ينفسها؛ فهى 


ولقد نقل لنا علماء الحملة الفرنسية «وصف مصر». صورة اقتصاد أقرب ما تكون إلى اقتصادات 
الاكتفاء الذاتي» على الأقل في الأجزاء المختلفة من مصر الوسطىء في مجالي الإنتاج والتبادل من خلال 
القايضة ظبقا القاتون القيعة؛ إن تهايل السلع بالسلعبالطيع وفقا تقياس يصود قيمة السلغ االقباذلة, 
وعندكذ لا يكون أمام المتبادلين سوى أن يُقيّم كلّ منهما سلعته بقدر الجهد المبذول في سبيل إنتاجهاء 
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نقد الاقتصاد السياسي 


تستخدم طمي نيلها في بناء أكواخهاء وتَحصّل من الأشجار على ما يلزمها من أخشاب 
لمساكنها ووقودها وسواقيها. وتغزل وتنسج أصواف أغنامها وأويار إبلها لتصنع لباسهاء 
وهي إن لم تفعل ذلك فلن يفعله لها غيرها!” 
أما بشأن التكوين الاجتماعي قبل الحملة الفرنسية» فقد كانت مصر مكونة من: 
حضرء وفلاحين» وعرب؛ بكلماتٍ أدق: من يسكنون المدن الكبرى مثل القاهرة» ومن 
يسكنون الريفء ومن يسكنون الصحراء. 
ويمكننا التمييز» داخل كل مُكوّن من الثلاثة» بين شرائح وفكاتٍ مختلفة» تؤلّف 
في مجملها الكل الاجتماعي؛ فداخل هذه الُكوّنات نجد الأسياد والعبيد وامُلّاك والأجراء 
والحكام والمحكومين والمصريين والأجانب. 
ومع هيمنة نظام الالتزام» الذي بمقتضاهء وياختصارء يلتزم سنويًا أحد المماليك 
البكوات بجمع مبالعٌ نقدية ومحاصيلَ زراعية يتم توريدها إلى خزانة الوالي» ممثل 
السلطان: والذي بدوره يقوم بإرسالها إلى السلطان في الآستانة. تبلورت» على صعيد 
السلطة, بالمفهوم العام للسلطة. الفئات المتدرجة اجتماعيًا والطبقات المهيمنة نسبيًا 
فنجد: الواليء الذي هى ممثل السلطان العثماني في مصرء وقاضي الشرع الذي كا 


0 0 


وحينما يحدث أي تغير في سوق هذه السلعة يؤدي إلى حدوث تغير في عرض السلعة أو/و الطلب 
عليهاء تبعًا لتقلبات السوق؛ فإن بعض التغيرء حين المقايضة» يطرأ على مادة السلع نفسها بالزيادة 
أو النقصانء وليس ثمنها. جاء في «وصف مصر»: «وفي غالب الأحيان» فإنه تنهض كل ثمانية أيام في 
كل مدينة من مدن مصر العليا سوق يأتي إليها سكان القرى المجاورة ليبيعوا المواد والأقمشة التي 
يصنعونها. ويُتقل ما يفيض عن الاستهلاك إلى مناطقّ أخرى عن طريق التجار الذين يتجرون في هذا 
النوع من البضائع؛ وهكذا يُصدَّر إلى القاهرة سكر فرشوط وأخميم وجرجاء وزعفران طنطاء والأقمشة 
الكتانية من صنع أسيوط, وكذلك الغلال والفول والعدس وزيوت بذر الكتان والقرطم واللفتء وتُستبدل 
بكل المنتجات الزراعية وكذلك مختلف الأشياء المصنّحة. وما لم تكن ثَمَّةَ ظروفٌ خاصة تتناول هذه 
البضائع فإن هذا التبادل لا تتناوله إلا تغييرات طفيفة في المواد التي تكون موضوههًا لها.» للمزيد 
من التفصيلء انظر: ب. س. جيرار» «وصف مصر: الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر: 
النظام المالي والإداري في مصر العتمانية»» ترجمة زهير الشايب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
8مم)ء ج4: ص775. 

* انظر: أحمد محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية لنظام الاحتكار, 
وأثره في التطور الاقتصادي لمصر (١٠/١-165-0م)»‏ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1555١م)‏ 
ج١3‏ ص١19-1.‏ 
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تسرب القيمة الزائدة 


أهم رجال النظام المنوط بهم إقامة العدالة في الريف. لكنَّ جَعْل أجور القضاة على 
عاتق المتقاضين أدّى إلى تدهور القضاء واستشراء الفساد داخل مؤسسة العدالة. وفي 
كل ولاية آنذاك من محافظات / أقسام / مديريات مصر الخمس الكبرىء' وهي: الغربية 
والبحيرة» والشرقية؛ والمنوفية» وجرجاء كان يُعيّن حاكم من بين الأمراء المماليك. ويُعزّز 
حكم هؤلاء الأمراء المماليك الأوجاقات 00416 العسكرية التى كانت مقسّمة عند بداية 
الحكم العثماني إلى ستة أوجاقات. أضاف إليها السلطان بجليماة: أوجاقًا سابعًاء هو 
أوجاق الجزاكسة, وبذلك صارت الأوجاقات: متفرقة» وعزبان» وجاويشان» ومستحفظان» 
وجمليان» وتفكجيان» وجراكسة. وقد تَمتَّت فرق الأوجاقات السبعة بكثرة عددية ونفوذٍ 
لا مثيل لهماء وبلّغ هذا النفوذ حد التدخل في عزل حكام المحافظات؛ ويالتالي سنجد أن 
الثروة» في مرحلة أولى» سوف تبحث عن السلطة كما ستبحث السلطة عن الثروة» ثم 
تتصادم معها في مرحلة ثانية» وتندمج معها في مرحلة ثالثة؛ وذلك حين عمل الحرفيون 
والتجار على الالتحاق بفرق الأوجاقات»: وعمل الأوجاقات على مزاولة الحرّف المختلفة." 
وإذا انتقلنا إلى تحليل القوى الاجتماعية في الريف.* فسنجد عدة قوى فاعلة؛ فهناك 
شيخ القرية, وهناك المسئول عن تسجيل الأطيان ويُسمى الشاهدء ويُوجد الصرّاف الذي 
كان وكيلًا للملتزم» وكان يهوديًا في الغالب قبل أن تنتقل هذه الوظيفة إلى المسيحيين. كما 
نجد الخولي الذي يشرف على زراعة أراضي الوسية الخاصة بالملتزم» وكذا الوكيل الذي 


' للمزيد من التفصيل حول التقسيمات الإدارية لمصرء بصفة خاصة تحت حكم محمد عليء انظر: 
هيلين آن ريفلينء «الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر», ترجمة أحمد عبد الرحيم 
مصطفىء ومصطفى الحسيني (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١28-١ ١5ص ء)م”١ ١7‏ وأهم 
ما نلاحظه على هذا المؤلّف هو اعتماده في الكثير من مباحثه. بصفة خاصة فيما يتعلق بشخص محمد 
عليء على محفوظات الخارجية البريطانية التي تعكس مدى التحامل الاستعماري على والي مصر. 

" للمزيد من التفصيلء انظر: أندريه ريمونء «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر». 
ترجمة ناصر أحمد إبراهيم» وباتسي جمال الدين» مراجعة رءوف عباس حامد (القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة. 8١٠٠م)ء‏ ج5: ص/١1.‏ 

“ حيث يتخذ إبراهيم عامر من شكل الملكية وشكل علاقات الإنتاج أساسًا لتقسيم القوى الاجتماعية 
في الريف؛ يقسم تلك القوى إلى: الملاك العقاريين» والمزارعين الأغنياء» والمزارعين المتوسطينء والمزارعين 
الفقراءء والمعدمين والعمال الزراعيين. انظر إبراهيم عامرء «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر» 
(القاهرة: مطبعة الدار المصرية للنشرء /1515١م)ء‏ ص 5؟١.‏ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


يعينه الملتزم للإشراف على حصة التزامه. نجد أيضًا المشد الذي كان مسئولًا عن استدعاء 
التمردين من الفلاحين لعقابهم أمام الملتدم: كما يَوَْحِد الخفير والكلافه والأون كان عمله 
أشبه بعمل الشرطي في الريفء أما الثاني فكان عاملًا من عمال الملتزم وهو مسئثول بصفة 
خاصة عن علف بهائمه؛ وتّحوّل فيما بعدٌ إلى بيطري بهائم وأغنام للقرية ككل.' وإذا 
ما انتقلناء في مجرى تحليلنا للكل الاجتماعيء إلى فئة العربء البدى الرّخّل فسنجدهم 
على قسمّين: عرب مزارعين» وعرب محاربين. والعرب المزارعون هم العائلات التي قَدِمَتء 
في الغالب» من صحراء شبه الجزيرة العربية مع دخول الإسلام وعملوا بالزراعة» بعد أن 
استقروا على شواطئ نهر النيل. أما القسم الآخر؛ أي العرب المحاريون؛ فقد تَشْكَّلوا من 
العرب الذين قَدِموا من شمال أقريقيا وشغَّلوا الشاطئ الغربي للنيلء وغالبيتهم يقيمون 
تحت الخيام ويزرع لهم الأرض الفلاحون المصريون. ولا تُغفل عرب سَيّْناء الذين قَدِموا 
كذلك من صحراء شبه الجزيرة العربية وسكنوا مصر وسيناء وجنوب فلسطين: 

«ومن أخبار المصريين القدماء أن أولتك الأقوام البدو كانوا يغرهم خصب مصر فكلما 
سنحت لهم فرصة غزوا أطرافها الشرقية فنهبوا وسلبوا وعادوا إلى صحرائهم» وذلك منذ 
بدء التاريخ حتى قيل إن الآلهة كانت تحتاط لنفسها من غزواتهم.» ' ١‏ 

ولقد كان لهؤلاء العربء بعد أن استقروا في مصرء النفوذ الطاغي حتى في مواجهة 
السلطة المركزية. وسيكون لدى محمد علي الوعي بأن هؤلاء العرب قوة ليست هينة؛ 
فنجده يتبع معهم سياسة المهادنة. وحينما أدرك عدم جدوى هذه السياسة؛ قمعهم, 
جاعلا شيوخ القبائل رهن الاعتقال لديه في القاهرة؛ ضمانًا لعدم خروج أبناء القبائل 
عليه» وفي نفس الوقت ضمانًا لعدم ممارستهم أعمال النهب التي كانت بمثابة القانون 
العام الحاكم لحياة العرب في صحراء مصر: 

«في الوقت الذي تسلم محمد علي فيه زمام مصرء كان العريان قد بلغوا من الجبروت 
وشدة البأس النهاية؛ فقد كانوا يفرضون الإتاوات على سكان مصر ويضربون الفدية» بل 


* انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن؛ «الريف المصري في القرن الثامن عشر» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي؛ 
. ١م)ء‏ ص١‏ ه2. 

1 انظر: تعوم شقيرء «تاريخ سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها» (بيروت: دان الجيل» 1م)ء 
ص/؟ 5. 
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تسرب القيمة الزائدة 


كان لا يصدّهم أحد عن الزحف على مدينة القاهرة ودخولها دخول الفاتح لسبي النساء 
وخطف الأطفال ونهب الأموال» وكان لا يجرق أحد على زيارة الأهرام بغير رضائهم؛ 
وكانت القوافل التى تجتاز برزخ السويس تدفع لهم الفرض الفادحة من المال.» ١١‏ 

ا كان لجرو من نضىئ: 

«ويغير هؤلاء البدى من منطقة إقامتهم إذا ما بدت لهم منطقة أخرى أكثر وفرة 
في مراعيها أو في مياها أو أكثر مواتاة لمشروعاتهم ولأغراضهم في السلب وأعمال العنف» 
فهؤلاء في الواقع سواء في حالة حرب أو في حالة سلم يمارسون نفس القدر من أعمال 
السلب والعنف.»؟١‏ 

«ويخلاف الانتهابات التي كان يقوم بها المماليك. فقد كان على الفلاحين أن يعانوا 
من غارات العريان الذين كانوا يغيرون ليغتصبوا منهم قطعان مواشيهم وكل ما أهمل 
الأولون أن يأخذوه.» ٠‏ 


إن 


حتى الآن كنا نحلل النظام الاجتماعي والاقتصاديء بإيجاز بطبيعة الحالء في مرحلة 
ما قبل الحملة الفرنسية؛ فماذا مع الحملة؟ وماذا بعدها؟ تاريخيًاء يمكننا القول بأن 
المجتمع المصري لم يكن ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى الرأسمالية الأوروبية المعاصرة 
الناشئة: وفي توسعها المستمرء إلا من خلال الحملة الفرنسية» وهى الحملة العسكرية التى 
مثلت بدايات إدماج مصر في الاقتصاد الرأسمالي «الصناعي» العالمى في العصر الحديث؛ 
مع تكد أرضها إلى أرض معاركَ ضارية بين قوى العالم الرأسمالي آنذاك؛ فلقد جاء 
نابليون بونابرت إلى مصر في أول يوليى عام /179م, واستولى على الإسكندرية» ثم على 
القاهرة بعد انتصاره على المماليك» ولكن بريطانيا لم تجعل الأيام تمر دون أن يتمكن 


'١‏ انظر: أ. ب. كلوتء «لمحة عامة إلى مصر». ترجمة محمد مسعود (القاهرة: دار الموقف العريى» 
كم ص: ؟5. 
*' «وصف مصر» (5:-558). 


.)56١0 :5( «وصف مص‎ ٠> 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الأميرال نلسون (/7/5١-5١16م)‏ من القضاء على الأسطول الفرنسي في معركة «أبى قير». 
واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي؛ من أجل فرض الهيمنة على سوق المواد 
الخام» والتمكن من الموقع الاستراتيجي. ولم ينتهِ الصراع؛ ظاهريًاء إلا بإعلان انتهاء 
الحماية البريطانية على مصر في عام 95757١م.‏ 

وتاكان من أهذاف التحملة الفرضية كمويفنى الكساقن الفايمة الك الحقت يقرقنا 
في حرويها الاستعمارية مع إنجلترا. مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد السكان ويصفة 
خاصة في جنوب فرنساء بتحويل مصر إلى مزرعة هائلة تمد الصناعات الفرنسية يما 
يلزمهاء بالإضافة إلى جعلها منطلقًا استراتيجيًا في البحر المتوسطء فقد تعين اتخاذ عدة 
إجراءات بشأن المسح الشامل للأراضي المصرية ودرسها بما فيها وبمن عليها درسًا علميًا 
وهو الأمر الذي تحقق من خلال العديد من الدراسات والأبحاث: لعل أهمهاء وأشهرها 
«وصف مصر».؟' وهو الأمر كذلك الذي تطلب عدة إجراءات بشأن تنظيم الملكية العقارية 
والإدارة ونظم الضرائبء بما يحقق السيطرة على الإنتاج الزراعي. ولإتمام ذلك بطريقة 
علمية تم إنشاء المعهد العلمي على غرار المعهد العلمي في فرنسا. وفي الجلسات الأولى 
للمعهد العلمي في مصر طرح بونابرت ؟١‏ سَوَالًا عمليًا: 

«كيف يمكن تحسين أفران الخبز للجيش؟ وهل يمكن العثور على مادة بديلة 
لحشيشة الدينار لصنع البيرة؟ وهل تُوجد طريقة لتنقية مياه النيل ولتبريدها؟ وهل من 
الأفضل إقامة طواحين هواء أم طواحين ماء في مصر؟ وما هي المواد المحلية التي يمكن 
استخدامها لصنع البارود؟ وكيف يمكن تحسين النظام القضائي والتعليم في مصر؟ وهل 
يمكن زراعة العنب في مصر؟ وهل يمكن حفر آبار في الصحراء؟ وكيف يمكن تزويد قلعة 
القاهرة بالمياه؟ وكيف يمكن الاستفادة من أكوام الأنقاض المحيطة بالقاهرة؟ وهل يمكن 
بناء مرصد؟ وكيف يمكن إقامة مقياس على النيل؟» ١”‏ 


1 استلزم هذا العمل العلمى الموسوعى مجهود 1١6‏ عاكاء وق* .5 فنان» ونحو 5 عامًا من اليحث. 
وقارن مساهمة نللي حناء الناقدة التي برهنت على انتقال التقنيات والخبرات من مصر إلى فرنساء 
ومن الأخيرة إلى أوروباء انظر: نللي حناء «مصر العثمانية والتحولات العالمية (١٠6١-١0٠16م)»,‏ ترجمة 
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ويمكننا التعرف إلى التكوين الاجتماعي المصري والطبقات المهيمنة حينما نزلت 
جيوش بونابرت أرض مصرء من خلال التعرف إلى الفتات والأطياف التي ظهرت على 
المسرح الاجتماعي آنذاكء: فقد كان هناك: 


3 


)١(‏ المماليك: الذين كانوا الفكة الحاكمة فعلياء ولم يكن موقفهم من الفرنسيين يختلف 
عن موقفهم من العثمانيين» وهو الوصول الانتهازي إلى نوع ما من المشاركة في السلطة 
والثروة. ْ 

(9) البرجوازية الناشئة: ممثلة في كبار العلماء والأعيان من جهة» والأقباط من جهة 
أخرى؛ فمن جهة العلماء والأعيان كان من الواضح. باستثناء كلَّ من: عمر مكرم نقيب 
الأشرافء. والسادات أحد كبار الصوفية» والمحروقي كبير التجارء مقدار تفاهمهم مع 
الفرنسيين» وبصفة خاصة الشيخ الشرقاوي شيخ الأزهر! 

أما الأقباطء وعلى الرغم من أنهم استبشروا الخير مع قدوم الحملة» ومعها الفكر 
العلماني الذي ربما يعيد صوغ وضعهم الاجتماعي بعد أن قاسّوا في أوقاتٍ كثيرة من 
المفاملة القييزية كدهع عن فيل النطاء العماي: إلا أن الكاسي القن حفدوها عن 
الصعيد الاجتماعي» ويصفة خاصة في الريف» أت وكأنها ارك د مع الحملة؛ 
الأمر الذي أدى إلى ارتباك علاقتهم بالفرنسيين. 

(؟) أصحاب الطوائف الحرفية: كمحمد كريمء وحسن طويار.'" ولا ينفصل الدور 
الذي قاموا به عن وضعهم الاجتماعي كنُخب متحالفة مع السلطة"" التي كانت أحد 
أدوات النظام في السيطرة على أي جرال قافن ضد النظام السياسي هذ قل العمال 
والحرفيين. 


١‏ ولقد رأى صادق سعد أن مواقف محمد كريم وحسن طوبار كانت أقرب إلى الأعيان وأن مواقفهما 
من الفرنسيين كانت تمثل سياسة الأعيان وأصحاب الثروة المصريين أكثر من أنها مثلت سياسة 
الطواكف الحرفية. للمزيد من التفصيل حول هذا الرأيء. انظر: أحمد صادق سعدء «تاريخ مصر 
الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي للإنتاج» (بيروت: دار اين خلدون» ص11م)ء ص / 
وذلكء ريماء بحكم الظروف التاريخية التى صاحبت نشأة الطوائف الحرفية في مصرء كما سنرى في 
الباب الثالث. 
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(8) البدو: ونراهم يشتركون في جميع المعارك ضد الفرنسيين» ريما يُقال بدافع 
الوطنية» ولكنني أرى أن اشتراك العرب في هذه المعارك كان من مستلزمات حياتهم 
القائمة بالكساكن على الغزى والغنائم. 

(4) الفلاحون: وإذا دققنا في حالة الفلاح المصري في ظل النظام العثمانيء ريما نفهم 
أسباب مقاومة الفلاح للمستعمر الفرنسي؛ فلقد ساء وضع الفلاح كثيرًا في ظل النظام 
العثماني الذي أطلق يد المماليك» ثم أتى الفرنسيون بقسوة لا تقل عن قسوة المماليك في 
جباية الضرائب المتعددة والأمرٌّ من ذلك أن الفرنسيين لم ينزلوا قرية إلا تقريبًا خربوها 
وأعدموا المعترض! 


3 


أمون حددها بدقة: 


(0:تضقبة" الطيقة الأقطاغة اللوحمكة تعن الأزضن» #والقى :تنكلت ق الباليك بضغة 
خاضة: 

(؟) تصفية الإقطاع نفسه؛ كنظام اجتماعي. 

(؟) احتكار الاقتصاد وإعادة تعبئة الفائضء بالسيطرة على القيمة الزائدة» من أجل 
نهضة اقتصادية / عسكرية شاملة. 


ولقد نجح محمد علي في تحقيق أهدافه الثلاثة في زمن قصير؛ إن حقق هدفه الأول 
وقضى على 5٠٠‏ من المماليك في مذبحة القلعة.١١‏ 


“ للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الرحمن الجبرتيء «عجاتب الآثار في التراجم والأخبار» (القاهرة: 
مكتبة مدبوليء /1551م), ج5. ص578-317. ونرى الجبرتي في «عجائب الآثار» يعيد النظر فيما كتبه 
من قبل في كتابه «مظاهر التقديس», حيث قام بمراجعة موقفه من الفرنسيين» بعد عودة العثمانيين» 
وبصفة خاصة بعد أن تكشف له أن عودة الحكم العثماني لم يأتِ بالخير الذي ظنه. وظنه معه 
الكثيرون من أبناء الشعب؛ فلقد عاد الحكم العثماني أشد بطضًا وأكثر شرمًا ونهمًا للثروة والسلطة, 
وهى ما قاد الجبرتي إلى تعديل وجهة نظره. 
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وحقق محمد علي هدفه الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات التي تمكنت من 
ضرب النظام الإقطاعي ذاته, وفي مقدمة هذه الإجراءات مصادرةٌ أراضي الالتزام في الوجه 
القبلي دون تعويضء أما في الوجه البحري فقد صّودرت أراضي الفلاحة وسُمح للملتزمين 
بالاحتفاظ بأراضي الأوسية طول حياتهم فقط ومُنح أصحابها حق الهبة والوقفء والبيع 
أيضًاء وإنما الجكيةة فقط. 

كما تَمَكّن محمد علي من تحقيق هدفه الثالث؛ وهو احتكار الاقتصادء بما فرضه من 
تنظيم لعلاقات الإنتاج والتجارة. واحتكار لوسائل الإنتاج الاجتماعي. 

ومن المهم أن نذكر أن تحليل نوعية الإيرادات العامة آنذاك تُظهر مقدار هذا الاحتكار؛ 
فقد احتكر محمد علي الأرز (وهى أول محصول تم احتكاره) والحبوب» والقطنء والنخيل 
والحريرء والتيل» والجلودء والحصيرء والصوداء والملح» والخيوط الذهبية» والمسكوكاتء 
وسبك الفضة: والصيد ببحيرة المنزلة» وبيع الأسماك وبيع المواشي بالقاهرة. الملاحظة 
المهمة هنا هي: أن إيرادات دولة محمد عليء وبالعكس لما هو شائع؛ لم تمثل فيها أرباح 
الاحتكار إلا جزءًا يسيرًا بالمقارنة مع الإيرادات الأخرى مثل الضرائب العقارية» وعوائد 
نقل الحبوب» ودخل الحكومة من جمرك الإسكندرية والسويس والقصير ويولاق ومصر 
القديمة وأسوان» وكذلك رسوم الصيد في بحيرة المنزلة. 

وبعد إلغاء نظام الالتزام قام محمد علي بتوزيع الأراضي على المزارعين الذين يقومون 
بزراعتها. وعلى الرغم فنأ محمد علي استهدف إلى حدٌّ ما عدالة التوزيع؛ إلا أن 
الواقع أسفر عن تكوّن طبقة من كبار ملَّاك الأراضي. بدأ هذا التكون مع إلزام محمد 
علي كبارّ الموظفين وكبار ضباط الجيش الذين تضخمّت ثرواتهم وصاروا من الأثرياء 
بدفع متأخرات الضرائب على الأراضي التي عجز الفلاحون عن سدادها بعد تراكم العبء 
الضريبي إثر الهروب من الأرض أو التجنيد في الجيشء, من أجل الحروب المفتوحة التي 
شَنّها محمد عليء وأظلق على هذا النظام نظام العهدة؛ إن يقوم كبار الموظفين وكبار 
الضباط بسداد الضرائبٍ المفكتة شل الآدفن رومن 3ه بتملكوديا مرجع هذا الشواد 
لخزانة الوالي؛ من هنا بدأت تتكوّن طبقة من كبار الملّاك. استكملّت هذه الطبقة تكوّنها 
التاريخي مع نظام آخرء وهو نظام الأبعادية» وهي الأراضي التي مُنحّت لكبار الموظفين 
وكبار رجال الجيش أيضًاء مع إعفاء هذه الأراضي من الضرائبء بشرط التزام هؤلاء 
بإصلاحها وتحسينها وإعدادها للزراعة» وهذا أيضًا عرَّز بناء الطبقة الجديدة. 


ا 


نقد الاقتصاد السياسي 


زا شين العودة :و الانطائبية :1 وله الملايف رمكرةاللدرة :لماكل (وكتان يكال 
الخاشية) :وهو يقدمن أهم الفوامل. التي أده إل كوين الضياة الكترعة: فالقرى التي 
نوريا اهلياء للكبياق الأكورة كاعك نحم إن لعن الكنيرة انالكة ٠”‏ ا 

في إظان هذا التصون لتوزيع الأرضن فى .دولة محك علي يمعننا التمين ميت اكلاقة 
أنواع من الحيازات: 


)١(‏ الأراضي الخراجية» وهي التي وزَّعها محمد علي على الفلاحين بعد تصفية نظام 
الالتزام. 

(؟) أراضي الأوسية» ولكن بتنظيمها الجديد بصفةٍ خاصة في الوجه البحري؛ إذ إن 
الأوسيات في الجنوب تمت مصادرتها بلا تعويض. 

(؟) أراضي المسموح, وهي التي أعطاها محمد علي إلى مشايخ القرى في مقابل الخدمات 
التي يقومون بها للحكومة والأعباء التي يتحملونها في استضافة عمالها الذين يمرون 
بالقرى أو ينزلون بهاء وكذلك خصص لبعض الأعيان الذين يقومون بإطعام المسافرين 
والمترددين على القرى مساحاتٍ أخرى عرفت باسم مسموح المصاطبء وحُدّدت مساحة 
أطيان المسموح بنسبة ؛ أو 5 أفدنة عن كل ٠١5‏ أفدنة من أطيان المعمور بالقرية» أما 


كبار المشايخ المعروفين «بالمقدمين» فخصص لهم ٠١‏ أفدنة عن كل ٠٠١‏ فدان من أراضي 
القرية. *” 


ويمكننا القول بأن النصف الأول من القرن التاسع عشرء تحديدًا في الفترة من 
(١1640-181م)‏ عرف تجريةٌ للدولة في مصر ابتغت بناء الاقتصاد السلعي المستقل في 


*' انظر: ج. باير» «تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة ١٠/١-1100م»,‏ ترجمة عطيات محمود 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. /158١م).‏ ص8١-١5.‏ ولعل أهم وأكبر توسّع في منح أراضي 
الأبعاديات والجفالك حدث في عهد إسماعيل عام ١877‏ حتى ١٠181م.‏ ويعد إفلاس إسماعيل والحكومة 
المصرية في عام 1418م حدثت تغيرات هامة وملحوظة في توزيع الملكيات الكبيرة؛ فقد بيت معظم 
الأراضى لكبار الأثرياء الأجانب» ولبعض الأغنياء من المصريين. 

'" انظر: علي بركات» «تطور الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية ١١41١-5١1911م»‏ 
(القاهرةء دار الثقافة الجديدة. //191م)» ص١59-7.‏ وكذلك: أنور عبد الملك: «المجتمع المصري 
والجيش»: ترجمة محمود حدادء ميخائيل خوري (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1١١5م)ء‏ 
ص ١٠١9-7‏ 
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إطار السوق الرأسمالية العالمية. يتم ذلك عن طريق إعادة تنظيم النشاط الزراعيء على 
نحو يُمكّن من تعبتة الإنتاج الزراعيء الذي يُستخدم مباشرة, أو على نحو غير مباشرء 
من خلال التجارة الدولية: في تحقيق نوع من البناء الصناعيء بما يعني الإتتاع ايتداءً 
من طلب السوقء والسوق الدولية على وجه التحديد؛ فالأمر إذن أقرب ما يكون إلى إعادة 
ضخ للقيمة الزائدة المنتجة بفضل سواعد المصريين في عروق الاقتصاد المصري من خلال 
دولة مركزية طامحة إلى تنمية مستقلة معتمدة على الذات. كانت الدولة» في هذا الوقت 
تهيمن على ملكية الأرضء ولم يعْد الأمر يتعلق بمجرد استقطاع الضريبة» أو جزءٍ من 
الإنتاج؛ فقد كانت السمة الجديدة هي (احتكار الدولة للإنتاج وللتجارة) هذا بالإضافة إلى 
(احتكارها لتحديد الأثمان داخليًا وخارجيًا) بما يحوي بين طياته من فكٌّ للروابط التي 
قد تفرضها السوق الرأسمالية العالمية. ١‏ 

لقد بنى محمد علي سياساته بأكملها بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي واحتكار 
كل ما يمكن أن يُحتكّر من مرافق الإنتاج. واعتمد ومستشاروه من الفرنسيين على الأبحاث 
السابقة (بصفة خاصة أبحاث «وصف مصر») التي أعدها علماء الحملة الفرنسية على 
أسس علمية (والتي ستستفيد منها فرنسا ذاتهاء بل وأوروبا). لقد كان أثر الفرنسيين 
ظاهرًا في مداه ده علي الاقتصادية؛ ففي الزراعة تحققت مشاريع الري التي اقترحها 
علماء الحملة» وصارت الأراضي الزراعية ملكًا للحكومة واتبع في المصول إل هذا الشرمن 
نفس الطريقة التي اتبعها قواد الحملة الفرنسية من طلب مستندات الملكية والاستيلاء 
على أراضي الملتزمين من المماليك الباقين. وفي الصناعة أكست المصانع الكبيرة واحتككرت 
الحكومة الصناعات الجديدة كما احتكرها الفرنسيون أو شرعوا في ذلك. وفي التجارة 
تدك الكراحات علماء الحملة .م هه الطرى والكسون إل تشيدد القفاظن بوش ارم 
واحتكار التجارة نفسها من أجل حماية الإنتاج المحلي أمام المنافسة الأجنبية. أما في الإدارة 
فقد احتذت الحكومة حذو الفرنسيين في قيامها بنفسهاء من خلال موظفيهاء بجمع 
الضرائب والقضاء على نظام الالتزام وفي ترتيب الميزانية وفقًا للطريقة الأوروبية والعمل 
على موازنة الإيرادات والمصروفات. 

إن الاحتكارء الذي فرض ابتداءً من عام 1208م على الحبوب» سوف يمتد فيما بعدٌ 
ليشمل جميع المنتجات القابلة للتصديرء في محاولة للسيطرة على شروط تجديد الإنتاج 
الاجتماعيء وخلق نوع ما من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط وعزل الأثمان الداخلية 


اخ 
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عن الأثمان الخارجية» ويالتبع إنشاء دولة متطورة وقوة عسكرية متقدمة. وقد تَجِحَت 
التجربة فعلًا؛ حتى كادت جيوش محمد علي أن تدخل الآستانة, شارعةٌ في تهديد المصالح 
الأوروبية» بصفة خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق حوض البحر المتوسط؛ الأمر 
الذي قاد إلى التدخل العسكري ضد مصر ابتداءً من عام ٠‏ 185١م.١"‏ وتوقيع معاهدة لندن 
بين الدولة العثمانية وكلّ من روسيا وبروسيا وبريطانيا والنمساء ثم انضمت فرنساء 
لكي يُقضى على تلك المحاولة» الأولى من نوعهاء التي سعت كي تبني الاقتصاد المصري على 
نحو من الاستقلالية في إطار السوق العالمية.'” 

فحينما أسفرّت تجرية التنمية المستقلة والمعتمدة على الذات التي أقامها محمد علي 
عل أسناس نظا ,الاستكان إل إعانة كنع القدة الزاكدة ف عزوق الامحضنان القرو» 
وبالتالي تعاظّم نفوذ مصر كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية؛ تمتد حدودها إلى منابع 
النيل جنويًا وبلاد الشام شمالًا. مع زيادة إنتاجها الزراعي خمس مرات على إيرادات 
حكومة القيصر في روسيا وما يعادل نسبيًا إيرادات فرنسا؛ وهما فُطران يفوق كلّ منهما 
مساحة مصر مساحةٌ وعددًا.'” وحينما تُسفر هذه التجرية» كذلك؛ عن امتلاء خزائن 
الحكومة بالأموال» والمخازن بالحاصلات» ومن ثَمَّ المضي قدمًا نحى التصنيع» وبصفة 
شاط حكاعة اوأبلعة: والميس (اأهويةة والجلع الوسراحمرة -ويتر ا شط النيقة 
المصريء بوجه عام؛ على شروط تجديد إنتاجه, ويُعاد ضخ القيمة الزائدة المنتجة بسواعد 
أبنائه في عروقه مرةً أخرى من أجل تجديد الإنتاج الاجتماعى المستقل والمعتمد على الذات. 
نقول حينما تسفر تجربة التنمية هذه عن كل ذلك فلا شك في أن الدول الاستعمارية 
الكبرى ستعلن وعلى الفور قلقها من هذه القوة الجديدة الآخذة في طريقها نحو تهديد 


"١‏ للمزيد من التفصيلء انظر: 01 ]7م101 عط1”“ ,لإطامععة]8 تامستك عه ,تتعاخداظ نوع امع 
4370 .2زم ,(1929 .0غ1.1آ ,عم تتهطاءء:ظ 2570016[ ع1 :توع25ع[ تاروع ل]8) 2677[ 201221 متتعاصا. 

5 للمزيد من التفصيلء انظر: محمد لهيطة:ء «تاريخ مصر الاقتصادي في العصور الحديتة» (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية, 6م), ص81. وكذا: عبد الرحمن الرافعي» «عصر محمد علي» (القاهرة: دار 
المحارف» 16ام)ء طه. بصفة خاصة الفصل الثاني عشر: التعليم والنهضة العلمية. والفصل الثالث 
عشر: أعمال العمران والحالة الاقتصادية. ولتحليل السياسة الزراعية لمحمد عليء انظر: هيلين ان ريفلين, 
«الاقتصاد والإدارة في مصر»ء. المصدر نفسهء بصفة خاصة الفصل العاشر: الصناعة والزراعة. 
3 انظر: الدماصيء «الاقتصاد المصري» (لنككمم 


"0. 





تسرب القيمة الزائدة 


مصالحها في المستعمرات» وبصفة خاصة في البحر المتوسطء وشمال ووسط أفريقيا. 
ولا شك أيضًا في أنها لن تترك هذا القلق ليستمر دون أن تقضي عليه بالقضاء على 
مصدره؛ أي القضاء على دولة محمد علي. 


قضي على طموحات إمبراطورية محمد علي فعليًا بموجب الفرمان الهمايوني الصادر 
في 5/11/١1651م‏ والذي بمقتضاه تم منح محمد علي وورثته من بعده. حكم مصر 
في مقابل تنازله عن الشام. كما أن منصب الولاية, اوفقًا لهذا الفرمان» لم يعْد يشغله 
إلا مَن تختاره الآستانة من أسرة محمد علي. كذلك أغيند كوي لخر ان وفقًا للقوانين 
السائدة في الممالك العثمانية» وفي الوقت نفسه تم تعيين مراقب للضرائب والميزانية من 
قبل السلطان العثماني. كما تقرر توافق العملة النقدية المضروية في مصر مع العملة 
المضروبة في الآستانة من حيث العيار والهيئة والطَّرَاز. أما الجيشء فقد تقرر ألا يزيد؛ في 
حالة السلم, عن ١1٠٠٠١‏ جنديء ويمكن بإرادة الآستانة أن يزيد العدد من أجل أغراض 
الدفاع عن السلطنة. كذلك اشترط الفرمان تجنيد نحو 5٠٠٠‏ جندي من هؤلاءء تجنيدًا 
إجباريًا في الآستانة لمدة خمس سنوات. كما تضمن الفرمان تحريم بناء سفن حربية أو 
منح رتب أعلى من ملازم بحري أو بري. وبشأن'السؤذان"فقد نص القرمان على" انتهاء 
سلطة محمد 0 في النوية ودار فور وكردفان وسنار بموتهء فلا تنتقل السلطة إلى ورثته 
من بعده.؟ 

وعلى الرغم من أن العدوان العسكري على مصر قد حقق أهدافه حين قضى على 
فكرتّي الاستقلال الاقتصادي والتوسع الاستعماري. فإن محاولة السيطرة على شروط 
تجديد الإنتاج الاجتماعى ومحاولة خلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصادات الرأسمالية 
الكبرى» ونجاح هذه المحاولة إلى حدٌّ كبيره قد ساهم بفاعلية في تهيئة الاقتصاد المصري 
للاندماج في السوق العالمية المعاصرة» وإنما كاقتصابٍ تابع» وخاضع بصفة خاصة لسيطرة 
الرأسمال البريطاني الذي سينشغل بإجراءات إلغاء الاحتكار الذي فرضّته الدولة في عهد 


" للمزيد من التفصيلء انظر: محمد فريدء «تاريخ الدولة العلية العثمانية» (القاهرة: مكتبة الآداب 
/151م).ء ص ". 
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محمد عليء وهو الأمر الذي سوف يستتبع إعادة النظر إلى الأرض بجعلها سلعةٌ يمكن 
طرحها في مجال التداول بيعًا وشراءً ورهنًا وإيجارًا.*" 

ولقد تحقق تحرير الأرض في عام 1855م مع إلغاء سعيد باشا الجزية التي كانت 
مفروضة على غير المسلمين» وحصول الرعايا الأجانب على حق شراء الأراضيء. وكانت هذه 
هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تتحول فيها الأرض إلى جزءٍ من الملكية الخاصة. من 
هنا يبدأ الرأسمال الأجنبي في فرض هيمنته؛ الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المجتمع للسيطرة 
على شروط تجديد إنتاجه, على الأقل من جهة الأرض التي صارت محلا للتداول من خلال 
الرأسمال الأوروبي. وحتسية اقلدل الرأسمال المالي الدولي في الاقتصاد المصري بعد اتجاه 
الدولة إليه كمقترضة في عهدّي سعيد وإسماعيل. وسلوك سبيل الاقتراض المفتوح على هذا 
النحى يأتي على نحى مختلف تمامًا عن سلوك محمد علي الذي كان يستبعدء ويوضوح 
تام الرأسمال الأجندي! ٌ 

ومع اندماج الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي العالمي» ابتداءً من الشروع في 
نهضة اقتصادية شاملة وانتهاء بأزمة مديونية طاحنة :مكلت فشر حلبة الصراع بين 
الرساميل القومية». وبصفة خاصة أن الباب قد صار مفتوحًا على مصراعيه أمام الأجانب 


*" أي إخضاع الأرض لمنظومة قانونية تنتمي إلى أحكام القانون المدني» وذلك بعد أن كانت القوانين 
العثمانية تعامل الأراضي القابلة للزراعة على أنها مملوكة للدولة وليست ملكيةٌ خاصة للفلاحين؛ ويالتالي 
لم تكن خاضعة لأحكام الإرث في الشريعة الإسلامية. وكانت, على هذا النحو بعيدة عن تفتيتها بتوزيعها 
شرعًا أى بالتصرّف فيها قانونًا. 

“" بلغ الدين العام عند وفاة سعيد باشا ١١١7٠٠٠٠‏ جنيه إنجليزيء ويلغ في عهد إسماعيل سنة 1/1/7ام 
ما مقداره ١١115570‏ جنيهًا إنجليزيًاه انظر: عبد الرحمن الرافعيء «تاريخ الحركة القومية وتطور 
نظام الحكم في مصر: عصر إسماعيل» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 5١٠٠٠م)ء‏ ص187. أما 
دافيد لاندزء فيذكر: «فبعد ثلاثة عشر عامًا من تولي إسماعيل العرش ارتفع الدين القومي من 1 
جنيه إلى جنيه.» انظر: دافيد س. لاندزء «بنوك وباشوات»» ترجمة عبد العظيم أنيس 
(القاهرة: دار المعارف. 577١م),‏ ص .١١5‏ وللمزيد من التفصيل بشأن تغلغل الرأسمال المالي في مجالات 
البنية الأساسية للخدمات والتجارة» انظر: محمد دويدارء «المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر» 
(القاهرة: مجلة قضايا فكرية, ٠1959م).‏ ص10-75. ولاستكمال التصور النظري لخط سير الاقتصاد 
المصري بعد إدماجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء انظر: محمد دويدارء «الحركة العامة 
للاقتصاد المصري في نصف قرن: رؤية استراتيجية» (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة. ١٠١5م).‏ 
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من اليهود"" والأرمن"" واليونانيين'" وغيرهم من الفرنسيين والبريطانيين والألمان والروس 
والشوام والبلجيك والبلغار ... إلخ. 


"" «أتى معظم المهاجرين اليهود في هذه الفترة بحنًا عن الرزق» غير أنهم أصبحوا بعد مضي بضع 
سنوات من أبناء الطبقة الوسطى فالتحق أبناؤهم بالمدارسء وسرعان ما اندمجوا في المجتمع» وأسهموا 
في تأسيس الطبقة الوسطى البرجوازية ذات الميول الغربية» وبدأ هؤلاء المهاجرون في الاشتغال بالمهن 
الحرةء فاشتغل بعضهم كأطباء ومحامينء وموظفين في الجمارك» وشهد المجتمع اليهودي في مصر على 
مدى قرن من الزمان تحولاتِ ضخمة؛ فبينما كان لا يحق للتجار ولصغار المشتغلين في حارة اليهود 
خلال القرن التاسع عشر امتطاء الخيول؛ وبينما كان يتعين عليهم عدم السير في مواجهة أي مسلم 
احترامًا وإجلالًا لهه فقد أصبحوا من كبار التجارء ومن رجال الأعمال» ومن المحامين والأطباء ذائعي 
الصيت. ولم يشعر اليهود أنهم ظاهرة عابرة في المجتمع المصري إن أحسوا أن إقامتهم بمصر ذات طابع 
داكم. لقد أسهم يهود مصر في إقامة نظام صناعي وتجاري ومالي حقيقي في مصر.» انظر: يعقوب 
لانداو» «تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية 1515-17م4» ترجمة حمال أحمد الرفاعيء وأحمد 
عبد اللطيف حماد (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ١٠٠٠م)ء‏ ص74١.‏ 

“" «مارس الأرمن تقريبًا الأنشطة الاقتصادية كافة في مصرء وتشكل هيكلهم من 755,8 من القوة 
الأرمنية العاملة حرفء. و١,17”"‏ مهن حرة ووظائف وملاكء. و9,6١”‏ تجارء و",لا” صناعات. بيدَ أن 
الأرمن لم يُولّفوا رأسماليةٌ ثقيلة» عدا الدخان مثل الأوروبيين واليونانيين واليهود» إذ تَرّحوا بلا رءوس 
أموال وكوّنوا مشروعاتهم وثرواتهم المتفاوتة في مصر ووفقًا لما تيسر لهم من مناخ مناسبء وظلوا 
يمارسون نشاطهم الاقتصادي بحريةٍ تامة حتى صدور قوانين التأميم الاشتراكية في عام ١0م‏ التى 
قلصت هذه الحرية كثيرًا.» انظر: محمد رفعت الإمام؛ «الأرمن في مصر 1857١-1931م)‏ (القاهرة: 
جمعية الصداقة الخيرية الأرمنية العامة, ١٠٠م)ء‏ ص778. 

*" «اليونانيون من أهم وأقدم الجاليات الأجنبية في مصرء حيث اتخذوا من الإسكندرية منذ عهد محمد 
علي مركرًا لهم وانتشروا في كل بقعة من ريف مصر ومدنهاء وأهم ما يميزهم عن غيرهم من الأجانب 
أنهم كانوا من أكثر الجاليات تداخلًا مع الأهالي؛ ولذلك تفوقوا في التجارة الداخلية وبصفة خاصة تجارة 
التجزئة.» انظر: ماجد عزت إسرائيل» «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من ٠815/١-19550م»‏ 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» ٠/‏ ٠0٠م)ء‏ ص38 5. ويمكن تقسيم الوجود اليوناني في مصر إلى ثلاث مراحل: 
الأولى: من ١٠16م‏ إلى ١/18م؛‏ أي من عصر محمد علي حتى الاحتلال البريطاني لمصرء وفي هذه المرحلة 
تم إنشاء قنصليات للدولة اليونانية وجمعيات وروابط ومؤسسات. والمرحلة الثانية: من 1885م إلى 
1م وشَهدَّت هذه المرحلة مساهمةً جيدة من اليونانيين في النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ فقد تم 
إنشاء المدارس والمستشفيات والكنائسء كما تم ميلاد الجيل الأول في هذه المرحلة. أما المرحلة الثالثة: 
من 1915م إلى ٠155١مء‏ وكانت مرحلة ازدهار؛ فقد وَلِد الجيل الثاني» وتوسّعّت المشروعات والفبارك 
القائمة كما تأسّسَّت منشآت جديدة. بَيدَ أن إلغاء الامتيازات جعل القلق يتسرب إلى اليونانيين. ومع 
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ومع تولي عباس باشا الأول (/4854١-1855م)‏ حكم مصرء عمل على عدم إزعاج 
الرساميل الأجنبية الراغبة في المواد الأولية من أجل مصانعهاء والباحثة عن الأسواق من 
أجل تصريف منتجاتها. ووجد أن هذه الرساميل تنزعج من تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصاديء فقرر منع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية؛ فكانت سياسته بمثابة موافقة 
على الوجود الرأسمالي الغربي في مصر. 

أما سعيد باشا (855/١-1877م)‏ فقد جعل الموافقة على وجود الرأسمال الأجنبي 
أكثر إيجابية؛ مقررًا إلغاء الضرائب المفروضة على كل الواردات الأوروبية» وبذلك شهدت 
أيام حكمه القضاء على البقية الباقية من الاحتكار. 

يستكمل إسماعيل باشا (775/١-14174م)‏ مسيرة الترحيب بالرأسمالية الأوروبية؛ 
ويفتح أبواب البلاد بشكلٍ غير مسبوقء أمام الأجانب الذين أخذوا يتدفقون على اقتصاد 
مصرء فعملوا في المهن التجارية والحرفية المختلفة» كما عملوا بالطب ويالمحاماة. مستفيدين 
بحرية التعامل بينهم وبين الأهاليء من جهة» وانخفاض الرسوم الجمركية وتنظيم حركة 
العمل بالجمارك» من جهة أخرىء بالإضافة إلى وجود المجالس التجارية والامتيازات 
الأجنبية والمحاكم المختلطة التى دعمت وجود الأجانب في مصر. وفي أيام إسماعيل شهدت 
مصر نقلةٌ نوعية كبيرة وتطورًا اجتماعيًا بارا تمثل في إتمام حفر قناة السويسء وإجراء 
إصلاحاتٍ شاملة على الصعيد الإداري والقضائيء كما تغيرت معالم القاهرة والإسكندرية 
فصارتا أشبه بالعواصم والمدن الأوروبية» وبصفة خاصة باريس. وفي أوائل عام 1/1/5م 
قام إسماعيل باشا بحركة إصلاحية كبيرة في حقل التجارة كي تتلاءم مع متطلبات الحرية 
الاقتصادية؛ فأنشأ الغرفة التجارية, وأصدر القوانين المنظمة لأعمال السماسرة والصيارفة» 
كما وحد الموازيين والمقاييس كي يمكن للأجانب التعامل التجاري بشكلٍ موحد, في الوقت 
نفسه أدخل إصلاحاتٍ مهمة في نظام الجمارك. وتوسع في إنشاء الشركات المساهمة 
وأنشأ العديد من معامل السكر (مع التوشع في زراعة قصب السكر عقب انهيار أسعار 
القطن بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية) ومعامل الورق والقطنء ومصانع النسيج 
والطوب والمعادن والفخارء كذلك قام بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريدء كما وسّع 


بداية الخمسينيات وحركة التأميم خرج اليونانيون من مصر. للمزيد من التفاصيل انظر: إفثيميوس 
سولويانيسء «اليونانيون بمصر في العصر الحديث». ترجمة صموثيل بشارة (أثينا: رابطة الصداقة 
اليونانية المصرية, ١-0‏ ٠0م)ء‏ ص ه 1-6 0. 
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نطاق المطبعة الأميرية» وأتم إنشاء القناطر الخيرية» وجدّد إرسال البعثات العلمية» وأنشأ 
الجمعية الجغرافية المصرية» ووزارة الزراعة» ودار الكتب المصرية. كما شهد عصره ظهور 
الصحافة الحرة؛ فأصدر يعقوب صنوع؛ وهو يهودي مصريء بالاتفاق مع جمال الدين 
الأفغاني» ومحمد عبده جريدة «أبى نظارة» في عام /ا/1/1م لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه. 
فيازات تُكتب باللغة المحكية. كما أنشأ الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة «الأهرام» في 
عام 1177١م,‏ وأصدر إبراهيم اللقاني «مرآة الشرق» في أوائل عام 161/5م؛ وأنشأ ميخائيل 
عبد السيد جريدة «الوطن» في أواخر عام /ا/141١م,‏ إلى غير ذلك من مظاهر النهضة, ولا 
تغفل بالطبع تسيّبهء بالاستدانة» في وضع الاستعمار البريطاني فتعالة تان كي ينقض 
على البلاد. *” 

أعاد إسماعيل تسليح الجيشء مستفيدًا بالامتيازات التى منحها له الباب العالي 
ومنها زيادة عدد الجند حسب الحاجة, وكوّن جيقًا قويًا لإعادة الروح إلى المشروع 
التوسّعي الاستعماري الذي بدأه محمد علي؛ فقد استعان بالجيش والأسطول اديه 
في خطة توسّع شاملة في الجنوب: فأرسل في عام 878١م‏ حكمدار السودان إسماعيل 
باشا أيوب قائدًا لجيش قام باحتلال أعالي النيل ودارفورء وكلّف في عام 0 هَْمْؤيل 
بيك بتوسيع الإمبراطورية في الجنوب والقضاء على تجارة الرقيق. وتولٌ المهمة بعد ذلك 
إنجليزيٌ آخر هو تشارلز جوردونء والذي تمكن من إخماد التمرّد في دارفور» وإعادة 
الهدوء إلى الحدود الإثيوبية بعد أن فشل في غزوهاء كما استطاع إلى حدّ ما تقليص حجم 
تجارة العبيد في الجنوب. 

ولم تكن إصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل من أجل تطوير المجتمع (وسيطرته على 
شروط تجديد إنتاجه بسيطرته على تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل المجتمع المصري» 
وهو الأمر الذي يتضح من تحليل حركة الصادرات والواردات) دونما اهتمام بمصالح 
الدائنين الأوروييين المتربصينء إنجلترا وفرنساء إلا خطوةً على طريق الإقصاء؛ فلقد أصدر 


'" انظر: إلياس الأيوبيء «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل باشا من سنة 1675م إلى سنة 
م (القاهرة: مكتبة مدبولي, 1990م): ج١ء‏ ص1730-7١.‏ وانظر أيضًا: بيير كرابيتس» «إسماعيل 
المفترى عليه». ترجمة فؤاد صروف (القاهرة: دار النشر الحديث, 15537م). وفي هذا الكتاب القيم يف 
المؤلفء بدقة ويراعة؛ الاتهامات الموجهة إلى أخلاق إسماعيل؛ ويجد أن السمعة السيئة التى تم ترويجها 
من قبل بريطانيا كانت من لوازم ضرب الدولة المصرية ومشروعها التنموي / التوسعي. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


السلطان العثماني قرار عزله في 1174م. ولا عَلِم جوردون بذلك قام على الفور بتقديم 
استقالته؛ الأمر الذي كان بمثابة نهاية تدريجية للدور المصري في السودان» وهو ما تزامن 
مع إعلان المهدية (نسبة إلى محمد المهدي 857/١-1885م)‏ عن نفسها كحركة دينية 
ثورية هدفها إعادة صوغ الوعي الديني وتصحيح الأوضاع الاجتماعية المتردية بالتصدي 
للفساد الفقهي الذي جاء به العثمانيون ومن ثم التصدي للوجود الأجنبيء ولا سيما في 
الشمال! 20 ١‏ 

ويتولي توفيق باشا الحكم (41/5١-18475١م)ء‏ بعد إقالة إسماعيل» زادت حرية 
التجارة. بصفة خاصة: وأن تم إلغاء العديد من الضرائب والرسومء وتوقيع اتفاقيات 
للتجارة الحرة» ولكن: هذه الحرية لم تكن لصالح مصر ولم يستفد منها المجتمع؛ إن حينما 
تولى توفيق باشا الحكم كانت مصر تحت المراقبة المالية الدولية وخزائنها خاوية والنفوذ 
الأوروبي يزداد يومًا بعد آخرء والأجانب يتميزون عن المصريين في كل شيءء ويصفة 
خاصة في الجيش؛ الأمر الذي تسبب في قيادة أحمد عرابي للثورة (41/5١-18/875١م)‏ التي 
سوف تتخذها بريطانيا ذريعة لاحتلال مصر!'" ْ ْ 

ومع الاحتلال البريطاني تم ربط مصرء سياسيًا واقتصاديًا ونقدياء بالاقتصاد 
الاويظانى الاستسارية المنباي» روطداك كدزر اق الازضى موقم يها تقكاحه اللسوان 
البريطانية» وبالتالي ما تحتاجه السوق الدولية» وبصفة خاصة ما تحتاجه من محصول 
القطن وهو الأمر الذي تأكد حينما تولى الخديوي عباس الثاني (55/١-5١19١م)‏ الحكم؛ 
حيث اهتم بالزراعة» فزادت المساحة الزراعية من ه لاني فدات إلى /ا ملايين» وكانت 
الأراضي التي تُزرّع قطنا نحو ٠٠١‏ ألف فدان» فصارت مليونًا ونصف المليون فدان» 
وكانت غلة القطن سنة ١164م‏ نحو 5 ملايين و00٠5‏ ألف قنطارء فصارت ‏ ملايين 
قنطار."” كما أنشأ مدرسة الزراعة» والمعارض الزراعية» والبنك الزراعي. وكانت قناطر 


أسيوط وخَرَّان أسوان من أهم مشروعات الري في تلك الفترة. 


'" للمزيد من التفصيلء انظر: جوان كولء «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: 
الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط». ترجمة عنان علي الشهاوي (القاهرة: المركز القومي للترجمة, 
١م‏ بصفة خاصة الفصل السابع. 

*" للمزيد من التفصيلء انظر: جرجي زيدان: «تاريخ مصر الحديث من الفتح الإسلامي إلى الآن» 
(القاهرة: مكتبة مدبولي»ء 6م ج5؟,ء ص772. 
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تسرب القيمة الزائدة 


بيد أن كل هذه الطفرات كانت في إطار من هيمنة الأجانب على مساحات كبيرة 
ذا من الأرذن: كان كانت لكات المعريين للاردن تقهم عاو من مشر ومتوليظة 
وكبيرة» فإن ملكية الأجانب كانت كبيرةً جدًا دائمّاه سواء على مستوى الأفراد أى على 
مستوى الشركات؛ ففي سنة 915١م‏ بلغت نسبة الملكيات الكبيرة للأجانب 357,9 من 
مجموع الملكيات الأجنبية» و0٠,257“‏ في عام 1979١م:‏ و31,7/ في عام 1571م ثم وصلّت 
إلى 5,9 في عام 954١مء‏ مع الأخذ في الاعتبار أن حجم ملكية الأجانب كان يتأثر ارتفاعًا 
أو انخفاضًا بالوضع السياسي في البلاد؛ ففي أعقاب معاهدة 1977م وإلغاء الامتيازات 
الأجنبية في 1517م كو ا مؤتارية انخفّضّت نسبة ملكياتهم انخفاضًا كبيرا 
فبلقت حوالي 7٠٠٠١‏ فدان» وإلى ٠٠٠٠١‏ فدان تقريبًا في عامَى /95١م/19595م,‏ 
كنا أن قاون الشرركات الذى ضور ف عام 540 قوع ةرمن تنشاط التماقف فى امكلاك 


الأراضي."” 
5 


ولسوف تشهد الفترة التالية لقيام حركة يوليو في عام 1557١م,‏ ليس الحد من نشاط 
الأجانب فحسبء وإنما كذلك خروجهم من البلاد. ويمكن أن نرى الفترة التالية لأحداث 
يوليى على مرحلتين: الأولى: من ”55١-15157م,‏ وكانت أغلبية المشروعات رأسمالية 
مملوكة لأفراد» وبصفة خاصة في مجال الصناعة. وفي إطار تشجيع مبادرة الرأسمال 
الفردي لم تمارس الدولة سوى الدور الرقابي على الاقتصاد القومي. أما المرحلة الثانية, 
وهى التى تمتد من بعد عام 157١م‏ حتى أواكل السعوكواقة فق قام الجيش بحركة 
تاميع: شاظة اللأراعي :والمضاك والحقات: والوكلاة: التحارية لصيل إعادة: شيكلة 
الاقتصاد القومي على نحى صناعي من أجل بناء اقتصادٍ مستقلء ولكنء أيضّاء في إطار 
السوق الرأسمالية العالمية» وابتداءً من رأسمالية الدولة! 

والواقع أن محاولة إعادة هيكلة الاقتصاد القومي المستقل والمعتمد على الذات» وإن 
كانت في إطار رأسماليء لم تأتِ على نحي مفاجئ؛ فقد تم الاستفادة من البناء الصناعي 


إلا انظر: عاصم الدسوقيء «كبار ملّاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري 5١951١-1555م»‏ 
(القاهرة: دار الثقافة الجديدة, هلاوام)ء ص 53. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


السابق والذي كان له الدور الحاسم في تجرية ناصر. كما تم التمهيد لها ابتداءَ من 
العشرينيات بدءًا بقيام بنك مصرء بإنشاء مجموعة من الشركات المصريةء تساهم فيها 
رساميل مصرية؛ منها: مصر لحلج الأقطان 1175م, ومصر للنقل والملاحة النهرية 
65م ومصر لغزل ونسج القطن 1971١م,‏ ومصر للكتان 1971م» ومصر لتصدير 
الأقطان ١197م:‏ ومصر للطيران ”197١م,:‏ ومصر للتأمين 1975م: ومصر للسياحة 
4م ومصر للملاحة البحرية 1175١م,‏ ومصر لصناعة وتجارة الزيوت 717؟15م,: 
ومصر لصناعة الأسمنت 11377م: ومصر للحرير الصناعي 1151م؛*" بناءً عليه» يمكننا 
تحديد الخطوط العريضة التى تحدد اتجاه الاقتصادء بل والمجتمع. خلال الفترة من 
الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين كما يلي: 


٠‏ ابتداءً من الاستفادة من البناء الصناعي السابق تكوينه؛ تم تحويل ملكية وسائل 
الإنتاج من ملكية خاصة فردية: إلى ملكية خاصة للدولة عن طريق التمصير 
والتأميم. 

٠‏ سيطرة الدولة على الصناعة والخدمات. وعلى الرغم من الحروب التي دخلتها 
فصن لوهذ الفترة .وكر ان العلاقات امم اليو المد (العالنة ممكلة فى إفطلدا 
وفرنساء مع وضع العراقيل أمام الاقتصاد المصريء فقد تم التوسع في البناء 
الصناعيء من خلال حركة تصنيع شاملة» مما انعكس على زيادة الوزن 
النسبي للصناعة من ١5‏ (1507م) إلى 57 (١/161م).‏ مع ارتفاع العاملين 
بالقطاع الصناعي من 50,8 (1951م) إلى 50,5 (1977م)., وانخفاض 
العاملين بالقطاع الزراعي من 517,8“ (/ا155م) إلى ”,5 (1977م), مع 
اتجاه القوى العاملة نحى قطاع الخدمات من 75,5 (15559م) إلى 57,8/ 
(/197م). وتمكنت المصانع المصرية من أن تنتج: السيارات وعريات السكك 
الحديد وأسطوانات الغاز ومواقد وأفران وسخانات البوتاجاز ومحركات الديزل 
والدفايات والتليفزيونات والراديوهات وإطارات السيارات. مع الأخذ في الاعتبار 


“" انظر: راشد البراويء «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, ؟1555م), 
ص55. فرغلي تسن هريديء «الرأسمالية الأجنبية /1559-/11601م» (القاهرة: الهيكة المصرية العامة 
للكتاب. ٠٠١‏ م). ج؟. ص417-/01. وكذلك: أنور عبد الملك؛ «المجتمع المصري والجيش»», بصفة خاصة 
الفصل الثاني: الجيش والثورة الصناعية. 
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تسرب القيمة الزائدة 


أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الفائضء ومن تَمَّ تصدير العديد من السلع 
منها: غزل القطن والأقمشة القطنية والأقمشة الصوفية والبصل الخنك والثوم 
الحنك والخصروات | الحفقة والجميري لمعنه سول ووز لسن والنبيذ والسكر 

. سما اس ع رات يوليى 1567م: 
التركيز الشديد في ملكية الأرض الزراعية» والتزايد المستمر والسريع في عدد 
صغار الملّاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعية؛ فحوالي “٠,6‏ من ملَّاك 
الأراضي الزراعية يملكون ”,7355 من المساحة المزروعة في مقابل 715 منهم 
يملكون ١١,١‏ من هذه الأراضي. والواقع أن الفشل كان حليف جميع المحاولات 
العديدة من قبل القوى الاجتماعية لإحداث التعديل في خريطة توزيع الملكية في 
الريف قبل 1507١م؛‏ فقد أعلنت البرجوازية الحاكمة رفضها التام لأي تقييد 
للملكية الزراعية. وهو الإجراء الذي اتخذته حكومة يوليوء وقامت بإعادة توزيع 
نحو مليون فدان لصالح صغار الفلاحين مما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية في 
مرحلة أولى» فتفتيتها في مرحلة ثانية» ثم تركيزها في مرحلة ثالثة؛ حينما ابتلعّت 
الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية. 5" 
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ومع بدايات فترة السبعينيات وازدياد العجزء المزمن؛ في الميزان التجاري من 1,7 مليون 
جنيه (؟1551م) إلى 876,7 مليون جنيه (/111م)» يأخذ الاقتصاد المصري اتجاها مختلقًا 


07 نسبيًا. فلقد شهدت حقبة السبعينيات تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصاديء'” والتي بدت 


“" للمزيد من التفصيلء انظر: عادل حسينء «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية ١91/5‏ 
8م (القاهرة: دار المستقبل العربيء ”11/8١م).‏ ج١ء‏ ص١‏ 5. كذا: عبد الرحمن الرافعي» «ثورة 
1" يوليى سنة 1557١م:‏ تاريخنا القومي في سبع سنوات 157١-1905م»‏ (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصريةء 1955١م)ء‏ ص/797. 

“" «الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية هي صورة تصدير الرأسمال من بلدٍ رأسمالي متقدم 
إلى بلدِ متخلف؛ حيث يستثمر في مشروعات استخراج أو إنتاج لخاماتٍ معدنية أو زراعية» تُوضع في 
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نقد الاقتصاد السياسي 


بمثابة إعادة تشكيل للبنية الاجتماعية على نحو جديد. وتميزت هذه الحقبة بأمرين: 
الأول قي لله التسون السافن للقيمة الراقدم النهفة رقفل سواحن العمال ل بعصو مق 
خلال التكون الواضح للرأسمالية الطفيلية» كطبقة ناشطة في حقل الاستهلاكء والاستيرادء 
دونما أي انشغال بحقل الإنتاج. ووفقًا لتصورنا عن ظاهرة تجديد إنتاج التخلفء يمكننا 
القول بأن هذه الفترة شهدت النموذج الواضحء بل الفاضحء لظاهرة تسرب القيمة الزائدة 
إلى خارج الاقتصاد القومى من أجل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية المنتّجة في الأجزاء 
المتقدمة من النظام الر اماق العالمي. أما الأمر الثاني الذي تميزت به حقبة السبعينيات, 
فهو: مساندة النظام السياسي لهذه الطبقة الرأسمالية الطفيلية؛ الأمر الذي أدى إلى 
انتشار التوكيلات التجارية الأجنبية التى ساعدت التشريعات على ظهورها وانتشارها. 
هنا نجد ظاهرة ممارسة كبار الموظفين» وكبار رجال الدولة ل «بيزنس» ضخم من خلال 
هذة التوكيلات إما بأسماقهم أو بأسماء أبناكهم وزوجاتهم, وهو الآمر الذي أدى إلى نتاقج 
كارثية على البنية الاجتماعية؛ فلقد هيمنت ثقافة الكسب السريع» وغير المشروعء والإثراء 
الفاحشء وبالتبع سادت أنماط الاستهلاك البذخي. في الوقت نفسه تدهورت مستويات 
معيشة غالبية السكانء وازداد الاستقطاب الاجتماعى: وتدهورت بالتالي القوة الشرائية 
للأجورء مما قاد إلى إحباطٍ عام؛ وبصفة خاصة بين صفوف الشباب؛ فصار الشباب 
بين أمرّين: إما أن يسلك سلوكًا انسحابيًا من المجتمع» والمخدرات الأشد فتكًا بأنواعها 
المختلفة كانت تتمتع بالوفرة النسبية» أى يندمج في جماعات التمرد الديني والعنف 


خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لاستخراجها أو إنتاجها كالبنوك والطرق والمواصلات على أن 
يتم تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالي المتقدم حيث يُعاد تشكيلها بالصناعة إلى منتجاتٍ تبلغ قيمتها 
أضعاف قيمة الخاماتء وعندئذٍ يُترك للبلد المتخلف أن يشتري من الخارج بدخله الضثيل الناتج من 
بيع خاماته قليلًا من المنتجات الصناعية المستوردة. إن التصنيع يتم عندئذ بشكلٍ ناقص؛ فال رأسمالية 
العالمية إنما تريد في الواقع أن تتخلى لأسباب اقتصادية عن بعض الصناعات الثانوية غير الديناميكية, 
إما لأنها بسيطة تكنولوجيّاء وإما لأنها تحتاج إلى أيدِ عاملة وفيرة» وإما لأنها صناعات تلوث البيئة؛ فقد 
ثبت مثلًا أن تكلفة القضاء على التلوث أعلى من تكلفة استيراد منتجات تلك الصناعات الملوثة للبيكة. 
من هنا تقبل الرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعاتٍ مثل السيارات وبعض الصناعات 
البتروكيميائية» بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية». انظر: فوّاد مرسيء «هذا 
الانفتاح الاقتصادي» (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 191/7م): ص1/8. 


.ع5 





تسرب القيمة الزائدة 


المسلح, في محاولة يائسة للهروب من سراب البحث في معنى الحياة والهدف منها."" 
وعلى وجه الإجمال يمكن أن نميز بين بنيدّين اجتماعيتّينء الأولى في الريفء والثانية في 
الحضر. أما الأولى فهي تشمل: أغنياء الفلاحين» ومتوسطي الفلاحين؛ والشرائح الوسطى 
مق الإداويقة والعنيين'وضتفان الهاكزين: والعمال اللحراء وفق ام [لقلكمين آنا 'القانية 
فتشمل: الرأسمالية المحلية في القطاع الخاصء والبيروقراطية» والمواقع الوسطيء والعمال 
الأحراف وفقزاء لحف 
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ومع الثمانينيات» واستمرارًا في تنفيذ شروط صندوق النقد الذي تضخم نفوذه وطغت 
تصوراته على سياسات رجال الدولة وأفكارهم. ومع تبني النظام الحاكم لاقتصاد السوق 
بالتزامن مع الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي بتصفية شركات القطاع 
العام أو دمجها أو بيعها للرأسمال الخاصء: وتشجيع الرأسمال الأجنبى بالمقايل. ومع 
استكمال سياسات تصدير العمالة المصرية للخارجء ويلدان الخليج بخاضة؛ وبالتالي 
استيراد ثقافة الصحراء. يتعمق» بدرجة أو بأخرىء إدماج الاقتصاد في النظام الرأسمالي 
العالمي كأحد أجزائه المتخلفة من جهةء وإعادة تشكيل ثقافة المجتمع بأسره من جهة 
أخوى. ورهذا الاطان لور مضيقة حاسة مع ناتاه التسمينتا ىه غلاقاف الضراغ ين 
السلطة السياسية والرأسمالء والتواطق بينهما في نفس الوقت. حتى ثارت الجماهير في 
محاولة» فشلتء لإسقاط نظام استنزف موارد البلاد طيلة أربعة عقودٍ من تسرب القيمة 
الزائدة المنتّجة يفضل سواعد المصريين. 


"' انظر: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» «ملامح طبقية جديدة: الانفتاح الاقتصادي» 
في: «المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري +955١--158م»‏ (القاهرة: المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية. 155م), ص١554-/501.‏ 

*" انظر: عبد الباسط عبد المعطىء «الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاهات التغير والتفاعلات 
70-0 ٠م‏ (القاهرة: دار ميريت للنشى, *١٠٠م).‏ ص75-54. وكذلك: محمود عبد الفضيلء 
«التخولات الاقتضادية والنجتماغية في الريف المضري 1509-١/151م»‏ (القاهرة: الهيكة المصرية العامة 
للكتاب: 151/8م), ص 5535-795. 


5١ 





نقد الاقتصاد السياسي 
أن 


والآن» في عام 14١١5م,‏ يمكن النظر إلى المجتمع المصريء. على صعيد العملية الإنتاجية, 
كفلاحينء وعمالء ورأسماليين» وموظّفينء وجنرالات وداخل كل طبقة من هذه الطبقات 
نستطيع أن نميز بين شرائح وفاتٍ مختلفة؛ فطبقة الفلاحين تُوجد داخلها شرائحٌ تمثل 
كبار ملّاك الأراضيء والطبقة الريعية» التي عملت على تفتيتها حركة يوليو ؟1510م, 
وشرائح أخرى تتمثل في صغار الملاكء والمزارعين الأجراء. دون إغفال المعدّمين. وداخل 
طبقة العمال نجد عمال النفطء كفئاتٍ ذات امتياز نسبيء إلى جوار عمال المصانع 
وعمال اليومية المسحوقين» وداخل الطبقة الرأسمالية نميز أيضًا بين الرأسمالية الصناعية 
والرأسمالية التجارية والرأسمالية المالية» وداخل فثات الموظفين نجد كبار رجال الحكومة 
كما نجد الموظفين تحت خط الفقر. أما الجنرالات والجيش فيمكنء من جهة أولىء 
ملاحظة أن القوات المسلحة المصرية لا تعد قوات حرفية» بمعنى أن الأغلبية الساحقة, 
والتي تمثل القاعدةء هي أغلبية مجندة. أي تم إلحاقها إجباريًا بالخدمة العسكرية. وهو 
الأعرة الذي عت ين 08 ثانية: أن تلك القاعدة» المجندة إجباريًاء إنما تمثل في واقعها 
الأغليية الساكقة من أبخاء القعي فل اكذلاق ميديم ويكادية د هنال اللحدات والشهان: 
والمحامي» والمهندسء والشماسء وإمام الجامع ... إلخ. وهو الأمر الذي يؤدي من جهة 
ثالثة: إلى أهمية إعادة النظر إلى القوات المسلحة على أساس انقسامها إلى قسمّين أساسيّين: 
القسم الأول: قاعدة عريضة جدًّا تضم مختلف فتثات الشعب؛ أما القسم الثاني: فنخبة من 
الخكوالاد» تمكل القمةه: رووقيط لجسا نهوا مضدتعة الراسطالدة «الجالية يكن اتكر عطاك 
الفكرة مخ الكدزالات (كعموسية )"ق حاله الكعمال:الندولي: (البيوتسن) كما أوجد شتريحة 
وسطى بين القاعدة وبين القمة. وهي التي يتم الدفع بها نحو الحصول على مؤهلاتٍ 
علمية أعلى في تخصصاتٍ مختلفة كي يتم إلحاقها بمختلف مؤسسات ومرافق وهيئات 
ومصالح القولة كج تكس ولا كاك الشرجمة من جهة؛ء وإحكام السيطرة على الدولة, 
بترسيخ وجود القوات المسلحة في جميع قطاعات الحكومة؛ من جهة ثانية. 


بعد أن تعرفنا إلى الخطوط العريضة التي حددت تاريخيًا مسار الاقتصاد المصري في الزمن 
الطويل» يمكننا الآن التعرف إلى كيفية تسرب القيمة الزائدة إلى خارج الاقتصاد المتخلف 
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تسرب القيمة الزائدة 


المنتج لها. وقد اقترحنا في هذا الصدد الاعتداد بمعيار «مدى التبعية» أى «مدى الاعتماد 
على الرأسمالية العالمية من أجل تجديد الإنتاج» بل ومن أجل تجديد وجودنا الاجتماعي 
اليومي» وحاصل معيارنا الذي يعتمد على قانون القيمة» هى معرفة مدى اعتماد المصريين 
على الرأسمالنة «الغامية إنناحا واتتعولةك من خلال التعرف إل كسية متوسط تعديب 
الفرد من الواردات السلعية؛ التي تلتهم القيمة الزائدة» إلى نسبة متوسط نصيب الفرد من 
الشوع لمكن المندي الإجمال: وين فياك تفار طن أنه يقيين فوع لقعي الاقتسنام 
للخارج مقناشة مقذان القغري ق: العيمة الذاكدة النتنة يتفهل سوام العنال الأخراء فى 
الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي. وقد توصلناء وفقًا لمعيارنا أعلاه, إلى أن 
تبعية المجتمع المصري في الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠١١7‏ مقدارها 5 5“ تقريبًا.*" أي 

إن» وكما ستوميح بعد قليل» متوسط استخدام المواطن المصري لسلع السوق الراستتاني 
العالمية» ومن كَمَّ اعتماده عليها في حياته اليومية» يُقدّر بأكثر من الثلث من جملة 


*" وعلى الرغم من هذه التبعية» فإن البنك الدولي يرى أن مصر ليست مندمجة بما يكفي في النظام 
الرأسمالي العالمي! فلقد وضع البنك الدولي ستة معايير لمعرفة مدى اندماج دولة ما في السوق الرأسمالي 
الدولي؛ فبالنسبة لمعيار نسبة التجارة السلعية إلى المنتوج المحلي الإجماليء فقد انخفضت هذه النسبة إلى 
المنتوج المحلي الإجمالي من 57,8“ في عام ٠151م‏ إلى 57“ في عام ١١١5م.‏ ويالنسبة لمعيار التجارة 
السلعية إلى المنتوج المحلي السلعي الإجمالي؛ فقد انخفضت أيضًا من “5٠‏ إلى 57/. أما بالنسبة إلى 
المعيار الثالث وهى معيار نسبة صادرات الخدمات إلى صادرات السلعء فلقد أشارت الأرقام إلى ارتفاع 
النسبة من “١١/8‏ في عام ٠15١م‏ إلى “٠55‏ في عام ١١١5م.‏ وبالنسبة إلى النمو في التجارة الحقيقية 
مطروحًا منه النمو في المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقيء فإن هذا المعيار يعكس الفارق السلبي (-5,5/) 
بين حجم التجارة المصرية بالأسعار الثابتة ونمو المنتوج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويشير المعيار الخامس 
وهى نسبة التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى ارتباك مستوى اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي» 
حيث ارتفعت النسبة من 7,8/ في ١19١م‏ إلى 28,7“ في ”١٠٠5م‏ ثم انخفضت إلى ”,25 في ١01١5م.‏ 
وأخيراء وهو معيار نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنتوج المحلي الإجماليء فقد انخفضت نسبة 
إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنتوج المحلي الإجمالي من ١,17١‏ في عام ١156م‏ إلى 70,51 في 
عام 7١١5م.‏ معنى ما سبق أن الاقتصاد المصريء وفق معايير البنك الدوليء أقل اندماجًا في الاقتصاد 
الدوليء وأقل انفتاحًا على السوق العالمي» على أقل تقدير من جهة التجارة الخارجية والاستثمارات 
الأجنبية المباشرة! تّعد معالجة د. العيسوي من المعالجات الجيدة لهذه المعايير. انظر: إبراهيم العيسوي. 
«الاقتصاد المصري في خلاثين عامّاء (القاهرة: المكتبة الأكاديمية, /1١٠٠7٠م)ء‏ ص ه54-/. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


استخدامه للسلع المختلفة» بل وفي بعض سنوات الفترة المذكورة تجاوزت نسية «التبعية» 
هذا المتوسط بكثير وحققتء في عام ,7٠٠١/‏ نحى 777 تقريبًاء فهل صار الآن واضحًا أكثر 
أين تتجه القيمة الزائدة؟ هل علمنا الآن أين اتجهت القيمة الزائدة المنتّجة بفضل سواعد 
العمال في مصر؟ وهل اتضح ما نعنيه بالتبعية؟ لقد اتجهت القيمة الزائدة المنتجة داخل 
الاقتصاد المتخلف / التابع لتمويل متوسط «مدى التبعية» ونسبته (5 5 تقريبًا) من خلال 
شراء السلع التجَة 'في الأحزاء. التقدمة من النظام الرأسمالي العالمي؛ أي إن ما ينتجه 
العمال في مصرء وبالمثل ما ينتجه العمال في بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي 
العالمي المعاصرء إنما يذهب لتدعيم صناعاتٍ معقدة ومتطورة في الأجزاء المتقدمة من 
النظام الرأسمالي العالمى! 

ومعيارنا الذي نقترحه لقياس التبعية» ابتداءً من قانون القيمة, على أساس نسبة 
متوسط نصيب الفرد من الواردات السلعية» التي تلتهم القيمة الزائدة» إلى نسبة متوسط 
نصيب الفرد من المنتوج المحلي السلعي الإجماليء' ؛ من أجل قياس مقدار تسرب القيمة 
الزائدة المنتجة بفضل سواعد العمال 3ق الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمى 
المعاصرء إنما يختلف جوهريًا عن المساهمات التى ادعت انشغالها بقياس التبعية» 17 
الرغم من أن بعض كوه الساشها ته كل سسا همة د إبراهيم العيسوي على سبيل المثال» 
تعتد ضمن عشر مجموعاتء بنسبة الواردات إلى المنتوج المحلي الإجمالي إلا أن هذا الاعتداد 
إنما ينبني» مثل جُل المساهمات»'؛ بعيدًا عن قانون القيمة» ومن تم تمسي النتائج مختلفة, 


'؟ انظرء مؤلفنا: «اقتصاد مصر: التبعية مقياس التخلف» (القاهرة: دار قرطبة للنشر والتوزيع» 
وكدلم). 

لمن كا الشاسات” عل شبين القان» خا عبد العتهوق: قاس القيمية و الوطن العرين 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: جامعة الأمم المتحدةء مشروعات المستقبلات العربية البديلة, 
5مع) ثادن فرجائي: «هدر الإمكانية: بحث فق :مناى تقدم الشعب العزبي لحو غاياته: (بيوث مركن 
دراسات الوحدة العربية. ١١٠٠م)‏ طهء ص١3.‏ محمد محمود الإمام, في: «الوطن العربى ومشروعات 
التكامل البديلة»» أعمال المؤتمر الثالث للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية (بيروت: مركز دراسات 
الوكلة الجريية: /31ؤاع): حن 10-1 يوسف طنايع ٠‏ وموسيات: البسة: في موضوع الوطن: الغربي 
ومشروعات التكامل البديلة»» المصدر نفسه. ص10-47. سمير أمين» «حول التبعية والتوسع العالمى 
للرأسمالية»: في: «التنمية المستقلة في الوطن العربي» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ /1541م), 
ص 4غ .185-١‏ 
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تسرب القيمة الزائدة 


فنحن نخلصء وفقًا لمعيارنا المرتكز على قانون القيمة» إلى أن الاقتصاد تابع لأنه يعتمد 
على الرأسمالية العالمية في سبيله إلى تجديد إنتاجه الاجتماعي؛ ومن ثَّم فهى فاقد للسيطرة 
على الشروط الموضوعية التي تمكنه من هذا التجديد دون أن يعتمد على الخارج. في 
كن أن المكامدات اللكرى لد ماي إن بتع هافن بيت الذاء اميا ف الوا 
تستهدفه بالأساسء وتنطلق» بكل حرية؛ ربما مفرطة؛ على صفحات الحديين والكينزيين 
والنقديين كي تدرس مفردات الاقتصاد القومي ككل.'* وفي المنتهى لا تقول لنا إلا ما 
تعلمةه كأناين عاديين أن جاحكن: مق أن الافتصاد ينين الآداء) هوه الميكل» لقعب 
فقيرٌ جاهل والعملة الوطنية متدهورة القيمة والتضخم مستشرء والاستثمار متراجع, 
والوكوه مخزابة. بل ويها كالت لكا زق دررهاك العرازة عن مستهرة .. إلخرافإن افشيل .ها 
لدى جُل المساهمات في حقل التبعية» وكما تراها هيء كي تقوله هو: أن الاقتصاد واهن 
سقيم. ونحن نعلم ذلك! يجب أن تتكاتف الجهود الوطنية المخلصة كي تنقذه وتقيله من 
عثراته. ونحن نعلم ذلك أيضًا ولا جديد! وعلى الفور نقرأ ونسمع سيلا من المقترحات 
(خارج علم الاقتصاد السياسي) توصي أولا بمسح شامل للاقتصاد (تقريبًا وفق مؤشرات 
البنك الدولي!) فإذا ما وجّدتَء وحتمًا ستجدء الاقتصاد القومي المتخلّف يعاني من التضخم 
والكساد والبطالة والركود ... إلخ» انتقلتَ إلى المرحلة الثانية التي تُوصي فيهاء ولو ضمنًاء 
بالحطلى إل ما هى”نتجع.ن سناسات اققصادية .فق التمؤاء الققرمة من الحظام 'الرأسطان 
العالمي والمناداة» ريما العُصابية أحياناء بتطبيقه حتى يمكن إصلاح الاقتصاد! ويكون 


"؟ من هذه المفردات على سبيل المثال: درجة التركز الجغرافي للصادرات» نسية الواردات الوسيطة إلى 
الاستهلاك الوسيطء؛ ونسبة الواردات الاستهلاكية غير الضرورية إلى الواردات» ونسبة واردات الطاقة 
إلى جملة الواردات» ومدى قوة العلاقة القائمة بين الدول المعنية وهيتات التمويل الرأسمالية الدولية, 
ومدفوعات خدمة الدين الخارجى كنسبة من حصيلة الصادراتء: ونسبة مساهمة الموارد غير المتجددة 
والقطاعات الحساسة في النمى الاقتصاديء ودرجة التركز الجغرافي للدين القائم. ونسبة استثمارات 
الدولة في الخارج إلى جملة إيراداتها الجارية من النقد الأجنبي» ودرجة التركز القطاعي لمساهمة الأجانب 
في رساميل الشركات العاملة في الدولة. انظر: إبراهيم العيسويء «قياس التبعية في الوطن العربي»» 
ص1/5-17. وهي جميعها «وسائلٌ وصفية ذات قدرة تحليلية محدودة.» انظر: سمير أمينء «حول 
التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»» ص/6١.‏ 
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من لوازم هذا النداء» النداء بضرورة الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية على الرغم من 
أن نفي التبعية مرتهن بمدى رفض الاعتماد على هذه السوق العالمية من أجل تجديد 
الإنتاج الاجتماعى في الاقتصاد المتخلّف, التابع؛ أي إن نفى التبعية يكون بالتنمية المستقلة 
المعتمدة على الذات. بيد أن ما نستنتجه من المساهمات التى تعتنق التصورات الحدّية 
أو الكينزية في أفضل الأحوال هو أن الخروج من التبعية يكون باتباع سياسات الأجزاء 
المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر! 

إن التبعية. كما نفترضهاء هي أن يفقد المجتمع الاستقلالية الاقتصادية؛ يفقد القدرة 
على السيطرة على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي. 

والمجتمع يفقد الاستقلالية الاقتصادية حينما تتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخله؛ 
بفضل عرق العمالء صوب الأجزاء المتقدمة؛ وبالتالي يفقد المجتمع القدرة على السيطرة 
على الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجه الاجتماعي حينما يمسي عاجرًا عن الإنتاج دون أن 
يعتمد على السوق الرأسمالية العالمية التى تحتكر إنتاج وسائل الإنتاج التى يعتمد عليها 
المجتمع المتخلفء التابع» في سبيله إلى تجديد إنتاجه السنويء بل وفي سبيله إلى تحقيق 
وجوده الإنساني اليومي؛ الأمر الذي يجعلنا نسأل سوال واحدّاء ومحددًاء هو: ما مقدار 
اعتمادناء نحن أبناء الأجزاء المتخلفة» على الرأسمالية العالمية في سبيلنا إلى تجديد إنتاجنا 
الاجتماعي السنوي. وتحقيق وجودنا الإنساني والاجتماعي اليومي؟ 

هذا السؤال هى ما نعتبره «سؤال التبعية». وهو السؤال الذي لا يمكن» في تصورناء 
مناقشته إلا ابتداءً من قانون القيمة. وقانون القيمة فقط. أما البحث في مفردات الاقتصاد 
القومي ككلء وفقًا لنظريات البنك الدوليء والمؤسسة التعليمية الرسمية» فنحن في الواقع 
لا ننكره ولا نرى مبررًا لإهدار نتائجه؛ وإنما لا نتجاوز به حدوده التي لا ينبغي له أن 
يتعداها كبحث ينتهج التصورات الحدية ولا يرى الاقتصاد القومي إلا من خلال معدّلات 
التضخم.: وبيانات البطالة والفقرء ونسب الجوعى والمرضىء وإحصاءات الدخل ... إلخ؛ 
لأن هذه الدراسات على هذا النحى تنشغل بعمل أبحاثء إنما حدّية/آنية» في المشكلات 
الآنية للاقتصاد المعنيٌُ دون أن تثير الكيفية التاريخية التي شكَلّت هذا ال «آن» الذي 
تبحثه! 


ًََ 


إن دراسة الاقتصاد (بوجِهِ عام جدًا) من الأمور السديدة منهجيًا بلا شك (إنما بشكلٍ 
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جزئي) بل من الواجب علميّاه في مرحلة منهجية أولى أن يُدرّس الاقتصاد القوميء آنياء 
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من جوانبه كافة» إنما من غير الصحيح؛ في تصوّريء هو أن نُسمّي هذا البحث (العام جدًا) 
بحقًا في التبعية؛ لأن التبعية كمقياس لظاهرة تجديد إنتاج التخلّف الاقتصادي والاجتماعي 
إنما يتعين أن تقيس مدى اعتماد الاقتصاد القومى على الرأسمالية العالمية في سبيل تجديد 
المجتمع لإنتاجه السنوي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للسيطرة على الشروط الموضوعية 
لتجديد إنتاجه الاجتماعي؛ تقيس مدى فقد المجتمع للقدرة على الإنتاج المستقل المعتمد 
على الذات؛ تقيس مدى تسرَّبٍ القيمة الزائدة المنتتجة بفضل سواعد العمال في الاقتصاد 
القومى المتخلّف إلى خارجه صوبّ الأجزاء المتقدمة من أجل شراء وساتل الإنتاج اللازمة 
لتجديد الإنتاج. وحيذئذٍ يمكننا تكوين الوعي بالأزمة المركزية؛ وبالتالي طرحها على نحي 
صائب يمكّن من تجاوزها. ١‏ 

أما البحث في مفردات الاقتصاد القومىء ابتداء من تصورات حدّية/آنية» وفقًا 
لمؤشرات البنك الدولي» والنظرية الرسمية التي يُعدِمون بها الطلبة في الجامعات؛ كي نصل 
إلى أن الاقتصاد واهنّ كاسدٌ متصدع اليكل ثم شه ذلك كمدية “فين ها لكؤي أذة 
ف بهالحة إل مزاحمة عل الأقل من أجل وصديح فه«التيحية تفسها وفهفها فَهُمًا نافذا 
بقصد الخروج منها. وهى ما يتطلب فهمها فهمًا متجاورًا للرؤى الخطية والتصورات 
الميكانيكية. فهمها ابتداءً من قانون القيمة؛ فقانون القيمة بمفرده» ودون ادعاء امتلاك 
ناصية الحقيقة الاجتماعية» هو القادر على أن يشرح التبعية بمعناها المفترض صحته؛ 
وبالتالي يمكننا من النفي التاريخي لها كمقياس لتجديد إنتاج التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي. 


جدول 1-1: الميل العام لتبعية الاقتصاد المصري للسوق الرأسمالية الدولية في الفترة من 
إلى كم 


السنة متوسط نصيب الفرد من متوسط نصيب الفرد من المنتوج معدّل 
الواردات السلعية المحلي السلعي الإجمالي التبعية 7 
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السنة متوسط نصيب الفرد من متوسط نصيب الفرد من المنتوج معدّل 

الواردات السلعية المحلي السلعي الإجمالي التبعية 7 
.0" حدل ١ع‏ ود يفل 
اح دل 1272 الى لحيل 
/0..؟» 84" لحك 0 
004 ا 3١‏ يفخن 
0 8 ف فشك 
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للق ع م 0,١‏ 

اماد ا 1 


المتوسط العام للتبعية في الفترة 5١١5م‏ - 57,5/ 


' المصدر: حسبت بالاعتماد على المقارنة والمقاربة والترجيح بين الأرقام الواردة في التقارير الآتية: 01 ]01م12“ 
(2015) (2014) (2013) (2012) (2011) (2010) (1998) (1993) ”أطعصجزماء87ه10 11010 عمطا 
(2013) (2012) (2011) (2010) (2009) (2008) "كلموط اعدج1 70110 ع1 حملن" .(2016) 
.(2016) (2014) (2012) (2011) (2010) ”1201 اأاعمططادزم1ء1227 ممستب“ .(2016) (2015) 
(2015) (2013) (2012) (2011) (2010) (2009) ”161202ك 50121 1170110 عط 01 ختامجرع]“ 
.(2016) (2015) (2013) (2012) (2011) (2010) "01110012 عتمتامصامعظ 14:ه15ا“ .(2016) 
طعتتة]3) (2012 31397) (2011 31237) (2010 طعنتهلة) ”5625625 لمك سمهمصساط لممام تاه مم1 
201 01 ع[0وط7طتتهعل“ .(2008) ”17 عكلدمط 17 11511 .2015 زط للخ :101 حامتاجع 801“ (2013 
(2015) (2011) (2010) (2009) ”5عاكتاهاد. 


ثالنًا: تسرب القيمة الزائدة في العالم العربى 


وليكن عالمنا العربي نموذجنا الثاني لفهم وتحليل فرضية تسرّبٍ القيمة الزائدة» وللتعرف 
إلى مدى اعتماد الاقتصادات العربية على ما يحدث خارجها في الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي حين تجديدها لإنتاجها على الصعيد الاجتماعي. والجدول التالي'؛ يوضح مقدار 
«تسرّب القيمة» الزائدة في قطاع واحدء ريما الأهم نسبياء وهو القطاع الزراعي في الفترة 
الأ ا ا ١ ١‏ 


"؟ المصدر: نفسه. 
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القوة العاملة في المنتوج الزراعي 
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نقد الاقتصاد السياسي 
وعلى هذا الجدول لنا الملاحظات الآتية: 


)١(‏ من العبث أن يُدرس الاقتصاد العربي ككل واحد؛ إذ الواقع يؤكد عدم تجائس 
الاقتصادات العربية» وإِنَّ الأخذ بالمتوسطات الحسابية» التي تُخفي أكثر مما تظهرء يُعَد 
خط علدنا فاذتكا إذاسااكق اسمفلامن ققافم نماض )تيده علدا فكنة لدان يتطق 
فائضًا نسييًاء وأخرى لديها نقص شديد. وتَمَّةَ بلدان تعداد سكانها يفوق عشرات المرات 
تعداد سكان بلدان أخرى. وَثَمَّةَ بلدان يكون نصيب الفرد فيها مرتفعًاء وأخرى منخفضًا. 
وتَمَّةَ بلدان يعمل جُل سكانها بالزراعة ومع ذلك تستورد طعامها من الخارج: ويلدان 
أخرى يندر بها النشاط الزراعي؛ فكيف يتم درس اقتصاداتٍ غير متجانسة بهذا الشكلء 
بل ومع افتراض تجانسها؟ 3 الشائع في درس الاقتصادات العربية هى درسها ككل, 
كوحدة واحدة. والاعتماد على الأرقام الإجمالية التي قد تُقدّم صورةً أحيانًا وردية في بعض 
القطاعات والبنود» وإنما زاكفة في مجموعها! 

(؟) بعد خصم قيمة الواردات» في قطاع الزراعة» فإن المنتوج الزراعي الكلّي لا يفي 
بحاجات السكان في غالبية بلدان العالم العربي! زيما باسطتاء وتسياة مداق المارات, 
والبحرين» وجيبوتيء والسعودية» وعغمان» وقطرء والكويت»ء ولبنان» وليبياء وموريتانيا. 

(؟) فوائض الزراعة والثروة السمكية في بعض بلدان العالم العربي» مثل: السودان 
ومصر ولبنان والعراق وسورية» تتمثل غالبيتها في بعض أنواع الأسماك ويعض أنواع 
الفواكه وبعض أنواع الخضروات؛ مع نقصٍ (شديد أحيانًا) في المنتجات الزراعية الأساسية 
كالحبوب والدقيق والأرز والشعير والبطاطس والبقوليات واللحوم والزيوت والألبان 
ومنتجاتها. 

() تُوجد بلدان تتوقف عملية إطعام السكان فيها على ما يحدث خارجها في النظام 
الرأسمالي العالمي» مثل الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت 
ولبنان وليبيا؛ فهي بلدان تستورد طعامها من الخارج بنسبةٍ كبيرة؛ حيث لا يفي 
إنتاجها بحاجات السكان. وتلك البلدان إنما تمول عملية استبراد الغذاء من خلال القيمة 
الزائدة المنتّجة بسواعد العمال في قطاعاتٍ أخرىء, كقطاع الصناعة, الاستخراجية عادةًء 
والخدمات. وذلك بالنظر إلى نوعية وكمية الصادرات والواردات كما سنرى لاحمقًا. 

(5) تفاوت مستوى الإنتاجية يُعد من الخصائص اللصيقة بالاقتصادات العريية؛ 
فمثلا: ما ينتجه مزارعو وفلاحو الأردن ينتج ضعفه تقرييًا في دولة الإمارات. وما يُنتّجِ في 
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تونس يُنتّج ثلاثة أضعافه في المملكة العربية السعودية» وما يُنتّج في العراق ينتج ضعفه 
في الجزائر. وما ينتج في موريتانيا يُنتَجٍ ستة أضعافه تقريبًا في مصر! 

(1) يؤدّي كل من: اختلاف سعر صرف العملة؛ والإنتاج من أجل السوقء وإنما السوق 
الرأسمالية الدولية» الدور الحاسم في هيكل الزراعة العربية؛ فال رأسمال المستثمر في قطاع 
الزراعة لا يهمه سوى الريح» سواء تحقق بإطعام أهل البلد الذي يستهلك أرضه. أم 
خارجه. 

(0) ومن هنا كان الإنتاج دائمًا من أجل السوقء؛ وليس من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي 
للمجتمع: أو تنمية معتمدة على الذات» وفك الروابط مع الرأسمالية العالمية؛ إن في بعض 
البلدان» تونس مثلاء يستطيع إجمالي الإنتاج الزراعي تأدية دوره النموذجي في خلق 
الشخصية الوطنية المستقلة في مواجهة الرأسمالية الدولية في توسعها المستمر؛ إن يُقدَّر 
الإنتاج الزراعيء وفقًا لأرقام ١١١٠5م:‏ بنحى 5,170 مليار دولار» يُصدَّر تونس منهم 
+ 54,) هليان دولان» ويستورد في القايل تح 95444 مليان وولازا :يتعين هتنا الوغى 
بعلاقات الملكية العقارية» وتركيبة الطبقات المهيمنة وتكونها التاريخي في ركاب الرأسمال 
الأجنبي! 

(4) مَمَةَ بلدان» مثل المملكة العربية السعودية قَدّر منتوجه الزراعيء وفقًا لأرقام 
١*1آم‏ بنحى ١١,5+5‏ مليار دولار» كما قَدّرت قيمة صادراته بنحى ١٠٠/,؟‏ مليار دولار» 
في الوقت الذي قُدِّرت قيمة الواردات بما يقارب ١5‏ مليار دولار؛ أي إن المجتمع السعودي 
يحصل على جل غذائه من السوق الدولية (يتعين هنا الوعي بتفاصيل عقود التخصيص 
التي تحصلت عليها المملكة في الأراضي السودانية). 

(9) بلدٌ أخر مثل السودان.*؛ قَدِّر منتوجه الزراعي في عام ١١١٠م‏ بنحى 77,785 
مليار دولارء وبعد خصم الصافي الزراعي» وقدره ٠١١‏ مليون دولارء فيكون السودان 


** يمكن القول إن القطاع الزراعي في السودان» على سبيل المثال» يعكس جُل مظاهر التخلفء الذي يميز 
القطاع الزراعي العربي بوجِهِ عامء على النحو التالي: «أولّا» عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ 
عام 151/1-151/0م وكان المسح في ذلك العام قد أخوع عن طريق المسح الجوي (العشوائي والبدائي) 
ولم يتمَّ التدقيق في بياناته. يُضاف إلى ذلك تدهور المراعي الطبيعية وانكماشهاء وعدم توافر مياه الشرب 
الصالحة للحيوان واندلاع نيران الحروب من أجلها بين القبائل المتناحرةء وبين القبائل وبين السلطة 
المركزية. وهو الأمر الذي تضافّر مع مشاكل حيازة الأراضيء وغياب سياسات تنظيم استخداماتهاء وما 
يستتبع ذلك من إثارة لإشكاليات الصراعات القبلية وبسط النفوذ (على الأرض بما فيها وبمن عليها) 
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قد حقق نحو 755,585 مليار دولار! ولم يزل السودان يجدد يوميًا تخلفه! لماذا؟ لأن, 


أولًا: جل هذا المنتوج لصالح رأسمالٍ خاضن أجنبي يستهلك أرضه (سعوديء إماراتي» 


في مرحلة أولى؛ كي تطرح في مرحلة ثانية إشكالية الصراع بين الطبقات المكونة للقبيلة ذاتها. «ثانيّا» 
الاعتماد الكامل تقريبًاء مع الاتجاه إلى تحديث الزراعة والإنتاج من أجل السوقء على وسائل إنتاج 
(الجرارات» والمحاريث. والحصاداتء والهراسات»؛ والمضخاتء ومجموعات الريء والمحركات ... إلخ)؛ 
منتجة في الأجزاء المتقدمة أى الآخذة في طريقها إلى بلوغ هذه الأجزاء (كاتربلر» فوردء فيرجسونء هيتاثي. 
كوماتسوء ميتسوبيشيء ياماها ... إلخ)؛ الأمر الذي يعني تسرب القيمة الزائدة إلى الخارج من أجل شراء 
أدوات العملء بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية والغذائية المنتجة في الأجزاء المتقدمة. «ثالنَا» انتشار الفقر 
(71“ من سكان الريف تحت خط الفقر) والأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المرضي للجنوب 
السوداني يزخر بالمآسي بعد تدمير الانعزال الصحي الطبيعي مع أول تعارفٍ عدائي مع الرأسمال الدولي 
المعاصر؛ الأمر الذي تساوّق مع استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية» وعدم اعتماد برامج 
وقائية للحماية منها. «رابعًاه ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية (كانت حكومة الخرطوم قبل 
الانفصال تدعم الزراعة بخمسين مليون دولارء في حين تدعم البنزين ب ٠٠١‏ مليون دولار!) مع ارتفاع 
نفقة التمويل وقصر مدته واقتصاره على عمليات الإنتاج من أجل التصدير؛ أي من أجل السوق العالمية؛ 
وبالتبع الاندماج المباشر في منظومة الأثمان الدولية» وإنما ابتداءً من «تسرب القيمة الزائدة المنتّجة 
يسواعد أبناء الأجزاء المتخلفة إلى الأجزاء المتقدمة»؛ فكما ذكرنا بالمتن» حين ناقشنا نظرية التبادل غير 
المتكافى» أن ما يُنقّقَ من أجل إنتاج عامل أوروبي يفوق ما يُنقق من أجل إنتاج عاملٍ أفريقي مثلًا؛ 
ومن ثم يكون من المنطقي أن يُعوّض بالأجر المختلف عن هذه النفقات المختلفة. ونفس الأمر ينطبق على 
العامل/الفلاح السودانيء الذي لا يتكلف إنتاجه (كعامل/ كفلاح) سوى لقيماتٍ قليلة وكساء متواضع 
وشزية .ماء ملوكة! فهو تقْرَييًا بلا ثمن! للأسف! «خامسًاء ارتفاع نفقة الإنتاج» مع ارتفاع نسبة الهدرء 
إضافة إلى الأعباء الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبور)» والجبايات على 
حركة الحيوان. بالإضافة إلى انخفاض أثمان بعض المنتجات الزراعية» وهو ما ينعكس سلبًا على قرارات 
الإنتاج. وكذلك ارتفاع نفقات الإنتاج» وانخفاض مستويات الميكنة الزراعية ١7,/(‏ جرارًا لكل ٠٠١‏ كيلو 
مترء على الرغم من تدفق الاستثمارات السعودية» والإمارتية» والكورية الجنوبية» وتخصيص آلاف الأفدنة 
لتغذية شعوب هذه الدول!) أضف إلى ذلك عدم توافر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي 
(,7 كيلوجرام سماد لكل هكتار) مع استمرار الضعف في البنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي. 
وهذا كله إنما يتم في إطار من تدهور علاقات التبادل بين القطاعات الاقتصادية؛ وانعدام آلية التنسيق 
بين الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بالثروة الحيوانية (المراعيء امياد الأبحاث ... إلخ). «سادسّاء 
تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور؛ حيث يُوجد في إقليم دارفور أكثر من خُمس الثروة الحيوانية في 
الود ان( شايع ونذكر أنه في بداية عام ١٠٠2م‏ تسبب ارتفاع سعر النفط في زيادة أثمان الغذاء 
العالمية» مما دفع العديد من الدول العربية والآسيوية إلى التوجه للبحث عن الأراضي الزراعية من أجل 


0 


تسرب القيمة الزائدة 


تركيء كوري جنوبي). ثانيا: لأنه يُعد مثالا نموذجياه ليس لإهدار الفائض*؛ كما هو 
شائعء: وإنما تسر القيمة الزائدة التى تم إنتاجها داخله من أجل استبراد كل ما هو 
ضروري ولازم لتجديد الإنتاج على الصعيد الاجتماعي! 


انماع المجاضيل الزراعية الألناسية. وبالقدل: كنا قروا بالقن وفع الحديان عدة دول تغربية: حول المعلاقة 
العربية السعودية (لم يُعلن حجم الاستثمارات السعودية!)» والإمارات المتحدة 5٠١(‏ ألف هكتار)ء وكذلك 
كوريا الجنوبية (50 ألف هكتار) على الأراضي السودانية من أجل تأمين احتياجات شعويهم الغذاتية؛ 
الأمر الذي استصحب تلقي السودان مجموعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الزراعة؛ وهى 
ما يعني في نهاية المطاف المزيد من إنتاج القيمة الزائدة بفضل يد الفلاح السودانيء والمزيد من تعميق 
حالة التخلف (وبسبب التحديث النسبى للزراعة تأخذ إنتاجية العامل الزراعىء النسبية؛ اتجامًا عامًا 
نحو الارتفاع من 865١‏ دولارًا عام ١٠٠٠م‏ إلى 518 دولارًا عام 7١٠7م‏ ثم 395 دولار عام 8١٠٠م‏ 
كم ١8‏ رولاوا أعانة 21214 ولاخ السودان ستوف وستكمل نريت الماضني الالمتعماري» آنه سينمع 
لغيره» ويرهق تريته الخصبة:؛ ولا يستخدم الفائض» إن وجدء من أجل سد حاجات الشعب السودانيء 
إنما من أجل تغذية الشعوب الشقيقة في قارة آسيا! فلسوف يكون مشروعًا السؤال عن المستفيد من 
هذا الريع الناتج عن تأجير أرض الوطن للدول الشقيقة! بكلماتٍ أدق: ما هي الطبقة المهيمنة التي 
ستفرض, في الواقع هي الآن تفرضء سطوتها على الريع الناتج عن إنهاك التربة. وضخ المزيد من 
القيمة الزائدة المنتّجة بفضل سواعد الفلاح السوداني نحى خارج الوطن؟ «ثامنًا» بناءً عليه؛ يمسي 
منطقيًاء ويصبح سائعًا فهم استمرار التخلف والتبعية وفقًا لما كتبه والتر رودني: «لقد نشأت تناقضاتٌ 
غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا المستعمرة؛ فإن السودانيين والأوغنديين يزرعون القطنء لكنهم 
يستوردون سلعًا قطنية مصنعة. كما أن ساحل العاج تنتج الكاكاى لكنها تستورد الكاكاو المعلّب 
والشوكولاتة.» انظر: والتر رودنيء «أوروبا والتخلف في أفريقيا»» ترجمة أحمد القصيرء مراجعة إبراهيم 
عثمان. عالم المعرفة؛ العدد ١7”‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب. /195م). ص .١185‏ 
«تاسعًاء» وأخيرًا نذكر عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية بالنسبة إلى الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي 
انمكئن عى. الذخلات تفكل أشابي انظن-«التقرين السوداقي الستوي الخاممن» (5-18م)1.مركن 
البحوث الأفريقية» «التقرير الاستراتيجى الأفريقى» (/1١٠7م)؛‏ (9١٠5م).‏ مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» «تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية» (7١١1م).‏ وللمزيد من التحليل 
لظاهرة تجديد إنتاج التخلف ابتداءً من قانون القيمة: انظر مؤّلفنا: «الاقتصاد السياسي للتخلف: مع 
إشارة خاصة إلى السودان وفنزويلا» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 7١١5م),‏ بصفة خاصة 
الفصل الكامسن: 

** بمناسبة الفاتض؛ فثمة دراسة قام بها د. عبد الهادي النجارء بحث من خلالها ظاهرة تعبئة 
الفاكض المنتّجج في القرية. كما بحث ظاهرة فصل الريف عن المدينة, والتناقض بينهماء في إنجلترا 
والولايات المتحدة ومصرء ولكن لا تتجاوز الدراسة حدود الإنتاج الزراعي بل هي تجد الفاتض الزراعي 
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نقد الاقتصاد السياسي 


وللانتقال منهجيًا خطوة أكثر تقدمّاء يتعين أن نعاين هيكل الصادرات والواردات في 
ضوء المنتوج المحلي الإجمالي في الفترة ٠-٠؟5-9١١5م.‏ 


ولسوف نعتد في الجدول 73-1؛ بالمنتوج المحلي الإجمالي في قطاعات الإنتاج السلعي 
(أغة الذواغة والضيه. والصداماك الامتعراسسة والنسييد.. والكهريات والقانه بوااة) 
مق ذلزق الاعقداد نقطاع الكذياة,مكل الحهازة والمطاهي والفنادق -والتمويل والقامن 
وللضارف» وقطاع: الحدمات الأحماعية (الاسكان والرافق» والخدمات الحكومية): إذ 
يعكس الإنتاج المادي» السلعيء صورةً أوضح نسبيًا تسعفنا في سبيل شرح فرضيتنا 
الخاضنة رقبري القيمة الرائدة. 


مرادقًا للفائض الاقتصادي! الأمر الذي يوحيء وهو غير صحيح. بأن الفاقض لا ينتج إلا في القطاع 
الزراعي. وإن صح ذلك تاريخيًا بحكم الأهمية النسبية التي احتلتها الزراعة في خطط الاستعمارء 
فالطرح في حاجة إلى إعادة نظر؛ لأن المدينة وإن كانت تؤدي دور الموزع للفائض الذي تتحصل عليه من 
الريف وتعيد ضخه إلى الاقتصاد الأم؛ المتبوع؛ فهي الآن تفعل الأمر نفسهء ولكن بطريقة أخطرء وهي 
تسريبء بلا وعي غالبا القيمة الزائدة التي تَنتَجٍ بسواعد الطبقات المطحونة داخلياه وبصفة خاصة في 
قطاع الزراعة والصناعة: إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي. انظر: عبد الهادي النجارء 
«الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفاقض الزراعى نحو المدينة». مصر المعاصرة؛ العدد 1/1" 
(القاهرة: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع, 15175م). وللمزيد من التفصيلء 
انظر: أطروحة عبد الهادي النجار» «الفائتض الاقتصادي الفعليء ودور الضريبة في تعبتته»» كلية 
الحقوق» جامعة الإسكندرية» ١1917١م.‏ ولن يختلف الطرح كثيرًا لدى: شارل بتلهايم» ويول باران» حيث 
نجد نفس الدوران حول قانون القيمة دون بلوغهء ويالتبع دون الاحتكام إليه على صعيد التحليل 
العلمي للظاهرة. انظر: شارل بتلهايم» «التخطيط والتنمية»» ترجمة إسماعيل صبري عبد الله (القاهرة: 
دان المغالزفق: 57م) بول باران» «الاقتصاد السياسي والنمو»» ترجمة أحمد فؤاد بلبع (القاهرة: دار 
الكاتب العربيء 1971م) ونشفق كثيرًا على هؤلاء الذين يرون أن الأجزاء المتخلفة تعاني من «هدر 
الفائض!» أو «استغلال هذا الفاقض من قبل الإمبريالية العالمية!» فهم يستشعرون أن بلادهم منتهّكة 
خيراتهاء ولكن لا تسعفهم الأرقام والإحصاءات! إذ إن الواقع يقول إن الأجزاء المتخلفة تعاني من العوز 
بل والعوز الشديد وليس الفائض؛ فنراهم يعملون جاهدين من أجل لي عنق الواقع لإثبات هدر الفائكض! 
على الرغم من أن قانون القيمة» إن فهموا إياه دون صلف وعنتء بإمكانه أن يمد هؤلاء بفكرة واضحة 
وواقعية عن التسرب في القيمة» ويإمكانهم أن يُسمُوهِ حينئذ بما يحلى لهم من فائكض أى غيرهء إنما دون 
احتيال لا نتحرك به إلا إلى الوراء! 

١‏ المصدر: نفسه. 














البلد 


الأردن 


تونس 


المنتوج المحلي 

الإجمالي من السلع 

(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 


0 


١4 


الدين التساريجن 
بالمليار دولار 


1 


ع 


الصادرات 
بالمليار 


دولار 


1م 


١١ 


جدول 5-1 


أنواع السلع المصدّرة 
دولار (تسرب 
فعلي) 
ملابيس» أسنهدة) ؟ا/ا/ا١‏ 
خضروات» فواكه, 
ملابس» سلع نصف لق 


مصنعة. منسوحات» 
منتجات زراعية» 
فوسفاتء مواد 


هيدروكريونات 


الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة 


نفط خامء آلات. 
معدات النقل» 
اتصالات سلكية 
ولاسلكيةء حديد» 
حيوبء مواد غذائية, 
سلع رأسمالية 
منسوجات» آلات» 
معدات نقل 
وأجزاؤهاء مواد 
هيدروكربونية» مواد 
كيميائية» مواد 
غذائية» إلكترونيات» 
سلع رأسمالية» مواد 
لصناعة الورق 


الإنفاق العام 

بالمليار دولار 
(تسرب 
محتمل) 


00م 


١811 











البلد المنتوج المحلي 
الإجمالي من السلع 
(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 
جيبوتي ١١5‏ مليون دولار 
ونا ا 
الصومال 0/6 


الدين الخارجى 


بالمليار دولار 


/٠»6‏ مليون 


دولار 


0 


ا 


الصادرات 
بالمليار 


دولار 


١/ 
مليون‎ 


دولار 


6 


١ه‏ 
مليون 


دولار 


أنواع السلع المصدّرة الواردات بالمليار 
دولار (تسرب 

فعلي) 

جلودء بن 1 مليون 
دولار 

نفط خام, معادن» ك/ا١ا‏ 

نتجات نفطية, 

فواكه, خضروات» 

ألياف. قطن,» 

حية, ملابيس» قمح 

ثروة حيوانية, معادن 1١517‏ 


الخردة. مونزء جلودء 
أسماك؛ فحم 


أنواع السلع الواردة الإنفاق العام 
بالمليار دولار 
(تسرب 
محتمل) 
أطعمة, مشرويات» 
معدات النقل 
وأجزاؤهاء آلات, 
كيماويات» منتجات 
بترولية» أسلحة, 


5 مليون 


دولار 


ذخائر وأجزاؤها 
آلات. معدات النقل» 
آلات الطاقة 
الكهريائية» مواد 
غذائية» ثروة حيوانية 
معادنء» منتجات 
معدنيةء كيماويات» 


الكل 


مواد كيماوية» 

بلاستيك, غزل» 

أسلحة 

آلات» معداتء. منتجات بم 
نفطية؛ مواد غذائية, 

أسلحة؛. ذخائر 











البلد 


المنتوج المحلي 

الإجمالي من السلع 

(من دون الخدمات 
بالمليار دولار) 


4,07 


ل 


القين االفاريجي 
بالمليار دولار 


571 


لين 


الصادرات 


بالمليار 


دولار 


6ه 


فك 


أنواع السلع المصدّرة 


مجوهرات» معادن» 
مواد كيميائية» فواكه. 


خضروات» تبغ, ألياف 


النسيج؛ جلود وفراء 
ومنتجاته» نسيج 


نفط خامء منتجات 
منسوجات: منتجات 
معدنيةء مواد 
كيميائية» أغذية 
المصنعة. حلودء» 
حيوانات حية 


الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة 


دولار (تسرب 


فعلي) 


1 


الإنفاق العام 
بالمليار دولار 
(تسرب 
محتمل) 
منتجات يترولية, ١18‏ 
سيارات» آلات معدات 
نقلء منتجات طبية: 
ملابس؛ لحوم؛ سلع 
استهلاكية, مواد 
صناعة الورق» 
أقمشة, 
آلات. معدات؛ مواد ا 


غذائية. مواد 
خضبية إلكتروداية: 
مواد صيدلانية, 
ملابس» منسوجات» 
منتجات معدنية, 











البلد المنتوج المحلي الدين الخارجي الصادرات أنواع السلع المصدّرة الواردات بالمليار أنواع السلع الواردة الإنفاق العام 


الإجمالي من السلعم بالمليار دولار بالمليار دولار (تسرب بالمليار دولار 
(من دون الخدمات دولار فعلي) (تسرب 
بالمليار دولار) محتمل) 
المغرب اا 29293 737,58 ملايس ومنسوجات» لت بترول خامء نسيجء ىق 
معادن خامء منتجات معدات والات إنتاج» 
أسماك وخضروات اتصالات سلكية 
ولاسلكية. قمح, غاز, 
كهرباء 
موريتانيا /ا "١‏ 39 اخام الحديدء أسماك؛ ,ع آلات. معداتء. منتجات  ١,١"٠١‏ 
منتجات سمكية؛ بترولية» سلع 
ذهبء نحاسء نفط رأسمالية» مواد 
غذائية» سلع 
استهلاكية» سلاح» 
اتصالات سلكية 
ولاسلكية 
اليمن لسن 3 نقط خامء غاز ١1‏ مواد غذائية. منتجات  ٠١,588‏ 
طبيعي: أسماك جافة بترولية» أسلحة, 


ومملحة ذخائر وأجزاؤها 


تسرب القيمة الزائدة 


ولقد تعمدنا الاعتداد بأرقام الفترة من 7٠١4‏ إلى 7١١5م؛"*‏ للتعرف إلى الاتجاه 
العام للحركة؛ في المدى القصيرء والذي يعكس في الواقع خلاصة الاتجاه الطويل في الفترة 
السابقة» وفي نفس الوقت يعطي بعض المؤشرات الواقعية» إلى حدَّ ماء على الاتجاه العام 
في الفترة التالية على سنوات التحليل. فيمكننا إجمال بعض الملاحظات على الجدول 25-5 
على النحو التالي: 


)١(‏ لم تزل بلدان العالم العريي» حتى بعد خروج الاستعمار الأجنبي» تمثل بالنسبة 
للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي المصدر الأساسي للمواد الأولية والمواد الخام؛ 
كما يظهر في بند نوعية السلع المصدّرة. 

(؟) لم تزل بلدان العالم العربي» وحتى بعد خروج الاستعمار الأجنبي» تعتمد على 
السلع الإنتاجية والاستهلاكية التى تنتّج في مصانع الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمي. وخطورة هذه السلع تكمن في كونها السلع التي تتوقف عليها عملية تجديد 
الإنتاج الاجتماعي نفسه داخل الاقتصاد القوميء مثل الآلات والمعدَّات عالية التقنية. كما 
يتضح من بند أنواع السلع الواردة. 

(؟) يتضح من الجدول 5-5 أيضًا أن الواردات تلتهم جُل قيمة المنتوج المحلّي الإجماليء 
الواهن بالأساس. 

(:) وبالتالي؛ تمثل قيمة الواردات ونوعيتهاء أزمة حقيقية لغالبية بلدان العالم العربي 
أمام القدرة على الوفاء بالديون الخارجية من جهة: والقيام بالدور الاجتماعي للدولة 
المتمثل في الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان ... إلخ» من جهة أخرى. 

(5) والإنفاق العام ذاته يمثلء وفي نفس الوقتء مثالا للتسرب المحتمل في القيمة الزائدة 
المنتجة داخل الاقتصاد القومي إلى خارجه نحو الأجزاء المتقدمة من أجل استيراد السلع 
والتخيمات الق :فسكيلكها الحكوماك» أو :تونزها للمواظون مدعيةة 


ومع الأخذ في الاعتبار تأكيد تحفظنا على التحليل الاقتصادي والاجتماعي للعالم 
العريى وفقًا للنظريات المبنية على المتوسط الحسابى إذاء وكما ذكرناء استخلصت منه 


"؟ انظر: بحثنا: «اقتصادات تنزف عوقا: في: «الاقتصادات العربية بعد عام ١٠١5م,‏ تداعيات الركود 
وتطلعات النمو», تحرير شريف قاسم,» ومحمد الطناحى (القاهرة: معهد اليحوث والدراسات العريية, 
لاحدكم)ء ص ١-5١‏ ه. 
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نتائج نهائية» فإذا ما أردنا التعرف إلى مدى تبعية البلدان العربية (غير النفطية» وهي 
الأشى فهنة!) 'الكمواء التقوقة مق النطاء ال سمال نو فقا لقانون الفرحة كام رابخ 
وليكن عام ١٠٠٠م:‏ فسوف نجد أن تبعية هذه البلدان سك صن رامد للغاية 
تعملية القحلت اللحكفاهى: والاتحصادى كتملية المتماعية #واهها دزي القع الزاقدة 
المنكّجة في هذه البلدان العربية (وهذا فحسبٌ ما نريد البرهنة عليه كفكرة» باستخدام 
المتوسط الحسابى)» فإذا قمنا بحساب نصيب الفرد من الواردات السلعية: المنتّجة غاليًا في 
الأكزاء: المتقامة من الفنظاء الرأ سمال ,وتقيقه إلى تصنت القود من النتوع المصن السلم 
الإجماليء في بعض البلدان العربية غير النفطية, فسنجد أن معيار «مدى التبعية» يسجل 
وفقًا للجدول 05.5-5؛ 


جدول 5-1١‏ 
اليلد نصيب الفرد من الواردات السلعية نصيب الفرد من المنتوج المحلي 
السلعي الإجمالي 
الأردن 1" /ا١‏ 
تونس رركن ١‏ 
جيبوتي 6ه اه 
سوريا لا لحل 
الصومال ا /لاهىء 
لبنان ,0 5 
مصر 0 ك1 
المغرب ١‏ ل 
موريتانيا كالاىء 0 
اليمن 06 /ا0رء 
المجموع 1ر١‏ اميل 


مدى التبعية: 7/1/1١1١‏ 


“؟ المصدر: نفسه. 


لف 
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ومن أجل رؤية الصورة الأكبر أوضح. فلننتقل إلى الجدولّين 5-5 و1-5: 
الأول: يوضح حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول 
المتقدمة طبقًا لأرقام /١١5م.‏ 
الثاني: يوضح التركيب السلعي كما في حركة الصادرات والواردات لذات الدول طبقًا 
لبيانات نفس العام. 


حدول الك حجم المنتوج القومي الإجمالي وحجم الصادرات والواردات في بعض الدول 
المتقدمة طبقا لأرقام /١1١5م.”‏ 


البلد المنتوج القومي بالتريليون الصادرات بالتريليون الواردات بالتريليون دولار 
دولار دولار 

ألمانيا سي ع١ ١‏ 

الولايات المتحدة لايل يفيل ا 

اليابان ا (مليار دولار) ؟١772,5‏ (مليار دولار) 
فرنسا ا" (مليار دولار)  555,7١”‏ (مليار دولار) 
إيطاليا ١0‏ (مليار دولار) 559,807 (مليار دولار) 
كندا ل ٠‏ (مليار دولار) 571,805 (مليار دولار) 
المملكة المتحدة فدض (مليار دولار) 557,505 (مليار دولار) 
لصون تفمة: 


جدول +-1: التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادرات والواردات لبعض الدول 
المتقدمة طبقًا لبيانات 501/8م.* 


البلد أنواع السلع المصدّرة أنواع السلع الواردة 
المانيا آلاتء معداتء سلع رأسمالية» سيارات» آلاتء سيارات» مواد غذائية 


لس 




















البلد 


الولايات المتحدة 


اليابان 


كوريا الجنوبية 


المملكة المتحدة 


١‏ المصدر: نفسه. 
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أنواع السلع المصدّرة 

منتجات زراعية, إمدادات صناعية, 
ترانزستورات» طائرات» سلاح, 
سيارات»: قطع غيار السيارات» 
إلكترونيات» أجهزة الكمبيوتر» معدات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية» أدوية 
إمدادات صناعية؛ سيارات» قطع غيار 
السيارات» إلكترونيات» أجهزة 
كمبيوترء معدات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية: أشياه الموصلات» 
إلكترونيات» مستلزمات وأجهزة طبية, 
آلاتء معدات النقل» طائرات» سلاح» 
إلكترونيات» منتجات صيدلانية» حديد 
وصلبء» مشرويات» سيارات 

أشباه الموصلات, إلكترونيات» معدات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية» أجهزة 
كمبيوتر» سفنء بتروكيمياءء وأسلحة 
منتجات هندسية, منسوجات» ملابس» 
آلات» سيارات» معدات نقلء أغذية, 
مشرويات» تبغ» معادن غير الحديد 
سيارات» آلاتء معدات» قطع غيار 
السياراتء نفطء غاز طبيعىء 
إلكترونيات» أخشابء لب الخشب 
آلات» معدات» سلع مصنعة: ل[ سلحة: 
وقودء مواد كيميائية» أغذية, 


المثرويات 
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نفط خامء ملابسء سياراتء أثاثات؛ 
أدوية» لعب الأطفال» معدات الاتصالات 


نفط خام, وقود» مواد غذائية, مواد 
خام 


نفط خامء لدائن» مواد كيميائية 


نفطء آلات. معدات» كيماويات 
عضوية؛ بلاستيك 


نفطء منسوجاتء ملابسء آلات» 
سيارات: معدات النقلء أغذية, 
مشرويات 

سيارات» نفط خامء سلع استهلاكية 
معمرة 


نفط خامء مواد غذائية» سلع مصنعة 
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ويتضح من الجدولّين 5-5 و1-1: 

)١(‏ أن الأجزاء المتقدمة لا تسمح بتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل اقتصاداتها 
القومية إلى خارجها؛ إذ لا يغطى المنتوج القومى قيمة الواردات فحسبء وإنما تغطيهاء 
عادة» قيمة الصادرات؛ الأمر الذي يعنى المزيد 5 التراكم الرأسمالي الممكّن من اعتبار 
اللعالدنيا ته كفل عتلمات الريناميل الحاجعة "ابلك الكخزاة. 

(1) إذ يتضح أن الأجزاء المتقدمة تتفوق تفوقا هائلًاء بالنظر إلى إجمالي المنتوج 
القومي؛ الأمر الذي يعني صلابة وقوة هيكل الاقتصاد القوميء والتعاون والتكامل ما بين 
قطاعاته الإنتاجية. ا 1 

(؟) أن اقتصادات الأجزاء المتقدمة تتميز بالتوازن النسبي بين قيمة الصادرات 
والواوناف: وعتنها بحدت السن انما كدة فق مصلحة الضادراك: وإتداةننة بات 
قيمة الصادرات والواردات نجد أن تلك الأجزاء المتقدمة تحقق من الفائض الاقتصادي ما 
من شأنه تدعيم توسعها المستمر في تجديد إنتاجها الاجتماعي على نحو مستقل معتمد 
عن الذات: ١‏ ّ 

(8) أن الأجزاء المتقدمة إنما تتخصص في السلع كثيفة التكنولوجيا والرأسمال؛ الأمر 
الذي يعني هيمنتها في حقل إنتاج السلع التي يتوقف عليها تجديد الإنتاج الاجتماعي في 
الأخراه التخلقة::والكي كما تحرف تفص كلثاء تقرياء قي مجريد إنكاجها الاجتماعي على 
وسائل الإنتاج التى تنتجها الأجزاء المتقدمة. ١‏ 

(5) أن فال اوداك الأجزاء المتقدمة تنحصر في المواد الأَوَليّة والخام» التى تفتقر 
إليهاء أى التي تحتفظ منها بمخزون استراتيجي ولا ترغب في 0007 ,| 


*؟ على سبيل المثال» انظر مقال كريس بارانيوك: «لماذا تخفي أمريكا ٠١‏ مليون برميل من 
النفط تحت الأرض؟» -1-1171257-126-115-11065 5092 5011 / ع نخنا؟ / ممعي ططاط. ج111 / تصخطط 
0110 -011 -01 -15ع:331 -102التمطا- 700. 
ويجب ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على النفط في 7/5٠‏ من عملية الإنتاج الزراعي 
والصناعات المرتبطة بهذا الإنتاج. للتفصيل انظر: 568668165 :”50120122137 3220 18577 ما 1ع مطططاه سلتكماظ" 
5 1116 701:1 721659) 011 0101ل قطء تاع1 3220 2572كآ قطع1ه0؟ 57 0160 ,وا للتطمستهة]15اك 101 
(2009 رووع21 7[ا1وتاعكلطالا. 


رحس 
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على هذا النحو نكون قد انتهينا من نقدنا للتكوين العضوي للجسم النظري لعلم 

الاقتصاد السياسي كما تبلور من خلال مساهمات الآباء المؤسسينء ويتعين علينا الآن 
الانتقال خطوةً فكرية لنقده خارجيًا. 
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الباب الثالث 


النقد الخارجي 


سبق وأن ذكرناء في الفصل الثاني من الباب الأول؛ أن الاقتصاد السياسي. كعلم محل 
انشغاله الإنتاج والتوزيع في المجتمع» ابتداءً من قانون القيمة؛ لم يظهر بظهور الرأسمالء 
وإنما ظهر فقط حينما صار الذهن الجمعي مهيا للكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة 
للرأسمال. والفرضية المركزية التي تُمِقل مركز نقدنا الخارجي لعلم الاقتصاد السياسي: 
إنما ابتداءً من الوعي بالتفرقة بين شكل التنظيم الاجتماعيء وقوانين الحركة الحاكمة 
للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي أى ذاكء: هي أن الرأسمالية» كظاهرة 
اجتماعية. تعني خضوع عمليات الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقانون حركة الرأسمال. 
أي ما كان شكل التنظيم الاجتماعي / السياسي؛ وأيًّا ما كان مستوى تطوّر قوى الإنتاج» 
لم تنشأ في أوروبا الغربية في العصر الحديثء ومنها إلى بقية العالم؛ إنما هي قاعدة 
تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية والسياسية منذ انفصال الإنسان عن مملكة الحيوان 
وهبوطه من فوق الأشجار. 

ولسوف يتحدد خطنا الفكري في هذا الباب: بالتعرفء في خطوة فكرية أولىء إلى 
مُكوّنات المركزية الأوروبية ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي. ثم نتعرفء. في خطوة 
فكرية ثانية» إلى خصائص هذه المركزية عند ماركسء ويعد ماركسء: وصولًا إلى أهم 
خصائص الرأسمالية التي استخلصها ماركس, وبالتالي تراثه. مؤسسًا لنظريته في نمط 
الإنتاج. وهي نظريةٌ تفترضء بلا برهان تَفرّد أوروبا بظواهر الرأسمالية» بصفة خاصة 
كظاهرة جيم كؤة العيل: تاشرف الاتقاتع مر حل اسوك وود ونا ستخجلةا تدم خط 
فكزكةه كالثة للتكرق الجيدى فس فرهبيات تظزية نعط الاتناج ذا المركرية الأورونية 
بالتعرف إلى مواضع ظهور قوانين الحركة في مجتمعات العالم الشرقي القديم ومجتمعات 
العالم الوسيط. وفي خطوة فكرية رابعة وفي ضوء ما سنصل إليه من نتائج سوف نناقش 
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طارية فيفل الإننا جل وما تدوقيظ .بها تجرخ تقار باك امد .الل يفيه إعادة عدر بل 
وإعادة صوغ: مفهوم نمط الإنتاج نفسهء وإنما على نحى رافض للمركزية الأوروبية 
القاقمة بلاس عل 'الخلط: الأجوفه بق شكل التنطيح اللجتماعي» وبين قواتية الشركة 
الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعي. ١‏ 
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الفصل الأول 


مُكونات المركزية الأوروبية» ودورها 
فى تشكيل الاقتصاد السياسي 


١ 


حينما تعرفنا في الفصل الأول من الباب الأول إلى مُكوّنات الحضارة الأوروبية المنتجة 
لعلم الاقتصاد السياسيء انتهينا إلى أن عقيدة المجد الروماني قادت أوروبا نحو حروب 
مفتوحة قامت من خلالها بترسيخ سطوتها الفكرية لا الواقعية فحسبء على الشعوب 
التي نهبتها. والواقع أن أورويا المنتصرة لم تفرض فحسب قيمها وثقافتها ومفاهيمهاء 
وحضارتها بوجه عام, إنماء وفي نفس الوقتء استبعدّت»ء من التاريخ الملحمي للإنسانية؛ 
تاريخ الشعوب المنهوية» فقدَّمَت علمها ابتداءً من علم اليونان بعد تقطيع أوصاله وفصله 
عن جذوره المعرفية الشرقية! وقدَّمَت تاريخها ابتداءً من أنه التاريخ الحقيقي للعالم, 
وأرّخت للعالم المنهوب ابتداءً من تاريخها الذي هى في حقيقته تاريخ الذهب والدم! وقدَّمَت 
دينها ابتداء من عنصريتهاء فكان يسوع الأبيض بملامحه الأوروبية لقمع الشعوب غير 
البيضاء وازدراء كل ما هى غير أوروبى! وقدَّمَت نظمها السياسية ابتداءَ من وصم كل 
الحظم الأخرى بالتقلف والرجهية والبلايةا بوقدمت لقتها ايقداء من كونها اللغة التبيلة 
المتحضرة المنتجة لثقافة العصر الحديث! وقدَّمَت ثقافتها ابتداءً من كونها الثقافة الراقية 
الوحيدة الممكنة إنسانيًا! على هذا النحى تكونت المركزية الأوروبية من أربعة عناصر لا 
يمكن الفصل بينهاء وهي: 


)١(‏ رؤية أحادية تؤرخ لتطور العالم ابتداءً من تاريخ تطور أوروبا. بما يتضمن ذلك 
من اتخاذ أورويا الغربية» تاريخًا وواقعّاء حقلًا للتحليل. 
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(؟) إعادة تصدير هذا التأريخ وذاك التحليل إلى العالم بأسره.' بحيث لا تصبح أورويا 
مقياس التطور نفسه فحسب,ء بل تمسي كذلك مقياس التقدم والتحضر! 

(؟) إهدارء بل نفيء كل المساهمات التي قدمتها الحضارات الأخرى للتراث المشترك 
للإنسانية والتي سطت عليها أوروبا فعلّا ونسبتها إلى نفسها. وفي أفضل الأحوال يتم 
التعامل معها كماض بائد لم يدرك الحضارة التي جاء بها الرجل الأوروبي! 

(5) اعتناق الأجزاء المغلوية (المستعمّرة/التابعة/المتخلفة) لتصور الأوروبي المنتصر 
(الستعمر/المتبوع/المتقدم) اللعالم وللتازيخ» وهذا هى البعد النفمي في المركزية 


الأوروبية." 


المشكلة أن الأجزاء (المستعمّرة / التابعة/ المتخلفة), من العالم المعاصر صدَّفَت المركزية 
الأوروبية واتيعقكت خطاها فأضاعت خصوصيتها الاجتماعية وأهدرّت الفرص المدهشة 


' وحينما تدرس أورويا تلك الحضارات» بمنطق الاستشراق: فهى تُصدّر تصورها هى لتلك الحضارات 
إل 'أبناء هزة اللعضاراف. ويشية الامتتررق ]ل هط امن العرقة قمع اوه إلى الغصون الوسطن 
الأوروبية عندما قرر بعض الرهبان المسيحيين المثقفين تكريس أنفسهم سعيًا لفهم أفضل للأديان 
الأخرى» من خلال تعلم لغتهم وقراءة نصوصهم الدينية بعناية. وبالطبع» انطلق هؤلاء من فرضية 
صواب العقيدة المسيحية والرغبة في تحويل الوثنيين إلى دينهم» وعلى الرغم من ذلكء تعاملوا مع 
هذه النصوص بجدية بوصفها تعبيرّاء منحرفاء عن ثقافة إنسانية! وعندما جاء الاستشراق في القرن 
التاسع عشر لم يختلف شكل الممارسة كثيرًا؛ إذ استمر المستشرقون في تعلم اللغات وكشف غموض 
النصوص. وسيرًا على هذا النهج؛ استمروا في الاعتماد على رؤية ثنائية للعالم الاجتماعيء: وتراجع تمييز 
المسيحي / الوثني لصالح تمييز الغرب/ الشرق, أو الحديث/ ما قبل الحديث.» انظر: إيمانويل والرستين» 
«المركزية الأوروبية وتمثلاتها: مأزق العلوم الاجتماعية», ترجمة: عبد الرحمن عادل وأيمن الحسيني. 
المؤتمر الإقليمي لشرق اسيا بعنوان «مستقبل علم الاجتماع في شرق اسيا»ء عام 1191١م,‏ بالتنسيق مع 
الجمعية الدولية لعلم الاجتماع. 7 »1 5 »©1121 /12]©1:.©0111©©-123113. 801717 / / تدراخط. 

” «إن النفس أبدًا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه» إما لنظره بالكمال بما وقر عندها في تعظيمه, 
أو لما تُغالِط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى إنما هو لكمال الغالبء فإذا غالطّت بذلك واتصلٌ 
لها حصل اعتقادًا فانتحّت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداء؛ ولذلك ترى المغلوب 
يتشبه أيدًا بالغالب في ملبسه ومركيه وسلاحه في اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحوالها. وانظر إلى 
ذلك في الأيناء مع آباتهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائماء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. حتى إنه 
إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير وتأمل في 
هذا سر قولهم «العامة على دين الملك»», فإنه من بابه؛ إذ الملك غالبٌ لمن تحت يده والرعية مقتدون به 
لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والمتعلمين بمعلميهم.» انظر: ابن خلدونء «المقدمة»» ص"1ل. 
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مُكوّنات المركزية الأوروبية» ودورها ... 


ينها القنايه ريق اتعاض ولاكلل اجام حك ونافلة مع كوت و 
فقوية الغلم الاكتماعي وتقبفرة "من ححقواة الحضتاري فلع كك الله التجتماعي قراشم 
عكار الك كحو وناة ساحكك: 3 "تسود التسائفة على كرك القارية لاديف الحظيفة 
بل عُدَّ نتاجًًا أوروبيًا خالصًا وصار لها ملكًا كاملًا! ولم يَدّخر المفكر الأوروبي وسعًا في 
شيل تأكيه بودرسية للق كنا الم نأكو مفو كاخزاء محظلفة وهنا في سيل تأكين ايا 
أراد المفكر الأورويى تأكيده! 

إن أزمة الذهن العربي لا تكمن في تبعيته لأفكار ونظريات الذهن الغربي فحسبء بل 
وكذلك في تبعيته للطريقة التي ينتج بمقتضاها الذهن الغربي أفكاره ونظرياته؛ فالذهن 
العربي؛ بعد أن كف عن الخلق, حينما ينتقد المركزية الأوروبية» يتبع نفس منهج الذهن 
القوبى الذى يؤويك إل اكتفا ف «وأوووين «اللأجزاء الأخرى .مق العالع 'العاصير؛ بوضد 
إعادة تكوين الوعي «الأوروبي»» بهذا العالم الذي صار ضروريًا إعادة اكتشافه بعد أن 
تم نهبه! 


١ 
وفي حقل الاقتصاد السياسي تتبدى هيمنة المركزية الأوروبية في ثلاثة مواضعٌَ أساسية:‎ 


)١(‏ «الاتخاذ من أوروبا مقياسًا لمراحل التطور الاقتصادي والاجتماعي»: فلقد مرت 
أوروباء وفقًا لتقسيم شائع كما سنرىء بثلاث مراحلّ تاريخية تميزت الأولى بهيمنة 
الأعروة يق والخائية" مهاد الافظافوالقالكة باتطلاق الراستمالية: وبالكال انك عن امه 
المرحلية التاريخية مقياس لمراحل تاريخ باقي الأجزاء المكونة للعالم؛ إذ يجب أن تمرء 
بحال أو بآخرء كل الأجزاء بنفس المراحل التي مرت بها أوروبا! وهى ما اقتضى تصدير 
هذه المرحلية. كمرحلية مقدسة. واستلزم الأمر بالتبع إعادة كتابة التاريخ» أى تحريفه 
ومسخه وتزويره» كي يتوافق» ويالقوة المسلحة, مع اختيار حركة التاريخ لبلدان أورويا 
كي تصير مقياسًا حضاريًا للتطور دون غيرها من بلدان الكوكب! الخطير في الأمر أن 
أبناء الأجزاء المتخلفة صارواء وبإيمان أعمىء يتخذون من هذه المرحلية مقياسًا لتطور 
بلدانهم الاقتصادي والاجتماعي! ويعرفون تاريخ أوروبا من هذه الزاوية معرفةٌ يقينية؛ 
لأنهاء كما تم تلقينهم: الثارية التعفيقى للعلم الاقتصاديء والحاضر الحقيقي للرأسمالية 
كنا ذوثت ق كزابيات التسييلة 2 1 


الا" 


نقد الاقتصاد السياسي 


(؟) «اعتبار الرأسمالية نظامًا اقتصاديًا أوروبيًا خالصًاء»: وهو ما استتبع اعتبار أي 
ممارسة تاريخية مشابهة سابقة على الرأسمالية الأوروبية مَحضٌ ممارسة عشوائية بلا 
هوية؛ وربما لا وجود لها! ومن تَّمء تم نفي وجود هذا النظام الأوروبي الخالص في أي 
مجتمع سابق على الرأسمالية التي خرجتء ولأول مرة تاريخيّاء من قلب أورويا. وهى 
ما يعني بالتالي «وجوب!» انتقال هذا النظام» بجميع ظواهرهء. من قلب غرب أورويا إلى 
باقى الأجزاء المكونة للعالم المعاصرء وليس العكس! وبالتالي أصبح محظورًا إعادة فتح 
اللقات المطوية على افتراضاتٍ تعسفية, بعدما صار باب التفكير ذاته مغلقًا في وجه أي 
محاولة لمجرد افتراض أن الرأسمالية انتقلت من الشرق إلى الغرب مع انتقال مراكز الثقل 
الحضاري عبر حركة التاريخ البطيئة والعظيمة. 

(؟) «نقد المركزية الآوروبية ابتداءً من منطلقات ومسلمات ومفاهيم المركزية الأوروبية 
نفسها»: فحينما تبدّت الصعوية التاريخية في الاتخان من المرحلية التاريخية المقدسة 
(عبودية /إقطاع / رأسمالية) مقياسًا لتطور باقي الأجزاء المكونة للعالم, ابتداءً من قراءق» 
أوروبية» عابرة لتاريخ النشاط الاقتصادي في هق الأجزاء. تم الاتجاه إلى نقد المركزية 
الأوروبية بما أنتجته من مرحلية مقدسة» وجاء النقد من منظور نفس المركزية الأوروبية؛ 
فتم إنتاج العديد من النظريات التي لا تقل غرابةً عن اتخاذ أورويا مقياسًا لتطور العالم! 
نظرية نمط الإنتاج الآسيوي مكلا" ترىء ابتداءً من الخلط المزمن بين شكل التنظيم 
الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم الاجتماعيء أن 
العالم غير الأوروبي لم يمر بنفس المراحل التاريخية التي مر بها العالم الأوروبي! حسناء 
ثم تنفي عن العالم غير الأوروبي جميع ظواهر النشاط الاقتصادي المتقدم التي عرفها 
العالم الأوروبي! فالرأسمالية» لدى هؤلاء الذين ينتقدون المركزية الأوروبية» لا يمكن أن 
تكون غير أوروبية! 

ولأننا سوف نقوم في هذا الباب بالمزيد من الشرح لكل موضع من هذه المواضع أثناء 

مناقشتنا للمركزية الأوروبية التي صاغت الشكل الخارجي للاقتصاد السياسي» فسنعتبر 
هذه الإشاراتء الأولية بطبيعة الحالء نقطة بدء في سبيل التعرفء على نحو ناقد, إلى 
المركزية الأوروبية لدى ماركسء وما بعد ماركس. 


” سوف نناقش هذه النظرية في الفصل السابع من الباب الثالث. 


ا" 





الفصل الثاني 


المركزية الأوروبية عند ماركس 


١ 


يتخذ ماركس من أورويا بوجِه عامء؛ ومن إنجلترا بوجه خاصء حقلًَا للتحليل. وينطلق في 
أبحاثه من مبدأ تقسيم تاريخ العالم (وهى تقسيم يعتمد على نظرية في نمط الإنتاج) إلى 
أربع مراحل: المشاعية البدائية» ثم العبودية اليونانية والرومانية» ثم الإقطاعية الجرمانية؛ 
ثم الرأسمالية الإنجليزية. قد نجد لديه بعض الإشارات المتفرقة إلى مصر القديمة أو الهند 
أو الصين» ولكن دون أن يتخلى عن المركزية الأوروبية التي ترى تاريخ العالم ابتداءَ من 
تاريخ أورويا! 


١ 


ولكنء لماذا إنجلترا بالتحديد التي اتخذ منها ماركس حقلًا لتحليل واقع النظام الرأسمالي 
الأوروبي في القرن التاسع عشر؟ ذلك لأن إنجلترا كانت مهيأة تاريخيًا أكثر من غيرها 
من بلدان أورويا الغربية لانطلاق الرأسمالية المعاصرة من أرضها؛ فالإقطاع؛ بما يتضمنه 
هنا من إنتاج بقصد الإشباع المباشرء والذي كان يسود القارة الأوروبية بأسرها' لم يكن 


' لتكوين الوعىء الناقدء بهذه المرحلة التاريخية؛ انظر: «موسوعة تاريخ أورويا العام». ج", ص15 ١؛‏ 
موريس كين» «حضارة أورويا العصور الوسطى», ترجمة قاسم عيدة قاسم (القاهرة: عين للدراسات 
واليحوث الإنسانية, ا م)ء جوزيف نسيم جوزيفء «تاريخ العمصور الوسطى الأوروبية وحضارتها» 





نقد الاقتصاد السياسي 


بهذا المعنى متجذرًا في إنجلترا؛ وبالتالي لم تقف البنية الاجتماعية الجامدة عقبة» ولو 
مؤقتّاء في وجه التطور الاجتماعي والاقتصادي؛ ففي المجتمعات الإقطاعية تتوزع مناصب 
القضاء والقوة المسلحة نين الملاك الإقظاعيين» والذين قن يوكلون هذه السلظات إلى من 
ينوب عنهم ممن يستغلون الفلاحين بدورهمء غير أن إنجلترا كانت موحدة ومنظمة 
مركزيًا مع استقرار السلطة الملكية المركزية منذ غزو النورمانديين لها عام 11١٠م.‏ 
وبحلول القرن السادس عشر أصبحت تحت حكم أسرة تيودور (5/5١-1707١م)‏ أكثر 
دولة أوروبية متمتعة بالوحدة تحت سلطة مركزية ملكية قوية؛ لذلك كانت الطبقة 
الاجتماعية المهيمنة في إنجلترا أقل قدرة عن مثيلاتها من الطبقات الاجتماعية المهيمنة 
في باقي دول أورويا في مجال استعمال نفوذها السياسي وسلطتها العسكرية لانتزاع 
الفوائض الزراعية من الفلاحين بالقوة؛ ومن ثم اعتمدت الطبقات المهيمنة في إنجلترا على 
آلياتِ اقتصادية مختلفة أساسها «تأجير» الأراضي الزراعية والتوسع في استخدام العمالة 
الزراعية؛ فقد أصبح اللورداتء الذين يملكون الأرض الزراعية» يعيشون على ريعها الذي 
يدفعه الفلاحون الذين يتنافسون بقوة في السوق على إيجار الأراضي الزراعية. وكانت 
الحاجة للعمالة المأجورة تزداد لاستغلال المزيد من الأراضي التي صارت ضمن الممتلكات 


(القاهرة: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع؛ ؟ ٠‏ -ام). وكذا: الموجز المهم لجيمس فولتشرء 
«مقدمة قصيرة عن الرأسمالية», ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة: دار الشروق: ١١١5م).‏ 

.(1945 علع813 07165 © مسدكءخ :02002]) ”لمتماعمظ 01 815017 عتمتامصرامع" ,لاموم1ط[ .18 
مآ م0106 5021 ع1 20ج كمه ,56216 :181110726 تلطع لاخطاعع ع5" 81121 كمومنامط]” 
0 01 21150197 لل“ ,711613113311 تتطو[ .(1990 ,تنتهاللتصمطعحج]5 :2ه0200.]) ”1598-1700 ع درمتلا 
.(1996 ,0012231037 320 ج8101 .187 .117 :امل" تلع ا8) ”21656121 10 11223155312 عط مام ع درمنتتاط 
-01201نتط" .(1996 ,21655 1157وتء تكتطتآ 02101:0 :02101:0)) ”11150157 لل :1111076" ,1035165 لتممطتتملد 
حتطمل تآ 180160 ,”1763-ه8.6 1:15000 عتطتطاه؟؟ ,1997 م1 ».8 15000 1115601537 لدع متتظ 01 تزع0 
عطا طنط ع11آ 1.0200“ ,ع66018 12010157 .1998 ,تتعطد1[طتام منزهطتتدء12 2171037 نمم كطم]) لاع مط 
لماع نا تإعمتكمأكتتنخ عط“ بز1أععل86 .[ .(1925 ,للتتهط متوعع]1 :0200.]آ) ”للتتطتصعع تلاك 
1115017 ع ممع لخ“ ,20205 .© .ل .31 .(1989 ,لاعتتكاعج851 83511 :©13086طامتد2) ”1660-1914 
-216" ,0117© 1101:312 .11 .ل 0جته ع لتكنء طاتاع .11 .(1994 ,101281223112 :1.01220012) ”متنا 6701ع21»01 01 
(2004 ,001272331357© 811111 جامخغطع ده عامل" رع لح) ”1101105 61ع01. 


ا" 





المركزية الأوروبية عند ماركس 


التي تباع وتشترى وتَوْجّر وترهن. ويرجع السبب في انتشار الإيجار على هذا النحو إلى 


)١(‏ العوائد المضمونة التي كانت تُوفَّرها الإيجارات في الفترات التي لم يكن الإنتاج 
الزراعي فيها مستقرًا؛ فبعد أن تعوّد كبار مُلَّاكَ الأراضي على مستوى معيشة أعلى نتيجة 
الدبخول المحنظمة: 'أخد الإنكان النقدئ ف القرشة حضن رصباو' القاجية العامة 

(؟) أن مستوطني الأراضي البورء والتي استّصلح الكثير منها في القرن الثالث عشرء 
كانوا دائمًا يدفعون إيجارات مقابل هذه الأراضي. نظام الإيجار كان إذن مألوفا تاريخيًا. 
وكان الأثر العام لكل ذلك هو انهيار ما تبقَى من الرابطة المحلية القوية التي كانت 
تربط بين السيد والقن" لاستغلال الأرض:" ومع نمى العمالة المأجورة ظهرَّت أولى بوادر 
التقسيم الطبقيء عندما تَظَّم العمال الجزفيون أنفسهم في اتحادات. أما البدايات المبكرة 
لتستماك الفمان)ق العضوى الوسطى :فق يداف كل :ذلك نندت سمهياكة الغمالة 
المؤقكة بعك قوئ و اإتكلترا :القن النادس عشي ويكن كلم أجذوريها إذا وها 
بالتاريخ إلى القرن الرابع عشر؛ فقد كانت العمالة المؤقتة تضم عمال المياومة» ويؤْجّرون 
من قبل صاحب أي عمل لفترة محددة من الأيام» ومع اختلاف درجات مهاراتهم» فإنهم 
كانوا حرفيين بوجه عام. وبالرغم من أولية تلك التنظيمات التي اتسمت ببدائية ممارسات 
القرون الوستطى فإتهم اليتهدموا وساكل "تعد احتقوعة هرا انذاك: ففي كوفنتري عام 
ام أضرب عمال اليومية وهم يرتدون ملابس العمل مطالبين برفع أجورهم؛ وتدخلت 
الصلظة الجلية التوصيل إل تتوية ملاضية ؟ 


" قن: 101005 قط دده 170116 0غ حء ]535 21021 عط نتعمصنا لصتاوط تتععوطج1 لهنتدط [تاعترعة مدخ تأترعد 
عأهاوء. 
" انظر: ل. فيشرء «تاريخ أوروبا في العصور الوسطى». ترجمة محمد مصطفى زيادةء والسيد 
الياز العريني (القاهرة: دار المعارف يمصر, م), ص058. وكذا: «موسوعة تاريخ أورويا العام» 
(5: 86 1). 

نأك ,02 ,8ع13ء0]كتتخ عط ,1اعكا86 .220-24 .مأك ,جزه ,”1811560197 عتدطامطمعظ" ,ممدوماآ 
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؟ فولتشرء «مقدمة»», المصدر نفسه. ص””. 


ا" 





نقد الاقتصاد السياسي 


فتك "الرحلة اليكرة نقتم الحدفيوخ إل-توقيةة غمالة موطفة؛ وغمالة مؤكتة: 
ودخلا الاثنان في صراع محموم ضد بعضهما. وقد كان كل الإنتاج الحرفي يُدار برءوس 
أموالٍ صغيرة» ويرز في بعض الصناعات؛ وبشكلٍ خاص في صناعة الملابس» نوع وشكلٌ 
جديد من أشكال الإنتاج يعتمد على التاجر الْصدّم؛ ففي فرع إنتاج الملابسء بدأ التجار 
يستخدمون أموالهم في شراء الصوف الخام ويدفعونه إلى المغازل ثم المناسج المملوكة 
للغرّالين والنسّاجِين ثم يستلمونه منهم مصنوكًا ويبيعونه كملابس كاملة الصنع.* 

ومع مرور الزمن وزيادة الطلبء وفي آخر أطوار نظام التاجر المصنّع» وجد 
الرأسماليون أن مصلحتهم تُحتّم جمع شتات هؤلاء الحرفيين في مكان واحد وإمدادهم 
بأدوات العمل ومواد العمل, في مقابل الأجرة. ورويدًا رويدًا ازدادت هيمنة صاحب العمل 
عل العمال الدين أصسهوا يعملون عن أنواله ومن قم :اهن نظام التاحن الصدم فى 
التلاشي لصالح المصانع الكبيرة التي تجمع شتات الحرفيين. وهو ما تزامن مع ظهور 
الكترعاف:تاعا مع قطون ضداعاث التهر ينيرو القورة ف تققيات السك اأحديدية . وأكدت 
البروليتاريا الحديثة في إنجلترا تتطور وتنضج بقدر تطور واحتدام الصراع من أجل 
السيطرة على التقنيات الجديدة» حتى شملت البروليتارياء في عام /1/5١م:‏ أكثر من 7/5٠‏ 
من الإنجليز القادرين على العمل؛ تلك الظروف التاريخية مجتمعة كان لها الدور الحاسم 
في أن تصبح إنجلتراء في مذهب ماركس, المكان الأكثر تقبلًا لنشأة النظام الاجتماعي 
الجديد؛ النظام المشيّد على الرأسمال وقوانين السوق والصراع بين الرأسمالي والعامل 
الأجيرء لا على الإقطاع والتراتبية الاجتماعية الجامدة والصراع بين السيد والقن.١‏ 


د فولتشر, المصدر نفسه, ص>7”. 

' «في إنجلترا زالت التبعية القنية عمليًا في أواخر القرن الرابع عشر. وكانت أغلبية السكان الهائلة 
تتألف آنذاك ويقدر أكبر في القرن الخامس عشر من فلاحينَ أحرار يملكون استثماراتهم مستقلة؛ وفي 
عقارات الأسياد الأكبر منهاء أقصى الوكيل. وكان العمال الأجراء في الزراعة يتألفون جزئيًا من فلاحين 
يستخدمون وقتهم الحر للعمل عند كبار ملاك الأراضي وجزئيًًا من طبقة خاصة: قليلة العدد بصورة 
نسبية ومطلقة من عمالٍ أجراء صرف ناهيك بأن هؤلاء الآخرين كانوا هم أنفسهم بالفعل فلاحين لهم 
استثماراتٌ مستقلة؛ لأنهم كانوا يحصلونء فضلًا عن الأجرة» على بيت صغير وكذلك على أربع أكرات 
وأكثر من الأرض الصالحة للزراعة. وعدا هذا كانوا مع الفلاحين يرون بالأراضي المشاعية مواشيهم: 
ويستحصلون على الوقود: الحطب والفحم النباتي وخلافهما.» انظر: ماركسء «رأس المال»»: الكتاب 
الأولء الفصل الرابع والعشرون. 


الا" 





المركزية الأوروبية عند ماركس 
؟ 


وإذا رجعنا إلى ماركسء لوجدناه ينطلق» وكما ذكرناء من نظرية في «نمط الإنتاج». ونمط 

الإنتاج لديه هو مصطلح يقوم على ركيزتين مرتبطتّين عضويًا: 

الركيزة الأولى: هي: «علاقات الإنتاج»؛ أي الروابط الحقوقية التي تنشأ بين المنتجين 
المباشرين (سواء أكانوا عبيدًا أم أقنانًا أم عمال مأجورين يبيعون قوة عملهم) وملّاك 
وسائل الإنتاج» وذلك بسبب عملية الإنتاج الاجتماعي أو بمناسبتها. وهي على هذا النحو 
قل تكونو رو فقا لماركس» قاضة عل سياد كين شمن أخو (كنا فى امحتمفات 
العبودية). أى تسخيره (كما في المجتمعات الإقطاعية)» أو مستكدة إلى التعاقد الرضائي 
الحر (كما في المجتمعات الرأسمالية المعاصرة). 


أما الركيزة الثانية: فهي: «قوى الإنتاج»؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العملء ومدى تطورهم: 
نصفة خاهبة :مدص الحطور الذى جحولهع' من “معرد وسناكل إنتاج إلى رأسعال؛ إذ. دهت 
ماركس إلى أن مواد العمل وأدوات العمل لم تكن أكثر من مجرد وسائل إنتاج في 
المجتمعات السابقة على نمط الإنتاج الرأسمالي؛ أي مع العبودية والإقطاع. ولن تتحول 
من مجرد وسائل إنتاج إلى رأسمال إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي! أما قوة العمل؛ فلم 
كن أمكنا وفنا لاركسن) هده للبيع والشراء قبل نمط الإنتاج الرأسمالي حيث كان 
اللرسيكيان عل جا عفلة: أما ميم شط الإنداع الر ]بت ال قو يميا بديقة لوه عمله 
والتطور يحدثء في رأي ماركسء حينما تشرع قوى الإنتاج في تجاوز علاقات الإنتاج؛ 
بحيث تقف الأخيرة عاجزة عن استيعاب التثوير المستمر في الأولى: 

«لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموها؛ 
فكانت تعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدم؛ ولذلك تحولت إلى قيود كان لا بد 
من تحطيمهاء وقد خطمتء وحلت محلها المزاحمة الحرةء مع إعادة هيكلة المجتمع 
ومؤسساته السياسية» (البيان الشيوعي). 
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وتقوم فرضيات ماركس على أساس أن نمط الإنتاج الرأسمالي في غرب أوروباء وفي إنجلترا 
بوجه خاصء وهو نمط الإنتاج الذي نشأ الاقتصاد السياسي كي يكشف عن قوانينه 
الموضوعية, يحمل من الخصائص والسمات ما يجعل منه نمطًا مختلفًا عن أنماط الإنتاج 


يفت 


نقد الاقتصاد السياسي 


السابقة عليه (أي: البدائية والعبودية والإقطاع)" إذ رأى ماركس أن نمط الإنتاج الجديد 

الظاهرة «الأولى»: وتتبدى في إطار «علاقات الإنتاج»» وهى «ظاهرة بيع قوة العمل»؛ 
حيث كان العبد بأكمله في المجتمع العبودي ملكا لسيده بما يحتوي عليه من قوة عمل. 
والرأسمالية فقطء وفقًا لماركسء هى التى تعرف ظاهرة بيع قوة العمل: 

«ما يميز العصر الرأسمالي قو أن اقوة العمل تتخذ بالنسية للعامل نفسه شكل 

السلعة الخاصة به؛ ولذلك يتخذ عمله شكل العمل المأجور» («رأس المال»» الكتاب 
الأولء الفصل الرابع). 

أما الظاهرة «الثانية»: وتتبدى في إطار «قوى الإنتاج», فهي «الإنتاج من أجل السوق»: 
فلقد رأى ماركس أن القاعدة في المجتمع الإقطاعي الذي نشأ على أنقاض المجتمع 
العبودي هي أن إنتاج الفلاحين يُعد إنتاجًا ل ماف وليس ل «سلع»؛ لأن المنتوج 
كي يكون سلعة لا بد وأن يكون مُعدًا للتبادل؛ للبيع من خلال السوق. وهى ما ينفيه 
ماركس بصدد المجتمعات الإقطاعية في أورويا الغربية؛ فوسائل الإنتاج لم تكتسب بعد 
صفة الرأسمالء والمنتجات لم تكن تَنتَججٍ من أجل السوق؛ من أجل التبادل. إنما كان 
الإنتاج من أجل الإشباع المباشر؛ فجزء من المحصول الذي كان ينتجه الفلاح الأوروبي 
ف القرون الوشطى كان تذخ هرا مله لإعادة الإنداج: والتمزء الكخو يذهب إلى اليد 
الإقطاعي على شكل الخراج؛ وإلى القساوسة على شكل العشورء ولكنء ووفقًا لإضافة 
إنجلز إلى الطبعة الرابعة ل «رأس المال»: 

«لا القمح المقدم على شكل الخراج ولا القمح المقدّم على شكل العشورء صارا 

سلعة لمجرد أنهما أنتجا من أجل إعطائهما لأشخاص آخرين؛ فلا يكفيء كي يُعتبر 
الْنتّجج سلعة» أن يتم إنتاجه من أجل الآخرين فحسبء إنما يجب أن يُسِلَّم عن طريق 
التبادل إلى شخص آخر» («رأس المال»» الكتاب الأول الفصل الأول)./ 


" وكل نمط إنتاج من هذه الأنماط يقابله على صعيد الوعي الجمعي ما يتلاءم معه على صعيد القانون 
والأخلاق والدين ... إلخ. 

“ انظر: «رأس ال مال»: الفصل الأول. وقد علل إنجلز تلك الإضافة بقوله: «... لأنه كثيرًا جدًّا ما كان يقع 
سوء فهم بدونها وكأن ماركس يقصد أن كل منتوج يستهلكه غير الذي أنتجه يعتبر سلعة.» ونحن نرى 


خض 





المركزية الأوروبية عند ماركس 


وبالتاليء فمع نمط الإنتاج الرأسمالي أي مع النظام الاجتماعيء «الجديد» من وجهة 
نظر المركزية الأوروبيةء سوف يحدث, في رأي ماركس,ء التغير الجذري: 


٠‏ فمن جهة أولى: ستصبح قوة العمل سلعة تُباع وتشترى: 
مق الخطة بيع 'فرة "العمل بركضبي الشكل الملغي تجا لعفل لازا 
علكاه (برامق لالم الهف و كفس 
4 ومن جهة ثانية: سوف تممي كل المنتجات سلعًاة إن ستصبح القاهدة هي إنتاج 
الشلخ بالملع خق حل المتوق وطق الريك 


ووفقًا للتصور العام لماركس في «رأس المال» تعد ظاهرة بيع قوة العمل» وظاهرة 
الإنتاج من أجل السوقء من قبيل الظواهر غير المسبوقة تاريخيّاء ونمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
الذي نشأ في غرب أوروياء بمفرده هى الذي شهدَ مولد هاتين الظاهرتَين! 
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ومع الأخذ في الاعتبار أن ماركس لديه الوعيء في إطار المركزية الأوروبية» بأن الرأسمال 
لم يخترع؛ كما يقولء العمل الزائد. بل في كل مجتمع يمتلك قسم منه وسائل الإنتاج 
كه لمق القبسم انكو )لزنا كاق خاطل عن أن قي يكن سواء أكان في أثينا أم روما أم 
العالم الرأسمالي المعاصرء أن يضم إلى وقت العمل الضروري من أجل إعالة نفسه وقت 
عمل زائد كي ينتج وسائل المعيشة لمالك وسائل الإنتاج. مع الأخذ في الاعتبار ذلك» نلاحظ 
أن ماركس يرى الفارق من جهة شكلانية بحتة؛ إذ إن الشكل الذي يُنتزع به هذا العمل 
الزائد هى وحده في تصوّره الذي يُميّز التشكيلات الاقتصادية للمجتمع مثل المجتمع القائم 
على أساس العبودية أو القنانة عن مجتمع العمل المأجور.* والواقع أن الاعتداد بالشكل 
على هذا النحو يوهن الفرق ولا يؤازره؛ لآن المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية؛ 


أن إضافة إنجلز هي التي أدت إلى تعميق سوء الفهم! فالطرح غير صحيح؛ لأن القن بالأساس لا يملك 
المحصول حتى يمكنه مبادلته مع آخر. إنما هى يبادل (يعاوض) قوة عمله بجزءٍ من هذا المحصول 
الذي يملكه الإقطاعي. ولو افترضنا أن القن يملك المحصول فيمكن بالتالي افتراض أنه يبادل (يعاوض) 
المحصول بالحماية والأمان؛ أي إن المنتوج سُّلمء على هذا النحو» عن طريق التبادل إلى شخص آخر. 

* سنرى في الفصل الخامس من الباب الثالث كيف يقع التناقض هنا في مذهب ماركس. 


احص 





نقد الاقتصاد السياسي 


كما سنرى ذلك لاحقًا بالتفصيل؛ عرفت في أحوالٍ كثيرة ومواضعٌ عديدة وعصور شتى 
وأحقاب مديدة انتزاع العمل الزاك بنفس «الشكل» الذي عرفته الرأسمالية العاضرة. 
شكل العمل الملأجور؛ أي العامل البائع لقدرته على العمل وفقًا لعلاقة تعاقدية حرة في 
مقابل الأجر. كما عرفت أيضًا - بالتضافر مع الإنتاج من أجل السوق - انتزاع العمل 
الزائد وفق قوانين حركة الرأسمال بعَض النظر عن شكل علاقات الإنتاج أى مستوى تطور 
قوى الإنتاج. ولسوف نناقش هذه الأفكار بعد قليل. ولنرّ الآن امتداد المركزية الأوروبية 
بعد ماركس. 
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الفصل الثالث 


امتداد المركزية الأوروبية 


بعد ماركسء لدينا من النماذج ما يوضح أن أورويا الغريية صارتء وبشكلٍ نهائيء حقل 
التحليل المعتمد في أبحاث الاقتصاد السياسي. النموذج الأول: روزا لوكسمبورج -1١/1/1١(‏ 
6مم). والنموذج الثاني: موريس دوب (-٠1١-19171١م).‏ أما النموذج الثالث؛ فهو: 
رويرت هيليرونر ٠0-١919(‏ ٠لم).‏ 


١ 


فلكي تثبت روزا عدم الحاجة لظهور الاقتصاد السياسي قبل الرأسمالية؛ حيث علاقات 
الإنتاج شفافة؛ كما تقول؛ ومظاهر النشاط الاقتصاديء بوجِه عام بسيطة لا تحتاج إلى 
علم يكشف عن قوانينها الموضوعية, كتبت متخذة من إمبراطورية شارلمان نموذجًا: 

«في القرون الوسطىء نجد أن الفلاح الصغير في مزرعته, تمامًا مثل العاهل الكبير 
في أملاكه. يعملان تمامًا ما يودان الحصول عليه عن طريق الإنتاج. غير أنه ليس في 
الأمر من سحر؛ فالاثنان إنما يريدان سد حاجات الإنسان الطبيعية من الغذاء والشراب 
والثياب» وبعض شتون الحياة الأخرى. أما الفارق الوحيد فهو أن الفلاح ينام على القش؛ 
بينما المالك العقاري الكبير ينام على فراش من ريش النعامء والفلاح يشرب إلى المائدة 
بيرة أو شيفًا يشبههاء بينما يشرب المالك الكبير خمورًا ثمينة. إن الفارق الوحيد يكمن 
في كمية ونوعية المواد المنتّجة. بيد أن أساس الاقتصاد وغرضه الذي هو سد الحاجات 
البشرية» يظلان أنفسهما. مقابل العملء الذي ينطلق من هذا الهدف الطبيعي هناك 
تيده لوا خلحة.. اومان منكذ 3ق «عملدة "العمك كفتمياء كز «فوان ةق بعد رنةك فالظالمة 
يشتغل بنفسه؛ أو برفقة أفراد أسرته. ولا يحصل من ثمار العمل إلا على ما توفره له 
قطعة الأرض التي يملكهاء أو حصته من الأرض المشاعية. ولكن سواء أعمل كل فلاح 


نقد الاقتصاد السياسي 


لنفسه برفقة عائلته. أم عمل الجميع معًا لحساب السيد الإقطاعي بقيادة العمدة أى 
المشرف الملكىء ليست نتيجة هذا العمل سوى كمية معينة من وسائل العيش بالمعنى 
الواسع للكلمة؛ أي بالضبط ما يحتاجه الفلاح للعيش أو تقريبًا بمقدار ما يحتاج لهذا 
العيش. بإمكاننا طبعًا أن ندير مثل هذا الاقتصاد في كل الاتجاهات وأن ننظر إليه من 
كل جانبء وسنجد أَنْ لا سر فيه ولفهمه نحن لا نحتاج لأي علم خاص ولا لأبحاث 
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عميقة., ١‏ 
في هذا المجتمع (الأوروبي الغربي) الذي تحلله روزا لوكسمبورجء علاقات الإنتاج 
شفافة, لا سر فيهاء فلا تباع قوة العمل ولا تّشترىء. ومنتجات الفلاحين ليست مُعدَّة: 
كقاعدة عامة؛ للبيع في السوق؛ فلا سلع ولا أجور ولا أرباح! ويتعين أن ننتظرء وفقا 
لفرضية روزاء مجيء «الرأسمالية» كي نرى بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق» 

كظاهرتين غير مسبوقتين تاريخيًا؛ أي كما ذهب ماركس بالتمام والكمال! 


' التشديد في النص من عندي. انظر: روزا لولكسمبورج:ء «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم 
العريس (بيروت: دار ابن خلدونء //151م)ء ص78١.‏ ولكنء تنسى روزا أن تقول إن هذا المجتمع يجهل 
النقود! كما تنسى أن تقول إنه يعيش بمعزل عن العالم؛ ولذلكء وبالتبع» تنسى أن تقول إن الخمور 
الثمينة التي يشربها العاهلء والملابس الحريرية المذهبة التي يرتديهاء والسّرر الوثيرة التي ينام عليهاء 
كلها من صنع المنتجين في الإقطاعية ولم يتم جلب بعضها من فارس أو بغداد أو بلاد الغال وريما من 
سهول المغول! والحقيقة التاريخية أن الاتخاذ من إمبراطورية شارلمان نموذجًا لنمط الإنتاج الإقطاعي 
هى من قبيل اتخاذ الاستثناء قاعدة وتعميمها؛ فإمبراطورية شارلمان تمثل لحظةٌ استثنائية نرى فيها 
اقتصاد الإمبراطورية المقدسة أقرب ما يكون إلى اقتصاد الإشباع المباشر وليس الإقطاع؛ فقد حكم 
شارلمان في فترة تدهورت فيها الحالة الاقتصادية في جنوب فرنسا وإيطاليا بعد أن سيطرت الأساطيل 
الإسلامية على حوض البحر المتوسطء وازدادت غارات قبائل الشمال. في ظل هذه الظروف تدهورت 
أمور التجارة وساءت أحوال التجار؛ وبالتالي لم تعد هناك طبقة تنافس كبار الملاك في الريف. ومع 
التحول إلى الاقتصاد الزراعيء بغية الاكتفاء الذاتي» خضع الكثير من الفلاحين الأحرار إلى نظام رقيق 
الأرض الذي أخذ في الانتشار. وحتى العبودية اتسع نطاقها فترة من الوقت نتيجة لحروب الكارولنجيين 
ضد القبائل الوثنية. وعلى الرغم من ذلك لا تعكس صورة روزا لهذا المجتمع حقيقته؛ فلقد وَحِدّت 
الأسواق» والسلعء والأثمان: والنقود, والمضاربات ... إلخ؛ حيث عمل شارلمان على تدعيم التجارة الداخلية 
وتنظيمهاء فيَسطّت الدولة حمايتها على الأسواق» ووَضّعّت نظامًا دقيقا للموازين والمقاييس والأثمان» 
ومنت المضاربات على المحاصيل قبل حصادهاء وحاقفّظت على ثبات قيمة النقد ... إلخ. الاتخاذ إذن 
من إمبراطورية شارلمان» كحالة استثنائية» مثالًا ثم تعميمه لا يمكن قبوله إلا ابتداءً من قبول المركزية 
الأوروبية نفسها! 


لحيل 





امتداد المركزية الأوروبية 
١‏ 


أما موريس دوبء الذي أكد على صواب تصور ماركسء فقد ذهب إلى أن الرأسمالية: 

«نظام للإنتاج من أجل السوق» وفي ظل هذا النوع من الإنتاج صارت قوة العمل 
سلعة تُباع وتُشترى في السوق كأي شيء يمكن أن يكون محلا للتبادل» ولم يكن ذلك 
ممكنًا إلا بتوافر الشروط التاريخية التي اقتضت ت تركز ملكية وسائل الإنتاج في أيدي طبقة 
محددة في المجتمع, وفي المقايل ظهور طبقة من المعدمين لا يعيشون إلا ببيع قوة عملهم؛ 
وهؤلاء الذين يمثل لهم بيع قوة العمل الصبيو الوحيد لكسب العيش يقع على عاتقهم 
القيام بالنشاط الإنتاجي وذلك عن طريق عقود العمل لا عن طريق القهرء ومفهوم 
الرأسمالية الذي آمنا به يُوجد ضمنًا في كل حقبةٍ تاريخية.»" 

تمتد إذن» انطلاقًا من المركزية الأوروبية» رؤية ماركس للرأسمالية كي تأخذ في 
الترسّخ على يد موريس دوبء وتصبح الرأسمالية قائمة على نفس الأمرّين: بيع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق. 

ولكن يبدو دوب مرتبكًا؛ هادمًا معياره. متصادمًا مع إيمانه؛ حين يُضطر إلى التسليم 
بأن «نفس الخصائص كانت موجودة في كل أحقاب التاريخ!» ويكمن الارتباك في أنه طال ما 
أن بيع قوة العمل والإنتاج من السوق كانا دائتمًا موجودّين في كل أحقاب التاريخ فلا 
شيء إذن يجعل الرأسمالية أمرًا جديدًا على المجتمع. ونتيجة كتلك تتصادم مع إيمان دوب 
القائم على عقيدة ماركس القائلة بأصالة ظواهر الرأسمالية الأوروبية!" 


إن 


وابتداءً من المركزية الأوروبية نفسها؛ أي كتابة تاريخ العالم ابتداءً من تاريخ أورويا 
الغربية تحديدًاء يقدم هيلبرونر فرضيته؛ وفقًا للتقليد الأوروبي» وهي أن الذي يميز 
الرأسمالية هو أن ن عناصر الإنتاج الممثلة في العمل والأرض لم يكونا قبل الرأسمالية محلًا 
للتبادل» وأن الرأسمال أيضًا كأحد قوى الإنتاج لم يكن أكثر من ثروة مكدّزة. ولكن 
مع الرأسمالية تبدّل الحال؛ فوفقًا لفرضية هيلبرونرء لم تكن الأرضء كقاعدة عامة, 


0 


9 


" انظر: 23 .2 ,أك ,02 ,15207لة11مة© 01 اتاعمامماء1021 عطا ص 5ع01 1د“ ,رططه7 .31 


دين 





نقد الاقتصاد السياسي 


ككل الوأسهالية» تمل للعاثلة وله تمتخ :هذا اله عزرما مزكتك الرأسمالية من قرحي 
هيمنتها على المجتمعات؛ فصارت الأرض خاضعة لمنظومة البيع والشراء بعدما أصبحت 
مما يمكن التخلي عنه وبيعه وشراؤه ورهنه والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات الناقلة 
للملكية؛ فقد كانت القاعدة في الريفء. مع نمط الإنتاج الإقطاعي؛ أي قبل الرأسمالية 
أن الفلاح في أوروبا في القرون الوسطى يعيش مرتبطًا بضيعة سيده؛ فيخبز في فرن 
السيد ويطحن في طاحونته. ويزرع حقولهء. ويخدمه في الحرب» ولكن نادرًا ما كان 
يؤدي له أجرًا عن خدماته. وحتى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر لم تكن هناك 
أرض بوصفها ممتلكات قابلة للبيع الحر. لقد كانت هناك أرض بطبيعة الحالء ضياع 
وأبعاديات إقطاعية وإمارات» لكنها لم تكن بالتأكيد. كما يقول هيلبرونرء عقارًا ايُباع 
ويُشترى كلما دعت المناسبة؛ فلقد كانت الأرض تَشْكّل جوهر الحياة الاجتماعية وتُهيئ 
الأساس الذي تقوم عليه سمعة المرء ومكانته في المجتمع. وبالرغم من أن الأرض كانت 
قابلةٌ للبيع وفق شروط معينة؛ إلا أنها لم تكن بوجه عام للبيع؛ فالنبيل الذي كان يشغل 
مركرًا طيبًا لم يفكر في بيع أرضه. إن كل مجتمع يستبعد أشياء لها قيمتها من نطاق 
البيع والشراء. ومن هذه الأشياءء في نظر القرون الوسطى: الأرض. 

ومن جهة أخرىء وفقًا لهيلبرونر أيضًاء فحين يتم الحديث عن سوق العمل مع 
النظام الرأسمالي» فسيكون المقصود مباشرة تلك العملية من المفاوضة التى يبيع فيها 
الأشخاص قوة عملهم لمن يدفع أعلى ثمن! ا 

«وكل ها يمكن كولة إن هذه العفلية يفصن عملية بيع كوة العمل عم ع .نز ) لويكن 
لها وجود في العالم السابق على العصر الرأسمالي. كان هناك خليط من الأقنان والصبيان 
وعمال اليومية ممن يقومون بالعملء ولكن هذا العمل لم يكن (يقصد قبل الرأسمالية 
م. ع. ز) على الإطلاق له سوق يُباع فيه ويُشترى.»” 


؛ «كانت الأراضي تباع أحيانًاء وكان أحد الملوك هو الذي يمول المبيعات وقد قام أحد مؤرخي الأديرة 
في إنجلزا بتسجيل:عملية بيع قرية |يلثون لأحد الملوكتقابل. ا 0 


وجود سوق للأراضي» مثل ما نعرفه اليوم.» انظر: 8 كانتريري . «موجز تاريخ علم الاقتصاد»: ترجمة 
سمير كريم (القاهرة: المركز القومي للترجمة ١١١7م)ء‏ ص61. 

* انظر: ,512115661 #2 512201 :011ل 7لجع81) ”5ع طم050لتطط 10110177 عط“ ,تتعدهناطلنع81 .1 
5 .2 ,(1961. 
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امتداد المركزية الأوروبية 


وأخيراء وفقًا لنقس الفرضية؛ لم يكن الرأسمال أكثر من تعبير عن ثروة مكتئّزة: إنما 
مع الرأسمالية فلن يصبح الرأسمال كذلك؛ بل سيمسي «علاقةٌ اجتماعية» تنتمي إلى حقل 
الإنتاج؛ فقبل الرأسمالية كان الأسلوب المفضّل في الإنتاج (في أورويا في القرون الوسطى!) 
هو العملية الإنتاجية التي يستغرق أداؤها أطول فترة وأقل قدر من العمل. وكما كان 
الإعلان كرفا كانت النكرة التي تخطر إلى عضو النقابة الحرفية أن يُخرج منتجًا أفضل 
نوعًا من زملاثه. فكرةً كما يقول هيلبرونرء تنطوي على الكثير من الخيانة! ويستدل 
هيلبرونر بما كان عليه الحال في إنجلترا خلال القرن السادس عشر؛ إن حينما أطل الإنتاج 
الكبير في حقل صناعة الغزل والنسيج برأسه لأول مرة احتجّت نقابات الحرف لدى الملك 
الذي اعتبر هذه الورشة العجيبة التي تضم مائتي نول ومجموعة من الجزارين والخبازين 
لتوفيز الخداء للقوة العافلة حَروها عن اغراف واتصرانا عن القافية 

إذن نحن أمامء على الأقل» ظاهرتّين جديدتين على العالم المعاصر من وجهة نظر 
المركزية الأوروبية» هما: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. ولكنء هل هاتان 
الظاهرتان حقًا جديدتان وغير مسبوقتّينَ تاريخيًا؟ وهل حقيقةٌ لم يكن لهما وجود كما 
ذهب ماركس ومن تبعهء إلا مع نمط الإنتاج الرأسمالي الذي تبلور منذ بضعة قرون 
فقط؟ أم هما ظاهرتان معروفتان تاريخيًا قبل الرأسمالية الأوروبية بآلاف السنين؟ إن 
الطريق الذي سوف يسلكه الذهن في سبيله لتقديم إجابة عن هذه الأسئلة يتعين أن يكون 
معبّدًا بموقفٍ واضح رافض للتأريخ ابتداءً من تاريخ أوروياء والاتخاذء قدر الطاقة» من 
تاريخ العالم حقلًا للتحليل. 

وعليه. سوف ترمي منهجيتناء في الفصل القادم؛ إلى رصد وتحليل ظاهرتي بيع قوة 
العمل والإنقاج من أجل السوقء طيقًا لقوانين حركة الرأسمال: في المجتمعات السابقة على 
الرأسمالية الأوروبية؛ وصولًا إلى نقد النظرية المهيمنة في نمط الإنتاج. 


. 1161 انظر: 28 .2 ,1010 ,”5تعطدرزه105تط2 :1701:1017 عط1” ,عمط‎ ١ 

«كان العامل في القرون الوسطى يعيش جنبًا إلى جانب رب العمل ويشاركه أعماله في الدكان ذاته 
وعلى طاولة العمل ذاتها كان كلاهما ينتميان إلى الطائفة المهنية ذاتها ويعيشان عيشةٌ واحدة. كان 
كلاهما متساويّين تقريبّاء والشخص الذي تدرب كان باستطاعته في كثير من الحرّف على الأقل أن 
يفتح دكانا إذا كان لديه ما يمكنه من ذلك.» للمزيد من التفصيلء انظر: ©1115]015" ,1تاء1©58355 .1 
”160111101 115011312( :657 © 111245[ 06 ]020116 13 كتتامرع0 ععة1ظ حا 01355116125 5ع255ك 5ع0 
495-6 .2 ,(1858 ,28100 لتمتدتج111© م12 عتتتحج:ةط1] :كاتتدط). 
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الفصل الرابع 


بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق 
الأوروبية المعاصرة 


لعل الشائع أن ذكر «الرأسمال» أو «الرأسمالية» أو «الرأسمالي». في أيامنا تلك إنما 
ومتضتكي :ف الأهاق: انداء “مق هيمزة"اللزكؤية الأورويتة ججموعة من القاهيم القن 
تُشير إلى خصائصٌ عديدة ومتباينة» ومن كم مشوّشة لأنها غير محددة؛ فقد تشير إلى: 
المنافسة والاقتصاد الحر. وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل. وقد تشير إلى تحوّل الأرض 
إلى سلعة. وقد تشير إلى نظام كف فيه الإنسان عن الإنتاج بقصد الإشباع المباشر وصار 
تنقن من أجل السوو: وقد تقر إن ظهون دللهد الرجل الغاين: إى"الماظر من آل 
الأرباح الطائلة. وقد تشير إلى سيادة النقود في المبادلات اليومية. وقد تشير إلى نظام تمتلك 
فيه طبقةٌ معينة الثروة على حساب باقي طبقات المجتمع التي أنتجت هذه الثروة. وقد 
تشير إلى عصر كل ما فيه بات محلا للبيع والشراءء حتى الأخلاق! وقد تشير إلى هيمنة 
الصناعة على الهيكل الاقتصادي. وقد تشير إلى قيام الاقتصاد على فن شراء كل شيء 
بأرخص ثمن وبيعه بأغلى ثمن» ونموه بفعل المزاحمة. وقد تشير إلى كل ذلك أى بعضه. 
ولكنء لا يمكن في الواقع أن نطمتن إلى أن أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه 
بإمكانه أن يميز النظام الاقتصادي المعاصر. لماذا؟ ذلك لأننا حين نبحثء بعمق وتأمّلء 
في آثار ووثائق ومراجع العالم القديم والوسيطء حتى القرن السادس عشرء على الأقل 
في: بلاد بابل ومصر القديمة» وفينيقياء وأثيناء وروماء وبيزنطة, والقيروان» وقرطبة, 
وشمال أفريقية» سنجد مادة معرفية خصبة ومدهشة للغاية» نعي من خلالها كيف 
كانة عات هرين العامة القديو والوسيط تدرف دوق اعباس الإنقا ع هن أخل 


نقد الاقتصاد السياسي 


السوقء وييع قوة العملء والتبادلء والتراكم الرأسماليء والمضارية» والصناعة: والريح؛ 
والتجارة الخارجية» والنقودء والسندات» والأسهمء» والتمويل» والشركات؛ والاعتمادات 
المصرفية» والأثمان» والثروة: العقارية والمنقولة؛ والأسواق: الدائمة والموسمية» والرأسمال: 
النقدي والعيني» والتضخم.: والكسادء والاحتكارء والتوريدء والسلع؛: والفائتضء والاستيراد» 
والتصديرء والحرفيين: والفلاحين» والعمّال والصنَاع. وتجار الجملة وتجار التجزكة, 
ورجال المال» وأرباب الأعمال» والصيارفة, والصراع الطبقيء والملكية الفردية» والملكية 
العاقة؛ روخلكية : الدولة العمل لاحو والحمق: الراة بوالاكوية: والز دياك ده إلى اآخر 
ظواهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عالمنا المعاصر.١‏ 

فإذا تساءلنا: ما الذي يميز إذن النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر؟ أي ما 
الذي تتميز به الرأسمالية» الأوروبية الغربية» والتي صارت لها الهيمنة على الصعيدّين 
الاجتماعي والاقتصادي العالميّين؟ وقيل لنا إن الذي يميزها هو سيادة ظاهرة الأثمان» 
أو ظافرة انفصال الريف عن المدينة» أو الطفرة في إنتاج وسائل الإنتاج» أو إنتاج السلع 
بواسطة السلعء أو أن الإنتاج يتم من أجل السوق بقصد الربح, أو أن النشاط الاقتصادي 
في الحياة اليومية تهيمن عليه المبادلات النقدية» أو وجود ظاهرة بيع قوة العملء أو أن 
المؤسسات المالية والنقدية صارت تمارس أدوارًا مهمة في حقي التجارة والصناعة» أو أن 
الاقتصاد يميل إلى التركز والتمركز. إن قيل لنا ذلك» فيجب أن نشك في صحة هذه الأمور 
جميعها كمحددات للنظام الاقتصادي المعاصرء ويتعين ألا نطمئن على الإطلاق لكونها 
من قبيل الإجابات المقنعة؛ لأن كل هذه الأمور» كما سنرى تفصيلاء مسبوقة تاريخيًاء 
وعرقتهاء وبوضوح. المجتمعات السابقة على عالمنا المعاصرء وفي مقدمة هذه الظواهر بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل السوقء والرأسمال نفسه." وللحقيقة! فالأمر الوحيد الذي 


' «هناك في تاريخ العالم القديم فتراتٌ عديدة بلغ فيها التطوّر الاقتصادي مستوّى رفيعًا في مصر ويابل 
وفارس وعصر الملوك الهلينستيين وعهد الجمهورية الرومانية في عصرها المتأخر والإمبراطورية الرومانية 
في أيامها الأولى؛ ففى كل هذه الأزمنة ظهرت أطوارٌ مختلفة من الحياة الاقتصادية وأطوارٌ متباينة 
من الرأسمالية. ولم يكن لاقتصادات المنزل الغلبة في أي فترة منها.» انظر: م. رستوفتزفء «تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي»», ترجمة زكي عليء ومحمد سليم سالم (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية؛ /1951م)؛ ج١,‏ ص 51450. 

” الواقع أن البعض من كبار المؤرخين؛ مثل مومزن وبيرين» قد استخدماء وهما محقان» مصطلح الرأسمال 
حين تأريخهما للحضارات القديمة» وذهبا إلى أن: «الرأسمال كان متطورًا للغاية في العالم القديم.» ولكن 
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يمكن أن يجعلنا نركنء إنما بلا وعي بالتأكيد, إلى أي إجابة مما سبق عن السؤال عن 
الأمر الذي يميق عالمنا المعاصر على صعيد النشاط الاقتصاديء هو أن نقتفي أثر المؤرخ 
الأوروبي الذي أَرَّخ للعالم ابتداءَ من تاريخ أورويا” فحينتذٍ سوف تقودنا الانتقائية, كما 
قادت مؤرخي المركزية الأوروبية» نحى إيجاد ظواهرء في القرن السادس عشرء تُعتبر 
جديدة على 5 أورويا تجعل الرأسمالية ظاهرةً غير مسبوقة في التاريخ ذي المركزية 
الأوروبية» وأهم هذه الظواهر: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. أما إذا ما اتخذنا 
من تاريخ العالّين القديم والوسيط حقلًا للتحليل؛ «ابتداءَ من الوعيء الناقدء بالفارق 
الحاسم بين شكل التنظيم الاجتماعي / السياسي في مجتمع ماء وقانون الحركة الحاكم 
للاشاع والتوويع هذا المحتمع»» فم الوكل أن التتاقع سوق سكين نافاء إن مكدر 
أن كل الظواهر التي انتقاها المؤرخ الأوروبي كي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث لأورويا 
الغربية وبالتالي تميز التاريخ الاقتصادي الحديث للأجزاء الأخرى من العالم والتي أرّخت 

لها ابتداء من تاريخهاء ليست بالجديدة في تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرية بل هي 
ظواهرٌُ مسبوقة وعريقة تاريخيًا وخضَّعّت لقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع 
ونمو الاقتصاد وتطور قوى الإنتاج في المجتمع. 


ماركس, ابتداءً من المركزية الأوروبية» لم يكن راضيًا عن هذا الاتجاه! انظر: «رأس المال»؛ الكتاب الأول 
الفصل الرابع. وسنعرف بعد قليل لماذا لم يكن ماركس راضيًا! 

" «قد يظن المرء في سذاجة أنه إذا ما أراد دراسة تاريخ الاقتصادء في الواقع» فليس عليه أن يتجه إلى 
مؤرخي الاقتصادء ولكنهم هم أسوأ من انتهكوا هذا التاريخ. إن الغالبية الساحقة من مؤرخي الاقتصاد 
المزيفين يُغفلون بالكامل تاريخ الجانب الأكبر من العالم» بينما الأقلية منهم تعمّدت تشويهه. ويبدو أن 
غالبية مؤرخي الاقتصاد ليس لديهم منظورٌ عالمي ولا حتى منظورٌ أوروبي؛ ولهذا فإن البديل يتمثل 
فيما يقدمونه باسم التاريخ الاقتصادي والذي ينحصر غالبًا في الغربء بينما لا نكاد نجد حتى أي ذكر 
لأفريقيا؛ لأن بقية العالم غير موجود في نظرهم. وجدير بالذكر أن كاتب إحدى الدراسات التي تعتبر 
أبرز مثالٍ عن هذا النوع من التاريخ الاقتصادي القائم على المركزية الأوروبية» وهى دوجلاس نورثء قد 
نال مؤخرًا جائزة نوبل في الاقتصاد. ويبدى في الظاهر أن التاريخ الاقتصادي الماركسي مختلف عن هذاء 
ولكنه في الحقيقة مثله سواء بسواء من حيث اعتماده على المركزية الأوروبية إن لم يكن أكثر مغالاة 
منه.» انظر: جوندر فرنكء «الشرق يصعد ثانية: الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي»» ترجمة شوقي 
جلال (القاهرة: المركز القومي للترجمةء ١٠٠٠م)ء‏ ص18. والواقع أن فرنكء في هذا المؤلف وقع في 
نفس الخطأ حينما خضع: أثناء محاولته لنقض المركزية الأوروبية» لمسلمات ومفاهيم ومنهج المركزية 
الأوروبية ذاتها! 
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فلننتقل الآن إلى المعاينة التاريخية للظاهرتين محل انشغالناء وهما: بيع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق؛ لإثبات عدم تميّز عالمنا المعاصر بهاتَين الظاهرتين. وحيث إن 
الظاهرتين لا تتجليان إلا من خلال قوانين الحركة؛ فسيتحدد انشغالنا بإبراز الظاهرتين 
من خلال الإشارة إلى المواضع العامة لظهور قوانين الحركة» «مع التركيز على قانون حركة 
الرأسمال الصناعي» «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + ك ن» في العالّين القديم والوسيط. 
ولشوفك تتعين جره أبحاثنا في إطار طرح الأوروبي نفسه. والذي يقسم تاريخ العالم, 
ابتداءً من تاريخ أوروباء إلى عبودية وإقطاع ورأسمالية؛ بقصد: 


)١(‏ البرهنة على عدم تفرد العالم الرأسمالي المعاصر بظاهرتَّي بيع قوة العمل والإنتاج 
من أجل السوق؛ وبالتالي عدم تفرد العالم المعاصر نفسه بالرأسمالية. 

(؟) الإشارة إلى مواضع ظهور قوانين حركة الرأسمال في العالمين القديم والوسيط؛ 
ومن كم البرهنة على خضوع إنتاج السلع والخدمات لهذه القوانين منذ آلاف السنين. ؛ 


أولًا: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم القديم 


نعنى بمجتمعات العالم القديم» ووفقًا للمؤرخ الأوروبيء المجتمعات التى هيمنت عليها 
ظاهرة العبودية» وارتكز الإنتاج فيها على العمل المستعبّدء والممتدة» على أقل تقديرء من 
الألف الثانية ق.م. إلى القرن السادس الميلادي. ومن الناحية المكانية يتحدد حقل البحث 
بالأجزاء الممتدة من بلاد بابل ومصر شرقًا إلى أثينا وروما غريًا. 

أ 
وإذا بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم» الذي وكما ذكرنا تهيمن عليه ظاهرة العبودية 
كأحد أشكال التنظيم الاجتماعيء من أرض بابلء ابتداءً من القرن التاسع عشر قبل 


الميلاد؛ بقصد إعادة النظر في المركزية الأوروبية التي سيطرت على الاقتصاد السياسي 
بوجه خاص؛ كي نعرف مقدار فاقتنا الفكرية نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام 


؛ على أن نقوم في مرحلة تالية منهجياء بنقد الخلط بين شكل التنظيم الاجتماعي (عبودي» إقطاعيء 
برجوازي) السائد في مجتمع ماء والقانون الموضوعي الحاكم للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع» وصولًا 
إلى أطروحتنا المركزية في النقد الخارجى. 
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الرأسمالي العا العاضرة الذين متكا الالتمصاى السناش يقى أووونا الفزيية نون أنذكن 
مراجعة. وا اناه مع الاقتصاد السياسي فعلناه بتفرّق أيضًا مع ما يسمونه «علم 
الاقتصاد!» تلقفناه هو الآخر وانتشينا بتسميم عقول الطلبة به في المدارس والجامعات في 
عالمنا العربي» ودونما خجل! 

نقول إذ ما بدأنا رحلتنا إلى هذا العالم القديم من أرض بابل فسنجد مجموعة من 
التشريعات التي نظّمت بدقة مجموعةٌ من العقود التي تحكم جميع العلاقات القانونية 
والاقتصادية والمالية والشخصية ... إلخ» بين أفراد المجتمع من جهة:؛ وبين أفراد المجتمع 
والدولة من جهة أخرى؛ فسنجد تنظيمًا رائعًا لكل من البيع؛ والمقايضة: والكفالة: 
والقرضء والرهن الحيازيء والرهن العقاريء والضمانء والشركة؛ والإجارة» والعارية 
والائتمان» والوكالة العادية» والوكالة بالعمولة» وعقود العملء والزواج» والطلاق» والوصية» 
والميراث ... إلخ» وهو ما يعني أننا أمام مجتمع متطور إلى حدّ كبير على المستوى الاجتماعي 
والافتميادى» وتمودة ملافا . الشازل يعدن اتطورة ضيغ تحاضسة صن حبكي فلاقات 
الرأسمال: تلك العلاقات التي بلغت حدًا من التعقيد الذي تطلب التدخل التشريعي 
لتنظيم أعمال المصارف» احجان الفائدة* وتوزيع الأرباح بين الشركاء في عقود الشركات: 
والمضاريات التجارية. وتدل الوثائق التاريخية على أن المجتمعات السومرية والأكدية 


* «... لدينا مثال من عصر أورء وآخر من العهد البابلي بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض من الفضة 
4 بالماكة وغاليًا ما رضي الرأسمالي بفائدة أقل وهى في هذا النهج كان ينهج نهج الدولة التي كانت 
تمنح القروض المالية بفائدة ١١‏ بالماتة. أما إذا كان القرض بدون فوائد فإنه في حالة عدم سداد 
الدين في التاريخ المحدد للسداد فإنه يُقدّر على الرأسمال من هذا التاريخ فائدة بسعر 5٠‏ بلمائة أو 
٠‏ بالماكة. وأحيانًا ١5١‏ بالماكة.» انظر: ل. ديلايورتء «بلاد ما بين النهرّين: الحضارتان البابلية 
والآشورية»» ترجمة محرم كمال (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ /1951م). ص/67١.‏ وعند طه 
باقر (91١-1185م):‏ «وجاءتنا أسماء بعض المصارف المشهورة من هذا العصر مثل مصرف أولاد 
مراشو. وقد عُثر على سجلات معاملاته المختلفة في مدينة نفر ووجد له فرع في مدينة الوركاء» وكان 
يمتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك» ورهونات العقار والأراضي. واشتهرت عائلةٌ مصرفية أخرى 
باسم بيت إيكيبى ومركزها مدينة بابل.» انظر: طه باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز 
في تأريخ حضارة وادي الرافدين», ط؟ (بيروت: دار الوراق للنشرء 7١١5م),‏ ج٠١‏ ص155. وإذا 
استعرنا نظرية سميثء أى ريكاردوء من أجل التوصل إلى معدّل الريح آنذاك» فيمكننا معرفة أن معدل 
أرباح الرأسمال آنئذ كان يمكن أن يصلء على هذا النحوء إلى 25 بالمئة. «مهما كان مقدانٌُ ما يمكن أن 
يُجنى من النتعيال: الال كبيرا: يكن كين سقدان ها يمكن إن يُعظى القاء السكمالة» فعيكا لحقلب الفضية 
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والبابلية والآشورية قد تجاوزت أيضًا مرحلة المجتمع البدائي واقتصادات المنزل منذ 
عهودٍ بعيدة جدَّاء وتطورت من النقود السلعية إلى النقود المعدنية» يُوجد تبادلٌ نقدي إذن» 
على الأقل منذ الألف الأول قبل الميلاد.' فنجد تقنين أشنوناء” في أواخر الألف الثالث قبل 
الميلاد. يُحدَّد في المادة الأولى والثانية الأثمان النقدية لمجموعة من السلع الضرورية التى 
أنتجت من أجل السوق مثل السمن والزيت والصوف والنحاس والملح. وهي بطبيعة الحال 
3 تند تنتج إلا طبقًا لنفس قانون حركة الرأسمال «ن - «ق ع + و إ» - س حاق ند كد و 

وتّحدّد المادة الثالثة» والمادة الرابعة, أجرة الأشياء مثل السفينة وعريات النقلء: كما 

والمادة الخامسة عشرة تمثل لنا وليك حاسمًا 58 معرفة 5 الجتمعات في العالم القديم 
للرأسمالء النقدي والعيني؛ حيث نصت المادة المذكورة على أنه: 

ولا يدوى للتاجر أو ياقعة التقمن أن بسللة معي أى آمة فضة 
أو زينًا أو سلعًا أخرى كرأسمال من أجل التجارة يها.» 


2م 


6 


الالو للداقه وي آي تيطع عندنا انها بو الإرياع الوامقال امن أن مسد عمو قتع فضي بده كين 
تنخفضء وترتفع معها حين ترتفع.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم», الكتاب الأول الفصل التاسع. 

' «... هذه الصفات التى تثبتها لوحات القيود والمحاسبة المكتشّفة, يحملنا على الشعور بأنها حياة 
اقتصادية شبيهة جدًا بحياتنا العصرية.» انظر: أندريه إيمار وجانين أبوايه» «تاريخ الحضارات العام: 
الشرق واليونان القديمة»» ترجمة فريد داغر وفؤاد أبى ريحان (بيروت: عويدات للنشر والطباعة 
٠0“‏ م). ج٠١‏ ص18. ويكتب ول ديورانت وصفقًا لواقع المجتمع» نفهم منه صراحة أننا أمام مجتمع 
طبقيء وينبض بالنشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري: «... ونشأت بين الأغنياء والفقراء في سومر 
طبقة أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب العلم والأطباء والكهنة. وكانت صناعة النسيج واسعة 
الانتشار ويشرف عليها مراقبون يعينهم الملك على أحدث طراز من الإشراف الحكومي على الصناعات, 
وكان لديهم عقودٌ مودّقة يشهد عليها الشهودء ونظام للائتمان تُقرَض بمقتضاه البضائع والذهب 
والفضة وتَوْدَّى عنها فوائد يختلف سعرها من 205 إلى ""/. وقد وُجدت في المقابر كمياتٌ كبيرة 
من العدد والآلات. واستطاع كُتَّابٍ سومر أن يحتفظوا بالسجلاتء ويُدوّنوا العقود والمشارطات ويكتبوا 
الوثاكق الرسمية» ويُسُلوا الممتلكات والأحكام القضائية والبيوع. وظلت الكتابة قرونًا عدة تُستخدم في 
الأعمال التجارية لكتابة العقود والصكوكء وقوائم البضائع التي تنقلها السفنء والإيصالات ونحوها» 
انظر: ول ديورانتء: «قصة الحضارة» (بيروت: دار الجيل» د.ت)» ج١3‏ ص 506 5؟. 

" الترجمة العربية لنصوص التقنين لدى: عبد الحكيم الذنونء» «التشريعات البابلية» (دمشق: دار 
علاء الدين للنشرء 1555م). 
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وتّكرّر المادة الواحدة والعشرون استخدام كلمة الرأسمال؛ فقد نصت على: 

«إذا أقرض رجل رأسمالًا من الفضة. فسوف يقبض ماله وفائدته بنسبة 7/1١‏ 
شاقل وست حبات للشاقل الواحد من الفضة.» 

وتّعيد المادة 17 ذكر الرأسمال حينما تنص على: 

«أما إذا كان التاجر ... ولم يحسم من أصل المبلغ الكمية الكافية من الحبوب التي 
تسلّمها ولم يكتب عقدًا جديدًا بالباقي من المبلغ أى إذا أضاف الفائدة على الرأسمال فعلى 
التاجر في هذه الحالة أن يعيد ضعف الكمية التي تسلّمها من الحبوب إلى المدين.» 

ومن جهة أخرىء يمكننا أن نعرف كيف كان يتم تقسيم العملء المأجورء بصفة 
خاصة في مجال النشاط الزراعي الذي كان يمارس على نطاق واسع؛ فالمادة السابعة 
كحزد أحرة الحاصد. واكادة الثامحة ثيين آخرة من تدرف الحتطة. 

والمادة الحادية عشرة واضحة في تنظيمها لثمن بيع العامل لقوة عمله» إن نصت على: 

«إن أجر الأجير لمدة شهر مقداره شاقل من الفضة.» 

وعلى الرغم من أن المادة الرابعة عشرة لم تصل إلينا كاملة» للأسفء إلا أننا نستطيع 
أن نفهم خضوعها لنفس قانون الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + ى ن»؛ لأنها 
تعالج أجرة عن عمل بالإنتاج أى أجرة على أساس نسبة من الربح الذي يجلبه العامل إلى 
رب عمله.ء فالأجزاء المتبقية من هذه المادة تنص على: 

وأخرة .د مشافل ‏ واحند من الفقية ذا جلي سويينة ينه ذه الفهية بو ذاابمات 
عقرة سيقلاك مخ الفحنة فقون أجرته .فتافلين من القضة 

واهتم تقنين حمورابي (11/55١-72900١ق.م.)*‏ بإجارة الخدمة؛ أي بيع قوة العمل 
في حقل الخدمات؛ فقد نصت المادة 557 على: 

«إذا استأجر رجلّ آخر ليُشرف على حقوله ...» 


“ انظر: (1906 ,7نا20116 610103[ 8112251 :22115) ”01110111:21طتة1] 122 01.آ 12" . 

وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص. والواقع أن تقنين حمورابي 
يكشف لنا بجلاء عن بنية المجتمع البابلي في ذلك العصر؛ فلقد كان أقراد الطبقة العليا من الأحرار 
«الأميلو» يتمتعون بالحقوق كافة» ومنهم أصحاب العبيد وملّاك الأراضيء ومنهم تتشكل المجالس المحلية 
ويُؤّخذ الموظفون والكهنة. وتتألف الطبقة العامة «الموشكينو» من فقراء الأحرار» ومن الأرقّاء الذين 
تحرروا. وكان الموشكينى يمارسون مختلف المهن ولهم الحق في التملك. وكان الموشكينى الفقير يُضطر 
إلى استدانة أدوات الإنتاج والبذار والفضة وغيرها من الأغنياء بفائدة مرتفعة. ويمكن أن تدرج في 
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كما كان يمكن استتجار من يزرع الأرض بأجر سنويء ويُقدّم المالك أدوات العمل 
كالماشية: وموانٌ العمل كالبذور؛ الأمر الذي قد يمت نموذجًا لبيع القدرة على العمل 
الحرء من جهة؛ والنشاط الزراعي على أساس رأسمالي؛ أي النشاط الخاضع لنفس قانون 
الحركة «ن - «ق ع + و !» - س - ن + ى ن». من جهة أخرى. ويوجه عام يمكننا أن 
نجد لدى تقنين حمورابي التنظيم القانوني لثمن بيع القدرة على العمل؛ فقد نصت المادة 
77" من تقنينه على: 

«إذا كان رجل قد استأجر أجيرًا فسوف يعطيه 7 شي من الفضة يوميًا من بداية 
السنة حتى الشهر الخامسء وأما من الشهر السادس حتى نهاية العام فسوف يدفع ه 
شي من الفضة يوميا.» 

وعددت المادة 5/ا؟ بعض أنواع الصناع المأجورين: وحدّدت أجورهم. وعلى الرغم من 
أن بعض الأجزاء من نسخة التقنين غير واضحة إلا أن الأجزاء الباقية كافية في استخلاص 
هيمنة نفس قانون الحركة «ن - «ق ع + و !» - س - ن + ك ن»: 

«إذا أراد رجل أن يستأجر صانعًا فإنه يدفع له يوميًا كأجر ... من الفضة» وكأجر 
لصانع الطوب 5 شي من الفضة: وكأجر ... شي من الفضة للنساجء وكأجر ... شي من 
الفضة لصانع الأختام» وكأجر ... شي من الفضة لصانع الجلودء وكأجر ... شي من الفضة 
لقناتع السلال» وكاحن د شى هن الفضة البتاج»: 

والمادة /51؟ تعالج» قالع استئجار رجل لمزارع للعمل أجيرًا في حقله. والمادة 
تنظم استتجار رجل لراعي غنم؛ أي شراء لقوة العمل. 


طبقتى الأميلو والموشكينى عدة فكات من المواطنين الأحرار كأعضاء المشاعيات, والزراع الملكيين الذين 
يدفعون الضريبة العينية» والمحاريين الذين يتسلمون من الملك أراضيّ غير قابلة للبيع في مقابل خدماتهم 
العسكرية» والحرفيين» و«التامكاروم» الذين كانوا تجارًا ومرابين معَّاء وأخيرًا الكهنة والأرستقراطية 
العليا. أما طبقة العبيد «الأردو» فقد ازداد عددها نتيجة للفتوحات وتجارة الرقيق. وأصبح العبيد 
يشكلون القوة الرئيسية في استثمارات الملك والمعابد» وفي ممتلكات نبلاء البلاط والأرستقراطية المدنية 
والعسكرية. للمزيد من التفصيل انظر: برهان الدين دلوء «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والسياسي» (ييروت: دار الفارابي» 5ام). 

نا» 220 ,”80 3.3000-323© 1351 تنهه11! 1ع تخ عط 01 7امأقتط ل“ ,31162002 ع0 ج17 .131 
0--3000. ,1351 تموه71 11ع1ع طخ ع1“ باتتطدك]ا عتاغ مدخ .(2004 ,عوستطكتاطتام لاعتوكاءع ج81 :02107:0) 
(1997 ,1101116086 :02002.]) عمسسامك؟ 2 ,”ع8 
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وطبقة الصنًاع: الذين يبيعون قوة عملهم وينتجون من أجل السوقء وفقًا لنفس 
قانون الحركة «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ك ن» مذكورة أيضًا؛ فالمادة ١8/4‏ تقول: 

وإذا كذ عض عن :طدقة الضذاع :وله] مكيدي وعلمة خرفته .نم 

ويجب أن نلاحظ أن التقنين يُفرّقء وبوعيء بين البيع والشراء والمقايضة» وبين 
الأملاك الخاصة وممتلكات الدولة» وبين السلع والأموال «م5». كما يفرق بين أجرة 
الطبيب البشري والطبيب البيطري «م5١0-51؟23».‏ 

بل وكان من تجديدات تقنين حمورابي تحديد أجور الأطباء ومراعاة الحالة الطبقية 
والاقتصادية للمرضى؛ فقد حدد أجر العملية في البدن أو في العين بالنسبة للثري بعشرة 
شواقل» وبالنسبة للشخص العادي بخمسة شواقلء وبالنسبة للعبد بشاقلّين يتحملهما 
عنه سيدهء كما حدد أجر العلاج العادي» وجبر العظام للطبقات الثلاث بخمسة شواقل 
وثلاثة شواقل وشاقلّين على التوالي. كما لم يُغفل التقنين علاج الحيوانات وتعويضاتها. 

ولم يُغفل التقنين أحكام إجارة الأشياء وحدّد أثمان استتجارها. والمادة ؟/1” تعالج 
اسْتكجان العرية فقظ دون السافق::وذيظم المواد :من :55 حتى 1/ا؟ استكهار آدوات 
الإنتاج في الحقل؛ إذ يمكن أن يستأجر الرجل ثورًا أو حمارًا للدرس والتذرية. 

والأشد أنكا تيرك معو .من تقمن ‏ حنورانى؟ أن (الأرفن عافد مل للتداول 
والتصرفات القانونية كالبيع والمقايضة والإجارة.؟ فالنظام الرأسمالي كما فهمه الاقتصاد 
السياسي (أوروبي النشأة) لا يستقل إذن؛ وفقًا لماركس / روزا/ دوب/هيلبرونرء بتداول 
الثروة العقارية» كما لا يستقل ببيع قوة العملء أو الإنتاج من أجل السوق؛ فلقد جاء في 
التقنين: 


«إذا ابتاع رجلٌ حديقة أو بِينًا ...» (المادة 337). 


«إذا بادل رجلّ حقلًا أو حديقة أو بِينًا ...» (المادة .)5١‏ 


* «كان الملاك الخاصّون يؤْجّرون قسمًا كبيرًا من أراضيهم: بالآسهم, إلى منتجين صغار. وعلى المزارعين 
أن يدفعوا حتى ثلثّي المحصول. لم تكن زراعة الحبوب في الحقول الخاصة تكفي بشكلٍ عام سوى 
تغذية المالك نقسه وعبيده وأجرائه. وكل المالكين كانوا موظقين ممتازين ملكيّينء وكهنة أو تجايًا 
كبارًا ومرابين.» للمزيد من التفصيلء انظر: «موسوعة الحضارات القديمة»» ؟ج: إشراف ف. دياكوفء 
وس. كوفاليفء ترجمة نسيم واكيم اليازجي (دمشق: منشورات دار علاء الدين للطباعة والنشرء 
م) جء ص 19. 
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«إذا استأجر رجلّ حقلًَا للزراعة ...» (المادة ؟5). 

أما المادة 1/8 فتضع تنظيمًا فنيًا متقدمًا على الصعيد التشريعي؛ فقد نصت على: 

«إذا سكن مستأجر في بيت رجل وأعطى لصاحب البيت إيجاره السنوي الكامل 
ثم أمر صاحب البيت المستأجر أن يذهب قبل انتهاء المدة المحددة يخسر صاحب البيت 
الفضة التى أعطاه إياها المستأجر لأنه أكره المستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء المدة 
المحددة.» ١‏ 

وبوجه عامء يمكننا أن نعرف من الوثائق التي حفظت لنا أعمال البيع والشراء 
والأموى والقزوضن: قا جاين ١‏ كيف زتففت أشعاى لواف العقافلة الى نشم جور حل 
السوق؛ دون أن تزيد الأجور؛ وبالتالي اضطّر عامة الناس إلى القروض من المعابدء 
وغيرها من بيوت المال التي خضع نشاطها الاقتصادي على هذا النحى لنفس قانون حركة 
الرأسمال النقدي /المالي «ن - ن - ن + لك ن». 

وفي آشورء كان المجتمع مقسمًا إلى خمس طبقات: أولا: الأعيان. ثانيًا: رجال الصناعة 
المنتظمين في نقابات. ثالنًا: أرباب المهن والحرفء والعمال غير المهرة وهم الأحرار من 
صناع المدن وزراع الريف. رابعًا: الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكتوع :شاه ان اد 
أشْرى الحروب أو سجناء الديون. ١‏ ظاهرتا بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق؛ وفق 
قوانين الحركة؛ كانتا إذن من الظواهر المعروفة في آشور. 


بل 


2٠ 


ونعرف من الكتاب المقدس بعهدّيه القديم والجديد"' أن إبراهيم عليه السلام اشترى 
مقبرة بأربعمائة شاقل فضة (تكوينء 55: .)١5‏ كما نعرف أن إتمام عملية البيع والشراء 


1 انظر: 41216112232 ©1112 ,”(625-4001.60) 8313710212 ن1ع]2.آ مز و2112 121156ج مام “ ,10 .181 11731060 
20-3 .22 ,(1939 ,.2ة[) 1 .110 ,56 .1701 ,1166131125 3220 1.3281123865آ عتاأتماءد 01 ل1همتتتامل. 

'' انظر: ديورانت )3: ). 

'' انظر: «الكتاب المقدس». وقارب: 1]1265ع13م طذ 082860© 26016 ,ؤعططتا اتاعستةؤ1دوع1: 010 مآ“ 
-012© 3220 206 ©5022 هآ 283860© 11277 .1522لة2216© 2م2200 ا 1231:15ع تتام عتكقط طاعتطتل 
1001 ,212013]5 22206 ,212160 ,2102617 ]1113م 01:20 ,51110111565 للقمدة ممعت ,عع اعم 


0121© 22016 2 01 ©1505 35 ©2تد5 عط عئاع187 21201235 تتتعغطا ,[هاع2عع 12 .جاه 50 لطلنة روءع1055 
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بواسطة النقود الموزونة كان ساتدًاء على الأقل في العهد القديم (تكوين؛ /ا؟: /71). ومن 
الكتاب المقدس نتعرف أيضًا إلى الأوزان التي استّخدمت في تحديد أوزان السلع: الجيرة 
(خروجء )١١ :١‏ والبقع (تكوين» ؟١:‏ 25) والوزنة (خروج. 78؟: 25) والمنا (حزقيال 
)١١ 5‏ وشاقل الملك (صمويلء :١5‏ 31). كذلك نقابل مكاييل الحبوب: الحفنة (إشعياءء 
)1١ ٠‏ واللج (لاويين» )٠١ :١5‏ والفورة (حجيء 7: )١7‏ والحومر (لاويين 17: 17؟) 
والصاع (ملوك الثاني. 55؟: 3) والهين (خروج: 0 4). أيضًا نجد قياسات الأطوال 
مثل: الإصبع (إرمياء 57: ١؟)‏ والشبر (حزقيال» 8:17؟) والذراع (التثنية, 7: .)١١‏ نجد 
أيضًا العملات المستخدمة في التعامل اليومي. لكنناء وطبقًا للعهد القديم, لم نزل أمام 
العفلاة للوزوكة"" كل شتاقل القرمن '(اخلوك الأوك: ٠‏ والقسيطة (يشوع. ": 5؟) 
والمنا (أيوب. 9: .)١7‏ وفي فترة متقدمة نسبيًا سوف يتم الانتقال إلى النقود المعدودة: 
الفلس (مرقسء ؟1: 47) والدينار (متى :7١‏ ؟) والدرهم (لوقا: :١9‏ 8). 

والنصوص تقول إن اليهود في العالم الشرقي القديم كانوا يمارسون في الهيكل أعمال 
الصيرفة» ووفك لكانين الحركة ون كن كن 1 ن»» جاء في إنجيل مرقس: 

«... ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل 
وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. ولم يدع أحدًا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان 


-222]6 عط لحتهج 52151160 ه12 10 1220 11731215 لتممتتالط .ععاع06 جنا تكلستهممط 0م2ع0111 لمته تكممامطامعء 
1201201101 01 8150197 ثم“ ,لاع8 110 نطو[ .”عع5021:2 120660 م111 11115 ع5مطأ 535197 0غ 11315 
3 .2 ,(1953 ,لإلتو وتام و5ع:21 1012210 عط :دملا تلوعل8) ”اطع تامط]:. 

بن فالوزنات لم تكن مسكوكة كما العملة بل كانت أوزانًا؛ لذلك نجد في العهد القديم نهيًا عن أن 
يكون في كيس الإنسان أوزانٌ مختلفة كبيرة وصغيرة (تثنية.ء 5؟: )١7‏ وكانت عادة اليهود أن يُعلّقوا 
موازينهم في وسطهم من أجل وزن الفضة التي كانوا يتعاملون بهاء بصفة خاصة في الهيكل؛ وكانت 
عادة الكنعانيين أن يمسكوا يها في أينيهم: (موهع. 94:17). ولسوك يكتب. أب العباس السسبتي» من 
علماء القرن الثانى عشرء بعد ذلك يمئات السنين: «مَدَّ النبى علد وصاغة. القشطّء الكيلجة, المختوم: 
الصّواع. الجكاية: العام المكوك. الحجّاجيء الفَزْقء الؤيبة,. الهشاميء القفيزء العرّقء المكتلء الذي 
الإردب: الجريبء الوّشقء الكُرء القنقّلء الجلاب العُس.» أبى العباس السبتيء «إثبات ما ليس منه بد 
لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد»» تحقيق محمد الشريف (أبوظبيء المجمع 
الثقانفيء 1595م)ء ص5١.‏ ووجود تلك الموازين والمثاقيل يعني أن الإنتاج كان من أجل السوق؛ الأمر 
الذي تطلب ظهور تلك الأدوات لتسهيل إتمام عملية التبادل. 
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يُعلّم قاتلا لهم: أليس مكتويًا: بيتي بيت صلاة يُدعى لجميع الأمم. وأنتم جعلتموه مغارة 
لحنوض ١‏ 

ويمكنناء وفقًا لمخطوطات البحر الميت التي تسبق بنحو ألف عام النسخة المعروفة 
للعالم من العهد القديم؛' أن نستكمل صورة: ولى تقريبية» لبعض مظاهر النشاط 
الاقتصادي في المجتمع وبعض أدواته آنذاك: فنعي أن المجتمع يعرف ظاهرة الأثمان؛ 
لمعرفته نفس قوانين حركة الرأسمال. ونعي كذلك أن الثروة العقارية كانت محلا للتداول, 


٠‏ «إنجيل مرقس»», إصحاح .١١‏ والواقع أن اليهود كانوا يمارسون في الهيكل أعمال النهب» وليس 
أعمال التجارة؛ بطريقتّينء نفهم منهما معرفة المجتمع آنذاك لمجموعة من الظواهر مثل: بيع قوة العمل, 
والإنتاج من أجل السوقء والأجور, والصيرفة. . ويشرح باركلي: «كان النهب يسير بطريقتّين: الأولى عندما 
يدفع اليهودي ضريبة الهيكل؛ فقد كانت لا تُدفع إلا بشاقل القدسء وكان على كل فردٍ يهودي أن يدفع 
هذه الضريبة كل سنة؛ وهي تساوي عشرة قروشء وهي مبلغ كبير إذا ذكرنا أن أجر العامل اليومي في 
ذلك الوقت لم يكن يتعدى القرشّين يومياء وبالطبع كان المعيدون يحملون أموالًا من جهاتٍ متعددة من 
العالم؛ » وكان عليهم أن يستبدلوها بعملة القدس ليدفعوها؛ فكان الصيارفة يفعلون ذلك لهم في مقابل 
قرشّين لكل ضريبة» وإذا زاد المبلغ فيدفع قرشّين آخرّين. أما الطريقة الثانية: فكانت أكثر بشاعة وهي 
تكمن في بيع الحمام؛ فقد كان الحَمَام يدخل في بند الذبائح وكان على المعيدين أن يشتروا زوج الحمّام 
من داخل منطقة الهيكل. وهنا يحدث الاستغلال البشع؛ فزوج الحمّام الذي كان يمكن أن يشترى بعشرة 
قروش من خارج الهيكل كان يبيعونه في الهيكل بمبلغ جنيه أي إنهم يضيفون على الثمن الحقيقي 
حوالي عشرة أضعافه وقد يزيد أحيانً.» انظر: وليم باركليء «تفسير العهد الجديد» (القاهرة: دار الثقافة 
المسيحية, 191/7م), ص777. 

18 «التوراة: كتايات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت»» "ج (دمشق: دار الطليعة, 
م وعند العوري: «لقد اختلف الباحثون على زمن اكتشاف هذه المخطوطات: قال بعض الباحثين 
وقع في عام 1951م بينما أصر بعضهم الآخر على العام 1547١م.‏ أما المكان فمتفّق عليه: منطقةٌ نائية 
موحشة تنخفض عن سطح البحر بألف وثلاثمائة قدم تقع بمحاذاة البحر الميت على بعد بضعة أميال 
من أريحاء تُعرف حاليًا بقمران. في نيسان/أبريل /154١م,‏ أعلَّنَت جامعة ييل الأمريكية عن اكتشاف 
أقدم مخطوط باللغة العبرية لسفر إشعياء. تضاعفت دهشة العالم حين أَخدَّت اللفائف الجلدية الداكنة 
اللون في التدفق الواحدة تلو الأخرى من كهوف قمران. وغدت المنطقة النائية المقفرة ملتقى الباحثين 
الغربيين لقرابة عشر سنين. وما لبث أن أدرك هؤلاء أن اللفائف هذه هي بقايا مكتبةٍ عامرة تعود إلى 
جماعة لم تكن معروفة للعالم من قبل.» للمزيد من التفصيل: هالة العورى: «أهل الكهف: قراءة في 
مخطوطات البحر الميت» (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر ١٠٠5م).‏ 
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وأن المعاملات كانت تتم بالفضة كوسيط في التبادل.١'‏ وأن المجتمع يعرف البيع والشراء 
والإنتاج من أجل السوقء ومبادلة السلع بالذهب.' ويعرف المجتمع كذلك التجارة 
والأرباح."' كما أن ظاهرة الأجرء وبالتالي بيع قوة العمل كانت ظاهرة مألوفة.' ونعي 
أيضًا أن الجزاءات المالية كانت تُدفع بالفضة. '" أما الأموال فهي مكروهة في الشريعة. "١‏ 
والجرائم المرتبطة بها لها اعتبازٌ خاص.'” 


*' «وقد دفع بالفضة الثمن الكامل للأرض.» مخطوطات البحر الميتء «الخمسينيات»: 22056 ج١2‏ 


ص١11.‏ 
/ «ففتح المخازن حيث كان يُوجد قمح, وباعه لأهل اليلد مقايل الذهب.» «الخمسينيات»: 251:11 جك 
ص ه: 1 


“ «في السبت لا تناقش مسائل الأموال والأرباح.» «كتاب دمشق»: 71 ج”؟. ص50١7.‏ 

* «أجر يومّين على الأقل في كل شهرء إنما عليهم أن يدفعوه للمفتش وللقضاة.» «كتاب دمشق: 
القوانين», ج؟. ص555. 

'" «مَن يُشْنَّع بسمعة عذراء يتمَّ تغريمه ماكة شاقل من الفضة:؛ والرجل الذي يُضاجع فتاة يعطي 
لوالدها خمسين شاقلًا من الفضة.» «مدرجات الهيكل»: 1.9/1 ج١2‏ ص0١7.‏ 

'" نجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس تذم الغنى والثراء وتنهي عن اكتناز المال: «السهر 
لأجل الغنى يذيب الجسم والاهتمام به ينفي النوم» (يشوع: ,.)١ :7١‏ «محبة المال أصل لكل الشرورء 
الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان» وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» (رسالة بولس الرسول الأولى إلى 
تيموثاوسء, 7: »)٠١‏ «مرور حمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدكل غنى إلى ملكوت الله» (متىء 19: 55؛ 
مرقسء :٠١‏ 55)» «لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم؛ لأنه قال: لا أهملك 
ولا أتركك» (رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين. :١‏ 5؛ الأمثال» 0-5:71؛ يعقوب. 5: ”), «من 
يحب الفضة لا يشبع من الفضة؛ ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل. هذا أيضًا باطل» (الجامعة, 
4 «ويل لكم أيها الخطأة لأن ثروتكم كانت تجعلكم تظهرون عادلين في حين أن قلبكم كان 
يقنعكم بالخطيئة» (المخطوطات, «يهوذاء»: 07 ج؟. ص7 31).: «إن حب المال يقود إلى عبادة الأصنام.» 
المخطوطات: (دستور الجماعة: 5/11 ج؟,. ص87 ). ويناءً عليه سوف يحدث الصدام, في أواخر العصور 
الوسطىء بين التعاليم الدينية والواقع الاقتصادي الطارئ؛ إذ بدأ النشاط الاقتصادي في النمو المتسارع 
بالاعتماد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج» كما حدث التوسّع في المعاملات التجارية مع ظهور المدن 
وتزايد الأسواق وتوسّعها. وسيكون للقديس توما الأكويني الدور المهم في سبيل التوفيق» ربما التلفيق» 
بين مستجدات النشاط الاقتصادي والتعاليم الكنسية في هذا الشأن. 

"" «إذا كان يُوجد شخص يكذب فيما يخص الأموال ويقوم بذلك عن دراية فإنه يُفصل عن وسط طهارة 
الكثيرين مدة عام وسيعاقب بربع غذائه.» المخطوطات,ء «مدرجات الهيكل»: 1.1/20 ج ”7 ص057. 
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وفي مصر القديمة» نجد الفرعون يتربع بمفرده على قمة النظامء يليه مباشرة وزيرا 
الجنوب والشمال. ويأتي بعدهما باقي موظفي الدولة العليا. يلي هؤلاء في الهرم الوظيفي 
رجال الضف الثاني في مؤشسات الدولة المركرية والأقاليم.مع الرؤساء المظيين ومسئوي 
المعايد الضغرئ» حتى خصل إلى كاهن القزية: وكان بخوان فؤلاء الموظفين الرسميين» 
بالإضافة إلى فئة الجنودء مجموعةٌ كبيرة من الحرفيين: البائعين لقوة عملهم: الملتخصصين 
في مختلف المجالات كالفنانين والمثالين والصيّاغ والزجّاجِين وصناع الأدوات المعدنية 
والنجّارين والإسكافية والخرَّافين ممن تحتاج إليهم ظروف الحياة اليومية». وجميعهم 
لا يبيعون قوة عملهم فحسبء إنما كذلك ينتجون من أجل السوق. ونفهم من ديودور 
الصقلي (١5-8؟ق.م.)‏ طبيعة التكوين الطبقي للمجتمع؛ كما نعلم كيف عَرفٌ المجتمع 
الجرّف والصناعات المختلفة وتقسيم العمل الاجتماعي؛ وبالتالي عرف بَيْع قوة العمل 
والإنتاج من أجل السوق: 

«وهناك ثلاث طبقاتٍ أخرى في مصرء إضافة إلى طبقة الملك والكهنة والمحاربين, 
وهي الرعاة والفلاحون والعمالء فالفلاحون يؤجرون الأرض الخصبة الخاصة بالملك 
والكهنة والمحاريين نظير أجر بسيط. وهم يقضون حياتهم بأكملها في زراعة الأرضء 
ويتفوقون بما يملكونه من مهارة على فَلَّاحي سائر الشعوب لأنهم يتدربون دائمًا على 
الأعمال الزراعية منذ صغرهم؛ وبالتالي هم أكثر منهم علمًا بطبيعة الأرض وطرق الري 
ومواقيت البّذر والجّنيء ونفس الوصف هذا على طبقة الرعاةء فقد كانوا يخلفون آباءهم 
في حرفة رعي الماشية كما لو كان ذلك من الواجب قانوئًاه فيقضون حياتهم بأكملها أيضًا 
في الرعي وقد أخذوا عن أسلافهم معلوماتٍ وفيرة عن أحسن طرق الرعي. إن المجتمع في 
مصر هو الوحيد الذي لا يُسمّح فيه للصنّاع بممارسة عمل آخرء أو التدخل في شئون 
السياسة» بل يلتزمون ما ورثوا عن آبائهم من جرف.»”” 

إن هذا النظام الهرمي الراسخ يتعين أن يجدد إنتاجه اللازم لحياته من مأكل ومشرب 
وملبس ... إلخ. ونا كانت الثروة الاجتماعية لمصر القديمة تنحصر آنذاك في الأرض الزراعية: 


*" انظر: :231 861261316 12001161012 ,[ مالآ ,”11150110116 علاوعطامناطزظ“ ,علن1ك ع2 ع:دملمز1د[ 
,5 ]1 261145 1.65 :63135) ع1 قطتدء17 مالآ :112011111033 ,ع نتالاء8 عتتاعاط غأء عتناممتحط © 15مع ه11 
138-9 .مط ,(1993. 
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فقد كانت طبقة الفلاحين بنوعيهاء مزارعين ورُعاة» بمثابة القاعدة العريضة التى تستند 
إلدها هذه اليرمية اللسسماعرة اق فتهير حواتها النوميةة ويعقي كل دل أن الززاعة تمق 
النشاط الاقتصادي السائدء وفي الوقت ذاته يعني أن أعدةً :مالة من المصريين لا تنتج 
طعامها بنفسها إنما تعتمد على غيرها من أقراد الكتيه في ذلك؛ ويالتالي تجد علاقات 
التبادل السلعي مساحةٌ واسعة جدًّا كي تفرض وجودها على الصعيد الاجتماعي. 

وَتُوضح 'المزاسَيم الملكية كيف كانك إجازة قوة العمل؛ فلم يكن كل العمال أركاة؛ إن 
لم يكن جميع العمال أو الفلاحين عبيدًا للدولة أى للفرعون؛ كما هى شائع؛ إنما وُجد أيضًا 
العمال الأحرار؛ فالعمال الزراعيون الأحرارء في مقابل الأجرء كانوا يبيعون قوة عملهم 
لصالح رب العمل سواء كان الدولة أم أحد الأشخاص العاديين. وتؤكد لنا النقوش أن 
الكثير من التماثيل الخاصة بالفرعون أو المعابد كان يُعهد إلى أحد الفنانين يعملها. وهذا 
الفنان المكلّف بإتمام عملية التمثال لا يعمل بمفرده إنما يجمع في مصنعه عددًا من ذوي 
المهن المختلفة (كالنحات»ء والنجارء والرسامء والنقاش ... إلخ) وجميعهم يعملون لديه 
بالأجرة» وينتجون من أجل السوقء ووفقًا لنفس قانون الحركة. 

ولقد كشفت الحفائر التي تمت في محاجر الجبل الأحمر عن لوحة تذكارية في عهد 

«لقد دفع لكل منكم أجره كاملا لمدة شهر.,؛" 

وتُحدَّثنا بردية*” مهمة يرجع تاريخها إلى نهاية الدولة القديمة عن الصور المختلفة 
للنشاط الاقتصادي؛ إذ نجد الحدادء والفلاح» والصائغ: والنجارء وقاطع الأحجارء والحلاق» 
ومقتلع البردي والفخّارِيء وعامل البناء. والبستاني. وعامل الحقل الأجيرء والنساج» 
والصيادء والوقادء والإسكافي. وهؤلاء عادةً ما يستخدمون أدوات عمل يملكونهاء ولا يمثل 
المنتوج بالنسبة لهم أي أهمية في الاستعمال؛ لأنهم لا ينتجون سلعهم من أجل الإشباع 
المباشرء إنما ينتجونهاء ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمالء من أجل السوق؛ من أجل 


؟" للمزيد من التفصيلء انظر: بيير مونتيه» «الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة», ترجمة عزيز 
ص8 ؟؟. 

*" تتخذ هذه البردية الشكل التقليدي لنصائح الأب في مصر القديمة إلى ابنه الذي يُعده للمستقبل؛ 
حيث يحمس الأب ابنه كي يتعلم؛ ويتقن الكتابة بالذات» لكي يعمل مستقبلًا في وظيفة الكاتب؛ لما 
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نقد الاقتصاد السياسي 


البيع؛ من أجل التبادل. ووجود هؤلاء لا يعني فحسب أن المجتمع قد تجاوز اقتصاد 
المنزل» وإنما يثبت وجود العمل المأجورء وتوافر السلع التي تُنتج من أجل السوقء كما 
يثبت وجود التخصص وتقسيم العمل. 

بوجه عام يمكننا أن نشاهد في مصر القديمة حياةً يومية لا تختلف روحها وهمومها 
عن هياتنا المعاضرة بالتكاهم مع مُشناهدضا الشتى أنواع 'الحوّف والصتاعات: المتطورة: 
والصتارفت: (تصلقة تخاضنة قعصي 'البطاتة)"" والوزتن الضهنة الى كانت سكم 
العمنال الكتراع وكيا تج مار الجيلة: ونحان المدزكة والهبنا اللعزان نحن كلك العطال 
الأجراء في كل:تشاط اقتضادي مرتيط بالقزعون أى بالمغايد أو حتى بالاشنخاضن العاديين. 


للكاتب من مكانة مرموقة في المجتمع وقصر الفرعون» ويستعرض له باقي المهن بشكلٍ نقدي إلى حدّ 
كبير مبررًا له مساوئ كل منها. انظر نص ترجمة البردية في: كلير لالويت» «نصوص مقدسة ونصوص 
دنيوية من مصر القديمة»». ترجمة ماهر جويجاتي (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
17م). ج١1‏ ص175-1771”؟. ويتعين أن نلاحظ أن وظيفة الكاتب لم تكن حكرًا على الذكور دون 
النساء في مصر القديمة, كتبت كريستيان نويلكور: «أما النساء اللاتي كن يتلقين التعليم الذي يؤهلهن 
لشغل وظيفة «كاتب» فقد استطعن الالتحاق بالإدارة. ولقد قام عالم المصريات فيشر بجمع أكثر من 
خمسة وعشرين لقيًا من هذه الألقاب منها: المديرة»ء ورئيسة المخازن» ومراقبة المخازن الملكية» ومفتشة 
غرفة الطعامء ومفتشة الخزانة» وأمينة الخزانة» والمشرفة على الملابس» ومديرة قطاع الأقمشة مديرة 
الكهنة الجنائزيين» المسئولة عن الضياع الجنائزية. مهما كان عمر أى جنس الموظفينء في عملٍ ماء فإنهم 
كانوا يتمضلوة. عق أخؤن«متساوية » "انظره كروستياق ايروش كويلكون: «ااثراة النرغوتية»» ترجمة 
فاظمة غبد الله محمود (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1955١م).‏ ص١"؟.‏ وبالمناسبة يمكننا 
ملاحظة أن عضوات الحريم الملكي كن يعيّنَّ رئيساتٍ لورش النسيج بقصر الفرعون. كما أن سيدات 
المجتمع الراقي كن يستطعن إدارة مصانع النسيج الكبرى» والبعض الآخر منهن كن يبدين على مقدرة 
تؤهلهن ليكن مديرات لقاعة الشعور المستعارة» وكان عليهن» إذنء أن يشرفن على صناعة هذه العناصر 
المهمة لتزيين سيدات البلاط الملكيء بل والفراعنة أيضًاء بصفة خاصة مع بداية الدولة الحديثة. انظر: 
أ. إرمان» وه. رانكه «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة», ترجمة عبد المنعم أبى بكر ومحرم 
كمال (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 05؟197م)ء ص055. 

'" للمزيد من التفصيل عن دور المصارف في النشاط الاقتصادي في عهد البطالمة» وأنواع التصرفات 
القانونية التي تعكس مظاهر النشاط الاجتماعي المتطور جدّاء مثل الرهنء والإيجار (للعقارات 
والمنقولات) والبيع (لقوة العمل)» والقسمة» والهبة» والضمان ... إلخ» انظر: سليم حسن» «موسوعة مصر 
القديمة: من أواخر عهد بطليموس الثاني إلى آخر عهد بطليموس الرابع» ومن عهد بطليموس الخامس 
إلى عهد بطليموس السابع» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١١٠٠"م)ء‏ ج416 .١17‏ 
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وبغض النظر عن مشكلات العملة؛ إذ لن تتبلور الوحدة النقدية إلا خلال النصف 
الثاني من الألف الأولى ق.م.»"” فلا شك في أن المجتمع المصري القديم في مرحلة متطورة 
عرف ظاهرتي المبادلة والثمن. كما عرف ظاهرة الأجر وبالتالي عرف بيع قوة العمل 
ومعهما عرف مختلف الظواهر المرتبطة بالتجارة والصناعة والمضارية. 

وأخدًا في الاعتبار أن قانون بوكخوريس ١(‏ 5لاق.م.) قرر إلغاء فوائد الديون وحدَّدها 
ب 7٠‏ للنقودء و55,5“ للحاصلات الزراعية» فقد كان الاقتصاد المصري بصفة عامة 
يستند إلى وحدات مرجعية لم تكن تستخدم العملة في سداد الثمن» ولكنها كانت تستخدم 
فحسب في تحديد قيمة المبادلات والرسوم والغرامات ... إلخ؛ فلقد كانت تلك العملة مجرد 
عملية محاسبية ظلت وحداتها المرجعية سارية لمدة طويلة جدًا. وكان يتم التعبير عن هذه 
الوكداف كوامطة الحووب:والقضه قل أهيف إلنيا التحامى :فصا ذا مين الدولة التحديكة: 
وكانت الوحدة المعتمدة على الحّب تُستخدم في حساب المبالغ المتواضعة:؛ في حين كانت 
أثقال النحاس والبرونز تناسب المنتجات العادية» أما أثقال الفضة فكانت تستخدم في 
المنتجات الفاخرة. ومع هذا كانت هذه الوحدات الثلاث قابلة للتعاوض فيما بينها وفقًا 
لمعدّل لم يتغير إلا في حدود نسب معقولة. وكانت طرق التعاملات الاقتصادية صغيرة 
البخعمم دروف نميا التدولة الكديقةة وعاقع الأثمان "كته وعدن مخاسية لأكري وى 
إحدى المعاملات التقليدية نجد شرطيًا يشتري من أحد العمال ثورًا ويدفع له جَرّة من 
العسل ثمنها ٠١‏ دِبِنَاء وثوبّين ثمنهما ٠١‏ دبنات» وخردة من النحاس وتساوي © دبنات, 
و١٠‏ هن من الزيوت النباتية ثمنها ٠١‏ يبنات؛ أي إن المجموع ٠٠‏ دِبنًا. وكان هذا النظام 
من القيم يغطى ثمن العمل والمواد الخام ... إلخ. وكان شد الحبال على السرير الخشبي 
يكلف واحدًا خار من الغلال؛ بينما كان صنعه يتكلف حوالي © خارء وكان تجميله يتكلف 
6 خارء وكان الخشب يتكلف © دبنات» وحيث إن واحدًا خارًا من الغلال يساوي واحدًا 
دبنا؛ فإن الإجمالي يكون 1/8 دِبنًا. وكان شراء السرير الجاهز يكلف ما بين ١١‏ و55 دِبِنَاء 
وهو تجسيدٌ منطقي للعمل مضافًا إليه تكاليف المواد المستعملة في الإنتاج.*” 


"" انظر: جونيفييف هوسونء ودومينيك فالبيل» «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة الأوائل إلى 
الأباطرة الرومان», ترجمة فؤاد الدهان (القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشرء /1551م)ء ص .١‏ 

“" للمزيد من التفصيلء انظر: :02001.]) 1511123110127 01 7تا0اهمتك نامرع الاعلع مث “ ,ببصرعع] .8 
9 .2 ,(1991 ,ع1011160. 





نقد الاقتصاد السياسي 


ولقد حفظ لنا المتحف المصري بالقاهرة نموذجًا خشبيًا يعود إلى الدولة الوسطىء 
لمعمل لصنع الجكّة يعمل فيه سبعة عمال بالأجرة (سجل عام 7577؟). كما حفظ لنا 
نموذجًا ثانيًا لورشة نجارة عُثر عليها بمقبرة مكت رعء من كبار الموظفين في نهاية عصر 
الأدزة 11 31 ]3 تكن من العفال: و إعمال النفسن قانوة خوكة الرأسهال» من بيقق قزل 
من الخشبء كما نجد آخرين يقومون بصقل الخشب بالقواديم أو بواسطة قطعة من 
الحجر الجيريء وينقر أحد النجارين كتلةٌ أخرى؛ في حين يُعيد ثلاثة من العمال شَحدَ 
الأدوات المعدنية التى تَلِفَت أنصالّها (سجلٌ عام ؟57177). وفي أحد المقابر الفرعونية نجد 
من بين مناظر المقيرة أحد الأسواق ونرى فيه: صائع الأحذية يعرض على الخبّاز زوجًا 
من الصنادل مقابل الخبزء وزوجة النجّار وهي تعطي صائد السمك صندوقا ضغرًا. من 
الخشب ثمذا لسمكة: وزوحة الفخاري وهي تعرض إناءين عل المطان مقايل إناف زاخلة 
بعض العطور."' وفي مقبرة تي أحد كبار مُوظَّفي الأسرة الخامسة في القرن الرابع 
والعشرين ق.م.. نجد المقبرة وقد حَفَلّت بالنقوش التي تُوضّح أعمال النجارة وصُنع 
المراكب من قبل مجموعة من العمال المأجورين. '” 
ويتعين أن نذكرء بشأن قوة العمل. أن الجدل قد ثار حول وقت ظهور نظام 
الرق الخاص في مصر؛ أي تملّك فرد لفرد؛ إذ إننا لم نجد أي أثر لذلك. ولم نصادف في 


ويوضح برستد: «كانوا يتعاملون بحلقاتٍ من الذهب ذات وزن محدد متفق عليهء كانت تقوم مقام 
النقود» وكانت هناك أيضًا حلقات من النحاس لتأدية الغرض نفسه. ولا شك أن تلك الحلقات كانت 
الأصل في عملة النقد.» انظر: جيمس هنري برستدء «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم»» ترجمة 
أحمد فخري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 1977١م)ء‏ ص”١٠.‏ ونلاحظ أن باري كيمب يعتنق 
نظرية المنفعة في القيمة؛ إذ يُرَحِعَ مثل النيوكلاسيك قيمة السلعة إلى المنفعة» وليس لكمية العمل المبذول 
في سبيل إنتاجها! بل ويخرج الأمر برمته من نطاق «علم!» الاقتصاد بالأساس! فلقد كتب: «ويمثل 
مفهوم القيمة. وهى مفهومٌ شديد الذاتية» حدًا عامًا للتسويق» تعمل في إطاره علاقة العرض والطلب 
بكثافة تتفاوت تبعًا للظروف والطريقة التي تتكون بها. القيمة مسأل شخصية إلى حدّ كبير تقع خارج 
مجال الاقتصاد تمامًا!» انظر: 368 .2 رأك ,2ز0 ,”أطتوع8 العلع صم“ ,طعا 
*" انظر: برستدء «انتصار الحضارة»» المصدر نفسهء ص؟١5.‏ 
'” للمزيد من التفصيلء انظر: سيد توفيق» «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق» 
(القاهرة: دار النهضة العربية؛ /19/1م)ء ص157١.‏ 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


عصر الدولة القديمة تصرفًا واحدًا يتناول أشخاصًا بالبيع أو الشراء.'" وفي تقدير البعض. 
أن عدم العثور على أي إشارة في التصرفات القانونية إلى وجود الرقيق لا يُعتبر دليلًا كافيًا؛ 
إذ يمكن تصور أن التصرفات ما كانت تذكر سوى الرجال الأحرار وتتغاضى عن الإشارة إلى 
الأرمّاء في حالة بيع الأراضي مكلا باعتبارهم مجرد ملحقات, ولا يتمتعون بحقوق أو أموال 
خاضة بيد أنه ذا كان هذا القوهن مبهركاة فإكه كان وحمي دكر هله الأرقاء باعتا رهم 
من عناصر الذمة المالية» وذلك في الوثائق الإحصائية للأموال؛ أي الوثائق التي تحوي 
بيانًا لأنواع الأموال التي تُفرض عليها الضريبة: والتي كان يتعين على الملّاك تحريرها؛ 
فهذه القوائم كانت تتضمن جرردًا تفصيليًا دقيقًا للأراضيء والديون المختلفة» والمواشي» بل 
وحتى الدواجن؛ وكل شوال غلال قدم للطحان» وكل رغيف خبز تم استلامه من الخباز. 
ولو كان هناك رقيق لشملته هذه البيانات لأنها تحصي جميع الأموال المملوكة للشخص."" 


ل 


أما الفينيقيون"" في القرن السادس قبل الميلاد والذين تميزوا بالتجارة البحرية؛" 
على نطاق واسعء. وبسطوا سلطانهم على بحار العالم الشرقي القديم, حتى صار 


'" «إذا كان معنى كلمة رق هو التجرد من الحقوق القانونية» فمثل هذا المعنى لم يكن موجودًا في 
مصر القديمة. لا شك في أن بعض طبقات من الشعب كانت تملكها طبقات أخرى يحق لها أن تبيعها 
وتوزذها أولادها أى تؤجرها أو تعتقهاء ولكننا نلاحظ أن لهؤلاء العبيد أملاكهم التي يمكنهم التصرف 
فيها كيفما أرادواء ولهم خدمهم وتزوجوا من الأحرار.» انظر: جورج بوزنر وآخرين: «معجم الحضارة 
المصرية القديمة»» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب. 19597م). ص١7١.‏ 

"" انظر: إبراهيم نصحيء «تاريخ مصر في عصر البطالمة» (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية. /1548م)» 
ج”, ص 55. 

"" «جاء الفينيقيون» وهم قوم يُشتهرون بسفنهم, وبأنهم أوغادٌ جشعون.» انظر: «أوديسة هوميروس: 
الترجمة الكاملة عن الأصل اليوناني»» ترجمة أمين سلامة (القاهرة: دار الفكر العربي» 151/8م)» 
ص 71/4 

*" «انتقلت التجارة من البابليين إلى أيدي الفينيقيين الذين تخصصوا في التجارة البحرية وجابوا 
بتكن التوديظ وقد فرك العيتيقيون انظا نا افاكونيا أصيلا هو فطاع الرني و النضن زهو أصل لاطي 
التكعارات الجحزية: فاذا القيك بضاعة أحد الشاحنين في البحر لتخفيف حمولة السفينة وإنقاذها من 
الخطر الذي يُهِدّدهاء التزم مالك السفينة ومُلَّاك البضائع التي أُتقدّت: بفضل هذه التضحية ‏ يتعايض 


م 





نقد الاقتصاد السياسي 


البحر الأبيض المتوسط - من سواحل لبنان حتى إسبانيا التي استعمروها*” - بُحيرةٌ 
فينيقية؛ فقد كانوا يرتحلون بتجاراتهم من ميناء إلى آخر مستبدلين بجزءٍ من حمولتهم 
منتجات البلد الذي يبيعون فيهء فإذا نزلوا ببلدٍ أبعد باعوا ما اشتروهء وكانت هذه 
السفن ترسى عند هذه النقطة أى تلك من ذقَط الساحل وتبقى بها أيامًا أو شهورًا حتى 
تتخفف من حملها. وما كان يزيد الإقبال على سلعهمء التي أنتجوها من أجل السوقء 
هى نوع السلع الراقية والثمينة والنادرة التي كانوا يعرضونها مثل المصنوعات الزجاجية 
والخشبية» والخُليء والأقمشة, وأدواف القرف المعيلفة ” 

لقد عرف الفينيقيون كيف يطورون السلع المعدّة للتصدير كالزجاج والنسيج؛ كما 
عملوا على تطوير صناعة المعادن المختلفة المصنّعة من موانٌ خام مستوردة رخيصة الثمن: 
وفهموا كذلك كيف يُكيّفون أنفسهم وببراعة مع متطلبات السوق فلم يتخصصوا في إنتاج 
سلع مرتفعة الثمن فقطء بل قدَّموا كذلك عرضًا سلعيًا متنومًا يُغطي حاجات عموم 
الامو وأنتجوا سلعًا منخفضة الثمن يُرجّح أنها قامت على المحاكاة والتقليد (مثلما تفعل 
دولة الصين الآن) بيعت إلى جانب أقمشة الأرجوان النفيسة. كما عرفوا كيف يُصرّفون 
منتجاتهم بالبحث المستمر عن الأسواق الدولية الجديدة. وفي الوقت نفسه استخدمواء وعلى 
نطاق واسعء الخبراء الذين يمثلونهم في الأسواق الدولية لضمان الإدارة الجيدة لعلاقاتهم 
التجارية في الأسواق الجديدة على الصعيد العالمي."" 


صاحب البضاعة التي أُلقيّت في البحر.» للمزيد من التفصيل: انظر: مصطفى كمال طه «أصول القانون 
التجاري» (الإسكندرية: مطابع رمسيسء 1507١م)؛‏ ج١,‏ ص317. 

«كان شائعًا عند الفينيقيين الإسبان صيد السمك وتصنيع منتجاته, وكذلك صناعة الخزفء والتعدين 
وصناعاته والمجوهرات والتماثيل وأدوات العبادة كالمحاريب» والتمائم كما ظهرت دور السك ووُضعت 
النقود في قرطاجة في التداول ابتداءً من القرتّين الخامس والرابع.» انظر: يولي تسيركين» «الحضارة 
الفينيقية في إسبانيا»» ترجمة يوسف أبي فاضل (بيروت: جروس برس للطباعة والنشرء /158م)» 


ص0١١.‏ 
'" انظر: ج. كونتنوء «الحضارة الفينيقية». ترجمة محمد شعيرة (القاهرة: مركز الشرق الأوسط /55١م)»‏ 
ص .77١‏ 


3 انظر: كارلهاينز برنهردتء. «لينان القديم», ترجمة ميشيل كيلو (دمشق: قدمس للنشر 
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لا شك إذن أننا أمام عدة ظواهر يجب أن تسترعي انتباه الباحثين في تاريخ النشاط 
الاقتضادي: فحن أمام بخركة تين واستيرانة وتمارة هدقها الريخ وليمق تباذل اتا 
مخ يكرمن الإشباغ الباشر فل الأقل »م اتن التتيفيين» كزلك من أمام فلات 
ا من الذهب أ من القضة: وسلع مصنحة وغل دزحة عالية :مخ الجودة والدقة: 
كذا نحن أمام سوق ومنتجين وبائعين ومشترين ووسطاهء في التداولء والأثمان الإلزامية 
سائدة, كما الأثمان الرضائية: بين جميع المشاركين في النشاط الاقتصادي الذي يتم بأكمله 
وفقًا لنفس قوانين حركة الرأسمال: 

«كان الرأسماليون وأصحاب السفن الكبار قد أتقنوا دون شك كل فنون التجارة 
الدولية الكبيرة؛ حيث كانت أعمالهم تشتمل على كل ما هى معروف في عصرنا هذا 
من تأميناتِ ساحلية واعتماداتِ مصرفية وقروض من كل الأنواع وتمويل بالمساهمة أو 
بالحساب وكل أشكال الحسومات والإجراءات التجارية. وفي قرطاجة ظهر أول قرض له 
صفة دولية. ولم يُفسح الفينيقيون مجالا لتقدّم الإغريق عليهم في سَكَّ العملة» فقاموا 
وحوركها تم شك عتلدهم من 'الفضة والذس» إن البووضة الحى قاقع ا ملل الستهان 
العالمية للمواد الأولية التي صارت تُموّل العمليات الحربية كان لها الدور المهم في سقوط 
قرطاحة.»"" 

ويمدنا سفر حزقيال"" بمادة» ولو أوّلية إنما ثرية» تمكّنا من التعرف إلى حركة 
التخارة: وأنؤاع السلع: والأسواق فق «ضؤن» "الثى: كانت أهم امدق الفينيقية عل سشاحل 
الب الأرهن:التوشط الذاكه» متعرقة مرح سفن خرفيال» أن مداركة كدون كا نخدم أعظه 
مدن العالم القديم على الإطلاق» وأن التجارة العالمية» التي اتخذت من مدينة صور مركرًا 
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“" للمزيد من التفصيلء انظر: جان مازيلء «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية»» ترجمة ريا الخش 
(اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع. 15154م),ء ص78 .١‏ 

*" «سفر حزقيال», الإصحاحان 77 و8/”, ص”4050-407. ولدى أيرنسايد: «كانت صور ساكنة عند 
مدخل البحر. وقد توافدت إلى مينائها السفن من جميع الأمم؛ ومن هنالك انطلق أسطولها إلى جميع 
أنحاء العالم المعروف يومتذ. وطالما افتخر شعبها بغناها؛ فما من شيء كان يعر عليهم.» ه. آ. أيرنسايد» 
«نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال». ترجمة س. ف. باز (القاهرة: دار الإخوة للنشرء 5١٠5م)»‏ 
ص55 .١‏ ومن المعروف تاريخيًا أن هيرودوت حكى أنه ذهب إلى صور في فينيقيا؛ وشَامَدَ معبدًا مُقدّسَا 
لهيراكليس قد زيئّته نُصبٌ كثيرة» ومن بينها عمودان» أحدهما من الذهب المصقول والآخر من حجر 
الزمرد. 
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لهاء كانت تجارةً عالمية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فثمة تجارة واسعة (تستخدم العمل 
الملأجور) في أفخر أنواع المنسوجات, والمصنوعات على اختلاف أنواعها من حُلي وأوان 
وعطور وحبوب وتوابل وسجاجيد وأخشاب وبخور ومعادن وأحجار كريمة وأدوية .. 
إلخ. وهي جميعها لم نَنتَجِ إلا من أجل السوق. والسوق الدولية بوجه خاصء ووفقًا 
لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ك ن». 


ه 


وفي بلاد اليونان» في القرن السادس والخامس ق.م.. تبلورت عملية سك النقود المعدنية 
بشكلٍ مبهر. لقد كادت أثينا أن تحتكر النقد الدولي المتداول في العالم القديم» بعد أن 
صارت أكبر مَصدر للمسكوكات الفضية آنذاك.'؛ 


'؟ «... أدخل الإسكندر الأكبر في جميع الأراضي التي فتحها نظامًا موحدًا لسك العملة على أساس النظام 
الأثيني. لقد أَطلَقَت فتوحات الإسكندر مقاديرَ كبيرة من الذهب والفضة والكنوز المخترّنة لدى الحكام 
الذين أخضعهم: وإن هذه الزيادة المفاجتة في تدفقات النقود أدت إلى ارتفاع شديد في الأسعار.» انظر: 
فيكتور مورجانء «تاريخ النقود»» ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 
5لم)ء ص7١‏ . «فلقد أدى م كمية النقد المتداولة إلى انخفاض سعره انخفاضًا كبيرًا.» انظر: 
طه باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»»: المصدر نفسه. ص51550. ونقرأ لدى ولز: «وأصبححّت 
البلاد مركرًا لتجارة عظيمة بين آسيا وأورويا وكانت على الدوام بلادًا منتجة غنية بالذهب. واشتّهرت 
ليديا بأنها دك أقطار العالم في إنتاج النقود المسكوكة» وفي إعداد الفنادق للمسافرين والتجار. وقد بلغ 
نظام البنوك والمالية شأوًا لا بأس به.» ه. ج. ولزء «معالم تاريخ الإنسانية: تاريخ الإغريق والرومان 
ومن عاصروهما». ترجمة عبد العزيز جاويد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 595١م)»:‏ ج25 
ص57". ولقد تم إنتاج العملة لأول مرة في مملكة ليديا في الجنوب الغربي من آسيا الصغرىء في القرن 
السابع قبل الميلادء من خليط الألكتروم وهي مزيجٌ طبيعي في التربة يتركب من الذهب الأبيض بمقدار 
؟/”؟ والفضة ."/١‏ وفي رأي آخر عبارة عن مزيج من 57” من الذهبء. و5“ من الفضة» وكانت 
النقود في ليديا تُسك بواسطة أقراص مصبوبة من المعدن تُوضع فوق سندان وفوقها قالبٌ محفور 
بالرسم المطلوب يُضرب بواسطة مطرقة فينطيع الرسم على القرص. انظر: '115]015 ل“ ,6307 .2 
74-7 .2 ,(1918 ,ووع2 1177وتاعتكتطتآ 02<1010 :0<01:0) ”8.0 700-300 ©01238 © اأمعاعمكى ]01. 
وكذا: قتيبة الشهابيء «نقود الشام: دراسة تاريخية للعملات التى كانت متداولة في الشام» (دمشق» 
متشورات. وزازة:الثقافة السووية, + ؟م)+ ص5١‏ ويذكن د فيليت .حتي» أن الشاقل العبراتي .في 
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لقد كان الإغريق بحارة'* وتجارًا مهرة» وهم أول مَن ابتدع نظام قرض المخاطرة 
الجسيمة» ومؤداه أن رأسماليًا يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز 
السفينة وشراء البضائع؛ فإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان استَّوقَ المقرض مبلغ القرض 
وفائدةً مرتفعة قد تصل إلى 7/5١‏ أما إذا غرقت السفينة فلم كن لقرعي أن تطالب 
مالك السفينة بشيء ويّعفَى الأخير من رد ما اقترضه."؛ : 

وكانت الإسكندرية في العصر البطلمي تنتج للعالم الفخارء والعطورء والورقء وكذلك 
أفخر أشكال المنسوجاتء وأجود صنوف المع الزجاجية» إضافةً إلى الأنواع المختلفة من 
الحُلي والأواني الفضية التي عمَّ استعمالها في العالم القديم؛ أي إن الإنتاج» ووَفقًا لنفس 
قانون حركة الرأسمال الصناعي» كان من أجل التصديرء من أجل السوق الدولية؛ ومن تم 
كان خاضعًا لسيطرة الأثمان الدولية. يفترض كل ذلك وجود منتجينء وغزارة في الإنتاج» 
كما يفترض التخصص والتقسيم الدقيق للعمل؛ ويوجب من باب أولى التنظيم الصارم 
لعملية الإنتاج والضبط المحكم للنشاط الاقتصادي. ولعله من المؤكد تاريخيًا أن ازدهار 
النشاط الصناعي في المدن» وهو الذي خضع لنفس قانون الحركة: قد أدى إلى هجرة 


القرن الخامس ق.م.» هى أقدم نقودٍ معروفة! انظر: فيليب حتيء «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور 
التاريخية إلى عصرنا الحاضر»», ترجمة أنيس فريحة (بيروت: دار الثقافة للنشرء 191/7م), ص/5١.‏ 
وأظن أن رأي د. حتيء تُعوزه الدقة! 

١‏ ونعرف من أحد برديات العصر اليوناني الروماني في مصر أن المجتمع عرف بيع قوة العملء وأن 
العمال كانوا يتلقون أجورهم شهريًا وقد يعاني العمال من تأخر صرف أجورهم (التي قد يشترون بها 
حريتهم في بعض الأحوال كما سنوضح بالمتن بعد قليل)» حيث نجد في بردية تعود إلى نهاية النصف 
الأول من القرن الثالث ق.م. شكوى من بحار لعدم تقاضيه أجره لمدة أربعة شهور. ونعرف من بردية 
أخرى أن بحارًا يعمل على أحد المراكب كتب إلى مالك المركبء ويُدعى فامونيسء: يستعطفه أن يوافق 
على صرف متأخرات أجوره هو وباقي البحارة. ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيرًا لبحارته الذين تمردوا 
عليه بسبب عدم صرف أجورهم؛ واعتبروه إما مسئولًا عن تأخر أجورهم: أى على الأقل متواطفًا مع 
المستول عن التأخير. انظر: عبد اللطيف فايزء «النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناني-الروماني» 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 1١١7م)ء‏ ص/551. 

"؟ للتأصيل التاريخى وفقًا لمصادر تلك المرحلة. انظر: .”1015 065 دوه '1 86“ ,تاعتنان3102]65 
:25 111 ا 60012 233 17311312265 065 ]© 20]65 065 ,1200112101 عمطت عع:35 ت[طةأة6 عغهره 1 
7 .1701.11 ,(1956 روع1161 تاعتطتتة 01025ظ8. 





نقد الاقتصاد السياسي 


الكثيرين إليها من الريف.* أن الأمر نفسه سوف يتكررء وبدقة» بعد عشرات القرون مع 
الثورة الصناعية في 0 

وكانت الإسكندرية» أيضًاء في مقدمة المدن التي اجتذبت إليها الآلاف من العمال 
والهيتاغ الأحورين ب بوكافت التشريعاك" تقون لعمال استكراج الزيق تمكافأة تمجيعية 
تضاف إلى الأجور التى يحصلون عليهاء وإذا امتنع الموظف المختص عن إعطاء العمال 
أحؤرقم «ومكاناتومة نإئه هاف ياج تذفو كانه الحاحة مهما وزايكمة كما وقد 
للعمال أجورهم وجميع مستحقاتهم. 

ونَشْكُ كثيرًا في كُؤْن المنتجين لهذه الروائع الفنية التي تجلّت في المنتجات الإغريقية 
كالأواني والأقمشة والحُلي وأعمال الزجاج والرخام والمعادن» كانوا من العبيد! بل نفترض 
نخس فانون الجركة قن .شط يج الحذى :ذا من الاحوال داخل المجتمع المنتج لمثل هذه 
الروائع العظيمة والفنون الأسطورية؛ فلقد وجدت الورش بالماتع والمعامل عق اخخلاف 
أعمالها وتكوينها وأشكالهاء والتي لم تستعمل العبيد فحسبٌ بل والأجراء الأحرار أيضًاء 
بالأخضن بف الصتاعات الثئ. كانت تحتاج إلى الدقة وتستلزم درجةٌ عالية من الحزفية 
والفقية. :وله منيما. وآن. العمال: في :أشنا لم يكونوا جميعا من العبيد كما هو شائم يل 
وحتى العبيدء كما سنرىء كان يُسمح لهم ببيع قوة عملهم مقابل الأجر لكي يشتر 
حريتهم من أسيادهم بالمال الذي 0 ظاهرة بيع قوة العمل إذن كانت معروفة:؛ ولا 
تنفرد بها أوروبا الحديثة. حتى إن السمة التي يعتبرونها مهمة في المجتمع الرأسمالي 
المعاصرء وهي المتعلقة بانفصال الريف عن المدينة» ويكتبون الرسائل الجامعية» الهزلية 
أحيانًاء في دور الرأسمالية في هذا الفصلء, نجدها بارزةً بوضوح شديد في أثينا ومعبرة 
تعبيرًا دقيقًا عن الطبقية كنظام اجتماعي راسخ؛ ومن كم قهذا انفييها: في القرن الثالخ 
ق.م.» أمام نفس المشكلة الفكرية التي سوف يتعرض لها ريكاردو بالتحليل في مطلع 
القرن التاسع عشرء كفكرة مركزية في بنائه النظري. وهي الصراع بين رجال الصناعة, 


"؛ ونحن نعرف أن المشرع اليوناني صولون (٠-510-15ق.م.)‏ قرّر إلغاء الرهون العقارية التي تقرّرت 


على صغار الفلاحين وعجزوا عن سدادها. الأرض إذن كانت محلا للتصرفات القانونية. انظر: 101310116“ 
© ,2501165 52123121 021125 165 0116 0612182 011 ,1125111161101 ©1112 320165 ,8168376 3 11ن 1م13 
1261656 15 :011151 جاع ع0 كتاطع] اداع تدتزه5 ,0301121 ندل 2غ12عم2 12 0116 5تاع ل توعتك ع1 عنان 


0 .2 ,(1900 ,2121116 ع1تنج:1ط11.آ :15تتد2) ”0112 اث 0112 1.2" ,0011132865 126 1115161 .”233:65 


8 





بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


الذين يريدون خفض أثمان المنتجات الزراعية» وكبار ملّاك الأراضيء الذين يرغبون في 
رفع أثمان هذه المنتجات: 

«كانت نار الحرب القديمة العهد بين الريف والمدينة بين الذين يريدون أثمانًا عالية 
للغلات الزراعية وأثمانًا منخفضة للسلع المصنوعة؛ ويين الذين يطلبون أثمانًا منخفضة 
للسلع المصنوعة وأجورًا عالية أو أرياحًا كبيرة في مجال الصناعة؛ ويينما كانت الصناعة 
والتجارة تُعدّان من أعمال العامة التي تُزري بصاحبها في نظر المواطن الأثيني» كانت 
الأعمال الزراعية في اعتقاده مُشْرّفةٌ للمشتغل بها لآنها أساس الاقتصاد القومىء وكان أهل 
الريف ينزعون إلى احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيدٌ 
أدنياء.» ؟؛ 

وعلى الرغم من ارتكاز المجتمع الأثيني على العمل العبودي. كظاهرة سادت المجتمع 
اكاك فقن كان العدس الاقاء وال حدملا قاطن الفترات العارتكنة اش حالة إذعنا 
كان للرجل الأثيني الحر أن يملك عشرات العبيدء** الذين يعملون في منزله أى حقله أو 
حانوته؛ كان للعبدء وكما ذكرناء أن يبيع قوة عمله في وقت فراغه من عمل سيده ليكسب 
من المال ما يمكنه من شراء حريته من سيده: 

«ولدينا تقش كتابيّ عن تشييد هيكل أركتيوم وفيه وصف جلي واضح يبين لنا 
وجه المقابلة»ء من حيث المراتب الاجتماعية بين مختلف الطبقات؛ ذلك أننا نجد ذكرًا 


؛؟ انظر: ديورانت؛ المصدر نفسه (5: 65). 
*؛ فلقد بِيّنَت الإحصاءات التقريبية أن عدد المواطنين في أثينا بلغ نحى 5١‏ ألقّاء في حين بلغ عدد 
العبيد 5٠٠‏ ألف تقرييًا؛ أي ٠‏ عبدًا تقريبًا لكل مواطن! انظر: 12020111205 126“ ,0510106 طاطه1]0 
:4242 20171 لمث 237 01620 ,1150110 ع1لع616 ع1 نما ,”سماعطاكث غج تكدع:5135 01 2011125 لله 
5 .2 ,(1995 ,عع10111608. 

«قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثاء في زمن ازدهارها نحى 47٠0٠٠١‏ وفي مدينة إيجين نحو 
٠‏ وفي الحالتّين كان عدد العبيد يوازي عشرة أمثال عدد المواطنين الأحرار.» انظر: 01 طذع0:1“ 
2.0 ,اك ,جزه ,”ولتمتدط عطا. 

ويُرجِع تشارلز ورث مصدر الثروة الهائلة في المجتمع اليوناني إلى عمل العمالء بوجِهِ عام. كتب 
قوت :رمن المؤكد أن جانيًا من الثتروات الطائلة التى كانت في حوزة أصحاب الملايين الذين عاشوا في 
القرن الثاني في اليونان قد توافرت لهم نتيجة لاستغلالهم للعمال الذين يشتغلون في ضياعهم الواسعة.» 
انظر: تشارلز ورثء «الإمبراطورية الرومانية»» ترجمة رمزي عبده (القاهرة: الهيتة المصرية العامة 
للكتاب. 19195م)ء ص55 .١‏ 


دين 
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لعشرين مواطنًا وخمسة وثلاثين عبدًا معتقًا وستة عشر عبدّاء وكلّ منهم؛ ويدخل في ذلك 
المهندس المعماري نفسه» يتقاضى أجرًا يوميًا قدره درهمٌ واحدء والدرهم نسبة إلى قوته 
الشرائية آنذاك» يمثل ضعفي نفقات المعيشة لرجلٍ عازب.»5؛ 

وعلى الرغم من انتشار العبودية» كظاهرة, 1 الصعيد الاجتماعيء فيمكننا أن نجد 
الأطباء والمتَّالِين والمعلمين يتلقون الأجور"؛ مثل التداءين والتكارين والتعاستين والدرافين 
والتعاشين والنحاتين والخراطين وغيرهم من الحرفيين والصنّاع الأجزاء: فكما كانت الأجور 
تدفع لمن ينتجون السلع كانت أيضًا تدفع لمن يقومون بالخدمات. عرف المجتمع الأثيني 


“؟ انظر: تشارلز روبنسونء «أثينا في عهد بركليس»», ترجمة أنيس فريحة (بيروت: مكتبة لبنانء 
ككام)ء ص١1 .١‏ ومن بن العريف تاريخيًا أن المشترع الإغريقي صولون الذي تتح حاكما على أثينا في 
الفترة )045 -كلادق م 3 قسم المجتمع إلى أريع طبقاتء وجعل الأجراء في أدنى هذه الطيقات؛ معنى 
ذلك أنه يُسِلَّم يوجودهم بدليل إقراره بأنهم يُكوّنون طبقة يأكملها. كتب أرسطو: «ولقد ألف صولون 
السلطات كلها من طبقة الأعيان والموسرين: من طبقة الذين يملكون خمسمائة مذمنء ومن الذين يقنون 
أفدنة» ومن طبقة الفرسان. وأما الطبقة الرابعة وهي طبقة الأجراءء فلم يكن لها نصيب في سلطة ماء 
(التشديد من عندي). انظر: أرسطوء «في السياسة»» ص28 .١٠١‏ 
"؟ انظر: ورثء «الإمبراطورية الرومانية»» المصدر نفسه.ء ص”153؛ ديورانت» «قصة الحضارة»»: 
المصدر نفسه. ص57”؟. ونحن نعرف أن أفلاطون (58-577"ق.م.), تحدّث صراحة في كتابه 
«الجمهورية» عن هؤلاء الرجال الذين يتلقون الأجورء و«يعيشون ببيعهم لقوة عملهم.» انظر: ©7!©7” 
دتط15ء226121 :101 لاعطا 011311197 10111012 3102 005ققمط 19105 كلصتطا 1 ,5وأصتوتكدء5 تتعطاه عثتج 
تتتعطا 01 م15 عط لاع5 عدعط1: .13017 101 اع امه 5008 عنتج 500125 ع05ط87؟ غخناط تتاع 500 ناه صل 
152 .17286-67726215 221160 26125611765 عثتج عع7طعغط 3220 عع1738 2 21160 ع16لام ه 101 لأعمعتاة 
غأع1121 :ع1308طالمتدن) 11 طن ,”ع 1[ طنارعخ] :11015 عاع]1 مرصده0“ ,2120 .”ولسمتهاتع0 507 
1 .م1997 ,00. 
كما نعرف أن قسم أبقراط (570-/الالاق.م.). تضمن امتناع من تعلّم الطب من مُعلم ما أن 

يقبض الأجرة, يبيع قوة عمله إذنء في مقايل تعليم الطب لأيناء هذا المعلم والجنس المتناسل مله انظر: 
ابن أبي أصيبعة» «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» تحقيق عامر النجار (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ٠١‏ ٠٠م)ء‏ ج١ء‏ صه .3١‏ وقارب: «قال مالك في إجارة المعلمين سنة بسنة ... والذي يستأجره 
يُعَلّم ولده الكتاية وحدهاء لا يأس بذلك» مثل قول مالك في إجارة المعلمين ِنة بسنة.» انظر: القابسي» 
«أحوال المتعلمين وأحكام المعلمين»» مذكور في: سميح دغيمء «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية 
والسياسية في الفكر العربي والإسلامي» (بيروت: مكتبة لبنان - ناشرون: ١٠٠٠م)؛:‏ ص386. 
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إذن إجارة الخدمة؛ أي إن مقولة ماركس وإنجلز: «لقد جعلّت البرجوازية الطبيب ورجل 
القانون والكاهن والشاعر ... في عداد الشغيلة الأُجراء.» تحتاج إلى مراجعة ناقدة! 

وتُوجد بردية تعود إلى القرن السادسء محفوظة بمتحف مكتبة الإسكندرية» تحت 
رقم 51/7, عبارة عن: «عقد تدريب على حرفة وعلى الأجر النقدي.» ظاهرة بيع قوة العمل 
إذن معروفة بوضوح. ويصبح من المؤكدء في ضوء الآثار الوفيرة والوثائق العديدة» أن 
الجزء الأكبر من الإنتاج لم يكن من أجل الإشباع المباشرء إنما كان يتم من أجل السوق 
بل ومن أجل السوق الدولية. وطالما كنا في السوق» فيتعين أن نشاهد منظومة الظواهر 
المرتبطة بالأسواق؛ مثل: الأثمان والنقود والمبادلة وتجار التجزئة» وبالطبع الرأسمالء 
والرأسمالي الذي يستثمر أمواله. وفي المقام الأول نجد جميع تلك الظواهر خاضعة لنفس 
قوانين الحركة. 


و 


وحينما ننتقل إلى الإمبراطورية الرومانية في القرنّين الأول والثاني الميلاديّينَ فسنجد 
الفساجين الأخرانوالأر فاده وق كمعوا فى امضائع لد ننم اللساى الحلكة وكيماه يل 
تّنتج بقصد التصدير إلى الأجزاء المختلفة من العالم القديم شرقًا وغريًا."؛ 

وكانت معظم الصناعات في أيدي صنَاع أحرار مستقلين يعمل كل منهم: وطبقًا 
لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و ] - س - ن + لك ن»؛ في حانوته الخاص؛ ولكن 
كان إل جادهم» كك الذكوين: اللحكناعن عدف .من المجووين: والار قله وكان التقافس 
شدِيدًا بن الضناع الأهران والضناع الأرفاء» :وهو الأئن الدي أذى في بعض :الأحيان إلى 
خفض أجور الصناع الأحرار. ومن ثم انخفاض مستوى معيشتهم؛ وبالتبع تدني جودة 
المنتوج النهائكي نفسه؛ أي إن هذه المنافسة لم تأت بنتائج جيدة, لأنها: 

«أضمك بالعمال الأخران الدين :و كرون ستراعد د" 


“؛ انظر: أ. زيمرنء «الحياة العامة اليونانية»» ترجمة عبد المحسن الخشاب (القاهرة: لجنة البيان 
العربي» مم)), ص 55 0. 

* «وكان من مصلحة التاجر أو صاحب المصنع أن يشتري العمال بدلا من استتجارهم.» انظر: 
.10 7( 4111086122121 حلث ,” :110211 متمططه0] عط 01 1211 20ج عطتاء12 ع1“ ,بطامططاطة© لنتدكوك0ظ 
9 .2 ,(1961 ,1120115 لطتهة مأخهط© :جم0طه.]) 011آ. 
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ويمكننا أن نرى منافسة المؤسسات الصناعية الكبرى» التي نشأت ونمت في بعض 
الضياع الزراعية الكبيرة» لحوانيت المدن ومصانعها؛ فبعض هذه الملكيات التي يستحوذ 
عليها الأغنياء.' * أخذت في القرن الثاني في إنشاء المصانع وتنظيمها لإنتاج السلع لا بقصد 
استهلاكها محلياء بل من أجل بيعها؛ أي إن الإنتاج» ووفقًا لنفس قانون الحركة؛ كان من 
أجل السوق» وليس بقصد الإشباع المباشر: 

«وكانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الصناع مختلفة كل الاختلاف. وكان أكثر ما 
يُنتجون للسوقء وكان للأحرار من العمال اتحادات أو جماعاتٌ طائفية.» '١‏ 

ولدينا خطابٌ مهم يُوضّحَ كيف كان العمال يبيعون قوة عملهم. يرجع هذا الخطاب 
إلى القرن الثالث» وفيه يطلب المريمل من أخيه إرسال أجور العمال: 

«أرسلت إليك أيضًا ... لكي ترسل إلينا مبلغ ... لأجل الأعمال كي نستطيع إعطاء 
أجور العمال في القرية لأنني منزعج منهم جدًّا وأيضًا لكي أقوم بدفع الأجور الشهرية 
لجميع عمالنا وكذلك عمال الطوب اللبن.» '* 

كما نجد في بردية» تعود إلى القرن الثالث الميلادي» مجموعةٌ من الحسابات عن 
الإصلاحات التى تم إجراؤها في بعض المعابد آنذاك. ونعرف منها مقدار الأجور لبعض 
لكف كر عامل البناء بلغت 7 دراخماتء وأجرة قاطع الأحجار ٠١‏ دراخمات تقريبًاء 
أما أجرة المبيضين فكانت ١7‏ دراخمة."” 

وعلى الصعيد النقديء. فقد كان الحفاظ على قوة العملة ذات القيمة المنضبطة من 
أهم شواغل روماء التي ستّمسي أهم مركز مالي آنذاك» حينما تصبح عملة روما سيدة 
الفملاك علق الصبحيكد (اعالمي) حت صاوث الوسعظ الرسمي للقبادل: قلق آسيا 


'* إيمار وأبوايه» «تاريخ الحضارات العام» (؟: .)١187‏ 
5 ديورانت» «قصة الحضارة» 2 )2 ولدى رستوفتزف: «... تم الكشف عن مصنع كبير لإنتاج 
الصوفء على مقربة من تولوزء وعن آخر في منزلٍ ريفي إيطاليء كما كُشف عن أفران الفخار في منزل 
ريفي في بلجيكاء والطابع الرأسمالي في مثل هذه المشروعات جل بين.» انظر: م. رستوفتزفء «تاريخ 
الإمبراطورية». ص١‏ 5”. 

** انظر: برديات أوكسيرنخوس: وقللط .5 ءعث بللعقدع:0 .2 .8 .له ,”تتودرد كتتطاع متوطتحود0 عط1”“ 
0ح عخدء© 354 ,6-9 ,4544 ,1371 .2.0300 .ونتعطاه لللة. 


** انظر: 2272 ,1010 ,2.0100 
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أما النظام الماللي والضريبي فقد كان محكمًا بفضل التجارب والخبرات المتراكمة 
عق العهير اليلضيك ‏ قكاتت الحتراعي تحى )عن الأرمن الواقعة فى خطاق الدينة ومن 
العقان القع فيهان: ثم مق الوارى.. والتتادن كم تكلين :اكرات التمارة وإيزاء اعقو 
والمعاملات التجارية والانتفاع بالأسواق» كما كانت تُحِبِى في صورة أجرة للحوانيت التي 
تملكها المدينة» وعن مختلف الأملاك الثابتة التابعة للبلدية» وهى الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
إيرادات المدن ويصفة خاصة المدن الكبرى. بيد أن جانيًا كبيرًا من هذه الإيرادات كان 
يذهب كأجور ومرتبات للعمال والموظفين. وكان من الشائع قيام كبار الرأسماليين بتحمل 
النصيب الكيير من النفقات العامة للمدينة. وما يمكن التأكيد عليه تاريخيًا هو أن القرن 
الثاني قد شهد ظهور الأغنياء الذين انتشروا في أرجاء الإمبراطورية الرومانية ولم يكونوا 
ملَّاكًا للأراضيء بل كانوا من أصحاب رءوس الأموالء والاستثمارات؛ على نطاق واسع. 

وكات الإقراض من أقدم الأفمال: فى .زوهاء وكان. آدفى ستدن للفاقدة لا يقل عن 715 
(معنى ذلك أن معدّل الربح على الصعيد الاجتماعى كان محددًا بهذه ال ؟١‏ بالماكة) ومع 
الؤفك أضبع أحه الشوارع :المعاورة للضوق العامه كك اوجال المضارق وازتعمة فيه 
يدوافيثت أضساوية والفرضينق والصيار ةلقد :كزين احتراك اعمال سارف وإقدا من 
الأفراد العاديين الأموال. وكان الائتمان» وما يتعلق به من عمليات مصرفية ومالية» قد 
اكتمل تطوره في مدن الإمبراطورية. تساوق كل ذلك مع تحول الاقتصاد إلى اقتصاد المبادلة 
النقدية المعمّمة. فقد تطلب نمو التجارة والصناعة: وتزايّدٌ عدد كبار ملاك الأراضى الذين 
يقطنون المدن؛ مقاديرٌ هاظةٌ من وحدات النقود التي يتم استخدامها في إنشاء الاستثمارات 
المختلفة وتنميتهاء وفي إدخال وسائل التحسين اللازمة للقائم منها. ومن ناحية أخرى, 
تكدست في أيدي كثيرين من رجال المال مقاديرُ كبيرة من وحدات النقود؛ ومن ثم أصبح 
إقزاض:ا مال رحرقة يزاولها الأفنياء ورجال اللضارف؛ وبالتال انتشرت المصارف وبروت 
أعمالها المتطورة للغاية في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية.5* 

ولأ الأرضن كانت منكلة للتضرقات القافونية كاقة ,من ميغ وكراء وزهق + الها 
فقد كان في وسع المواطنين أن يقترضوا بضمانها لتمويل المشروعات التجارية المختلفة 


؟* انظر: ديورانت (5: .)١58‏ 

* انظر: «تاريخ الحضارات»»؛ المصدر نفسه. ص١١؛‏ فالمؤكد تاريخيًا أن: «الساحة العامة القديمة 
في روما كانت مركرًا حقيقيًا يُتفق فيه على القروض والديون ووثائق التحويل على الثروات البعيدة 
والمساهمات في المشاريع المالية والتجارية المختلفة.» للمزيد من التفصيلء انظر: إيمار وأبوايه (؟: .)١1/7‏ 
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وبصفة خاصة لتمويل رحلات التجارة البحرية. كما كان أيضًا في وسعهم الاقتراض 
بضمان المحاصيل الزراعية والأوراق المالية والعقود الحكومية. 

وكانت هناك «شركات مساهمة» أهم ما كانت تقوم به من الأعمال هو تنفيذ العقود 
الحكومية التى يبرمها الحاكم بعد أن تَقدَّم إليه العطاءات. وكان أصحاب هذه العطاءات 
يحضلون على المال اللازم لقيامهم بهذه الأعمال ببيع ما لديهم من أوراق حكومية وسندات 
للجمهور في صورة أجزاء صغيرة؛ أي أُسهم: كما هي معروفة الآن. وكان الغالب أن يُعهد 
إلى كبار الرأسماليين بتنفيذ أعمال الإنشاءات المكويسة وهى ما يتم وفقًا لنفس قانون 
الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + ك ن»؛ لأن قوة العمل لم تكن دائمًا في هذه 
المرحلة مستعيّدة بل كان منها المأجور في أحيان كثيرة جدًا. 

لفحل خطاء :الإقراغى التعاو سمل الحامين الشافت الاق ويحفق هذا النظام عل 
ارا ودورمن الضار عه قدي الأنوال لقره قفاري أمانيدل من اكقزاة صرت 
واحد بتمويله. لقد قامت هذه المصارف بدور خطير في تموين الجيش. وكان رجال 
المآن.والأسمال هم الذين: بدنوؤة هذه المقتروفات" الكيرى: والثن حصحت لقائوة الحرعة 
وار دوخ م وق د كه و1 ١‏ 

ولم تكن التجارة فحسبٌ أى المضاريات المالية فقط؛ مصدر الثروات التى ظهرت في 
هذه الركلة الجارمفية كنا عاق [المذاعة اق حلاف القال «التخص» الدون الوم ف .تكوين 
هذه الثروات؛ فلقد أظهرت بلاد الغال مقدرةً منقطعة النظير على التوسع في الصناعة, فلما 
أصبحت تحت الحكم الروماني تابعت المسيرء وسرعان ما بدأت: بوصفها منافسةٌ جديدة 
لزؤما؟ فى إنتاج السلم التن كافة. تن اتتككاء الأخيرة: وعد كد بدات المنتضات: الإبطالنة 
تتوارى من الأسواق الجرمانية؛ بسبب هيمنة سلع بلاد الغالء المنتّجة وفقًا لنفس قانون 
الحركة «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ك ن». 

إن «نقوش ليون» لتدل بجلاء على ما كان لهذه المدينة من أهمية بالغة في الحياة 
الاقتصادية في حياة الإمبراطورية الرومانية. ولم تكن ليون تلك مركدًا عظيمًا للتوزيع 
والمقاصة الدولية في تجارة القمح والنبيذ والأخشاب والزيت ... إلخ فحسبٌء بل كانت 
كذلك أحد أهم المراكز الصناعية في الإمبراطورية لصناعة أكثر السلع التى كانت تستهلكها 
أورويا. إنها الصناعة التي استلزمت التوسع في استخدام العمل اللأكون النائم لقوة عمله, 
والذي ينتجء وفقًا لنفس قانون الحركة؛ من أجل السوق. 

ويمكننا القول بأن نقابات العمال المأجورين» في روماء مرت تاريخيًا بمرحلتين: 
المرحلة الأولى هي التي شهدت إنشاء الملوك والأباطرة أنفسهم للنقابات؛ كي تكون بمثابة 
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الأداة المسيطرة على العمال. أما المرحلة الثانية فهي التي قام العمال أنفسهم بتأسيسها 
في مواجهة السلطة السياسية الحاكمة أو في مواجهة مَن يَرَونَ أنهم يُهِدّدون مصالحهم 
بوجه عام. 

ولأن روما كانت تضم. إلى جوار العبيد عمالًا أحرارًا؛ فقد وُحِدَت نقابات العمال 
منذ العهد الملكي.'* ونعرف من المصادر والوثائق التاريخية أن نوما بومبيليوس (5١/ا-‏ 
#الاتق )شلك وريه الخات قاع يتأيس شماه الطقتاء. 

وكانت هذه النقايات ذات مصالحَ متبادلة."” ومن أقدم هذه النقابات» نقايات: 
صانعي الذهب» والحذايين. والضنياغين:: والدياقيه والكوافة والزتارين: :والمد افد 
وقد خصّصَن للتقانة ميث مشترك كُمق ‏ للكمتفاعات ولإقامة طقومن النقاية.-وق عهد 
الإمبراطور تراجان» الذي حكم من 58 إلى /1١١م,‏ تم تأسيس نقابة الخبازين التي صارت 
بعد ذلك من أكثر النقابات أهمية. كما أن الإمبراطور سيفيرء والذي حكم من ٠١/8‏ حتى 
5م أنشأ نقابة بائعي الخمور. 

ولعل الملاحّظ بالنسبة للنقابات الحرفية الرومانية هى أن هذه النقابات لم تقم 
بوضع أي تنظيم للعمل. والتنظيم الوحيد الذي نقابله حينذاك هو الذي كان يهدف إلى 
تحديد الأجور لبعض أنواع العمل. ولم يكتمل تنظيم الأجور إلا في فترة حكم الإمبراطور 
ديوقليسيان من 55؟ إلى ١1‏ ام. 

ولقد شهدت بلاد الغال ظهور نقاباتٍ حرفية وعمالية على طراز النقابات التي 
انتشرت في روما. وكانت كل نقابة تضم العمال الأحرار الذين يزاولون مهنةٌ واحدة في بلدٍ 
واحد أو حتى في حي واحد. كما كانت بعض الحرّف تندمج أحيانًا في نقابة واحدة. وعلى 
هذا النحو كان للحدّادين والنجّارين والحطّابين وعمال البناء ... إلخ» الذين يبيعون قوة 
عملهم وينتجون السلع من أجل السوقء نقابةٌ تجمعهم وتُعيّر عن مصالحهم. 


“* «لعل فائدة تلك الجمعيات الحرفية تجلّت بأنها أعطت إلى حدّ ما إطار نضالٍ سياسي للطبقة الوسطى 
(العوام) التي كانت تسعى إلى التساوي في النظام السياسي.» انظر: محمد فاروق الباشاء «التشريعات 
الاجتماعية: قانون العمل» (دمشق: منشورات جامعة دمشقء 191591م)ء ص8 1. وللمزيد من التفصيلء 
انظر: معروف الدواليبيء «الحقوق الرومانية» (دمشق: مطبعة الجامعة. 1559١م).‏ 

"* انظر: زينب أبو الأنوار» «أسواق وتجار أوروبا العصور الوسطى» (القاهرة: دار الآفاق العربية, 
١5م)ء‏ ص 5517. 
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أخضعت الدولة نقابات بائعي الحبوب والخبازين والملاحين واللحامين وبعض فتئات 
أخرى لتنظيم شديف الضرامة: ونحلدا لأقمية تلك المهن كان: الحوقف عن العمل فيها 
كديا" ونه ا مرك هزه النقاءات وتظلويت ونا ملحوط| إل أن حاءت وزاك الشبافل 
الجرمانية» فاختفت مؤقنًا فكرة النقابة في الفترة من القرن الرابع حتى أواخر القرن 
التاسع؛ كي تعاود الظهور مرةً أخرى مع القرن العاشر في إنجلترا وألمانياء منها ما كان 
على أساس دينيء ومنها ما كان للصناع والباعة ... إلخ. وكانت الظاهرة المميزة لهذه 
لوقاف تتحمد 3« التهانت الوكرق بين العمال اللكويية. 


: 
وف الشرق البيزتظي ف القرن السايس» وهو القرن الذي كان من أغظم.عهون التجارة 
عَبْر البحر المتوسطء كانت الإمبراطورية الشرقية على عهد الإمبراطور إنسطانيوس الذي 
حكم في الفترة (5515-/51م)» والسنوات الأولى من حكم بيت يوستينوس الذي حكم في 
الفترة (514-/077م). في حالة من الرخاء والانتعاش الاقتصادي؛ إذ تدفقّت السلع من 
كل مكان إلى أسواق القسطنطينية؛** فقد جاء الحرير والنسيج والأواني البورسلان من 
الصين وجاءت الجواضن والتوابل من اله والفتحاد.من يلاد الفرمن: واللالي من الخليخ 
العرميء والعاعرواللدومن بن أتريفياء والسيج والحيو ورم "نصره :والفكاج بوالحدد يهن 
سورياء والفراء والعنبر من روسياء والمصنوعات الجلدية من مراكشء وكذلك الأرقّاء من 
كل لون وشكل من كل بقعة من بقاع العالم؛ كل ذلك تدفّق إلى المدينة العظيمة سلعًا 


“” «سيطرت بيزنطة على جزائر صقلية وكريت وقبرص وسردينية وجزر البليار وتحكمّت في المضايق 
ذات القيمة الحربية الهامة الواقعة على طريق التجارة بين الشرق والغربء وصار إشراف القسطنطينية 
البحري دقيقًا وكاملًا بفضل قيام أسطولها بدوراتٍ تفتيشية على سواحل الأعداء.» انظر: عزيز سوريال 
عطية, «الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب»», ترجمة فيليب صابر سيف 
(القاهرة: دار الثقافة, 1م)ء ص”7١١.‏ وللمزيد من التفاصيلء: انظر: أرشيبالد لويسء «القوى 
البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط «١٠٠0-١٠١٠م»»,‏ ترجمة أحمد محمد عيسى» ومحمد 
شفيق غريال (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 1م)ء ص ١/غ.‏ 

10 :0211101013 ) ”500161577 2220 516316 عمتاطدج897 عط 01 81510157 ىل“ ,116208010 ماعنتتة 11 
,”500-1492.© 8102116 عللتأصدج89 عط 01 28150157 عع1108طمند© عط1“ .(1997 رووع:2 (تازوتزع كلمل 
11[ اند ,(2008 ,21655 1101571:5117 ع1108طمتة© :ع7108طمتح2) عند ررعطد .ل :1تلظ. 
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للبيع والتجارة. وإلى جانب ذلك تطورت صناعات متعددة؛ حتى إن الفنانين والمتميزين 
من أصحاب الحرّف في البلاد المجاورة وجدوا لهم مكانًا ومكانة في العاصمة الراقية. وكان 
الَهَّرة من الصناع المأجورين يقومون بصناعة العطور والملابس المزركشة والمذهبة من 
البزوكاز خاضة ملايين الكيذة ,كما كانوا يحون الوخام ويخفرون على العاج» ويقومون 
بأعمال الموزايكوء والأعمال الفنية التي تتطلب درجة عالية من المهارة والإتقان. وكان 
يُهرَع أثرياء العالم القديم إلى القتطمطتظينية من أجل التسوّقء كما يفعل الأغنياء الآن 
حينما يسافرون إلى باريس من أجل شراء أحدث وأفخم ماركات الملابس والعطور! 

ومن جهة أخرىء انشغل الأباطرة الأوائل» بصفةٍ خاصة الإمبراطور دقلديانوس 
(755-١١"م)‏ والإميراطور قسطنطين الأول (/717-51/7؟م), بمشكلات تثبيت العملة؛ 
فيعد حدوث التضحع الماليي وارتفاع الأسعار في نهاية القرن الثالث الميلادي» وضع 
الإمبراطوران نظامًا مالي صارماء وقام قسطنطين باعتبار «الصلدي» الذهبي معيارًا 
للعملة. وهي عُملةٌ من الذهب الخالص تزن أريعة جرامات وثلاثة وأربعين جزءًا من 
الجرام ريا وقد ظل هذا النظام قائمًا حتى منتصف القرن الرابع عشر. 

ويمكننا تقسيم نظام العملة في الإمبراطورية إلى أربع مراحلء؛ تبداً من عهد الإمبراطور 
أناستاس وتنتهي مع سقوط الإمبراطورية في عام 407١م؛‏ الآمر الذي يعني هيمنة المبادلة 
النقدية على الصعيد الاجتماعي بحالٍ أو بآخر. تبدأ المرحلة الأولى منذ عام ١51م‏ حتى 
منتصف القرن الحاديّ عشر الميلادي. واعتمدّت هذه المرحلة على معادن الذهب (النوميسا) 
والفضة (المليارسون) والنحاس (الفولس) بنسب ثابتة في كل عملة؛ مما جعلها ذات قيمة 
واضحة وثابتة. أما المرحلة الثانية التى بدأت وعدي إصلاح العملة التى بدأها الإمبراطور 
الكسون كوجنن 0111 اقم معن قرت حرو ننياية القرن الخاله عضن خلال 
الفترة الثالثة» التي استمرت من عام ١٠١١م‏ حتى عام ١55١1١م,‏ بدأ التعامل بعْملةٍ 
فضية غرفت باسم البازيلكون» وكانت تزن حوالي جرامّينء وإلى جانبها عملة نحاسية 
صغيرة عُرفت باسم أساريون: وكانت تزن جرامَّين إلى ثلاثة جرامات. أما المرحلة الرابعة, 
والتي استمرت حتى سقوط الإمبراطورية» فقد اختفت تمامًا العملة الذهبية» وتم التعامل 
بالعملة الفضية التي سميت استفروسء وكانت تزن حوالي ثمانية جرامات ونصف جرام؛ 
وهي كبيرة الحجم وثقيلة الوزن عما سبقها من عملاتٍ فضية. 

1 ولقد انشَغلّت الإدارة في بيزنطة بمشكلة خروج الذهب من الإمبراطورية في المدفوعات 

الدولية» فاتخذت عدة إجراءاتٍ حاسمة لمنع هذا الخروج» وفي مقدمتها إصدار القوانين؛ 
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فقد نص تقنين الإمبراطور جستنيان على منع خروج الذهب في المعاملات الدولية بصفة 
خاصة بمناسبة التعامل التجاري مع البرابرة! ونجد نفس المنع في المجموعة القانونية؟* 
التى أصدرها الإمبراطور ليى السادس (7-48/7١5م).‏ إلا أننا نلمس في الواقع خَرْقَا دائمًا 
ذا المنع في فتراتٍ كثيرة من قبل الإدارة الحكومية نفسها. 

وكان الحرير لا يزال يسير برّاء بصفة أساسية خلال فارس.ء إلى محطّتّي المكوس 
عند نصيبين وداراء ثم يُنقل ليُصنَّع ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمالء في مصانع 
القسطنطينية: أو في المصانعء القائمة على العمل المأجورء الموجودة بصور وبيروت. 

والثمن - كمصطلح لن تعرفه أورويا إلا في القرن الثالث عشرء وهى ما قاد أصحاب 
المركزية الأوروبية إلى اعتباره ظاهرة تخص الرأسمالية المعاصرة فحسبٌ - نراه معروقًاء 
حيث نجد في مقدمة الباب الثالث والعشرين من مدونة جستنيان: 

«يتم البيع بمجرد الاتفاق على الثمن ولى لم يتم نقده ولا دفع شيء على سبيل 
العربون؛ إذ العربون ليس سوى دليل على حصول العقد» (مدونة جستنيان). ٠‏ 

وفي الفقرة الأولى: 

«يجب أن يكون هناك ثمنء كما يجب أن يكون الثمن محددًا. ولقد اختلف المتقدمون 
شديد الاختلاف في اتفاق ذُكر فيه أن ثمن المبيع يحدده تيتوسء أيتضمن بيعًا تامًّا أم لا؟» 
000 َ 

أما الفقرة الثانية فقد أوجيت أن يكون الثمن نقدًا؛ تمييرًا عن التبادل عن طريق 
المقايضة؛ إن نصت المادة على: 

«يجب أن يكون الثمن من النقود المضروية» ولكن لِمَّ لا يجوز أن يكون ثمن الشيء 
شيمًا آخر؟ لِمَّ لا يجوز أن يكون عبدًا أى عقارًا أى رداءً ثمنا للشيء المبيع؟ لقد كانت هذه 
المسألة مثار خلاف وجدلٍ عظيم» (المدونة). 


** المشهورة باسم بازيلكا. 
'' انظر: -1(11 :020602.آ) 600ه»21 غ03 دعاتتظ نرعغء2 157 1132513660 ,”1051111165 5 تتقتطتا 15“ 
7 .6 ,(1987 ,170111. وهى الطبعة التى اعتمدثٌ عليها في القراءة. 

وفي الظرف التاريخى لفك الروابط النقدية التى كانت قائمة آنذاك بين دولة الخلافة الإسلامية, 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ته لام) والعملة البيزنطية» في عهد الإمبراطور جستنيان 
(1-174١1لام)ء‏ انظر: البيهقي» «المحاسن والمساوئ» (بيروت: دار صادرء د.ت)ء ص77١.‏ 
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وتعالج المادة الرابعة من الباب الرابع والعشرين بيع قوة العمل؛ إن نصت على: 

«إذا اتفق تيتوس مع أحد الصاغة على أن يأتي الصائغ بذهب من عنده ويصنع له 
منه خواتم بوزن مخصوص وشكلٍ معينء وأن يكون للصائغ في نظير هذا مبلغ عشرة 
فافز مكلذ يقد رع التستاول عن هذا الاتفاق إبية .فى أم إحارة؟ وقد ]رتكا كا سرون 
أنه يتضمن عقدين: بيعًا للذهبء. وإجارة للعمل» (المدونة). 

لقد كان كل شيء محددًا؛ فلم يكن جائرًا تسليف النقود إلا بنسبة محددة من 
الأرباح. وكانت نسبة الأرباح قبل عهد يوستنيانوس ؟١١“.‏ ولم يكن يوستنيانوس يَسمح 
بنسبة ال 2١١‏ إلا على الأموال الْمُقترّضّة للاستثمار في الأعمال التجارية والبحرية. ولا يجوز 
لمقرضي الأموال؛ أن يقرضوا بربح يتجاوز 8“. أما الأشخاص العاديون فقد سمح لهم 
ب5“. على حين لم يَسمح لكبار الآثرياء إلا ب #5 فقط. ولم يكن من المتصور وجود هذه 
التحديدات بمعزل عن أرياح تخضع لقوانين الحركة. 

وكانت الرقابة الحكومية التي تمارسها الدولة من خلال مؤسساتها على الأعمال 
التجارية والتجان» والسقاعة, بوارباب الرتءتقنه عن طريق نظام للتقايا ك1" وكان نعل 
صناعة نقابتهاء ولا يجوز لأي إنسان أن ينتسب إلى نقابتّين في وقتٍ واحد. وكل نقابة 
تعن رئيسها وفق مشيئة النظام السياسي؛ فعلى خلاف الحال في روما تم تنظيم النقابات 
في بيزنطة من خلال سلطات الشرطة في الدولة وليس بالتلاقي الإرادي بين أعضائها مثلما 
كان في الإمبراطورية الغربية. وعلى الرغم من أن إنشاء النقابات كان من ضمن أغراضه 
منع الاحتكارء فقد كانت النقابات تمنح العديد من الاحتكارات في إطار أعمالها! ومع ذلك 
لم تكن أبدًا حاكمة لأمرها؛ فلم تكن تستطيع مثلًا أن تقرر عدد ساعات العمل أى عدد 
العمال الأجراء المسموح باستخدامهم من قبل الصناع المستقلين, كما لم يكن لديها أي 


'' يرى برنارد لويس (517١-18١5م)‏ أن هذا النظام من النقابات سوف ينتقل بدوره من بيزنطة 
إلى دولة الخلافة الإسلامية ابتداءً من القرن العاشر الميلادي. للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويس» 
«النقابات الإسلامية»» ترجمة عبد العزيز الدوري (القاهرة: مجلة الرسالة. 1557١م)‏ السنة 8 ص555. 
ونلاحظ أن لويس يرى أن النقابات نشأت تاريخيًا في بيزنطة. بيد أننا لا نأخذ بهذا الرأي؛ لتوافر 
العديد من الأدلة التاريخية على معرفة مصر القديمة لنظام النقابات. كما تُوجِد أدلةٌ تاريخية أخرى على 
النشأة الرومانية. للمزيد من التفصيلء انظر: الأيوبي» «تاريخ مصر» .)١1١7 :١(‏ وكذا: عاصم الدسوقيء 
«دراسات في التاريخ الاقتصادي» (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» ممم).ء ص"لا. 
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مالية خاصة أو أي موظفين رسميين ينتخبون وفقًا لمشيئة مجموع الأعضاء؛ فقد كانت 
جميع قواعد تنظيمهاء ويالتالي قواعد تنظيم استخدام قوة العمل؛ بل وكمية ونوعية مواد 
وأدوات العمل كانت جميعها توضع وتفرض من خارجها؛ أي تملى عليها من قبل النظام 
اماس 


ومن المهم؛ قبل مغادرتنا نهايات العالم القديم» أن نذكر أن الفقه الإسلامي سوف ينشغلء 
خلال تكوّنه التاريخي. بتعريف إجارة قوة العمل وتحديد أحكامها؛ وذلك ابتداءً من 
تبلورها كظاهرة الحتماعلة: وإعمالًا للحديث النبوي في القرن السادس: 

دكن متاحو اكز فليم له حرو 

وهو ما استتبع طرح تحدوطة مخ الأسكلة حول :جافدة اللصريد وتحديدهاء بصفة : 
خاصة في العقود المشاكلة للشركة أو للجعالة ... إلخ؛ ومعيار التحديدء وحكم تردٌّد الأجر 
بين عملّين مختلقين أو زمتّين مختلفين بأجرّين مختلقين ... إلخ. 


« 


من غير التاريخي إذن اختزال العالم القديم في ظاهرة العبودية» وتملّك المستغل لشخص 
المستقلء من أجل البرهنة على استقلال الرأسمالية ذات المركزية الأوروبية بظاهرتّي بيع 
قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 


٠”‏ انظر: ابن زكريا الأنصاريء «أسنى المطالب» (؟: ١5‏ 5)؛ شمس الدين الخطيبء «مغني المحتاج» 
(': 355)؛ منصور بن إدريس البهوتي. «كشف القناع» (5: *55)؛ جلال الدين المالكيء «عقد 
الجواهر الثمينة» (؟: 857)؛ محمد بن رشد القرطبيء «المقدمات الممهدات» (؟: 17١)؛‏ ابن القيم 
«إعلام الموقعين» :١(‏ 517). ولعل من الأحاديث المشهورة في الذهن المسلم حديث النبي محمد أنه 
قال عن الله سبحانه وتعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خّصمه خّصمته رجل أعطى 
بي ثم غدّر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أَجِيرًا فَاسِتّوقَ عمله ولم يُعطه أَجْره.» انظر: 
«صحيح البخاري» )١١١5(‏ وقد ضعّف الألباني هذا الحديث على الرغم من وروده في صحيح الجخارب! 
أما ابن باز فقال إن الحديث صحيح! ومن الأحاديث الشهيرة كذلك: «أعطُوا الأجير أجِرَهُ قبل أن يجفٌّ 
عرقه.» «ابن ماجة» )١547(‏ وهو أيضًا حديث ضعيف! انظر: «الجرح والتعديل» (؟: 58")؛ «الضعفاء 
لابن الجوزي» (؟: ١1)؛‏ «الميزان» :١(‏ 5١3١)؛‏ «الضعفاء للعقيلي» (؟: /181١)؛‏ «اللسان» (؟: 5557). 
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ومن غير الصحيح إذن القول بأن ظواهر النشاط الاقتصادي في عالمنا المعاصر 
كانت مجهولة بالنسبة للعالم القديم؛ فلقد عرف هذا العالم, على نحو ما ذكرناء جُل 
الظواهر التي يدّعي أصحاب المركزية الأوروبية بأنها ظهرت فقط مع الرأسمالية الأوروبية 
المعاضترة إيتداء من القرق الكاسن هكن والساتهى عكر دوق قد متها ع قو العمل 
والإنتاج من أجل السوق. 

ومن غير العلمي إذن إنكار النشاط الاقتصادي المتطور جدًا الذي ساد الأجزاء 
المختلفة من العالم القديم وفقًا لانتقال مراكز الثقل الحضارية آنذاك (يابل» طيبة؛ 
قرطاجء أثيناء روماء القسطنطينية). 

ومن غير العلمي أيضًا غض البصر عن إمكانية ازدواج» بل وتعدَّد علاقات الإنتاج 
في المجتمع الواحدء وخضوعهاء أيا ما كان مستوى تطور علاقات الإنتاج أى قوى الإنتاج: 
لقوانين حركة الرأسمال على صعيد الإنتاج والتوزيع معًا. 

فلنستكمل إذن برهنتنا على عدم تفرد الرأسمالية المعاصرة ذات المركزية الأوروبية 
وفقًا لمحور «ماركس / روزا / دوب /هيلبرونر» بالظواهر المدّعى بأنها طارئة على المجتمعات 
المعاصرة. ولننتقل منهجيًا إلى العالم الوسيط؛ كي نرى مواضع ظهور قانون حركة 
الرأسمال الحاكم لظاهرتّي بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق. 


ثانيًا: بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق في مجتمعات العالم الوسيط 
ونقصد بمجتمعات العالم الوسيط؛ ووفقًا لتصنيف الأوروبيء تلك المجتمعات التي تكوتّت 
في رحم العالم القديم» وتميزت بالملكيات العقارية الكبيرة وسيطرة النشاط الزراعي وما 
يرتبط به من جرف وخدمات وصناعات على مجمل النشاط الاقتصادي للسكان. ويمكننا 
أن نُحدّد العالم الوسيط زمنيًا بالفترة التاريخية الممتدة من القرن الخامس حتى القرن 
السادس عشر الميلاديّين. 


ع 


وإذا شرعنا في بدء رحلتنا إلى العالم الوسيط مرورًا بالدولة الأموية» فيمكننا أن نشاهد 
كيف تطّوّرّت في مصر ويلاد المغرب العربي» تحت الحكم الأموي. مجموعة من الصناعات 


انيسن 
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الأساسية :كصتاغة الأنائات» والغطوى» :والذيوخة٠‏ واللتنوجات. .من 'الضوف. والقظن 
والحزين والكقاة::والهتحاعات العنيكرية يصفة خاضة صتحافة السقق التخرنية فى وقياط 
ورشيد والإسكندرية وعكا وصيدا وبيروت. وجميع هذه المنتجات - التي استلزم إنتاجها 
تقنياتِ على درجة عالية من الدقة والتطورء وخبراتٍ إنسانيةٌ متراكمة عَبْر مئات بل آلاف 
السنين - كانت تتم بيد العمال الملأجورين من أجل السوقء ووفقًا لنفس قانون الحركة 


«ن - «ق ع+ وى4» - س -ن + ك ن». 


ب 


وإذا توجهنا إلى شمال أفريقيا في القرن التاسع» فسوف نجد مجتمعًا متطورًا يسوده 
الإنتاج من أجل السوقء وبيع قوة العملء والتبادل» كما تهيمن فيه النقود على مجمل 
النشاط الاقتصادي. سوف نقابل مجتمعًا غادر منذ أزمان بعيدة جدًّا اقتصادات المنزل» 
وصار يعتمدء بشكلٍ أساسيء على الريف في غذائه. كما سنشاهد حركة المواد الخام 
والسلع المصنعة القادمة من الريف والمناطق الزراعية للبيع في أسواق المدينة. لقد أصبحت 
الحوانيت.؟' المنظمة حكوميًا والخاضعة لرقابة المحتسبء هى الأماكن الرسمية التى 
يعرض فيها التاجر بضاعته ومن المحتمل أن يكون هو الذي صنعها باستخدام العمل 


'” ويمكننا من قراءة «كتاب أحكام السوق» ليحيى بن عمر الأندلسي (8517/-١١1م).‏ الذي قام بجمعه 
وروايته أبى عبد الله بن شبلء أن نِم بطبيعة النشاط الاقتصادي في هذا المجتمع؛ فنعرفء على الأقلء كيف 
كان الإنتاج يتم من أجل السوقء وكيف كانت قوة العمل محل للبيع والشراء. للمزيد من التفصيلء انظر: 
«كتاب أحكام السوق»»؛ في: أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسيء «المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب»» تحقيق محمد حجي (الرباط: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
للمملكة المغربية» ودار الغرب الإسلامي, ١/15١م)ء‏ ج1, هن 259-80 /ولأموين :من «التفصيل»:أفظن 
مؤلفنا: «قراءة في كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي» (القاهرة: إصدارات سطور 
الجديدة. ١١١5م)ء‏ وانظر كذلك بحثنا: «من الفكر الاجتماعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا 
والأندلس في القرن التاسع الميلادي», مجلة الغديرء بيروت» العدد /ا5» شتاء 1١1١5مء‏ ص5 .١7‏ 

*' «الحانوت بيت الخمارء ثم كثر حتى صار كل بيت يُباع فيه شيء حانوتًا.» انظر: أبى هلال العسكريء 
«كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء»» عُني بتحقيقه عزة حسن (بيروت: دار صادرء ١1551م)»‏ 
ج١ء‏ ص 7"6. 
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الملأجور أو اشتراها ويعيد بيعها في سبيل استرداد نقودهء بالإضافة إلى ريح محدد. كما 
نلاحظ حركة السلع» من اكتلات. أشكاليا وانواعن + مدناهييا كليو الشمال اماد 
مثل: عمال الطحن والخبازين والخياطين ... إلخ. وهؤلاء قد يعملون بأيديهم كصناع 
مستقلين أى يستخدمون عمال مأجورين يستعملون أدوات ومواد صاحب الحانوت في 
سبيل الإنتاج» ولا يشاركون إياه في الربح» إنما لهم فقط الأجر. وعمل صاحب العمل 
يوندقع برا حركه ل يعس يكال أى اخن ايأ تدع 'قانون :الشركة 2 ون ان 
وإ» - س - ن + ك ن» طلما كنا بصدد قوة عملٍ مأجورة من جهة» وأن المنتوج 
ليس ملك منتجه في النهاية من جهة أخرى؛ فبغض الطرف عن طبيعة العمل المأجور 
في ظل نظام الطوائف الحرفية وكونه يتم عادة من أجل التعليم وإعداد العامل المأجور 
كي يكون معلمًا أى أستاذًا بعد أن يتقن الصنعة» فبغض النظر عن ذلك فنحن أمام 
نفس قانون الحركة «ن - «ق ع + و إ» - س - ن + ك ن» فالتلميذ أو المتعلم, 
منمتكد كا لوان العمل بوادواك العمل يتقح .من أجل السو ويقيقى أحوه من ملم 
لقاء ذلك ومُعلّمُهه يبيع منتوجه بقصد الحصول على رأسماله والربح. والشخص الذي 
يعمل بيدّيهء ولا يستخدم العمال المأجورين؛ لا يحصل على أرباح من عمله فحسبٌء فهو 
نفسه مصدر القيمة الزائدة» إنما يتلقى كذلك. من نفسه أيضاء الأجر." وذلكء: بعد 
حساب ثمن مواد العمل والمستَّهلّك من أدوات العمل. وكل ذلك وفقًا لنفس قانون حركة 
الرأسمال. 


ا 


والآن» فلنتوجه صوب المشرق الإسلامى في القرن العاشرء العصر الذهبى للحضارة 
الإسلامية؛ فبتقدِّم المجتمع وازدهار التجارة نتيجة لاستقرار الدولة وقُوَّتها في عصر 


“ا «صاحب المشغل المستقلء والذي يمتلك ما يكفي من الرأسمال لشراء المواد والقيام بعمله حتى 
يستطيع إيصال إنتاجه إلى السوق» ينبغي أن يكسب أجور عاملٍ مياوم يعمل تحت إمرة مُعلّم وكذلك 
الربح الذي يحققه هذا اللُْعلّم من بيع عمل عامل اليومية.» انظر: آدم سميثء «ثروة الأمم»» الكتاب 
الأول. الفصل السادس. 
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العباسيين ازدادت أهمية النقودء وارتفعت مستويات المعيشة» وراج الطلب على شتى 
أنواع السلع والخدمات» وتنوعت الصناعاتء وكثر الصنّاع. ويمكن تقسيم الصنّاع إلى 
نوتهين: النوع الأول: الصنّاع المأجورون» وهم الذين لا يملكون غير قوة عملهم التي 
يبيعونها لمستخدميهم لقاء أجر يوميء وقد يستعملون في عملهم أدواتهم الخاصة أو 
بعض المواد الأولية من التي يجهزهم بها صاحب العمل. أما النوع الثاني: فهم 
الصنّاع والحرفيون المستقلون» وهم الذين يمتلكون وسائل الإنتاج ولديهم الرأسمال 
اللازم للصناعة. وهؤلاء يصنعون المصنوعات المختلفة إما حسب الطلب الفردي أو وفقًا 
لطلب السوقء؛ وهم على العموم أفضل منزلة من العمال المأجورين الخاضعين لسيطرة 
صاحب العمل: 

«والشيء المعتاد في الصناعة هى حانوت يديره صانعٌ واحد أو عائلة أى عدد من 
الشركاء. وقد يعمل الصانع في بيته. وقد يعمل بمفرده أى يكون معه عدد من المبتدثين 
يتدربون عليه ويساعدونه. وتتوقف سّعة الحانوت من حيث عدد العاملين على نوع 
الصناعة وإمكانيات الصانع؛ فبعض المنسوجات مثلًا والسكر تحتاج صناعتها إلى عدد 
من المشتغلين. والمألوف بين الصناع المشاركة لا التشغيل؛ إن يُفَضْل أي صانع ذلك ولا 
يعمل أجيرًا عند صانع آخر. ويينما يشتغل الصناع عادة لحسايهم ويبيعون إنتاجهم 
فهناك صنَاع يشدة ميات الغير من المستهلكين مقابل أجور يومية أو حسب وحدة 
الإتقاع وم :اليم السافه أن تكون 'لنبية الأدوزة اللذومة والمواد الأولية ولك عدي 
من الأجراء خاصة. قد يشتغل يأدوات ومواد مؤجريهم.»"٠‏ 


'١‏ انظر: عواد الأعظميء وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» (يغداد: 
مطبعة التعليم العاليء //19١م)ء‏ ص0-85١5.‏ وانظر أطروحة عمر العجليء «هيكلية النظام الاقتصادي 
للدولة العباسية منذ قيامها ولغاية التسلط البويهي» (سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات 
التاريخية؛. ١٠١٠م)ء‏ ص575. 

"' انظر: عبد العزيز الدوريء «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العريية» 11565م)» ص7/. وكنت أود أن يثبت د. الدوري في كتابه المذكور ما سبق له 
كتابته في بحثه «نشوء الأصناف والحرّف في الإسلام». المنشور في عام 1555م: حيث كان أكثر وضوحًا 
وتحديدًا حينما أجرى التفرقة بين الصناع الكخران: أو"الذيخ يمظلكون. موانية صغيرة 'ويستفتلون أجزاء: 
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على كل حالء فالمؤكد تاريخيًا أن العباسيين اعتنوا بتحسين الصناعة؛ حيث شيّد 
الخليفة المعتصم المصانع لصناعة الصابون والعطورء وكانت بغداد تنتج شتى أنواع 
الزيوت. كذلك أنشأ العباسيون مصنعًا للورق في بغداد» وجلبوا له أرباب الحرف والصناع 
الملأجورين من مصر التي اشتّهرت بهذه الصناعة. وكان ببغداد عددٌ كبير جدًّا من المصانع؛ 
التي تعمل من خلال نفس قانون الحركة» حتى قيل بأنه كان بها أربعة آلاف معمل 
تسخل التحاع وتضحة الاق مغل لضعم الشار ف .وقد عمل نيذه لالصدانم والمعامل: لكات 
بل الآلاف من العمال والصنَّاع والموظفين الذين يتلقون الأجور والرواتب؛ أي يبيعون قوة 
عملهم في مقابل وحدات النقود. 

كما ازدهرت في بغداد صناعة الأدوات الحديدية والخشبية المختلفة» مع تطور 
الصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية. كذلك كانت تصنع السفنء سواء الحربية أو 
التجارية. وجميع هذه الصناعات كانت خاضعة لنفس قانون حركة الرأسمال. 

كذلك أقام العباسيونء مثلما فعل الأمويون في دمشق من قبلء المصانع السلطانية 
أى دور الطرّاز" التي كانت تُنتج ثياب الخليفة والوزراء وكبار رجال الدولة؟” كما كانت 
تُنتج للسوق الدولية» ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمال الصناعي. 


وبين الصنّاع الملأجورين من قبل الدولة. للمزيد من التفصيلء انظر: عبد العزيز الدوريء «نشوء الأصناف 
والحرّف في الإسلام» (بغداد: مجلة كلية الآداب. 9459١م)ء‏ ص”5١؛‏ فالمشكلة تتبدّى في أننا نجد البعمض 
هن" الماكين العادين اجقاه يضلوة “عو ند اللتوري ون نكر اجدة قاقد إنطر مقال كل تذلك : الحقل 
دون وعي ناقد: أحمد عبد الباقي» «معالم الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ١114م)ء‏ ص5 55. وقارب: «والتاجر صاحب الأعمالء في القرن العاشرء قد 
يحرص على إقامة صناعة وتشغيل العمال فيها وتوفير المواد الأولية.» انظر: 116“ ,نتةطحنتاه.آ 1813111166 
5 .2 ,(2004 ,2111115116125 1116227 81115 :7مغأععستط) ”ه151 1ه ععخ جامع0010. 

“ «الطّرّاز - بالكسر عَلَّمم الثوب» معرّب. جمعه طُرّز. والموضع الذي تُنسج فيه الثياب. يُقال عُمل هذا 
الثوب في طراز فلان» ومن المجاز قولهم للوجه المليح هى مما عُمل في طراز الله» والطّرَّاز أيضًا ثوبٌ تُسج 
للسلطان.» انظر: معروف الرصافيء «الآلة والأداة: وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات» (يغداد: 
دار الرشيدء 118م): ص .5٠١‏ 

*' يذكر ابن الزبير أن هشام بن عبد الملك (١55-791/ام)‏ هو أول من اتخذ الطراز. انظر: الرشيد 
بن الزبير» «كتاب الذخائر والتحف»», قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد (الكويت: مطبعة جامعة 
الكويت. 19/5١م):ء‏ ص١١5.‏ 
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هذاء وقد حَكى لنا الطبري (455-48559م) أن الخليفة المنصور (15١/ا-5/الام)‏ 
فاش كو التناقن ى بحساناك عنام لقف وراعجه ف اللمرة الت دنعف لقا العمل +" 
كما ذكر صاحب «تاريخ يغداد» أن: 

«الأستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط إلى خمس حباتء'" والروزجاري" 
يعمل بحبتّين.» " 

ولدينا نص مهم للفرّاء (القرن العاشر) يؤكد لنا معرفة النشاط الاقتصادي للعمل 
المأأجور: 

«وإذا تعدّى مستأجر على أجير في نقصان أجر أو استزاده عمل ..., ؛" 


'" انظر: الطبريء «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك»» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
دار المعارفء. /1971م).ء جلاء ص50 15. ومن قبل» روى لنا اليعقوبي (١١٠841-8م)»‏ قصة إنشاء بغداد 
على يد الخليفة المنصورء في القرن الثامن» ونفهم من روايته معرفة المجتمع لقوة العمل المأجور: «ثم 
وجه في إحضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالمساحة حتى اختط مدينته وأحضر البنائين 
والفَعَلة والصنّاع من النجارين والحدادين والحفارين فلما اجتمعوا وتكاملوا أجرى عليهم الأرزاق وأقام 
لهم الأجرة» (التشديد من عندي). انظر: أحمد بن أبي يعقوبء «كتاب البلدان» (بيروت: دار صادرء 
دءت)ء ص23272". وانظر كذلك: الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت)» 
ج١ء‏ ص/7. 

" الحَبّة قد يُراد بها حَبَّة الحمص وهي القيراط الصيرفي الذي وزنه أربع حبات قمح, وقد يُراد بها 
حبة القمح. انظر: الشيخ إبراهيم سليمان» «الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل 
ما يحتاجه الفقيه منها» (بيروت: مطبعة صور الحديثة» 1177م).ء ص١"5.‏ ويتألف الدرهم من كميات 
مختلفة من الحبّات فهو تارةً يتألف من 48 حبة وأخرى من 7١‏ حبة» ويمكن أن نُحدّد للحبة وزنًا 
مقريًا قدره ٠,٠5‏ جم. انظر: فالترهنتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري»» 
ترجمه عن الألمانية كامل العسيلي (عمان: منشورات الجامعة الأردنية» د.ت)ء ص 50". 

"" أي الذي يعمل بالنهار. ويّقال ببغداد لمن يعمل بالنهار الروزجارية. انظر: السمعانيء «الأنساب» 
(4: 5١٠)؛‏ ابن الجوزيء «المنتظم» (/ا١:‏ 5١١)؛‏ ابن كثيرء «البداية والنهاية» :١7(‏ 55). 

"" انظر: الخطيب البغداديء «تاريخ بغدا .)7١ :١(‏ 

*" انظر: أبو يعلى الفراء الحنبلي «الأحكام السلطانية» (بيروت: دار الكتب العلمية» 1147م): ص .5١‏ 
وهو ما سوف يُعبّر عنه ماركس فيما يعد بتفرقته بين القيمة الزائدة المطلقة والقيمة الزائدة النسبية. 
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ولدينا نص آخرء أيضًا في غاية الأهمية؛ ورد في كتاب «الخراج وصناعة الكتابة» 
لقدامة بن جعفر (القرن العاشر) إذ لا نجد فقط إشارةً واضحة للعمل المأجورء إنما أيضًا 
إشارة إلى ما يُقتطع من الأجور: 

ناا كن إمو الارمن يخحطل وذ ولقين: طيحت وبناطاتية مين قدت تترده: 
فقام الإسلام ونقودُهم من العين والورق» غير خالصة فما زال الأمر على ذلك إلى أن اتخذ 
الحجّاجج دار الخربء وجمع فيها الطبّاعين» فكان المال يُضرب للسلطان مما يجتمع له 
من التبرء ثم أذن للتجار في أن تُضرب لهم الأوراق» وأشغل الدار من فضول ما كان يُؤْخذ 
من الأجورء وخْتّم على أيدي الصنَاع والطبّاعين.»*" 

وتعرك من التحباتى الكازيهية إن الأمزة اليوسشة العاف الأجون الذى يشل 1 
خرط الزجاج تبلغ درهمًا ونصف الدرهم, وأجرة عامل حانوت نصف درهم: وأجرة عامل 
الحفر ثلاثة دراهم: أما أجرة الحدّاد فكانت خمسة دراهم. 

ولسوف نجد لدى ابن الأخوة القرشي (0٠75١-525١1١م)‏ ما نفهم منه أن العمل 
المأجور قد يكون مأجورًا مياومة, أىء بمفهوم الموافقة» بالإنتاج أى بالقطعة: 

«فقد 00 أكثر الصناع على أجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغْدُو وينصرفون 
قبل المساء.»1 


*" قدامة بن جعفرء «الخراج وصناعة الكتابة»» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار الرشيدء 
١0مم).‏ ص 6ه. 

'" محمد بن الأخوة القرشيء «كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1575م)ء ص”507. ولدى الشيزري إشارة لطيفة: «ويكون غلمانهم وأجراؤهم صبيانًا دون 
البلوغ؛ لأنهم يدخلون بيوت الناس على نسائهم» (التشديد من عندي). انظر: عبد الرحمن بن نصر 
الشيزريء «نهاية الرتبة في طلب الحسبة» (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1557١م)»‏ 
ص ؟. ولتكوين الوعى بشأن الخدمات المأجورة.» بصفة خاصة في الأندلسء انظر: ابن عبدون: «رسالة 
في القضاء والحسبة»» في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب الحسبة والمحتسب»» مما اعتنى بتحقيقه 
الفنية واللغوية والتأريخية الاجتماعية أ. ليفي بروفنسال (القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية. 1565١م).‏ ص2537, 737 


لخدن 





نقد الاقتصاد السياسي 


ولدينا كذلك نص للسرخسي (931-855١٠١م)‏ لا نفهم منه وجود إجارة قوة العمل 
فحسبء إنما نجد فيه معالجةٌ أعمق لطبيعة الأأجرة ذاتها: 

«وإن استأجر أجيرًا بذهب أى فضة يعمل له في فضة معلومة يصوغها صياغة 
معلومة فهو جائزء وكذلك الحلي والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها؛ لأنه استأجره 
لعملٍ معلوم ببدلٍ معلوم» فلا تُشترط المساواة بين الأأجرة وبين ما يعمل فيه من الفضة 
ف الوك لأ ماريشغريط دمن الكمرة مشابله العمل لاسسقايلة مكل العل 7 

ومن جهة أخرىء كان الصيارفة والمرابون» والذين يستخدمون العامل المأجورء 
العنصر الأهم في المعاملات المالية في الأسواق؛ فقد تعامل هؤلاء بالنقود ومشتقاتهاء كما 
قاموا بعمليات الإقراض للتجار وللناسء؛ بل وللحكومة نفسهاء على نطاق واسع. واتخذت 
الصنارف ق“يداية القرن ٠/849‏ امه بَيونًا مالية 'تستهده العادل1 اماحورة أ وكيا 
ضرورات النشاط الاقتصادي المتطور في أسواق المدن من جهة» ولتعامّل الحكام مع تلك 
المؤسسات المالية التى التجئوا إليها عند الحاجة من جهة أخرى. ولقد كان كذلك التجار 
في الأسواق المخظفة مُُضْطرَّين إلى التعامل مع الصرافين؛ نظرًا إلى أن الأقاليم الشرقية من 
الدولة كانت تتعامل بالدراهم؛ في حين كانت الأقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية."" 
ولذاء كان ضروريًا وجود صيارفة لتغيير العملة التي كانت قيمتها عرضة للصعود 
والهبوط تبعًا لتقلبات قيمة المعدن. وعلى هذا النحى يمكن القول بأن حركة الصيرفة 
«ن - ن - ن + ك ن» بلغت في أسواق المدن غاية ازدهارها. 


ل 


فق قاوس: فق القرى الغاقض والحادى عشي تجد الراك الضتاعية الكييرة فشبيج الكتان 
في كازرون» ومعامل السكر وصناعة القطن في خوزستان» وفي مرى ونيسابور نسج 
الحروين .وق سنايور: كذافة الحظؤر وجميع هذه الراك التستاعة كافت علكم ددن أل 


ف السرخسى. «كتاب الميسوط». تحقيق عيذ الله الشافعى (بيروت: دان الكتب العلمية, ١.١‏ ٠م)ء‏ اج 2 
ص 656. 

71 انظر: الأصفهاني» «الأغاني» (0: لم التنوخي» «الفرج يعد الشدة» (34ئ: )؛ اليعقوبي» 
«اليلدان»» ص57 الخطيب البغدادي» «تاريخ يغداد» )1: 06 اين خرداذية, «المسالك والممالك»» 


ص”/؛ الصابي» «رسوم دار الخلافة». ص58؛ الجهشياريء «الوزراء والكتاب»» ص/58. 


الل 





بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


السوق» وتستخدم العمال المأجورين. كما وُجدت مصانع الورق بدمشق وطبرية بفلسطين» 
وبطرابلس بالشام. وبوجِهِ عام كانت المدن الكبرى مراكرٌّ صناعيةٌ منتجة لمختلف أنواع 
السلع من أجل السوق المحلية» والدولية أيضًا. وكانت الوحدات الإنتاجية التى يمتلكها 
صاحب الرأسمال صغيرة إلى حدٌّ ماء ولكننا نجد أيضًا العمال المأجورين الذين يعملون 
في هذه الوحدات الإنتاجية. أما الصناعات على نطاق واسع: ويعمل بها الآلاف من العمال 
المأجورين» فهي التي تنتج للحكام أى للجيش كالترسانات والمشاغل الملكية» ومعامل 
السكر.؟“ 


ه 


ومن المهمء قبل مغادرتنا للشرق الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية» أن نوضح أن 
الحركات الدينية» المعبرة عن الرفض الاجتماعىء قد بلغت أؤجها في القرئين العاشر 
والحادي عشر؛ فقد كان الشعور الديني موك ماف جا لهاك القاملة إيتن سر 
هذا الشعور بظهور سلسلة فرق نزت كما يُقال» منشقة منذ القرن الثامن وحتى 
حروب التتار. واتصفت جميع هذه الفرق تقريبًا بفلسفة اجتماعية ثورية ويصفة خاصة 
في القرنّين العاشر والحادي عشرء فقد كانا مرحلتي تطور صناعي وتكتلٍ حضري. 
فظهور نظام راق للمصارف في بغدادء تغطّي فروعها الإمبراطوريةء ساعَدَ على 
كحيدف الذولة بالدنوي يقل اعفان النقون امات للاتسان.نا بساك المباولة القدنة 
المعمّمة. وقد أَثَّر هذا على النمو الصناعي ذاتهء فأنتج تمركرًا في الرأسمال والعملء 
كما ولّد النمى السريع في الرأسمال مشاكلّ اجتماعيةٌ خطيرة. وحركاتٍ اجتماعيةٌ ثورية 
هدّدَت عرش الخلافة نفسه. وفي مقدمة هذه الحركات كانت الحركة الإسماعيلية أو 


؟؟" حيث كتب حورانى: 5137216 21001128 ,ع:تنت]عة 1 تانتقمط 01 3150 وعتتاطاع عتع81 دعتاك لوعمع ع1“ 
5 »21002556 4ه 5 26طأدع]1 ,2011217 22121197011 روع تيدع -اع71همط لدع10 107 80005 
0 2232563 1126 .51202311 51712 21001121012 01 كأقطتنا ,له1ع2ع5 ص2 ... إاتلدنن 01 005مع لله 
©1205 ©1117 12011511165 ©131:861-521 :1701151072 كقط طن 5ع2جاع:22101 0متج كتاعع1701:1 تلكع1 3 عتكقط 
:11533 ©1126 3220 1221165 :101 1701:12512025 109731 2120 ,612315 21:3121-231:5 01 11161 3 :101 2100138 
”2202165 طأدنتث ع 01 11151017 ث' ,8011101 .خ .”5ع2122 تتعطأه0 عمناهد منج أمروع8 01 125اماعة1 
2 .2 ,(1991 ,22255 تاقطلآ 0ختدتتتوط :عع 710طمستهن). 


درس 





نقد الاقتصاد السياسي 


القرامطة'” تبعًا لاسم أهم شعّبها وأكثرها أهمية. ويمكننا أن نلاحظ الاهتمام الشديد 
الذي أولّته هذه الحركة لطبقات العمال وأصحاب الحرف؛ فمثلّا خصص فصل كامل في 
«رسائل إخوان الصفا»» للنظر في الحرّف اليدوية وتبويبها وتصنيفها. 

وأهم ما يمكننا ملاحظته بالنسبة لأصحاب الحرّفء والنقابات بوجه عامء هو المكانة 
المميزة التي كانت لهم تحت حكم الفاطميين؛ فقد كانت النقابات آنذاك تتمتع برخاء 
ملحوظ؛ إن كانت معترفًا بها من قبل الدولة» ويبدى أنها كانت تتمتع بامتيازات كثيرة, 
وأنها لعبّت دورًا مهما في النشاط التجاري في هذا العصر. 

وحتنا قصى السناطان كبلكة ددن عل حك الملفاك الاطل نون تبون 1ن 
وأعيدت مصر إلى الحكم الشّنيء جَرّدَت في الحال الطواتف الحرفية من أكثر حقوقها 
وامتيازاتها وأَخضعَتْها لرقابية صارمة؛ فصارت النقابات تحت الحكم السّنى مضطهّدةٌ 
وخاضعةٌ لقيودٍ عديدة ومحرومةٌ في الغالب من الحقوق القانونية. ولن يختلف الأمر كثيًا 
تحت حكم المماليك كما سنرى بعد قليل. 

ومن هنا يمكننا أن نفهم دور المحتسب كموظفٍ حكومي تتركز مهمته الأساسية في 
مراقبة أصحاب الحِرّف والطوائف الحرفية» وقتل أي محاولة فيها للعمل المستقل وربما 
الثوري منذ البداية. وتَّمدَّنا كتب الحسبة؛ التي تم تنقيا لحنييه الحنسي نحظة أك 
رجال النظام لخطر أهل الصنائع وأحسن الطرق للسيطرة عليهم: بمادة ثرية نفهم منها 
عدم ثقة الدولة في الطوائف بوجه عام.١”/‏ 


و 
وإذا توجهنا غريًا صوب قرطبة” في القرتين العاشر والحادي عشرء فلسوف نجد الأسواق 
التطورة. والخ ,قهوما لاقام الجادلة الذقررة العمدمة امن ,نحرة نبو التخصاطى وتعسقه 


'* انظر معالجة رصينة في: كارل بروكلمان» «تاريخ الشعوب الإسلامية», ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين» 19174١م)2»‏ ص؟555. وللمزيد من التفصيل من خلال 
أمهات التصانيف التي وُضعّت في تاريخهم وسيرهم: انظر: «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام 
والعراق». تحقيق سهيل زكار (دمشق: دار حسان للطباعة والنشرء 15/85١م).‏ 
١‏ للمزيد من التفصيلء انظر: برنارد لويسء «النقايات»» ص17/7. 

”” «وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة وليس بجميع المغرب لها شبيه ولا بالجزيرة والشام ومصر ما 
يدانيها في كثرة أهل وسّعة رقعة وفسحة أسواق ونظافةٍ محال وعمارة مساجدَ وكثرة حمامات وفنادق.» 


تسن 





بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


العمل من جهة ثانية» وبيع قوة العمل من جهة ثالثة» والإنتاج من أجل السوق من جهة 
رابعة؛ فلقد وُجدت الأسواق في أرجاء الآندلس كافة؛ فهناك أسواق الزياتين» والعطارين» 
والخبازين» والسماكين» والشوائين. ونجد على رأس كل مهنة رئيسًا يُسمى في فترة حكم 
المرابطين بالرئيس أو المقدم وفي فترة حكم الموحدين كان يُسمى بالعريف أو الأمين.”” 
كما سنجد أسواقًا كاملة متخصصة في تجهيز وبيع الأطعمة للعاملين بالأسواق من 
عمال وحرفيين وتجارء في الوقت نفسه نجد شتى أنواع الصناعات والحرف؛ وبالتالي 
نجد من يقومون بها؛ فهناك النجّارون والنسّاجون والحدّادون والطحّانون ... وغيرهم 
من أرباب الصناعات والحِرّف الذين يُنتجون من أجل السوق؛ من أجل الربح. وهؤلاء 
كما يعملون بأيديهم كانوا يستخدمون الأجراء” الذين يدفعون لهم أجورًا نقدية.*” وكل 


انظر: ابن حوقلء «كتاب صورة الأرض» (بيروت: دار صادرء د.ت)» ص .١١١‏ ولقد ذكر المقري في 
نفح الطيب أن قرطبة كان بها 655٠٠٠‏ حانوت. انظر: المقريء «نفح الطيب» (دمشق: وزارة الثقافة, 
م) جلاء ص78١.‏ وقد اكتفينا بالمتن بذكر الصورة العامة للمجتمع دون التفصيل الجغرافي 
(إشبيلية» مالقة ...) أو التاريخي (الطوائفء الموحدين ...) حيث إن الصور غالبًا في جميع أرجاء 
الأندلس متشابهة. قارب وصف غرناطة في: لسان الدين بن الخطيبء «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب 
والأندلس 5517١-1177م»,‏ تحقيق أحمد مختار العبادي (أبو ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر *١٠5م)ء‏ ص45. 00 

"4 انظر: ابن سعيد المفربي» «المفرب في حلي المغرب»» تحقيق شوقي ضيف (القاهرة: دار المعارف, 
الكلك اشع ذاصن 1000 نوكلاه اين عار الزاكفي«الكان الخزيق كيال الآفرلني والكرية»: 
تحقيق جورج كولان وليفي بروفنسال (بيروت: دار الثقافة 11م)؛ ج": ص 184. 

#.وكان الغالب على القارية أنهم:يحبون الضكاعة ويحبوة تعلم جرقها ويكرهون القضور قيهاء. :ولد 
ذم المهن إلا لقلة عائدها أى قصور القائم عليها عن إتقانها. ومع أن أرباب رءوس المال قد يستأجرون 
العمال للقيام بعملهم؛ فقد كان بعضهم يحترف مهنةٌ كراهية العطالة. وتجد بعض النساء العاملات 
يشترطن في عقود نكاحهن ألا يُمنعن ممارسة صنائعهن.» انظر: عز الدين عمر موسىء «النشاط 
الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري». ط؟ (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 
او :ص 11 ولق ذكر الكرورع ةنق «السطوك»: أن 'ما نقارف الالفين من العارية كاتوا يلون 
بالأجر في حمامات معسكر صلاح الدين في حصاره على عكا. 

“ انظر: جودت عبد الكريم يوسفء «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنَّين 
الثالث والرابع الهجريِّين (الجزاتر: ديوان المطبوعات الجامعية: 1947م): ص40. 


انيسن 
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ذلك يعنيء وبوضوح, أننا أمام رأسمالٍ واستثمار'” وأرباح"” ومبادلة نقدية”” وإنتاج» 
واستهلاك؛, ودخولٍ مختلفة للطبقات الاجتماعية؛ المشاركة وغير المشاركة في عملية تجديد 
الإنتاج ال 

ويمكننا 0 في أسواق قرطبة العديد والعديد من مظاهر النشاط الاقتصادي 
التي نراها في أسواقنا المعاصرة» بل يمكننا أن نقولء وبكل اطمتنان: إننا أمام اقتصادٍ 
حر بالمعنى الفني الدقيق للمصطلح من ناحية» ورقابة» صارمة أحيانًا*” من قبل الدولة: 


'” «تشير النوازل إلى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحمامات وملاحات ومعاصصر 
ومطاحن ومناسج. وللنساء نصيب في هذه الملكيات. وقد يلجأ الماك إلى تأجير آلة الصناعة إلى مستثمر 
أو صنَاع. وهناك ثلاثة أنواع من الكراء: الأول أن يكون الأجر معلومًا والأجل معلوماء والثاني أن يفرض 
رب الآلة على الصانع مبلعًا مُعينَا من المال على كل قطعة تنسج أو كمية تُعصر أو تُطحنء ٠‏ والثالث أن 
تكون أجرة الكراء نصف الدخل أو ثلثه أو ربعه. وعادةً ما تكون شروط الكراء لمصلحة الملَّاك ومُجِحِفةٌ 
بالمستثمرين والصنَاع.» انظر: موسىء «النشاط الاقتصادي». ص؛ .5١‏ 

" ذكر السقطي نموذجًا من عصر المرابطين على النحو التالي: أن سعر القنطار من الطحين بلغ ٠١‏ 
رهما في الوق ولكن يتتفل ساهبة معمل الفيز هذه الكمية يجب عليه أن يدفم درقمًاا ونضف 
درهم لثلاثة من العجانين.» و"؟: 8 دراهم للرفادء وهو عامل مساعدء و١:‏ " درهم للوقادء و١: ١1‏ 
درهمًا لشراء الملح والماءء و0: 8 للخشب؛ أي ما مجموعه ٠‏ درهماء ويستنتج السقطي من ذلك أن رب 
العمل يحتاج» كي يصنع قنطارًا من الطحينء إلى خمسة عمال يؤدي لكل واحد نصف درهم من نفقات 
الحطب والماء أي ما مجموعه ثلاثة دراهمء بالإضافة إلى كمية الطحين التي تساوي ٠١‏ درهمًا أي ما 
يساوي ١١‏ درهمّاء ويبيعه خبزًا بمقدار 7" درهمًا فيكون ريحه ثلاثة دراهم. 

*" قدّر شلميطا كمية النقد المتداول بنحو ١8‏ مليون دينار سنويا. كما قدّر المدخول الكلي الأندلسي 
في مظلع القرن الفاسع :فاابين +7 وذة مليون ديتان. أنظر+ بدرى شلفيطاء «صورة تقريبية الاققضاد 
الأندلسي»» في: «الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس». ترجمة مصطفى الرقي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /199١م):‏ ج؟, ص١5 .١١517-١١‏ 

في تدخل الدولة للتسوية بين الموازين والمكاييل وإحكام رقابتها على الأسواق» انظر كتاب السقطي: 
«في الحسبة»» حيث يُفصّل المسألة ويضع لها قواعدَ دقيقة» وبعد أن يوضح جيل الفاسدين من الكيّالين 
يقول: «وشأن المحتسب مع هؤلاء أن يختبر عليهم الطعام والمائعات بكيّالِ من أهل الثقة يستعمله 
مقدمًا عليهم قد خبر منه النصح والتنبيه على المكايد والخدع والقّيرة على المسلمين. وقيل في ذلك كله 
مثال يكون كالقانون في جميع الأكيال بتنبيه على الجاري الآن بمالقة فالقدح يصدق من الكزير اليابس 
الصحيح الطيب أحد عشر رطلًا والرطل ست عشرة أوقية والأوقية عشرون درهمًا فضة إمامية» وثمن 
الربع الجاري بمالقة في الكيل يصدق من العسل الطيب الأندلسي في الغالب ثلاثة أرطال ونصف ومن 
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من ناحية أخرىء وفي جميع الأحوال خضع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة 
الرأسمال. 


٠. 


3 
وتّمدُّنا الوثائق والمصادر الخاصة بالحملات الصليبية (حملات الفرنجة) على المشرق 
الإسلامي'* على الأقل من أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشرء بمادة خصبة عن التنظيم الاقتصادي والتكوين الاجتماعي في الإمارات الصليبية 


الطيب العدوي ثلاثة أرطال وست أوقيات إلى ثلاثة أرطال.» انظر: 2[]“ ,[61-2105:606821.]آ .18 ]© عصنآه©) 
30 :طخ .2 211131111220 لتشاطخ 0طخى 10352 عأتة11 ,”211523 10 نان تمدم815 اعنتمدلا3 
5 105 116216551012 1:2 11 001201310125 1065 5111711131226 13 5111 ,2131353 106 5216 -5م 
3 .2 ,(1931 ناماع[ 15112251 111116[ :52115) 111151111222312 عتلع تج جردظ اظا. 

وكالعادة» في جميع كتب الحسبة وكتاب السقطيى منهاء لن نجد أي إشارة ولو عايرة لعلاقات 
الإنتاج بمعزل عن الفقه! والجدير بالذكر أن عمل المحتسبين قد تجاوز مراقبة الأسواق» والتلاعب 
بالأسعار. فشمل عملهم الريفء ومراقبة الطرقاتء وتفتيش القوافل التجارية» واستغلال العمال ورجال 
الدولة لنفوذهم. للمزيد من التفصيلء انظر: الحبيب الجنحاتي» «المغرب الإسلامي: الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في القرن العاشر الميلادي» (تونس: الدار التونسية للنشر والتوزيع» /ال11ام)ء ص ١الا.‏ 
'* على سبيل المثال» انظر: ابن جبيرء «رحلة ابن جبير»» ضبطه ووضع فهارسه محمد زينهم (القاهرة: 
دار المعارف,ء ٠٠‏ ٠0٠م)ء‏ ص؟١١؛‏ جوناثان سميثء «تاريخ الحروب الصليبية»» ترجمة قاسم عبده 
قاسم (القاهرة: المركز القومي للترجمةء ٠٠١‏ م)؛ ستيفن رنسيمان؛ «تاريخ الحروب الصليبية»» ترجمة 
السيد الباز العرينى (ببرؤت: دار الثقافة. /1951م), ج"١؛‏ التونسيء «أقوم المسالك في معرفة أحوال 
الممالك» (القاهرة: الهيكة العامة لقصور الثقافة. ١١‏ ٠م)ء‏ ص5 5؛ ابن الأثير» «الكامل في التاريخ»» ج0؛ 
القلانسيء «ذيل تاريخ دمشق». وقارب: حسن الضيقةء «الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ 
والأيديولوجيا» (بيروت: دار المنتخب العربيء» 1555١م).‏ 

-212 :23115) 6111531612[ 06 11322 1097311122 011 أ»© 010153065 065 111560116" ,1011551© 1126 
-121185 نتاج.آ عط 01 560157 عط :15205 ع1“ ,1312851010 021165 ,تناع طاعتتة ممسطمط ]1 .(1991 بطر 
”111027 01 111560177 82012012312" بطمخجع11 .11 ,(1894 ,للتدطاتاظ 11مل؟ #ووع81) 2ه 1531ائ62[ 01 امك 
211001 عط 01 11290111102 007121121 عط1“ ,جع م0] أتاع 101 .(1948 ,11010 ع نع متتجط :1.02003]) 
ع1“ ,11210 تتدء0 .(1976 ,ؤووع21 151157ءكتنا 71086طمتده :ع1308طمتحت) ”950-1350 روععم 
115157[ ع1108طامتدن :131086طالتتدن) 11عظتتز8 مدعل 7( 113251210 ,”1071-1291 :1532065 
(1999 ,ووع21. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


في بلاد الشام (كونتية الرهاء وإمارة أنطاكية. ومملكة بيت المقدسء وإمارة طرابلس)؛ 
فقد كان للصيارفة وكبار التجار والحرفيين والصنّاع والعمال المأجورين الأدوار البارزة 
في الحياة الاقتصادية في الأسواق الداخلية والدولية» فاختلاف ملل وتحل المتغاملين 
في الأسواق بيعًا وشراءً وقرضًا ورهنًا ... إلخ» كما أن تطوّر التبادل التجاري بين 
إمبراطوريات وممالك الشرق والغرب؛ استصحبا وبدون شك اختلاف قيم وأوزان ومعادن 
العملات النقدية المتداولة» وهو ما استلزم وجود الصيارفة الذين امتد نشاطهم إلى خارج 
الحدود المحلية؛ للقيام بمهام المصارف على الصعيد الدولي. ولم يتوقف عمل التجار عند 
حدود_شراء: السلع وبيعها من .خلال التجارة الدانخلية والفارجية بل. تعدى. الأمن ذلك 
إلى المشاهطة” أحيانًاق زساميل الضذاعات المخطفة حيث ازدهرف هنناغة 'التسوجات 
(القطنية والصوفية والحريرية والكتانية» وكان منها المطرز بخيوط من الذهب والفضة)؛ 
وبالتالي انتعشت صناعة الصباغة. وكذلك تقدمت صناعات السكر والصابون والعطور 
والمعادن والفخار والورق والرخام والزجاج والخمور ... إلخ» كما نمت صناعة استخراج 
الزيوت. وجميع السلع التي كانت تنتجها كل هذه الصناعاتء على اختلاف أنواعهاء كانت 
تنج بواسطة الحرفيين والصناع والعمال المأجورينء ووفقًا لنفس قانون حركة الرأسمالء 
من أجل السوقء والسوق الدولية بصفة خاصة؛ فلقد تعدى النشاط الاقتصادي مرحلة 
الإشباع المباشر وتجاوزها إلى اقتصاد المبادلة النقدية المعمّمة. ولم يكن التبادل السلعي 
على الصعيد الدولي ليستقر آنذاك إلا من خلال توافر أنظمة تجارية وقانونية متطورة 
تنظم انتقال الأشخاص ورءوس الأموال والسلع من الشرق إلى الغرب والعكسء وهو ما 
تحقق من خلال أعرافٍ محلية تم تقنينهاء ومعاهداتٍ إقليمية تم احترامهما دولياء وصار 
بالإمكان تنظيم النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي حتى في أوقات الحروب المستعرة 
نين الشترق والعرب؛1* 


"١‏ فلقد نُظّمت التجارة البحرية في غرب أوروبا في الفترة من القرن الثاني عشر حتى القرن 
السادس عشرء من خلال أربع مجموعاتٍ قانونية؛ أولًا: «مجموعة قواعد أوليرون»» وتشتمل على 
القواعد القانونية التي كانت مطبقة في موانئ غرب أوروبا. ثانيًا: «مجموعة ويسبي»» وتتضمن 
موف :القواضب الساعمة القيانة التهرية .بحن البلطليق. #الكاد ومكموعة فتصلية البذن» وترسم 
إلى القرن الرابع عشرء وهي امتداد لقوانين رودس التي كانت مهيمنة على تجارة البحر المتوسط 
منذ القرن الأول الميلادي» وقد تم نشر تلك القوانين فيما بعدُ بعنوان «أحكام البحر للسادة 
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هه 


ها نحن الآن قد بلغنا أرض مصرء في القرن التاسع الميلادي؛ ولنبداً رحلتنا من الدولة 
الطولونية (74/-5١15م)؛‏ فلقد قامت في مصر في عصر الطولونيين مجموعة من الصناعات 
المتطورة التي تعتمد على العمل المأجور وتّنتج من أجل السوق. 0 

وكانت صناعة النسيج آنذاك من أهم الصناعات الكبرى التي كانت تَنتّج وفقا لنفس 
قانون الحركة «ن - [ق ع + و إ] - س - ن + ى ن» من أجل السوق بواسطة العمل 
المأجور. نمت هذه الصناعة في تنيس وبهنسا والأشمونيين ودمياط وأخميم؛ حيث كان 
ينسج هناك الكتان والصوف والقطن. أما الأقمشة الحريرية فكانت تصنع في الإسكندرية 
ودبيق.”* ولقد ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد»: 

«إن في تنيسء التى كان بها خمسة آلاف مغزلء مصنعًا يعمل من أجل الخليفة.»"؛ 

وفي القرن الحادي عشر, سوف يُحدَّثنا ابن بسام المحتسب عن تنيس بما نعرف منه 
هيمنة نفس قانون الحركة على هذه الصناعة؛ وأن استخدام العمل المأجور كان يتم على 
نطاق واسع؛ فقد كتب محمد بن بسام: 

ا من المناسج التى تعمل فيها الثياب خمسة آلاف منسج: عدد عمالها عشرة 
آلاف نفس,؛؟ : 


البحارة والتجار وكل أفعالهم». رابعًا: «مجموعة مرشد البحر». ووّضعت في روان بفرنسا في القرن 
السادس عشرء وتشتمل على قواعد مفصّلة للتأمين البحري. انظرء على سبيل المثال» «قواعد أوليرون»: 
لمطتاط .ه0162 / 5 2ع مده 00 / حطامء .ع ل تناع 35 2115771 01ج .7جكلكلك/ / تمراخط. 

هذا بالإضافة إلى المعاهدات التى أبرمها خلفاء الفاطميين مع جنوة 77١٠مء‏ والتي أبرمها سلاطين 
المماليك مع فرسان الإسبتارية ١171١م,‏ ومع فرسان المعبد 487؟1م, ومع عكا 47؟١م,‏ ومع جنوة 
م.م.. وكانت معظمها تنظم التجارة بحرًا. 
؟ أبى الحسن الصابئ» «رسوم دار الخلافة»» عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل عواد (القاهرة: دار 
الآفاق العربية. “١٠٠5م)ء‏ ص58. ى47, و57. وكذا: ابن إياسء «نزهة الأمم»؛ المصدر نفسه. ص7١7.‏ 
"؛ مذكور في: «دائرة المعارف الإسلامية» (الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري. 159/4م)ء ج257 
ص1877. ولقد ذكر القلقشندي أن دلهيء في الهندء كان بها أربعة آلاف قرَّا. انظر: القلقشنديء 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
157١م),‏ ج7١‏ ص4475-577. 
“ محمد بن بسام المحتسبء «أنيس الجليس في أخبار تنيس (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ؟١٠5م)ء‏ 
ص2". ويذكر آدم متز: «وكانت صناعة النسيج في الدلتا صناعةً منزلية» فكان النساء يغزلن الكتان 
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كما كانت هناك المصانع الحكومية:؛ إلى جوار المصانع الخاصة: التى أطلق عليهاء 
وكما ذكرناء دار الطراز وكانت تقوم بنسج ثياب الأمراء وكبار رجال الدولة. وكان لهذه 
المصانع التي كانت تستخدم عددًا كبيرًا من العمالة المأجورة”' مديرون فنيون يتقاضون 
مرتباتهم من الدولة. وكانت هذه المصانع مصدر ثراء للدولة بوجه عام؛ فلم تكن كل 
المنتجات التى نُنتّجِ في مصانع الحكومة بواسطة العمال المأجورين: تُوزّع ككساء للخليفة 
وأعوانه 0 رجال الدولة من ساسة وعمال وفقهاء ... إلخ» وإنما كان الجزء الأكبر من 
الإنتاج» يُخصّص للتصدير إلى السوق الدولية. 

ويروي لنا تقي الدين المقريزي (1775١-557١م)»‏ الذي أفاض في الحديث عن تنيس 
بالذات» أن دور الطراز كانت تدر على الدولة الأموال الطائلة بيفضل منتجاتها النفيسة؛ 
فلقد تمكنت مدن تنيس ودمياط والأشمونيين أن تؤدي من بيوت مالها لخزينة الدولة 


والرجال ينسجونه؛ وكان تجار القماش يدفعون لهم أجرهم كل يوم؛ ولم يكونوا يستطيعون أن يبيعوا 
إلا للسماسرة الذين تعيّنهم الحكومة: وكانت أجرة النساج في أوائل القرن الثالث الهجري نصف درهم 
كل يومء وكان ذلك لا يفي بثمن الخبز الذي يأكله.» انظر: آدم متزء «الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري», ترجمة محمد عبد الهادي أبى ريدة (القاهرة: المركز القومي للترجمةء 8١٠٠5م):‏ ج", 
ص198. ويمكننا أن نفهم من هذا النص؛ أولًا: الرأسمالي» تاجر القماش» 00 مواد العملء الكتان» 
إلى المنتجين المباشرينء النساء والرجال» ويدفع لهم الأجر يوميًا في مقابل استخدامه لقوة عملهم. ثانيًا: 
المنتّج النهائي» القماشء لن يكون ملك المنتج المباشر. ثالنًا: لن يكون ذا بال هل يملك المنتج المباشر 
أدوات العمل أم هي مملوكة للرأسمالي؛ لأننا سنصادف كثيرًا في القرن العاشر في أرجاء العالم الإسلامي 
مَن يعملون (يبيعون قوة عملهم) بأدوات مستخدميهم: أو بأدواتهم, كالغطاسين الذين يستخدمون 
المراكب» والحبالء والأكياس والسكاكينء والشمع المذاب في زيت السمسم الذي يسد الغواصون به أنوفهم. 
كتب متز: «وكان استخراج اللؤلق يعمل على قاعدة النظام الرأسماليء فكان أحد المقاولين يؤجر الغواصين 
شهرّين ويدفع لهم أجرهم بانتظام؛ وكان يحصل من وراء غوصهم في بعض الأحيان على ربح جسيم لا 
يصيبهم منه شيء.» انظر: آدم متزء «الحضارة الإسلامية» (؟: 5/ا؟). 

٠“‏ «وكان أجر الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو مبلغ لا يكفي للوفاء بأقل الحاجات الضرورية 
للمعيشة.» انظر: دائرة المعارف الإسلامية» (57: .)181١1/‏ وفي أنواع العمال المأجورين في دار السكء أيام 
الأيوبيين» وأهمهم: المشارفء والشاهدء والنقاشء والمقدم, والضرابء والسباك. انظر: ابن بعرة الذهبي 
الكامليء «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية»». تحقيق عبد الرحمن فهمي (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشتون الإسلامية» 1977م)ء ص .17-5٠١‏ 
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في يوم واحد 7٠١‏ ألف دينارء وذلك في عهد الوزير الفاطمي ابن كلسء وكان المصروف 
عر تحووظ: الكش خلة تعائة ١١‏ أل دتكار وقد حلم ف حيوه الأدر باخام ال 27 الف 
دينار.'* والظاهر أن الأمور قد تبدلت بعض الشيء في عهود سلاطين المماليك؛ إذ نجد 
ابن خلدون يذكر أن المنسوجات وثياب الطّرّاز لم تعُد تُصنّع في المصانع ودور الطراز في 
القصر؛ فقد أوقفت الدولة إنتاجها في منشآتها الخاصة. وأصبحت تطلب حاجتهاء التى 

كل الكساوي الوح من الندرير والافب الشااض من بيزة اتساج أى إذهما 
صارت تعتمد على الموردين. في جميع الأحوال نجد عند ابن خلدون وصفقًا نفهم منه أن دار 
الطْوَاق أكاتكة مشووعا رأمتفاليًاء خاههًا لنفسن فاون المركة:«مملوكا الذولة ويستظم 
العمال القصراء الدوة يعت علدو ردقم ليع التوره أخداوسال الذولة الوتسمة 
مقشية الف 

«وكانت الدور المعَدّة لنسج أثوابهم في قصورهم تُسمّى دور الطَّرَاز. وكان القائم 
عل" النظطن" فيه تُسفى :ضاحي الطواق ينظن :فى أمون'الضياغ والآلة والجساكة فيها وإجراء 
أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم وكانوا يُقلّدون ذلك لخواص دولتهم وثقات 
مواليهم.» "1 

ولدينا نص مهم لابن المأمون (القرن الحادي عشر) نعرف منه مقدار أجرة النسّاج: 

ويذلة كاف حلرلة لز كلية" خويها مو له عقاو منذابل» قينا باللفافتين ]كدف 
عشرة قطعة الشلفت عنها مائة وستة وسبعون دينارًا ونصفء ومن الذهب العالي المغزول 
ثلاثماكة وسبعة وخمسون مثقالًا ونصف كل مثقالٍ أحرة بق له لمق دنا 4 

ولدينا نص مكتوب على ورق البرديء لا يقل أهمية عن نص ابن المأمون» يرجع 
تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي» وهى محفوظ بدار الكتب المصرية (لوحة ؟١)»‏ عبارة 
عن عقد استخدام عامل مأجور؛ فالأمر على ما يبدو كان له أهمية اجتماعية تستدعي 


”* انظر: المقريزيء «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (القاهرة: مكتبة مدبوليء /1951م), 
جك ص١‏ . 
4 اين خلدون» «المقدمة», المصدر نفسه,2 ص هه : 0. 


“ ابن المأمون البطائحيء «نصوص من أخبار مصرهء (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
7م).ء ص8 1. 


ارين 





نقد الاقتصاد السياسي 


التوثيق. كما تتبدى أهمية النصء من جانب آخرء في أنه يمثل و ثيقة مهمة نعرف منها 
قيمة الدينار آنذاك: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما استأجر سعيد بن عيسى استأجر هارون بن بقام 
شهرين كاملين على أن يعمل له عمل الفول وعلى أن يعطيه في هذين الشهرّين سدس 
دينار لكل شهر درهمّين وأول يوم من الشهر أول يوم من كهيك من شهور العجم من 
سنة متين وسبعة وعشرين شهد على ذلك أيوب بن موسى وكتب شهادته ومحمد بن أيوب 
وكتب بخطه وليد بن مسلم القرشي وكتب شهادته بخطه» 1 
كما نوخد لدينا بودية أخَوَى (لوضة 4/55 توهم إلى القون:العاشى البلادي يي وضع 
ن الخدمات أيضًا كانت مأجورة نقدًا؛ إن نجد بردية تعيين خادم مسجد حددت أجر 
السنوية بيثلاثة دنانير افد كما حددت واجياته واختصاصاته بدقة. * 
وللاينا كذلك يرذية ثالقة (لوحة 99 تح آل افون ا نجدها تذكر أن 
أحد العمال يتقاضى أجرًا عن عمله مقداره دينانٌ في الشهر. ٠١١‏ 
ونعرف من المقريزي» وهى يروي قصة ضرب الدينار الأحمدية في عهد الدولة 
الطولونية. كيف كان العمل مأجورًا؛ إذ كتب المقريزي في «شذور العقود»: 
«ثم أمر لكل رجلٍ كان يعمل بمائتّي دينار منه. وألقذ أن كوف الصتاء العركيي ا 


4 انظر: أدولف جروهمانء «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية»» ترجمة حسن إبراهيم حسن 
(القاهرة: دار الكتب المصرية.ء 6ام)ء 0 ص ؟6١.‏ 

٠٠‏ انظر: جروهمانء «أوراق البردي» (؟: 15). وانظر كذلك: «ولا بأس أن تؤاجره على بناء 
دارك هذه والحص والآجر من عندهةء وهذه إجارة وشراء يخطن وآجر في صفقة واحدة.» أيو سعيد 
البراذعي القيروانيء «التهذيب في اختصار المدونة»» دراسة وتحقيق محمد الأمين الشيخ (دبي: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ؟١٠٠م),‏ ج”, ص58 ". وكتب أبو محمد السقطي: «ويأمر 
النشارين للخشب المستأجرين للنهار أن يحدّوا مناشيرهم قبل وقت الشروع في العمل إما عند الصباح 
وإما عند الفراغ بالعشي سدًا للذريعة في ذلك فإن منهم من يغش بأن يجلس لذلك ويطيل المدة ليستريح 
ويعمل ثلاثة أيام في شغل يومّين.» انظر: 111531210116 11312111 2لا“ بلدجطا1-151016اع.] .8 أ عستام6 
3 بأك ,جره ,”81553 ع2آ. 

3 جروهمان» «أوراق البردي» )5: ا .)١‏ 
"١"‏ المقريزيء «إغاثة الأمة بكشف الغمة: تاريخ المجاعات في مصر» (حمص: دار ابن الوليده 1557م)» 


صاء. 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق 


ومن الصناعات المهمة التى غعُرفت في عهد الدولة الطولونية صناعة الأسلحة. وكانت 
دار الصناعة؛ التي كانت بالأسناسن تتخصص في صناعة السفنء هي التي تقوم بصناعتها. 
ووفقًا لنفس قانون الحركة. كما عرفت مصر عددًا من الصناعات الأخرى مثل صناعة 
الصابون والسكر. وكان أكثر الصناع المأجورين من المصريين."١٠‏ 

وفي عصر الدولة الفاطمية (؟5655-١/ا١١ام)‏ تم استخدام عدة تقنيات جديدة في 
النشاط «الصناعي»: ولم يعد عمل المصانع مقصورًا على إمداد الجيش والأسطول 
بالسلاح والعتاد الحربي والملابس لطوائف الجندء بل تنوعت المنتجات لسد حاجة الخلفاء 
وكتار رجال الدولة. واحلفة متتاعة الفنكو حالش كاد كا حكدة لمق قاقون التدر: 

-[ق غ يق ]] احنس دن مك عامكانة فور ا 

ويمكنناء في مصر الفاطمية» أن نرى العمال النساجين «ق ع» يستخدمون وسائل 
الإنتاج «ى |» المملوكة للدولة. فرواية ناصر خسرى (5١٠٠-88١٠م)‏ حين زار مصر 
في العصر الفاطميء تؤيد انطباق قانون حركة الرأسمال الصناعي؛ فالعمال في مصانع 
السلظان: (زأسمالية النولة ) "كانوا يخلقوية الكحو و قائل نيعيم لقوة علوم وفع مث 
نات اول أن ن العمال في المصانع الأخرى والتي كانت تنتج للعامة أي تنتج من أجل السوق, 
كاثوا يطقون الأجون أنهيا أشوة يعمال دان الطراق البلطاضة: 

«ويُنسج بتنيس القصب الْلوّن من عمائم ووقايات وما يلبس النساءء ولا يُنسج في أي 
مكان قصب ملون كذلك الذي يُنسج في تنيس. ويُنسج القصب الأبيض في دمياطء ويُنسج 
خاضة اق مضادم السيلظان دولا: نبا .ولا تعطى لأس وق «طدينة قنيسن» هذى يحون 
البوقلمون وهى غير موجود في أي مكان آخر في العالم» وهو ثوبٌ ذهبي يتلون باختلاف 
أوقات النهار. وتُحمل هذه الثياب من تنيس إلى المشرق والمغرب. والقصب والبوقلمون 


"'' انظر: علي إبراهيم حسنء «مصر في العصور الوسطى» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ /ا1151١م)»‏ 
ص 3"0-71. 

؟'' «وكانت صناعة السكر في ظل الفاطميين ذات طابع رأسمالي أكيد.» انظر: أيمن فؤاد سيدء «الدولة 
الفاطمية في مصر: تفسير جديد» (بيروت: الدار المصرية اللبنانيةء ١٠٠٠م)ء‏ ص١48.‏ كما تقدَّمَت 
صناعة الخزف وصناعة الزجاجء وكانت الفسطاط من أكبر المراكز الصناعية لإنتاج الزجاج. انظر: محمد 
جمال الدين سرورء «الدولة الفاطمية في مصر» (القاهرة: دار الفكر العربي. 1575م)ء ص57 .١-1١‏ 


لمحن 





نقد الاقتصاد السياسي 


الذي يُنتج للسلطان يُبِدَل فيه ثمنْ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في البلاد 
الأخرى حيك يظلة .ذيوان السلظان الصتاعي ٠١١‏ 

لقد كانت صناعة النسيج من الصناعات المهمة والتى تابعت ازدهارها بعد أن تنوعت 
أصنافها وأشكالها. وكانت القاهرة في عه الغاعلميره مركا موتوقا الضفافة اتويات 
الحريرية» ووفقًا لنفس قانون الحركة «ن - [ق ع + و !] - س - ن + ك ن». ومن 
البلاد التى اشتّهرت بهذه الصناعة أيضًا الفيوم والأشمونيين والإسكندرية. وعمل في هذه 
المصانع المثات بل الآلاف من العمال المأجورين نقدًا. والواقع أن أجور العمال والصناع 
لم تكن واحدة؛ إنما تفاوتت تبعًا لنوع النشاط وأهميته عند الحكام الفاطميين من جهة, 
وتبعًا للملكية الخاصة أو التبعية للدولة من جهة أخرى. ولقد كانت أجور الصناع في دار 
الطّرّاز في مصر أفضل بكثير مما يقبضه العمال في الدور الأخرى في باقي الولايات.7١٠‏ 
وهذا ما نفهمه من حكاية ناصر خسرو حينما يذكر أن المنتوج: 

«الذي ينتج للسلطان يبدل فيه ثمنْ كامل فيعمل العمال للسلطان برغبة لا كما في 
الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصناع» (ناصر خسرو علويء «سفرنامة»). 

وكان لكل طائفة من الصناع وأرباب الحرّف عريفٌ يتولى أمورهم"١'‏ ويُشترط فيه 
أن: يكون على دراية بأمور الصناعة أو الحرفة التى يشرف عليهاء ومشهودًا له بالثقة 
والأمانة. وكان العريفء بمثابة عين المحتسب يُطلعه على أخبار أهل صنعته؛ ويدله على 
مواطن الغش والتدليس التي قد يلجأ إليها البعض لغش الصنعة أو السلعة, فلما كان 
امحخمني يفتقد إل الدراية بأسران الحرف المختلفة وتُعوزه الخيزة يكيل أريابَها في العش: 
فق كغين عليه الاستمانة: يقر مق ككل خرفة تافاته :و القناع معمله فى المراقية عل 
الأسواق وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها من أجل البيع في هذه الأسواق. وكان هؤلاء 
الأقراف :الاين تدم اللحتسي: والديخ أطلق علقي «العزهاف تيوق نلظلة الدولة قحا 
أريات الحرف؛ فبالإضافة إلى الدور الرقابي للعريف في منع الغش والتأكد من سلامة 


٠‏ ناصر خسرو علويء «سفرنامة»» ترجمة يحيى الخشاب (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
15م)ء ص0. 

٠7‏ زكي محمد حسنء «كنوز الفاطميين» (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء 15517م). 

ا المقريزى» «إغاثة الآأمة»» صم ا١.‏ 
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بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


المنتجات وجودتهاء كان عليه أن يُلم بأسعار المنتجات الحرفية» وأن يُلم أيضًا بأحوال 
أرباب حرفته ويخبر المحتسب بأحوالهم. ولم يقتصر دور العريف على ذلك؛ بل مارس 
كذلك أحيانًا مهام الفصل في المنازعات التى تنشب بين أرباب الحرفة والمتعاملين معهم. 
أضف إلى ذلك أن الغرفاء كانوا مسئولين أمام الدولة عن تنفيذ أرياب الحرّف للأوامر 
الطنادرة لبون من الستظاك بإككان عمل ماد وكاقت الدولة تحدم الأحراء مك أريات 
الحرّف من غير موظفيهاء وفي هذه العالة كان يحصل العامل على أجر مقابل ما أداه من 
عمل. وبوجه عامء يمكن القول بأن الأجور في العهد الفاطمي بقيت ثابتة إلى حدٌّ كبير؛ 
إذ نجد أن أجر العامل العادي كان من درهم ونصف إلى ثلاثة دراهم, أما العامل الفني 
فكان أجره ما بين أربعة إلى سبعة دراهم.١١‏ 

ولقد أشارت وثائق الجنيزة"'' بالقاهرة لأجور العمال؛ فهناك وثيقة ترجع إلى سنة 
١٠م‏ تذكر أن العامل أخذ درهمًا واحدًا في اليوم لقاء عمله في جلب المياه من أجل أعمال 
البناء. وفي وثيقة أخرى ترجع إلى سنة 99١٠م‏ أخذ العامل درهمّينء وفي وثيقة ثالثة» غير 
محددة التاريخ» أخذ درهمًا ونصفًا أجرًا لليوم الواحد. وأحيانًا ما كان العامل يعمل لفترة 
محددة لدى شخص دون غيره نظير الأجر؛ ففي وثيقة ترجع إلى سنة ١7١٠م‏ يتبين أن 
عامل زجاج اتفق معه صاحب العمل على أن يعمل في فرن الصهر لمدة عام وألا يعمل 
عند غيره هذه الفترة على أن يكون أجره اليومي خمسة دراهم والغذاء بقيمة درهم. ١١١‏ 

ولم تكن الأجور تُعطى للعمال الأجراء فحسبء بل أجرى الخلفاء الفاطميون رواتبّ 
شهرية منتظمة لأفراد الجيش الفاطميء وهي مبالعُ نقدية تَرنّب مقاديرها لمستحقيها في 
مطلع كل عامء ويُعدها ديوان الرواتب لتُعرض على الخليفة للنظر فيهاء ليزيد مَن يزيد أو 


7 انظر: المقريزيء المصدر نفسهء ص8 .١1‏ 

1" هي مجموعة الوثائق التي تتضمن اسم الله ويالتالي لا يجوز إتلافها وفقًا للديانة اليهودية» وإنما 
تُحفظ في غرف معزولة في الكنيس. وتّعد وثائق جنيزة بن عزرا في القاهرة (محفوظة حاليًا في مكتبة 
كامبريدج) من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية. 

٠‏ ونجد في نفس الفترة التاريخية أحد شعراء مدينة الإسكندرية» يتعجب من أجر العامل الذي يتقاضى 
دينارًا واحدًاء فإذا به يقضى نفقات معيشته بهاء في حين أن هذا الشاعر يتقاضى سبعين وثمانين دينارًا 
ولا يكفونه! انظر: سهر موقن «حكاية الأجور والأسعار في العصر الفاطمي» (القاهرة: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة, 6١1١م)ء‏ ص57؟5515-1. 


و 





نقد الاقتصاد السياسي 


ينقص مَن ينقص'١!‏ وهو ما يعكسء من زاوية ماء انتظام الهيكل الإداري وقوة مؤسسة 
الحكم في الدولة. 

وفي عصر الأيوبيين (1117/5١-1107١م)»‏ وبشأن الأرض بوجه خاصء فقد كان الشكل 
السائد للملكية الإقطاعية"١'‏ يتميز بالملكية الحكومية؛ فالحكومة لم تقم بدورها كمالك 


٠١‏ انظر: ابن الطويرء «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين». أعاد بناءه وحققه وقدم له أيمن فوؤّاد سيد 
(بيروت: دار صادرء 15م)ء ص 16. وكذلك: القلقشندي» «صبح الأعثى» ١‏ ١ه-55م)ء‏ تقى 
الدين المقريزي» «الخطط» ىت 6 

٠١"‏ الفرضية التي نقدمها هنا هي أن الإقطاع (كأحد أشكال التنظيم الاجتماعيء وليس كنمط للإنتاج) 
في الشرق الإسلامي لا يختلفء كما يُدّعىء عن الإقطاع في الغرب اللاتيني» بل هوء عند أعلى درجة 
من درجات التجريدء جوهرٌ واحد: إقطاعي؛ فأي مقارنة (موضوعية) بين الإقطاع في الشرق الإسلامي 
والإقطاع في الغرب اللاتيني لن تؤكد إلا على هذا الجوهر الواحدء حيث: منتِج مباشر مستعّلء نخبة 
حاكمة مستغلة» ريع عيني يُنقل إلى مخازن الملّاك» ريع نقدي يتدفق إلى خزائنهم. قد يتغير اسم 
المستغل ولقبه. قد يختلف مكان الاستغلال: قد تتبدل بعض الالتزامات أو الحقوق والواجبات» ولكن 
تظل القواعد الكلية والأصول النظرية ثابتة؛ فالمجتمع الإقطاعي حيثما يكون في الشرق أو الغرب مجتمعٌ 
جامد طبقيًا. وحقوق الفرد والتزاماته في هذا المجتمع تختلف بحسب الطبقة التى ينتمي إليها. والعلاقة 
بين الطبقات نفسها تختلف باختلاف وضعها في المدرج الإقطاعي. ولذلك «تمكن السبكي والقلقشندي 
انظر: إبراهيم علي طرخانء «النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى» (القاهرة: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء /197١م).‏ ص599. والذين يقولون باختلاف الإقطاع في الشرق عنه 
في الغرب» يستندون في الغالب إلى أمرّين: الأول بشأن الحيازة» والثاني بشأن انتقال الملكية. والأمران 
نتصور أنهما غاية في «الشكلية». وقبل مناقشة الأمرّين» نذكر نص الماوردي (58-91/5١٠م)؛‏ كي 
نيداً منه؛ فلقد كتب الماوردي: «وإقطاع السلطان ميدن يما جاز فيه تصرّفه ونفذدت فيه أوامره» 
وهو ضربان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلالء فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض القطّعة كلاثة 
أقسام: موات وعامر ومعادن, فأما الموات فعلى ضربّين: أحدهما ما لم يزل موانًا على قديم الدهر فلم 
تجز فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك. والضرب الثانى ما كان عامرًا فخرب فصار موانًا عاطلًاء وذلك 
ضربان: أحدهما ما كان جاهليًا كأرض عاد وثمود فهي كلموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز 
إقطاعه. والضرب الثاني ما كان إسلاميًا جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار موانًا عاطلًا. 
وأما العامر فضربان: أحدهما ما تعبّن مالكه للسلطان فيه إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت 
المال. والقسم الثاني من العامر: أرض الخراج. والقسم الثالث: ما مات عنه أريابه ولم يستحقه وارثه 
بفرض ولا تعصيب» (الماورديء «الأحكام السلطانية والولاية الدينية» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت)» 
ص ٠-١50‏ 3 وقارن: اين إياس» «نزهة الأمم في العجائب والحكم», تحقيق محمد زينهم ومحمد عرب 


1 





بيع قوة العملء والإنتاج من أجل السوق ... 


أعلى للأرض فقطء بل قامت أيضًا بدور المستغل المباشر للمنتجين. وكما نفهم من كتابات 
المقريزي فإن الوسيلة الأساسية للانتفاع بأرض الدولة هي التأجير مقابل الالتزام» ولكن 


(القاهرة: مكتبة مدبوليء 1556م). ص١١١).‏ فمن الواضح. وفقًا لنص الماورديء أن الإقطاع في الشرق 
يجد له سندًا تنظيميًا وغطاءً أيديولوجيًا أَسَّسَهُ الفقيه» على خلاف الإقطاع في الغرب الذي فرضته ظروف 
تعلل الإمبراطورية الرومانية. ومع ذلك لا يمثل هذا الأمرء ولا يمكن أن يمثلء وجه اختلافٍ موضوعي 
بالإمكان اعتباره مؤثرًا في البنيان الاجتماعي للنظام. أما بصدد الحيازة: فلم يكن للحائز في الشرق 
سوى الاستغلال والانتفاع دون التصرف؛ لأن المالك الوحيد للأرض جميعهاء فيما عدا بعض الاستثناءات» 
هو الخليفة, الذي يستطيع أن ينزع الملكية وقتما شاء ممن يشاء؛ فمثلًا كانت بعض أراضي الشرقية 
والبحيرة مقطعة للبدى من قبيلتّى جزام وصليب اللتّين كانت فرقهما تدخل في عداد الجيش النظاميء 
غير أن السلطان صلاح الدين (1151-1118م) نزع هذه الإقطاعات منهما عقايًا لهم على عقد صفقة 
سرية من الحبوب مع الصليبيين. للمزيد من التفصيلء انظر: المقريزيء «السلوك» (؟: 2,15 15). كما 
نزع السلطان صلاح الدين الكثير من إقطاعات الأكراد بسبب هزيمتهم على يد الصليبيين في الرملة عام 
١م.‏ انظر: المقريزيء: «الخطط» (؟: .)"١‏ أما في الغرب اللاتيني. فقد كان الحال مختلفاء حيث 
كان السيد الإقطاعى يملك السلطات الثلاث التى تمنحها ظاهرة الملكية لصاحبها وهى سلطة الاستغلال 
وسلطة الانتفاع وسلطة التصرفء وصاحب الأرض على هذا النحو يملك الحرية المطلقة في التعامل 
على الأرض بجميع أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وإجارة ... إلخ» ومع مَن يزرعها أو مَن 
يستأجرها. ومع ذلك لا يمثل أمر طبيعة الحيازة وجه اختلافٍ موضوعي؛ فلم تزل الالتزامات واحدة» ولم 
تزل الطبقية جامدة والتدرج لا يتزعزع؛ ولم يزل المنتج المباشر يدفع بالريع العيني والنقدي إلى مخازن 
وخزائن النْخّبِ المستغلة. أما عن انتقال الملكية بالوفاة» فقد كان يمكن أن يتبدل الإقطاع ويتحول وفقًا 
للوظيفة الحربية؛ لأن سلطات الحاتز في الإقطاع في الشرق كانت مُقيّدة إذ امالك هو الخليفة. ويخبرنا ابن 
عبد الظاهر (5575١-1597١م)‏ أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمري انتقل لابنه بعد موته؛ أما إقطاع 
الأمير شرف الدين الذي وقع في الأسر على يد الصليبيين في بداية 511١م‏ فقد استبقاه السلطان لإخوته. 
كما أن المقريزي في عام 16١١م‏ يستشهد بنص مرسوم الظاهر بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات على 
الأمراء في الريف والقرى التي تقع حول المناطق التي تم نزعها من يد الصليبيين في قيسارية وأرسوف. 
انظر: المقريزيء: «الخطط» (؟: 77). ولقد وصلت إلينا العديد من المصادر التي تؤكد على أن عزل الأمير 
أى وفاته يستتبع إعادة توزيع إقطاعه على الآخرين. أما في الغرب اللاتيني» فقد كانت الأرض تنتقلء 
كقاعدة: إلى أكبر الأبناء الذكورء وهو الأمر الذي كان له نتائج غاية في الخطورة على التنظيم الاجتماعي 
الإقطاعي نفسه. على كل حال لا ترقىء في مذهبيء أوجه الاختلاف (الشكلية) المذكورة كي تبرهن على 
اختلافٍ موضوعي حاسم يقود إلى الاعتراف باختلاف الإقطاع؛ حينما يصبح في لحظة تاريخية شكل 
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مع بداية حكم الأيوبيين تحول إقطاع الالتزام إلى الإقطاع الذي يعني المتّح الإقطاعية 
الحربية. ١‏ 

ويمكن القول بأن النظام الإقطاعي الحربي في مصر في ذلك العصر شأنه في ذلك 
شأن دول الشرق في العصور الوسطى؛ كان يتميز بانعدام الملكية الخاصة للإقطاعي؛ فمن 
المعروف أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب (5١١-531؟١‏ م) القن :فى السبحون كدر 
من الأمراء المشتبه في ثقتهم, ثم قام بإعادة توزيع إقطاعاتهم على المماليك.؟١٠‏ على الرغم 
إذن من سيادة الإقطاعء كتنظيم اجتماعيء إلا أننا نجد جميع مظاهر التداول النقدي 


والسلعي؛؟١'‏ بالتبع لوجود جميع علاقات قانون الحركة؛ ابتداءً من وجود الرأسمال 
وقوى الإنتاج والأرباح» وانتهاءً ببيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. لقد تجاوزت 


التنظيم الاجتماعيء في الشرق عن الإقطاع في الغربء أى بالعكسء بل قد يصل الأمر إلى أن نرى نشأة 
الإقطاع في الشرق مشابهة» في بعض الأحيانء لما حدث في الغرب اللاتيني؛ إذ نجد أن من أهم الأسباب 
التي أدت إلى ازدياد عدد الضّياع عند الخلفاء وذويهم نظام الإلجاء؛ فقد كان الأهالي الضعفاء يقومون 
بإلجاء ضِياعهم إلى الأقوياء من أقارب الخليفة أو الوزراء أو كبار رجال الدولة للتخلّص من جُباة الخراج 
الذين كانوا يعْضُون النظر عن هذه الأراضي الْلْحَأة فلا تخضع لجبايتهم. ويذلك ييخِفٌ الخراج عن 
أصحاب الضياع الضعفاءء؛ ويمرور الزمن تصبح هذه الضّياع ملكًا للمُلْجِأ إليه في حين أن وضع المالك 
الأصلي يتبدل إلى حالة مزارع في الأرض. وهو ما يقترب جدًا مع النشأة التاريخية للإقطاع في أورويا 
اللاتينية. وترجع هذه الطريقة في الشرق فيما يبدو إلى العصر الأموي حيث ألجأ الكثير من الفلاحين 
أراضيهم إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان في أثناء ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق. كما توجد 
أمثلةٌ أخرج بعد قيام الدولة العباسية؛ ففي عهد المنصورء على سبيل المثال» ألجأ رجل من أهل الأهواز 
ضيته إل الوؤين سليمان ين مله المعرؤف .أبي أبوب المزياني؛ قلق اذك المؤشياري: وجاء رجل من 
أهل الأهواز إلى أبي أيوب» وهو وزيرء فقال له: إن ضيعتي بالأهواز قد حمل علي فيها العمال» فإن رأى 
الوزير أن يعيرني اسمه أجعله عليهاء وأحمل إليه في كل سنة مائة ألف درهم.» للمزيد من التفصيلء 
انظر: الجهشياريء «كتاب الوزراء والكتاب»» حققه ووضع فهارسه مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري 
وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء 1154م): ص8١١.‏ 

٠٠”‏ ل. سيمينوفاء «صلاح الدين والمماليك في مصر». ترجمة حسن بيومي (القاهرة: المركز القومي 
للترجمة. 191948م)ء ص57. 

١“‏ فلسوف يتناول القلقشندي ظاهرة أثمان السلع (يقصد النقود) كما تُطرح في السوق» موضحًا أن 
الأثمان (أي النقود) على ثلاثة أنواع: «النوع الأول: الدنانير المسكوكة مما يُضْرب بالديار المصرية: أو 
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الأرض الدور الذي كانت تؤديه في أورويا كمظهر للثراء الاجتماعي والسلطة إلى القيام 
بدور اقتصادي أكثر إيجابية على صعيد الحراك والتغير الاجتماعيّين. 

وفي عصر المماليك (60؟كسلاادام) كانت مصر «إقطاعية بيمعنى الكلمة» ١٠١١‏ فقد 
قسمّت الأراضي إلى أربعة وعشرين قيراطًاء اختص السلطان منها بأريعة قراريط» واختص 


ََ 


الأمراء بعشرة» والعشرة الباقية كانت نصيب الجند.١٠٠‏ وكان الإقطاع أمرًا شخصيًا لا 


يأتي إليها من المسكوك في غيرها من الممالك من الذهب أو دنانير الروم والبلاد الإفرنجة. النوع الثاني: 
الدراهم الذقرة ويكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاسء وتُطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية. 
النوع الثالث: الفلوس» وهي صنفان: مطبوع بالسكة» وغير مطبوع.؛ فأما المطبوع فيعتبر كل ثمانية 
وأربعين فَلْسَا منها بدرهم من النفرة: آنا غير الطروعة كتعاس معي بين الكمض والأصفر» سيلا 
ينتقل إلى الأسعار يقرر أن لكل سلعة سعرها الخاص بهاء إن ينقل عن المقر الشهابي قوله: «وأوسط 
أسعارها في غالب الأوقات أن يكون الإردب من القمح بخمسة عشر درهماء والشعير بعشرة» وبقية 
الحبوب على هذا الأنموذج؛ والأرز يبلغ فوق ذلك؛ واللحم أقل سعره الرطل بنصف درهم, وفي الغالب 
أكثر من ذلك؛ والدجاج يختلف سعره بحسب حاله؛ فجيده الطائر منه بدرهمّين إلى ثلاثة» والدُون منه 
بدرهم واحد؛ والسكر بدرهم ونصفء وربما زادء والمكرّر منه بدرهمّين ونصف.» انظر: القلقشندي» 
«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» :١7(‏ 577) ويذكر ابن تغري بردي (١٠5١-1570١م)‏ حوادث سنة 
خمس وخمسين وثمانماتة» ويرصد أسعار السلع في مصر: «والأسعار في زيادة عن الحد؛ فالقمح بألف 
وخمسمائة درهم الإردب والفول والشعير بنحو ألف درهم الإردبء والدقيق العلامة بخمسمائة درهم, 
والتبن بخمسمائة درهمء والجبن الأبيض الجاموسي بأحد عش درهعا الرطل وأجزة طحن الإردب القمح 
بماكة وعشرين درهمًا الإردب» والسمن بثلاثين الرطل؛ والعسل النحل بنحو ذلكء والأرز بأربعة وعشرين 
درهمًا القدح والخبز بثمانية دراهم.» انظر: جمال أبو المحاسن بن تغري برديء «حوادث الدهور في مدى 
الأيام والشهور». تحقيق فهيم شلتوت (القاهرة: المجلس الأعلى للشتون الإسلامية. ١٠195م).‏ ص8 0”". 
وقارن: حوادث سنة ست وعشرين وتسعماية وما وقع فيها من غلاء: حمزة بن أحمد بن عمرء «تاريخ 
ابن سباط» (طرابلس: دار جروس برسء 19591م), ج7, ص١5‏ 5. 

انظر: سعيد عبد الفتاح عاشورء «العصر المماليكي في مصر والشام» (القاهرة: دار النهضة العربية, 
كلاكام)ء ص 7370. 

7 «إن أرض مصر قسمت على أريعة“وعشرين فيراظًا أفرد متها للسشلظان آريعة فزاريط وجعل للامراء 
ويرسم الإطلاقات والزيادات عشرة قراريط وجّعل لأجناد الحلقة عشرة قراريط.» انظر: المقريزي» «كتاب 
السلوك لمعرفة دول الملوك»» صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية, 5١٠٠م),‏ ج١2‏ ق7, ص8857. وذكر ابن إياس: «أن الجند عندما اشتكوا قلة نصيبهم 
زادهم السلطان قيراطًا على العشرة فأصبحوا أحد عشر قيراطًا وللرعية تسعٌ ضمها السلطان إليه 


/ا 5 





نقد الاقتصاد السياسي 


فكل لكؤي اللقية أ واتكمكاة الوؤاقة في #المقام يكل مكل السلظائ وبالسنه مات 
الإقطاع وإيراده دون أن تمتد هذه الامتيازات إلى ورنّته من بعدهء فإذا مات الْمقطّع أو 
أخلّ بشروط الإقطاع؛ جاز للسلطان أن يستولي على إقطاعه في الحال. ١١7‏ 

والحدقن والذكر أن الأنزاء المماليك وما متهم الضوق القرق الراك بغرا كارا 
فاحشي الثراء بالمقارنة مع بقية الشعب؛ ففيما كان العامل أو الموظف الديني الصغير 
يستطيع أن يجني درهمّين في اليوم» كان دخل الأمراء يبلغ نصف مليون درهم أو مليونًا 
هذ اللار اهم سي 1 ْ 


واستحلها لنفسه فكأن نصيبه كان في الواقع ثلاثة عشر قيراطًا.» انظر: ابن إياس» «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 19/5١م):‏ ج١ء‏ ق”", ص1717١.‏ 

٠٠"‏ إ. لابدوسء «مدن إسلامية في عهد المماليك»» ترجمة علي ماضي (بيروت: الأهلية للنشرء /15/1م)» 
ص57 .١1‏ 

في نفس الفترة تقريباء ولد جاك كور (555١-1557١م)‏ الذي أصبح من كبار الرأسماليين في 
أوروبا العصور الوسطى؛ فلقد أبحَرَت سُفْنه إلى الشرق للتجارة في الرقيق والتوابل والحرير والسجاد 
والعطر العربي والفخار الصيني. وزادت ثروته وتضاعفت حتى استطاع أن يعقد المعاهدات وحده 
مع سلاطين المماليك: والسلاجقة. ورؤساء فرسان القديس يوحنا في رودس. وبعد نجاحه في التقرب 
من شارل السابع تم تكليفه بالإشراف على الخزانة العامة. وكان له المئات من الوكلاء في جميع أنحاء 
الشرق. والأهم أنه لم يكتفٍ بشراء السلع الشرقية ولكنه ذهب إلى الشرق واشترى العديد من المصانع 
حتى تنتج له السلع دون وسيط. بيد أن ثروته العظيمة تلك كانت السبب في الإسراع بسقوطه؛ فقد 
وُجهت له مجموعة من الاتهامات كان أهونها بيع الأسلحة للسلاجقة الذين كانوا يهددون القسطنطينية 
آخر معاقل الإمبراطورية البيزنطية! انظر: سوريالء ص10١-157.‏ 

4 «وفي غمار هذا البذخ؛ أَثْرت حواشي القصور شأنها شأن الغالبية من حواشي الطبقات الغنية؛ فيُقال 
إن متحصل الحاج علي الطباخ في سنة 55١١م‏ أيام السلطان إسماعيل بن الناصر بلغ من المعاملين وهم 
المتعهدون في كل يوم 5٠٠‏ درهم ولاينه أحمين ٠‏ درهمء وهذا عدا الآطعمة وما يصييه في الحفلات, 
ففي حفلٍ عمله للأمير بكتمر الساقي بلغ ما ناله فقط من ثمن الأكارع والرءوس وسقط الدجاج 
والإون :-؟؟ دينان: ولا صُودر وأوقعت الحوظة غل موجؤده :وجدوا اله 70 .دارًا على غتاطئ النيل» 
انظر: المقريزيء «الخطط» (؟: )5١١-712١‏ ونعرف من ابن إياس أن ابن مزهر حين ختن أولاده سنة 
١0م‏ أمر جميع سكان منطقة الرطلي بإنارة منازلهم وأرسل إلى كل بيت عشرة أرطال من الزيت 
وطبليةٌ حافلة بألوان الطعام» فاستجاب الناس واستمر الحفل ثلاثة أيام. انظر: ابن إياسء «بدائع 
الزهور» (؟: .)5١/8‏ 
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ًََ 


وكان جنود المماليك السلطانية شأنهم في ذلك شأن الأمراء الكبار يتسلمون شهريًا 
من الخزانة رواتبٌ نقدية ويُعطّون منحًا عينية. 

وفي عصر المماليك أيضًا يمكننا أن نرى حياةً اقتصادية معقدة؛ إن نجد المضاريات 
المالية وانفلات الأسعار ليح والكساد والركود والفائضء والثراء الفاحش والفقر 
الموحشء والتنظيم الدقيق والفوضى العارمة! وإذا ما نظرنا إلى قوة العمل فسنجد أن 
العمال الذين كانت تقع على عاتقهم مهمة إنجاز الإنشاءات القومية مثل بناء الجسور أو 
شق القنوات» لم يكونوا جميعًا يُجمعون قسرًا من القرى لتسخيرهم في هذه المشروعات 
ومن ثم يعملون لقاء قوتهم اليوميء بل إن هذه المشروعات كان يعمل بها أيضًا الكثير 
من العمال المأجورين. وريما كان العمال الفنيون أو أصحاب المهارات مثل البنائين أو 
النجارين هم الذين يتلقون أجرًا لقاء عملهم: على حين يُسِخّر الفعّلة في أعمال الحفر 
وحمل التراب والردم وغير ذلك من الأعمال البدنية الشاقة. ١١:‏ 

ويمكن القول بأن مصر لم تعرف أيا من النموذجّين النقابيّينَ البيزنطي والغربيء 
بالمعنى الدقيق لكلمة النقاية' إذ إن التجارات والحرّف في العهد المماليكى كانت شأنها 
شأن النقابات البيزنطية خاضعةً لمراقباتِ خارجية صارمة ترمي إلى الاحتفاظ بنشاطات 
اعمال شن ..رمكن الحدوه الراسنة والاقتصادية وزثاليةة. لذ آق هذا الإشراف تلم 
يؤْدٌ إلى تأسيس النقابات» بصفة خاصة أن نظرة مؤسسة الحكم؛ باستثناء وكما ذكرنا 


٠"‏ للمزيد من التفصيلء انظر: أبى الفضل بن عبد الظاهرء «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 
المنصور», تحقيق: مراد كامل (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء ١1971١م),ء‏ ص57-154. وانظر 
كذلك: قاسم عبده قاسمء «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك»» في: «موسوعة 
الحضارة العربية الإسلامية» (بيروت: دار الفارس للنشرء 19965م), ج7؟, ص 7717-51 

"١‏ وهو ما أكّد عليه برنارد لويس بقوله: «يمكن أن نستنتج أن الأمراء المسلمين احتفظوا بأشكال 
السيطرة العامة التي كانت للإدارة البيزنطية على الحرّف. وعلى كل حالٍ فإننا نجد في القرن العاشر 
تطورًا فيما يُسمى بالأصناف الإسلامية. وحينكذ نجدها من نوع لا يصح تعليله بالتأثير أى التراث 
البيزنطى.» انظر: برنارد لويسء «النقايات», المصدر نفسه,ء صَ191. وللمزيد من التفصيلء انظر: 
لاندوقن:. :ومدق إشلامية»: المصون نضسه» كن 115: وكذلك. أطروحة "الشة الأمين محم عوضن: الله: 
«أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر المماليك» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
65 م). بصفةٍ خاصة الفصل الأول من الباب الرابع: نظام الطوائف الصناعية والحرفية في مصر. 
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الدولة الفاطمية؛ إلى العمال والحرفيين كانت يُكتنفها الريب والشك؛ ولذلك فوَّضّت المراقبة 

على العمال والحرفيين في المدن الإسلامية للمُحتسبء الذي بدوره استعان بالعريف. 
قامت معظم الحِرّف والصناعات في حوانيت صغيرة. وسكن كثيرٌ من الحرفيين 

والصناع بالقيساريات""" التي كانت تشكل وحدة معمارية تشبه السوق» تحيط بها من 


الخارج حوانيت» وفي الداخل تحن يصطف على جوانيه شووقة أخرى من الحوانيت 


٠"”‏ القيسارية؛ في اللغة» هي سوق كبير في المدن القديمة تباع فيه الأثواب والسجاجيد والفرش والبُسُط. 
وقد يُقال لها أيضًا قيصارية وجمعها قياسر وهو لفظ يُطلق على ضرب من المباني العامة تكون 
على شكل أروقة حولها حوانيت ومصانع ومستودعات وكذلك حجرات معيشة» ويقرر دي ساسي في: 
ننه للك علطخ صدح +منروظ.1 عل ممم ج81 الذي 52 سنة ١٠18م‏ (ص”5-70١3)‏ أن القيسارية 
كانت تختلف في الأصل عن السوق باتساعها الشاسع وكثرة ما بها من الدهاليز المسقّفة التي تؤدي 
إلى ساحة مكشوفة. وليس من شك في أن أصل كلمة قيسارية إغريقي (بيزنطي عند برنارد لويسء 
«النقابات». ص19) وهو مختصر للكلمة الدالة على السوق الإمبراطوري. أما فيما يتعلق باستخدام 
الكلمة في العالم الإسلامي, فيمكن الإشارة إلى أنه بين أيدينا دليلٌ ثابت» أن الكلمة استعملت كثيرًا بمصرء 
ثم أخدّت كلمة وكالة تحل بالتدريج محل قيسارية التي لم تعد تطلق أيام نيبور سنة 751١م‏ إلا على 
موضع واحد هو السوق القائم في ناحية بولاق. أما في فاس فكان إذا قيل قيسارية انصرف ذهن سامعها 
إلى السوق المركزي» وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل ما بينه وبين جميع نواحي المدينة الأخرى, 
وإذا جن الليل لم يبقّ بها أحد سوى الحارس. أما في سورية ولبنان فلدينا البينة على أنهم يطلقون كلمة 
قيسارية على حوانيت تجار الجملة كما هو الحال في بيروت ودمشق. للمزيد من التفصيلء انظر: «دائرة 
المعارف الإسلامية» (/1؟: »)657١‏ ولدى نيبور: «ويقيم جميع مَن يأتون من منطقة واحدة ويتجرون 
في بضاعة واحدة؛ في وكالة كبيرة أو خان أى كارفانسراي.» انظر: كارستن نيبورء «رحلة إلى بلاد العرب 
وما حولها: رحلة إلى مصر 1717-١111‏ م»», ترجمة مصطفى ماهر (د.ن» د.ت)ء ج١,‏ ص/7517. ويصف 
بيرو طافور (١51١-1585١م)‏ أسواق القاهرة في القرن الخامس عشرء بقوله: «إن أحسن وأبهى وأروع 
شيء يراه المرء في القاهرة هى سوقها الذي تعرض اللآلئ والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والحرائر 
والبضائع التيلية» وكل مشموم طيب الرائحة وليس في القدرة تعداد جميع السلع التي يُؤتى بها إلى 
هنا من الهند ثم تورّع في مختلف أنحاء العالم.» انظر: بيرو طافورء «رحلة طافور في عالم القرن 
الخامس عشر الميلادي»: ترجمة حسن حبشي (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ؟١٠٠م)ء‏ ص/91. وكتب 
ابن جبير في القرن الثاني عشر: «وفي داخل البلد وفي سوقه قيسارية للتجار كأنها الخان العظيم تنغلق 
عليها أبوابٌ حديد وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك في أعظم صورة من البناء 
المزخرف الذي لا مثيل له فما أرى في البلاد قيسارية تعدلها.» انظر: ابن جبيرء «الرحلة»» ص؟157١.‏ 
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لوم وسذات مكبية لاخردوين. والعتام القين كانوا .عجوم إتقاجهم الفرق نيذه 
الحوانيت."١١‏ 


ط 


والآن» فلنذهب إلى فاس في شمال أفريقياء في القرن السادس عشرء ولسوف نترك الحسن 
الورّانء المعروف باسم ليون الأفريقي (515١--150١م)‏ يحكي لنا عما رأى في الأسواق 
هناك. كتب الورَّان: 

«... نقابات الحرفيين بفاس مفصولٌ بعضها عن بعضء وأشرفها يُوجد حول 
الجامع وبالقرب منه. وإلى الغرب من ذلك نحو ثلاثين دكانًا للكتبيين» وإلى الجنوب بائعو 
الأحذية الذين يشغلون قرابة مائة وخمسين دكانًاء يشترون الأحذية والخفاف بالجملة 
من الخرازين» ثم يبيعونها بالتقسيط. ولا يَبِعْد عنهم كثيرًا الخَرّازون الذين يصنعون 
أحذية الأطفالء ويبلغ عدد دكاكينهم نحو خمسين دكانًا. وفي شرقي الجامع مكان باعة 
أواني النحاس. وأمام الباب الرئيسي للجامع في الجهة الغربية يُوجد باعة الفواكه الذين 
يشغلون نحى خمسين دكاناء ويعدهم الشمّاعون» ثم العقّادون. وبعد ذلك تجد بائعي 
الأزهار يبيعون الليمون والحامض أيضًاء ويبلغ عدد دكاكينهم نحو العشرين. ويأتي 
بعد بائعي الأزهار بائعو اللبن» يشترون اللبن من البقّارِين الذين يعلفون الأبقار لهذه 
التجارة ويرسلون كل صباح اللبنء فيبيعه اللبّانون في دكاكينهم؛ وما بقي لهم منه في 
ادام والهباع؟ شار ميم كان لإصدكوا ينه ارين مهن وعضب تو يع كوا عدن لكشن 
يَتحمّض ليبيعوه للزيائن لبنًا حامضًا ورائبًا. يأتي بعد اللبّانين بائعو القطن الذين يبلغ 
عدن دكاكينهم ثلاثين. وإلى الشمال منهم بائغى مصنوعات القنب. يأتي بعد ذلك صائعو 
النُْطّق الجلدية والخِفّاف والأزمّة الجلدية المطرّزة بالحرير للخيل أيضًا. وتجد بعدهم 
صانعي المشدّات الذين يصنعون أغمدة السيوف والمواسي وأغطية صدور الخيلء فبائعي 
الملح والجبص يشترونهما بالجملة ويبيعونهما بالتقسيطء ثم بائعي الأواني الخزفية ذات 
الصنعة المتقنة والألوان الزاهية» ويبلغ عدد دكاكينهم مائة. ثم نصل إلى مجمع الحمالين: 


-١760 انظر: محمد أمين وليلى إبراهيم: «المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية» (/5171-75ه/‎ ٠" 
07م) ص١1. في: محمد الزاملء «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى» (القاهرة:‎ 
.١٠١١ص‎ ء)م٠٠١/8 المجلس الأعلى للثقافة.‎ 
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ويبلغ عددهم ثلاثمائة حمالء ولهم أمين أي رئيسء يختار كل أسبوع من يجب عليهم أن 
يشتغلوا ويكونوا رهن إشارة الجمهور طوال الأسبوع. يجمع هؤلاء الرجال ما ربحوه من 
مال في صندوق ويُقسم المال بين الذين اشتغلوا عندما ينتهي الأسبوع. ويشتغل هؤلاء 
وهم لابسون ثيايًا قصيرة ذات لون واحدء ويلبسون خارج أوقات عملهم ما يشاءون. 
ولبائعي القطاكي 13 دك كتيج هده الات وغلناد؛ لأذمد مطيتهونيا بعتار فا تقل ريدو 
منها يوميًًا كميةٌ كبيرة. ويُباع كذلك في السوق اللحم والسمك المقليّان. ويأتي بعد ذلك 
باعة الزيت: والسمق المالح والعسل: والجِين'الطرئ والزيتوة: والليمون: :ؤدكاكيتهم مليئة 
بأواني الخزف المايورقيء تفوق قيمتّها قيمة ما تحويه من بضاعة. وتُباع جرار الزيد 
والعسل بالمزاد» والدلالون حمّالون مختصون يكيلون الزيت عندما يُباع بالجملة. وتَسَع 
هذه الجرار مائة وخمسين رطلًاء والخرّافون ملزمون بصنعها في حجم هذه السعة تمامّاء 
فيشتريها منهم رعاة المدينة ويملئونها ثم يبيعونها من جديد. وعلى مسافة قريبة يُوجد 
الجزارون في نحو أربعين دكانًا مرتفعة على شكل دكاكين الحرف الأخرىء يفصلون اللحم 
ويزنونه في الموازين. ولا تُذبح البهائم في دكاكين الجزارين» بل في مجزرة بجوار النهر 
حيث تُسلخ وتُحمل إلى الدكاكين بواسطة حمالين تابعين للمجزرة. ولكن قبل أن تُحمل 
الذبائح لا بد من عرضها على المحتسب الذي يأمر بفحصها ويُسِلّم بطاقة مكتوبًا عليها 
السعر الذي يجب أن يُباع به اللحم. ويُلْرَّم الجرّار أن يلصق هذه البطاقة على اللحم بحيث 
يتمكن الجميع من رؤيتها وقراءتها. ونجد بعد الجزّارين سوق الأقمشة الغليظة البلدية 
محتويًا عن أنهو مائة دكان: وإذا أت احدهم يقطعة تماش ليبيغها فعلية أن يُسَلمها 
لدلّال يضعها على كتفه ويذهب من دكان إلى آخر مناديًا على الثمنء وعدد هؤلاء الدلالين 
ستونء ويُحقّق هؤلاء أرباحًا طيبة. ويأتي بعد ذلك صقّالى الأسلحة من سيوف وخناجر 
ورماح» ويقوم بعضهم بصقلها وييعهاء ثم الصيادون يصطادون السمك. ويُوجد بعيدًا 
من هناك بائعو الصابون السائل. ولا يُصنع هذا الصابون في المدينة» بل في الجبال 
المجاورة. وعلى مسافة أبعد نجد باعة الدقيق» ثم جماعة بذور الحبوب والخضر. وبعدهم 
باعة التبن» ثم سوق خيط الكتان» فإذا سرت من سوق الدخان على خط مستقيم وَجَدتَ 
صانعي الدلاء الجلدية التي تُستعمل في المنازل التي بها آبارء ويشغلون نحو أربعة عشر 
دكانًاء ثم صانعي الظروف التي يُخزن فيها الدقيق والقمح ولهم نحو ثلاثين دكاناء 
ثم الإسكافيين وبعض الخرّازين الذين يصنعون نعالًا خشنة للفلاحين وعامة الشعبء 
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ويشغلون نحو مائة وخمسين دكانا. وتعيف صنَاع التروسء ثم الذين يغسلون الثياب. 
وهم من فقراء القوم؛ لهم معاملٌ تَ تَبّنَت فيها أوان كالأحواض في الكبر., ؛” 

ويمكننا أن ن نستخلص من حَكْي الورّان ؛ أذ أحاء محص كماوز كذ وو عي 
جِدًا اقتصاد المنزل» وأصبح الإنتاج» كقاعدة عامة, من أجل السوق وليس من أجل الإشباع 
المباشر. كما أن الرأسمال يؤدي الدور الحاسم في تبادّل السلع في السوق. 

ومن المهم أن نستخلص كذلك عدم انفراد عالمنا الرأسمالي المعاصر بالتخصّص 
وتقسيم العملء أو ببيع قوة العملء*"' إنما نفس الظواهر نجدها بوضوح في السوق 


2 انظر: الحسن بن محمد الوزان» «وصف أفريقيا»» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: 


دان الغرب اللي 1509م ج١ء.ض081ك40],‏ ؤقارن وصف المقريزي الأسواق في قصى في القن 
الرابع عشر: «الخطط» (9: /315-5). 

*" ولقد لخَّص ابن الحاج الفاسي (760١-50١1١م)‏ تصنيف صُنَاع النسيج من جهة الاستقلال 
والتبعية» فكتب: «إما أن يكون صانئمًا يعمل بالأجرة عند غيره» ولصاحب المال دائمًا أضعاف هذه 
الأجرة» وإما أن يكون يعمل لنفسه وهو أيضًا على قسمَّين؛ أحدهما أن يكون الناس يأتونه بالغزل 
ينسجه لهم والقسم الثاني أن يشتري الغزل وينسجه لنفسه ويبيعه.» انظر: ابن الحاج؛ «المدخل» 
(القاهرة: المطبعة المصرية 1575م)4 ج4؛ ص5١.‏ «وكان أرباب العمل هم المستولون عن المؤسسة, 
ُؤدُونَ أجور المستخدّمين. وكان العمال مستأجرين يتقاضّون أجرةً يومية ثابتة. وكان المساعدون شبائًا 
أو حتى صبيانًا يتعلمون الحرفة يكتفون في البداية بمشاهدة المعلم والعمال يشتغلون. وبعد مدة 
عفكية هذا حسني !انحرف واتند داعي السحدية: كاه يسجحو عمالاة أن وتفاهى؟ أحر فرح 
انظر: روجي لوطورنوء «فاس قبل الحماية»» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. ؟155م). ج١,‏ ص485. ونقرأ لدى د. الخلابي في أطروحته: «كان العامل لدى رب الحرفة 
عقو سف عو تمحيكا ليه مك مده عاد ة ما كافك عمل (أسووعا تلفي ف ترايت أعراه وقة: تكون 
الأجرة المدفوعة للحرفي مقابل عمل يوم واحد إذا كان مياومًا أو يعمل بصفة مؤقتة, وقد اعتمد أرياب 
الحرّف في تحديد الأجور على مدى اكتساب هؤلاء للخيرات اليا حيث يرتفع الأجر كلما أتقنوا 
حرفتهم؛ لذلك كان الأجر رمزيًا عند المبتدكين» ومرتفعًا عند الصناع ثم المعلمين. كما أن الأجور تباينت 
فاحتصسيا' ين الحرث حسب :طدرعة الغليات بوللهاراف العفة نيا بوعسي تكاليف تحديهها إن 
ارتفعت أجور العاملين في الحرف المركّبة والمرتفعة التكاليف في حين انخفّضّت في التى ميزتها التقنيات 
البسيطة والتكاليف الإنتاجية المنخفضة.» للمزيد من التفصيلء انظر أطروحة: عبد اللطيف الخلابى: 
«الحرّف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة فاس خلال العصرّين المريني والوطاسي 
1500-117م»» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ١01؟م)ء‏ ص١٠‏ 4. 


م 





نقد الاقتصاد السياسي 


الفاسي. كما نعرف أيضًا أن الدولة مارست رقابة الجودة وبسطت سلطانها على الأسواق 
وأحكمت رقايتها على الأسعار الجارية للسلع وحالت دون انفلاتها من جهة؛ ومنعت 
الاحتكار من جهة أخرى. 


في التاريخ الوسيط إذنء كما في التاريخ القديم» ووفقًا لتقسيم الأوروبي نفسه. عرف 
العالم بيع قوة العملء والإنتاج ف 1ه الس وه وقد ول الخروة العفار مق كما "شرف 
التباذل النقدي المعمّم. وكانت عمليات الإنتاج والتوزيع تتم فيه من خلال قوانين حركة 
الرأسمال. ولم يكن» وفقًا لمحور ماركس/ روزا/ دوب /هيلبرونر» مجرد مجموعة مدن أو 
قرى أى ضياع أو إقطاعاتٍ مكتفية ذاتيًا تجهل النقود والإنتاج والتبادل والتوزيع ... 
إلخ» ويحكمها سيدٌ قاس غارق في الملذات جُل همه امتلاء مخازنه بالحنطة والنبيذ! قد 
يتغير الشكلء شكل الآلة» شكل السلعة؛ شكل العاملء شكل السوقء شكل قوى الإنتاج 
ومستوى تطورهاء شكل التنظيم الاجتماعي أو النظام السياسي ... إلخ» ولكن قوانين 
الحركة الحاكمة تظل واحدة. 

إن التفرقة الواعية بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة لظواهر 
الإنتاج والتوزيع داخل هذا التنظيم, ابتداءً من ار الخاقهم والتكون القاريقى للواهق 
النشاط الاقتصادي وتطوّرها على الصعيد الاجتماعى: إنما تزودنا بأداة ااي في 
تسيل اتنظرية نمط الإنقاج: داك الركلزة الأروو يل ولستفل ]دن بق :«ضوة اما تكون 
لدينا من وعي بشأن الظواهر التي تم الادعاء بأوروبيتهاء إلى الفصل الخامس من أجل 
نقد النظرية التي أرّحَّتَ لتاريخ النشاط الاقتصادي في العالم ابتداءً من تاريخ أورويا. 


الفصل الخامس 


نقد نظرية نمط الإنتاج 


١ 


ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الباب أن نمط/طريقة الإنتاج - كمصطلح يعود إلى 
ماركس - يقوم على ركيزتّين: علاقات الإنتاج» وقوى الإنتاج. أما علاقات الإنتاج» وهيء 
كما ذكرنا أيضًاء الروابط الحقوقية التي تحكم عملية خلق السلع والخدمات على الصعيد 
الاجتماعي» فقد تكون, وفقّا لماركس وتراثه: 


)١(‏ «عبودية» (بين العبد والسيد) في المجتمع العبوديء وتؤسّس بالتالي على حق السيد 
في «قهر» عبده؛ إذ لا أهلية قانونية للعبد الذي يُعد من قبيل الأشياء التي قد يرى صاحبها 
استغلالها أو التصرف فيها بالبيع مثلًاء أو حتى التخلّص منها بإعدامها! 

(؟) «إقطاعية» (بين القن والإقطاعي) في المجتمع الإقطاعيء وتؤْسّس بالتالي على 
التبعية؛ فالقن «تابع» للأرضء وحينما تنتقل ملكيتهاء بالميراث مثلاء إلى سيدٍ آخر ينتقل 
القن أيضًا مع انتقال ملكية تلك الأرض إلى السيد الجديد. 

(؟) «تعاقدية» (بين العامل المأجور والرأسمالي) في المجتمع البرجوازي المعاصرء' 
وتؤْمّس على تلاقي الإرادات «الحرة» القادرة على إحداث أَثْر قانونيٌ معين؛ فالعامل بما 


! يجب أن نفرق هنا بين علاقة العامل بصاحب العمل قبل العقدء وبعده؛ فلا إلزام على العامل 
بإبرام العقد. فهى ظاهريًا حر يبرمه أو لا يبرمه؛ هو حر أن يعمل أجيرًا أو لا؛ ومن هنا كانت 
العلاقة تعاقديةٌ حرة. أما إذا أبرم العامل العقد التزم بكل أحكامه. وقد اهتمت التشريعات البرجوازية 
المعاصرة مثل: قانون العمل السوري رقم ١1159/5م,‏ والإماراتي رقم 4/ 1180م والأردني رقم 
ع والمصري رقم ؟١/*١٠5مء‏ والعراقي رقم 71/ 5١١1م,‏ بتحديد مفهوم كل من: العمل 





نقد الاقتصاد السياسي 


يملك من إرادة شارعة يظهر في السوق كطرفٍ حر من أطراف العقد" - عقد العمل 
في مقابل الرأسمالي الذي يملك هو الآخر إرادةً شارعة» ومن خلال التلاقي بين الإرادات 
طيقًا للقاعدة التي تقضي بَأخ العقد شريعة المتعاقدين 56153202 أتاة 03618 ينعقد 
الفقن وف قاعية ترف قبافاء ورا لقض] تدمع المقوقة والواقس تيناوق طرق العقد 
وعيًا وقوة وسلطة! 


وعلى هذا النحو, لا يُوجد ما يمنع وجود عدة علاقات إنتاج تعمل جنيًا إلى جنب 
المجتمع الواحد؛ فقد تسود علاقاث إنتاج عبودية إلى جانب علاقات إنتاج تعاقد قدية 


قم 


رأينا في أثينا أو روماء وقد تسود علاقاث إنتاج إقطاعية في الريف؛ وتعاقدية حر 
المدينة كما في فرنسا في القرن السابع عشر." 

أما الركيزة الثانية؛ أي قوى الإنتاج» وهي الأشياء التي تُستخدم في عمليات تجديد 
الإنتاج الاجتماعي؛ أي وسائل الإنتاج وقوة العمل فهي على هذا النحو حاضرة دوماء 
وإن كانت بمستوياتٍ مختلفة من التطورء في جميع علاقات الإنتاج (عبودية» وإقطاعية, 
وتعاقدية) كما رأينا في بابل وأثينا وروما وبغداد وقرطبة ... إلخ» ولكنها لن تؤدي في 
تصوّر ماركسء وثراثه من بعدهء دور «الرأسمال» إلاء وفقطء مع المجتمع البرجوازي 
الأوروبي المعاصر! 

والآن» فلنلاحظ جيدًا: لقد تمت نسبة مصطلح نمط الإنتاج العبودي (بعد اختزال 
التنظيم الاجتماعي 5557 وعنوة» في ظاهرة العبودية بشكلٍ انتقائي وتحكّمي) وكذلك 


0 


ىن 


والعامل» وصاحب العملء والأجرء والمنشأة. وعقد العمل. كما انشغلت تلك التشريعات يتحديد الحقوق 
والالتزامات المتقابلة وييان مصادر الحق وأحكام الالتزام وقواعد الإثيات وحدود الجزاءات والعقويات 
وتعيين الاختصاص القضائي ... إلخ. 

؟" في البداية»ء تحالفت البرجوازية المعاصرة مع الملك في سبيل إقصاء الارستقراطية الإقطاعية» ثم 
انقلبت على الملك وأعدمّته مع حاشيته ورجال بلاطه. ولأنها ترفض أي قيود على حركتها في الداخل 
والخارج» فقد بحثت عن شكل أو آخر من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي تستطيع أن تباشر نشاطها 
من خلاله. واختراقه إذا لزم الأمر؛ ولذلك تبلور التنظيم الاجتماعيء الذي تتستر من ورائه البرجوازية 
المعاصرة, القاكم لا على عمل العبيدء ولا على الإقطاعء وإنما على المؤسسات المفترض حيادها! فيصبح 
النظام الاجتماعي هو التنظيم الاجتماعي المؤسساتيء لا العبودي ولا الإقطاعيء ودون خلط بين التنظيم 
الاجتماعي وقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في إطار هذا التنظيم الاجتماعي. 

ا انظر على سييل المثال: 421-33 .22 راك ,2ه ,”0116 تمةمدامعظ تتدعاطج]: عل“ ,تققموع010 .1. 
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نقد نظرية نمط الإنتاج 


مصطلح نمط الإنتاج الإقطاعي إلى علاقات الإنتاج (دون أي مبرر علمي؛ أي دون سبب 
لتغليب علاقات الإنتاج كي ينسب إليها نمط الإنتاج في 3 الحقع) ونسبة مصطلح نمط 
الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج (أيضًا دون أي سبب علمي؛ أي دون مبرر لتغليب قوى 
الإنتاج هذه المرة كي ينسب إليها نمط الإنتاج في المجتمع) ؛ ولكي يتحدد المجتمع الرأسمالي 
المعاصر؛ وبالتالي يمكن إسقاط الرأسمالية* ثوريًاء في مذهب ماركس وتراثه؛ كان يتعين 


؛ إن نسبة مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي إلى قوى الإنتاج له ما يبرره» ربما في الوعي لا في العلم, 
على الصعيد الاجتماعي فقد ظهرت في أورويا الابتكارات الهاتلة كما وكيقًا وكانت جميعها بمثابة تثو 
لوسائل الإنتاج» التي استهدهت 5 ورأسمال) “وه ها انعم إلى تطوراتٍ غير مسبوقة نسبيًا في الصناعة, 
وتغيرات نوعية حادةء وعنيفة أحيانًاء في المجتمعات الأوروبية الغربية المعاصرة بأسرها؛ «فالبرجوازية: في 
غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمنء خلّقّت قوّى منتجةًٌ تفوق بعددها 
وضخامتها ما أوجّدّته الأجيال السابقة كلها مجتمعة؛ فالآلة» وإخضاع قوى الطبيعة؛ واستخدام الكيمياء 
في الصناعة والزراعة» والملاحة البخارية» وسكك الحديدء والتلغراف الكهربائي» واستصلاح أراضي قارَّاتِ 
بأكملهاء وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة» وبروز عوامر كاملة من الأرضء أي عصر 
سالف كان يتصور أن مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعي؟» انظر: «البيان 
الشيوعي»» المصدر نفسه. عَرُو نمط الإنتاج إلى الرأسمال إذن لم يكن إلا تأدُرَا بالظاهرة البارزة اجتماعنًا 
على صعيد النشاط الاقتصادي» دون سبب علمي كما ذكرنا أعلاه. 
* الذي ابتكر مصطلح «الرأسمالية» هو الألماني سومبارت (875١-1151م).؛‏ كرد فعلٍ لتبلور مصطلح 
«الاشتراكية». انظر: .11 7[ 11231151260 ,”037011211513 2نمع2100 3220 5تلكع[ عط1” رتنه طامحدهد تتعحح 11 
(2001 ,820015 طع83]0 تتماعطعاك]1) مستعأدرظ. 

هو إذن مصطلحٌ حديثء وسياسي في المقام الأول. انظر: أريك هويسباومء «عصر رأس المال»» ترجمة 
مصطفى كرم (بيروت: دار الفارابي» 191/7١م):ء‏ ص1. وباختصار: «إن كلمة الرأسمالية هي مصطلحٌ 
سياسي ولم تظهر بوضوح في المناقشات ذات الطابع السياسي إلا في بداية القرن العشرين» من حيث هي 
العكس الطبيعى لكلمة اشتراكية.» انظر: 16دط20مع8 ,ع1ا 11361 210 كن“ ,اع 1ه8 مممتقمحءط 
1.7 ,(1979 بستام> تلخ ©111:3121.آ :كتتتد) 11 .1701 ,”ع1ع516 2176-371112 ,للاكتلة1امة © أه. 

ولقد استخدم كل من لوي بلان (1١16815-181م):‏ وجوزيف برودون (805١-1815م):‏ كلمة 
«الرأسمالية» قبل سومبارت» ولكن كان استخدامًا من قبيل التوصيف العابر لفتة تستأثر بالأموال 
الطائلة» أى فئة مَن يمتلكون الأرض. ولا نجد لدى الكلاسيك ذكرًا لمصطلح الرأسمالية؛ فهو يوجِه عام 
غير موجود عند سميث أو ريكاردوء أو غيرهما من كبار مفكري الكلاسيك؛ حيث كان انشغال هؤلاء 
منصيًا على تحليل نظام تهيمن عليه الظواهر المتعلقة بالرأسمال دون أن يكون في أذهانهم رأسمالية 
المجتمع؛ لأن الروابط الاجتماعية لم تكن تحللت والعلاقات الشخصية لم تكن تهاوت كليًا بعدً! أما 


١ /ا‎ 





نقد الاقتصاد السياسي 


إبراز ظاهرتّي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق كظاهرتَّين غير مسبوقتَّين تاريخيًا! 
مع استمرار تأكيد نفيهما في المجتمعات السابقة على الرأسمالية الأوروبية! وعلى ما يبدو 
أن تلك هي الوسيلة الوحيدة التي مكّنت ماركسء وتراثه من بعدهء من الادّعاء بأن 
الرأسمالية لا تعرفها المجتمعات السابقة عليها تاريخيًا؛ وبالتالي هى نظام اجتماعي 
طارئ؛ ومن كم يمكن إسقاطه! 


١ 


والتصنيف على هذا النحو المذكور أعلاه يؤدي في إطار علم الاقتصاد السياسي دورًا غاية 

في الخطورة من جهتين؛ فهو: 

أولًا: يحول دون التغلفل في عمليتّي الإنتاج والتوزيع من أجل الكشف عن القوانين 
الموضوعية الحاكمة لهما على الصعيد الاجتماعي؛ فهى يقدم - على صعيد علاقات 
الإنتاج - الشكل الخارجي لعلاقات التنظيم الطبقي (القهر والاستعباد)ء مع الخلط 
بينها ويين علاقات التنظيم السياسي (التبعية والإقطاع)» وبينها ويين غلاف علاقات 
التنظيم الحقوقي (سلظان الإزادة).! يُقدّم سطح التنظيم الاجتماغي والسياني؛ وبالتالي 
يقد التشكلالظاهري لخلاقات. الزيع.: وابتناء :من الاتشفال ي مشكل» التدظيم 


ماركس فقد استخدم الكلمة أيضًا لكنها ظهرتء. كمصطلح: خافتة في «رأس المال»؛ إذ لم يُعَرْه ماركس 
الاهتمام» ولم يستعمله كمصطلح له خصوصية: وكان يستخدم دومًا مصطلح نمط الإنتاج الرأسمالي 
للتعبير عن العملية الإنتاجية التي ترتكزء لا على عمل العبيد أو التنظيم الاجتماعي الإقطاعي وإ 
ترتكز على وسائل الإنتاج التي تحولت إلى رأسمالء وقوة العمل التي صارت محلا للبيع والشراء. 

١‏ يعني مبدأ سلطان الإرادة» وفق المفاهيم البرجوازية» أن الإرادةء بوصفها التصميم الواعي على أداء فعلٍ 
معين» ا على أن تنشئ التصرف القانوني؛ وتقبل بوعي الآثار التي تترتب عليه. وهذا المبدأ على هذا 
النحو ذو شقين: يتعلق الشق الأول منه بالشكلء وهو ميداً الرضائية الذي يجعل الإرادة وحدها مجردة 

عن أي شكليةٍ كافية لإنشاء التصرف؛ فكل ما هى مطلوب أن يصدر تعبير عن الإرادة وهذا التعبير 
يكون بأي صورة؛ فقد يقع باللفظ أو بالكتابة أى حتى بالإشارة» كما يجوز أن يكون ضمنيًا. أما الشق 
الثاني فيتعلق بالموضوعء ومقتضاه أن تكون الإرادة هي صاحبة السلطان في تحديد آثار التصرف. ومن 
جهة التأصيل الفقهي يمكننا القول بأن الإرادة الحرة هي التي تهيمن على جميع مصادر الالتزام. وهي 
تتجلى قوية في العقد؛ فالمتعاقدان لا يلتزمان إلا بإرادتيهما. ولا يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفًا فيه كما 
لا يكتسب أحد حقًا من عقد لم يشترا ك فيه» فالعقد إذن يرتكز على الإرادة» بل هو محض إرادة خالصة. 
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نقد نظرية نمط الإنتاج 


الاجتماعي والسياسيء أى ب «شكل» المركز القانوني أو الطبقي للمنتج المباشر أى مالك 
وسائل الإنتاج تأثرّاء بلا سند علميء بالظواهر الاجتماعية الأكثر برورًا؛ أي تأثرًا 
بالعبودية والوضع الطبقي للعبيد في العالم القديم, وبالإقطاع ومركز القن في العالم 
الوسيطء ويمبدأ سلطان الإرادة وخضوع العامل المأجور لسلطة الرأسمال في العالم 
البرجوازي المعاصرء يجري طمس قوانين الحركة ودورها الحاسم تشكيل القاعدة 
التي تعمل عليها جميع النظم الاجتماعية في العالم السابق على الرأسمالية الأوروبية؛ 
حيث يفترض التصنيف أعلاه شفافية وسطحية علاقات الإنتاج في العالم السابق على 
الرأسمالية الأوروبية» وانعدام ظاهرتّي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق بقصد 
الريح؛ فالسيد في العالم العبودي تملك العبن رن كه ممق قووة عل العمل دولة أغلية 
للعبد ولا إرادة! نعم ينتزع السيد فائضًا من العبد. ولكن طبيعة هذا الفائض؛ ويالتالي 
مصدره وتوزيعه؛ لا يحتاج» وفق نظرية نمط الإنتاج؛ إلى علم يُفسّره لآن القهر واضح 
والظلم فادح والاستعباد سيد الموقف! فالفائض يُنتزع انتزاكًا بالحديد والنار! ويتم؛ 
بالتاليء الانتهاء نظريًا إلى انتفاء الداعي لظهور العلم الاجتماعي المنشغل بالكشف عن 
القوانين الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع؛ فهي قوانِين غير موجودة 
بالأسامين! 

وفي المجتمع الإقطاعي لا يختلف الأمر وفق نظرية نمط الإنتاج؛ فالقن» كتابع ذليل 
يأتي في آخر التدرج الطبقيء يعمل قهرًا في أرض سيده الإقطاعيء ولا يملك كن اه 
شيناء فهو يفلح أرض سيده ويعصر الكروم في معاصره ويطحن الغلال في طَوّاحينه 
ويدفع بالفوائض إلى مخازنه وخزائنه! ولا ضرورة على هذا النحو أيضّاء وفق نظرية 
نمط الإنتاج» تستدعي ظهور العلم الاجتماعي الذي يكشف عن القوانين الموضوعية 
الحاكمة للإنتاج والتوزيع في هذا المجتمع! 

والواقع تاريخيًا أن الفوائض كانت تُنتزع: باستخدام العنف والقوة والتسخيرء 
من العبيد والأقنان في بعض الأحوالء وليس دائمًا وعلى طول الخطء ولا يصح علميًا 


وعقد العملء على هذا النحوء بين العامل المأجور والرأسمالي يخضع لنفس المفاهيم وعين التطبيقات. في 
ميدأ سلطان الإرادة» انظر: السنهوريء «الوسيط» :١(‏ 03). 
ب[متطداط [اعع:3122 06 351 102011 ع0 عنتتج]معممعاظ 11216“ ,تعع طتهد1نامظ غ8 أتتعمرت8 ,امتسحاط 


356 ,]1301 5ع06018 231 112لطم10ع ع1اعتناولة .60 ,”661165 17»]665 25-0023]5-5 01118520 


143-05 .1943.22 ,23115 .[.10آ.©..]آ ,850111312867 جتوعل ع0 5تتامعطى 16. 
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تعميم ظاهرتي القهر والانتزاع بالقوة» بل يجب البحث عن القوانين الموضوعية التي 
حكمت الإنتاج والتوزيع وبالتالي الاستكثار بالفاتض من قبل السادة ملّاك العبيد أو 
كبار ملَّاك الأرض في الأحوالء وهي كثيرة وشائعة؛ التي كان العبيد والأقنان يعملون 
جنبًا إلى جنب بجوار العمال والمزارعين الأجراءء ويخضعون لنفس القواعد الحاكمة 
لعمل الأجراء على صعيد عملية الإنتاج. 
ويجب أيضًاء وريما من باب أولىء البحث عن هذه القوانين الموضوعية في أحوال 
انتزاع الفائض الاجتماعي بالقهر والقوة؛ وصولًا إلى القوانين الموضوعية الحاكمة 
للإنتاج والتوزيع كر تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرء أيا ما كان شكل التنظيم 
الاجتماعي / السياسيء وأيا ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو المركز القانوني 
لمالك وسائل الإنتاج» وأنرما كان يسوي ل قوم الإنتاج ذاتها. 
ثانيّا: يُستخدم هذا التصنيف (عبودية - إقطاع - رأسمالية) أيديولوجيًا من أجل ترسيخ 
وجود نظام سياسي قائم؛ ومحاولة إثبات «علمية وحتمية!» مجيء نظام سياسي معيّن 
للمزيد من خداع الجماهير! وقد ساهم خلفاء ماركسء أكثر منه؛ بفاعلية شديدة في 
ترسيخ هذا الوضع الأيديولوجي. 
فلقد رأى ماركس بقدر أو آخرء وكما ذكرناء أن مراحل التاريخ الإنساني تبدأء 
وفق المركزية الأوروبية» من المشاعية البدائية وتمر بالعبودية والإقطاع ثم الرأسمالية: 
وعليه» يصبح علم الاقتصاد السياسي عند ماركس هو علم نمط الإنتاج الرأسماليء إنما 
ابتداءَ من نظريته في نمط الإنتاج" التي تستند إلى شفافية علاقات الإنتاج وانعدام 
الرأسمال كظاهرة في المجتمعات قبل الرأسمالية حيث الإنتاج في الغالب من أجل الإشباع 
المباشر! يتلقف خلفاء ماركس هذه النظرية كي يؤسسوا/ يُسوّقوا للشيوعية (علميًا!) 
على أساس أن «العلم» يقول ذلك! فمن القافة كر العبودية» ومن العبودية يخرج 
الإقطاع» ومن الإقطاع تخرج الرأسمالية» ومن الرأسمالية» مرورًا بالاشتراكية» تخرج 
الشيوعية! الأخيرة إذن قادمة (علميًا) لا محالة! ويصبح علم الاقتصاد السياسي لديهم, 


" ولم يكن ماركس يهدفء في تصوريء من وراء برهنته التاريخية على هذا النحو إلى أكثر من إثبات 
تأثير تطوّر قوى الإنتاج في صوغ وتطوير علاقات الإنتاج. 
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على هذا النحوء هو علم أنماط الإنتاج! أفضت نظرية نمط الإنتاج إذن إلى «أدلجة» 
العلم.” 

حذاء كم كي اويظبال وكساك الك يوت ومن اشرق بكب رامال «والذقي 
يحصر الرأسمالية في ذاك اليكل العديى مشعل غلموقة ,ومو دوقت ممالة مه شرفة 
مكتيه بمصنعه. ويُّمنّي نفسه بالأرباح الطائلة التي سوف يجنيها باستغلال عماله. 
تكمن أزمة هذا الخطاب المضلل في شخصنته للنظام الرأسمالي وحصر النضال في 
الثورة ضد كبار ملّاك المصانع والأراضي بل وضد الأغنياء بوجه عام! وهى ما استتبع 
فشل جميع حركات التحرر ابتداءً من إعادة إنتاج شخص المستغلء أو تغييره الشكليء 
دون مواجهة علمية حقيقية قادرة على خلق المشروع الحضاري لمستقيل عادل رحيم. 

فعلى الرغم من أن قوانين حركة الرأسمال تحكم أداء مصانع جنرال موتورز 
كما تحكم أداء أحقر ورشة لصنع أربطة الأحذية في أحط أحياء القاهرة, كما حكمت 
مصانع بلاد الغال ودور الطراز السلطانية» طالما تم استخدام العمل المأجور بقصد 
الإنتاج من أجل السوقء فإن أكبر خدعة تم تسويقها لاغتيال عقول الشباب هي أن 
الرأسمالية التى يجب مقاومتها والثورة ضدها لا تتجسد إلا في ذلك الرجل الرأسمالي 
الستكل / الحشم: والذي قد تتعارض مصلحته مع النظام السياسي. النظام السياسي 


“ انظر مثلًا: أبالكين وآخرين» «الاقتصاد السياسي», ترجمة سعد رحمي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة, 
17م).ء ص ع 0. ولدى نيكيتين في كتابه المدرسي: «إن الاقتصاد السياسي هو علم تطوّر علاقات الإنتاج 
الاجتماعية. إن الاقتصاد السياسي علمٌ تاريخيء علمٌ طبقيء علمّ حزبيء فهل زوال الرأسمالية وانتصار 
الشيوعية أمران محتّمان لا مناص منهما؟ يجيب الاقتصاد السياسي البرجوازي بالنفي طبعًا ما دام 
مكل مصالح النظام الذي أمسى كابحًا للتطورء والمحكوم عليه بالهلاك. إن أهمية الاقتصاد السياسي 
الماركسي اللينيني تقوم في كونه يُسلّح الطبقة العاملة» بمعرفة قوانين التطور الاقتصاديء ويتيح للشغيلة 
أن ينفذوا بنجاح المهام التي تواجههم. إن الاقتصاد السياسي الماركسي اللينيني يُبِيّن في أي اتجاه يجب 
أن يسير بناء الاشتراكية والشيوعية.» انظر: بيوتر نيكيتين» «أسس الاقتصاد السياسي»», ترجمة إلياس 
شاهين (موسكو: دار التقدم» 11/5م),» ص١١-7١.‏ ويُعد أستاذي د. محمد ا من أبرز المفكرين 
المصريئن» الذين. تيذوًا تعريف الاقتصاد السياسي >ععلم لأنماط الإنتاج. انظر: محمد دويدار» «مبادئ 
الاقتصاد السياسى»,. ص778-17/17. وهو ما رفضه د. سمير أمين: «عندما يصف محمد دويدار الاقتصاد 
السياسي بعلم أنماط الإنتاج فإنه يخلطء في رأيناء بين اقتصاد ومادية تاريخية». انظر: سمير أمين, 
«قانون القيمة والمادية التاريخية». ترجمة صلاح داغر (بيروت: دار الحداثة. ١11/0م)ء‏ ص١٠‏ هامش. 
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الذي كان يستمد وجوده في السلطة من خداع الجماهير أيديولوجيًا. تلك الشخصنة هي 
المسئولة عن الفشل التاريخي لجميع محاولات فهم قوانين الحركة* الحاكمة للإنتاج 
والتوزيع على الصعيد الاجتماعي» ومن كم الإخفاق الدائم في تجاوزها. 


إن 


ويتأكد ارتباك وتناقض نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي قدمت به من قبل ماركس, 
وثّراثه من بعدهء في الآتي: 

)١(‏ هَبْ أن علاقة الإنتاج في مجتمع ماء عبودية أو إقطاعية» وقوى الإنتاج رأسمالية'' 
نكين يكوه ورذوق تحلس تووفقا: لنطار يا "متكا الإنق اير اتصديق لظ الإنتا قي هذا 
المجتمع؟ ولماذا نقول إن المجتمع عبودي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع 
رأسمالي (بالنظر إلى قوى الإنتاج)؟ أو العكس؛ فنقول إن المجتمع رأسمالي (بالنظر إلى 
قوى الإنتاج)؟ ولا نقول إن المجتمع إقطاعي (بالنظر إلى علاقات الإنتاج)؟ 

(؟) في بعض عمليات الإنتاج الاجتماعي قد تكون أحد أجزائها قائمة على علاقة إنتاج 
إقطاعية أو عبودية» وأحد أجزائها الأخرى قائمة على علاقة إنتاج تعاقدية كو فقن 
السؤال: ما هو نمط الإنتاج في هذه الحالة؟ 

(؟) وفقًا لنظرية نمط الإنتاج سوف تتطور قوى الإنتاج مع المجتمع البرجوازي 
المعاصرء حتى تبلغ المستوى الذي يجعلها تتحول من مجرد وسائل إنتاج لمنتجات 
تُستخدم في الإشباع المباشر إلى رأسمال! فالسؤال الذي لا تعرف له أبدًا إجابة عند نظرية 
نمط الإنتاج هو: ما هوء علميّاء «مستوى التطور» الذي يُحدد هل وسائل الإنتاج بلغت 
مرحلة الرأسمال أم لإه؟١١‏ 


ويبدأ الفشل في الفهم مع عدم الوعي بأن عملية الإنتاج» عند أعلى درجات التجريدء لا يعنيها كثيرًا 
شكل القائم بها؛ فهي لا تعبأ هل تمّت على يد أحدب نوتردام أم على يد داعرة سلافية! 

'' أو أن «الإقطاعيين» يستخدمون «العبيد» في الزراعة» من أجل بيع المحصول في «السوق» لتحقيق 
«الريح» النقدي! 

١‏ ولو كان هذا المستوى يتحدد بمدى استخدام أدوات العمل ومواده في الإنتاج من أجل السوقء فلا شك 
في أن المجتمع الباببي سيكون رأسماليًا. ولقد كان كذلك فعلًا. 
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ابتداءً من تفرقتنا بين شكل التنظيم الاجتماعي (عبودي /إقطاعي / برجوازي) وبين 
قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع داخل هذا الفتظيم الاجتماغي: وانتهاءً برفضنا 
لنظرية نمط الإنتاج بالحالة التي هي عليها وبالشكل الأيديولوجي الذي قدمت به نستبدل 
نظرية نمط الإنتاج» بعد تصحيحهاء بقوانين الحركة وصولًا إلى القوانين الموضوعية 
الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي عبر تاريخ النشاط الاقتصادي أيا ما 
كان شكل التنظيم الاجتماعي / السياسيء وأيًا ما كان الوضع الطبقي للمنتج المباشر أو 
المركز القانوني لمالك وسائل الإنتاج: وأيّا كان مستوى تطوّر قوى الإنتاج ذاتها. 
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من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة 


١ 


حينما فحصنا قوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع في أثينا في القرن الأول قبل الميلادء 
أو في روما في القرن الرابع بعد الميلادء رأينا أن علاقات الإنتاج لم تكن عبوديةٌ صرفة كما 
تشيع نظرية نمط الإنتاج» بل وجدت علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة إلى جانب علاقات 
الإنتاج العبودية القائمة على القهرء وكانت علاقات الإنتاج العبودية نفسها ذات مستويات 
مختلفة من الشدة والاستغلال؛ بل ويمكن القول بأن علاقات الإنتاج العبودية كانت 
ضعيفة وقليلة وفي إطار الأعمال المنزلية أو الأعمال التي لا تتطلب مهارة» وذلك بالنظر 
إلى سيادة علاقات الإنتاج التعاقدية الحرة في الورش والمعامل وعلى ظهور السفن ... إلخ» 
وبالتالي لا نجد أي مبرر علمي لاعتبار نمط الإنتاج آنذاك عبوديًا دون اعتباره تعاقديًا 
حرًا! ولا يبدى لنا نسبة نمط الإنتاج آنذاك إلى العبودية إلا تحكميًا دون أي سبب علمي. 

وأما قوى الإنتاج» في أثينا اوروما أيضًاء فلم تكن من قبيل المنتجات التي كانت 
مُستخدم في الإشباع المباشرء كما تُوحي لنا أيضًا نظرية نمط الإنتاج؛ بل كانت, على الرغم 
من تَّدنّي مستواها التقني نسبيّاه سلعًا معدة للطرح في السوقء كما كانت تقوم بدور 
الرأسعال هذا بالظيع إِنا كنا نتحدث عن الإنتاج والتوزيع في المجتمع؛ أما إذا كنا نتحدث 
عن الظاهرة الاجتماعية التى كانت منتشرة في المجتمع لاني أى الروماني آنذاك. فيمكن 
أن نعدد مجموعة من الظواهر منها الأوليجارشية أو الأرستقراطية أو العبودية ... إلخ, 
ولكن دون أن تنسحب أي ظاهرة منهم على الإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي 
لتدمغهما باسمها وصفتها. وإن تم ذلك» وقد تم فعلا على يد نظرية نمط الإنتاج» فسوف 
يتم إخفاء القوانين الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع؛ وفي أفضل الأحوال سيتم اختزالها 
في العبودية» ويصبح المجتمع مينًا لا حراك فيه؛ فلا تبادل ولا نقود ولا أسواق ولا إنتاج 
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ولا توزيع ... إلخ» إنما عبيد يُلبُون رغبات أسيادهم الذين يرتدون أفخر ثياب العصر 
ويتزينون بأثمن جواهر الدهرء فيقدمون لهم الطعام والشراب (لا نعلم من أين أتت هذه 
الثياب وتلك الجواهر!) وحينما يسأم منهم السادة يلقون بهم إلى الضواري في مشاهدَ 
مأساوية كما يحدث في أفلام هوليوود! / 

ومع المجتمع الذي تسيطر فيه مؤسسة الحكمء ومعها النخب الاجتماعية والدينية: 
على الأرضء فتمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن تشاءء أو تُسِخّر فيها مَن تشاءء سواء 
أكانت ممثلة تلك المؤسسة الحاكمة في الملك أم اللورد أم الخليفة» يبدأ إخفاء القوانين 
الموضوعية الحاكمة للإنتاج والتوزيع في المجتمع في نفس اللحظة التي يختزل فيها النشاط 
الاقتصادي في علاقات الإنتاج التي تكون بين السادة الإقطاعيين والأقنان عبيد الأرض» 
كان الحم :يظلق :من أضحات الوق والكمراة #الحر ديزن مجان بيخ علوقات الإبقاج 
بينهم. كما يخلى من التبادل والسلع والتراكم والنقود والربح والأجور ... إلخ» بل ويخلى 
من الإنتاج والتوزيع! | 

المجتمعات العبودية والإقطاعية إذن تقدَّمء وفقا لنظرية نمط الإنتاج ذات المركزية 
الأوروبية» كمجتمعات تعيش على الاكتفاء الذاتي وتّنتج من أجل الإشباع المباشرء وبالتالي لا 
ترى النظرية أي أهمية لظهور العلم المفسر لظواهر الإنتاج والتوزيع في هذين المجتمعّين! 
فلا صعوية في فهم المجتمع العبودي بالكيفية المطروح بها على أساس السيد الذي يمتلك 
العبيد الذين يلبون رغباته ثم يلقون حتفهم بين فكُوك الأسود. ولا صعوبة كذلك في فهم 
المجتمع الإقطاعي بالكيفية التي قدم بها وفقًا لنظرية نمط الإنتاج؛ فالإقطاعي في قصره 
والأقنان في أكواخهم وعششهم والمخازن تعج بالحنطة والشعيرء والأقبية تمتلئ بالجعة 
والنبيذ؛ وبالتالي لا تُوجّد أي مشكلة تستدعي الكشف عن القوانين الموضوعية للإنتاج 
والتوزيع بواسطة علم اجتماعي! 


١ 


ولأن التقديم الأيديولوجي لأنماط الإنتاج على نحو ما رأينا أعلاه يأتي على نحو مضللء 
ويهدر ما هى ثابت تاريخياء ويفضي إلى أدلجة العلم وتسييسه» فسوف نستبدل نظرية 
نمط الإنتاج» بحالتها الراهنة» بقوانين الحركة الحاكمة للإنتاج والتوزيع على الصعيد 
الاجتماعيء مع إعادة النظر في الطبيعة الحقوقية للعلاقات الجدلية بين مُكوّنات قوى 
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الإنتاج الاجتماعي في كلَّ من التنظيم الاجتماعي العبوديء والتنظيم الاجتماعي الإقطاعيء 
وذلك على النحو التالي: 


)١(‏ الاعتداد بقوانين الحركة» وهي معيارٌ ثابت» في تحليل النشاط الاقتصادي عبر 
تطوره يؤدي إلى رؤية هيكلية/ تجريدية للتاريخ الاقتصادي للعالم وحاضره. رؤية لديها 
الوعي الناقد بأن عمليات إنتاج السلع والخدمات التي تتم في إطار النظم الاجتماعية على 
اختلاف أشكالها وخصائصها الموضوعية تأتى دومًا خاضعة لقوانين حركة ثابتة» هي 
قوانين الحركة الثلاثة. الذي يتبدّل هو الشكلء المظهر؛ فحينما نُحلّلء ابتداءً من قوانين 
الحركة» الإنتاج والتوزيع في المجتمع الذي تنتشر فيه ظاهرة العبودية ويكون التنظيم 
الاجتماعي قائمًا على أساس منهاء فسنجد القوانين الثلاثة» قوانين حركة الرأسمالء 
حاضرة دائمًا أَيا ما كان شكل علاقات الإنتاج» وأيّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج؛ 
فمالك العبد في سبيل إنتاج الخمر من أجل السوقء يقوم بإطعام عبده (أجر عيني) 
ويأخذ منه قيمة زائدة مع السلع التى ينتجها.' في هذه اللحظةء لحظة إنتاج معادل 
القيمة والقيمة الزائدة تحدث المعاوضة, كعلاقة حقوقية, يأخد العبد مأكله الذي يمده 
بالطاقة الضرورية (قيمة قوة عمله) ويُقدَّم في المقابل» ووفقًا لقانون حركة الرأسمالء 
عملا زائدًا." وحينما نُحلّلء ابتداءً من قوانين الحركة كذلككء الإنتاج والتوزيع في المجتمع 
الذي تنتشر فيه ظاهرة الإقطاع: فيمكننا أن نُحلّل نموذجّينء الأول: حيث الإنتاج من 


' لا تظهر هذه القيمة الزائدة في حساب الأرباح إلا بعد أن يعود جزءٌ منها أدراجه لتعويض الرأسمال 
المسلّف في سبيل شراء العبد. والجزء الآخر يستولي عليه مالك العبد كربح؛ ولذا يجب أن تكون درجة 
شدة العمل عند أعلى مستوياتها. 

؟" كما يستقطع القن مطعمه من المحصولء ويعطي سيده قيمةٌ تفوق قيمة قوة عملهء أى كما يأخذ 
العامل:المأجور. تمن مأكلة الذي .يمده بإلظاقة الضترورية.احتماعيًا: (قيمَة'قوة :عفله) ويعطي رب :عملة: 
الرأسمالي» قيمة تفوق قيمة قوة عمله فالعبد والقن والعاملء على صعيد تكوين القيمة والقيمة الزائدة: 
جميعهم؛ وكما ذكرنا في الفصل السابع من الباب الأول ص7١١-8١21‏ «يعاوضون» مالك وسائل 
الإنتاج (مواد العمل وأدوات العمل)؛ فالعامل المأجور يعاوض بالثمن (بيعًا) أما القن» أى العبد. فيعاوض 
بالعين (مقايضةً). ثم يحدث التناقض على الصعيد الاجتماعي بين الثمن/البيع» والعين/المقايضة؛ كي 
يتغلب البيع مع عدم اختفاء المقايضة. علاقة الإنتاج هي إذن علاقة «معاوضة» تتخذ شكل المقايضة 
مع العبد والقنء والبيع والشراء مع العامل المأجور. لب العلاقة الحقوقية إذن «المعاوضة»», أما شكلها 
الخارجي فهى القهر أى العقد. 
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أجل الإشباع المباشر كما طرحه ماركس وروزاء حيث ينعدم التبادل وهو ما يمثل» وكما 
ذكرناء استثناءً تاريخيًا مُستقى من إمبراطورية شارلمان! " والنموذج الثاني: حيث الإنتاج 
من أجل السوق كما يُطرح في واقع التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنسا على سبيل 
المثال. أما النموذج الأول فهو لم يقدّم تاريخيًا بشكل اميت وتم اكدؤالة في الإنتاج من 
أجل الإفجاع المباشن. وعل الرغم من أن هذا التصون رحتوي على جاتب من الحقيقة إلا 
أنه يخفي الجانب الآخرء الأهم والأشمل والأعم؛ والذي يثبت وجود التبادل والإنتاج من 
أجل السوقء وإن جاء الأمران؛ أي التبادل والإنتاج من أجل السوقء في حدود ضيقة: 
فذلك ليس بسبب قوانين المادية التاريخية بل بسبب الأوضاع السياسية المضطربة في 
البحر المتوسط آنذاك. أما النموذج الثاني حيث الإنتاج من أجل السوق كما يطرح في واقع 
التكوين الاجتماعي الإقطاعي في فرنساء فهوء في الحقيقة, يمثل نموذجًا واضحًا لنمط 
الإتتاع الراسمال: لسن عل اضحية اللحوفف و الضد عاك الخظفة ف الدينة مد ويل فقلن 
صعيد النشاط الزراعي في الريف؛ إذ في هذا التنظيم الاجتماعي / السياسي (الإقطاعي) 
تكمل ملاقات الإنتاج فى المعاوكة بين مالك القدرة هن العمل ومالك وساكل الإنقاع. كما 
تتجلى قوى الإنتاج» ابتداءً من معاوضة قوة العمل بالأجر العيني أو النقديء. كرأسمال يتم 
استخدامه في إنتاج السلع من أجل السوق بقصد الربح. فل محكات شكل الصانع آنذاك 
أو صاحب المهنة كالطبيب والمحامى. كما يختلف شكل السلعة أو طبيعة الخدمة» ولكن 
تظل قوى الإنتاج والغلككا ف اللعذنية كن + كرتاكيا فاشكمة القوانين: اللحركة الماكة 
للإنتاج والتوزيع على الصعيد الاجتماعي. 

(') الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل طبيعة النشاط الاقتصادي وتطوره 
التاريخيء يُجنبنا الخلط الشائع بين التنظيم الاجتماعي / السياسي / الطبقي السائد على 
الصعيد الاجتماعي (العبوديء أو الإقطاعيء أو البرجوازي)» وبين علاقات وروابط إنتاج 
السلع والخدمات التي تقوم دومًا على المعاوضة بين العبد والسيدء والقن والإقطاعيء 
والعامل المأجور والرأسمالي. ؛ 


" انظر: [الباب الثالث: النقد الخارجي - الفصل الثالث: امتداد المركزية الأوروبية - هامش رقم .]١‏ 

؛ فالسبب الأساسي للتناقض في مذهب موريس دوب الذي اعتنق تصور ماركس في أنماط الإنتاج» هو 
الخلط بين التنظيم الاجتماعي /السياسي وقوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتصادي في هذا التنظيم 
الاجتماعي / السياسي؛ فلقد رأى دوبء وكما ذكرناء أن الرأسمالية نمط إنتاج تالٍ للإقطاع, والإقطاع نمط 
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(؟) الاستناد إلى قوانين الحركة في فهم وتحليل تاريخ النشاط الاقتصادي وحاضره 
يجنبنا التصنيفات التعسفية التي تسللت إلى علم الاقتصاد السياسي. كمصطلحات: 
البرجوازي الصغير! والبرجوازي الكبير! وكبار الحرفيين وصغارهم! ... إلخ» فجميع هذه 
التصنيفات لا تقوم في الواقع إلا على أفهام ملتبسة وتصوراتٍ انطباعية وروَّى تحكمية 
دون أسس موضوعية ثابتة أو واضطة وكان هدفها المركزي خداع الجماهير! 

(8) حينما ننسب نمط الإنتاج إلى ظاهرة الرأسمالء فنقول: نمط الإنتاج الرأسمالي؛ 
فنحن ننسبه إلى قوانين حركة الرأسمال بما تتضمنه؛ داخلياء من روابط الإنتاج» وليس إلى 
تطور قوى الإنتاج من محض أشياء إلى رأسمال. وبالتالي يصبح نمط الإنتاج الرأسمالي.* 
في مقابلة نمط الإنتاج البدائي /المعاشي. هى نمط الإنتاج الذي يمثل القاعدة التي تعمل 
عليها النظم الاجتماعية المختلفة سواء أكان هذا التنظيم عبوديًا أم إقطاعيًا أم برجوازيًا 
معاصرًاء وأا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج الاجتماعيء وأيَّا ما كان الوضع الطبقي 
أو المركز القانوني للمنتج المباشر ومالك وساتل الإنتاج. 1 1 


ولكي يكتمل نقدنا لنظرية نمط الإنتاج» ذات المركزية الأوروبية» يجب أن نناقش النظرية 
التي ادّعت أنها تخرج على المركزية الأوروبية» وهي في الواقع ليست سوى أحد تطبيقاتها؛ 
تلك النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي. 


إنتاج تال للعبودية» والعبودية نمط إنتاج تال لنمط الإنتاج المشاعيء ولكنه يعود فيقول إن الرأسمالية 
كانت .موجودة إذائما قحميع مراحل التاريخ! وله يصل أبكا على :هذا التدى إل المعيان العلمئ" الذي 
يمكن معه الحكم (طالما أن الرأسمالية موجودة دائمّاء كما قال دوبء في جميع أحقاب التاريخ) بأن 
المجتمع رأسماليء أم إقطاعيء أم عبودي! والواقع أن الرأسمالية (التي هي خضوع الإنتاج والتوزيع في 
المجتمع لقوانين حركة الرأسمال) كانت دائمًا القاعدة التى عملت عليها جميع النظم الاجتماعية: التى 
تشكلت عَبْر الحركة الملحمية للتاريخ وال مجتمعات. بفض النظر عن شكل التنظيم الاجتماعيء وبغض 
النظر عن مدى تطور قوى الإنتاج داخل هذه التنظيم الاجتماعي. 

* حيث مبادلة/ معاوضة: القدرة على العمل بما يسد الرمقء وحيث الإنتاج من أجل السوق بقصد الربح. 
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الفصل السابع 


نمط إنتاج اسيوي! 


بناءً على إشارات ماركس إلى أنماط الإنتاج في آسياء لتأكيد أصالة الرأسمالية المعاصرة 
أوروبيًا! ومع انتباه البعض إلى أن تقسيم «عبودي /إقطاعي / رأسمالي» هى تقسيم يتشبع 
بالأوروبية» وأن هناك أجزاء أخرى من العالم» ومنها حضارات الشرق القديم. وكذلك 
العالم الإسلاميء على الأقل في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثاني عشر الميلاديِّينء 
لمريفملها هذا الكتسهم الوروري الذى كمامل يكل ملف وعتت. االموضنية الفاريهة 
والاجتماعية المستعمرات! فقد تم ابتكار نظرية جديدة أضيفت إلى تراث ماركس! هذه 
النظرية هي نظرية نمط الإنتاج الآسيوي!' والتي هي في جوهرها إعادة إنتاج للمركزية 
الأوروبية نسيهاء إق الم تكن ألحد أهم تطبيفاتها! ٠‏ 

وفقًا لهذه النظرية - التى تخلط كالعادة بين شكل التنظيم الاجتماعى / السياسي 
وبين قوانين الحركة الحاكمة للنشاط الاقتتصادي ذاكل هذا الفتقليم خط توعد ,مط فخا 
في بعض المجتمعاتء الشرقية بالتحديدء يختلف عن نمط الإنتاج العبودي وعن نمط 
الإنتاج الإقطاعي. وأهم ما يميز هذا النمطء الذي هو نمط الإنتاج الآسيوي» من وجهة 
نطو الفاظي يمه كن خوط الإتقاج العبووي أنه تركب بمج محموعة قذي مكنفية زانتا 
مع انعدام التبادل تقرييًا فيما بينها. والدولة (المستبدة) هي التي تملك الأرض من 


' للمزيد من التفصيلء انظر على سبيل المثال: -20011 01 71006 عتأهامى ع1“ ,علدا ععمع نهآ 
نه :113205عغخع1]) *8]3132 اتتدكا 01 دع طتات1؟ عطا صا 01 20ج األاعحطددزم1ء1027 روع50111:2 :مم 
(19/75 بتتتتاء:601. 

0 01 0110116 ]1117505 ىل :20011012 01 ع5100 نه 177زووع716»2 ,عع مقط ,05و16 .نآ 


26-1 .22 ,1977 .2133 ,210.1 ,79 .1701 ,0108151 7ز0نتطاخسث تند 1ع ططخ ,لناكتط1815011130. 
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الناحية النظرية والمادية» ولوظفيها سلطة قهر فعلية. وتستولي أجهزة الدولة المركزية 
على الفائض في صورة الضريبة أو الجزية الجماعية؛ فتصبح الدولة بموظفيها هي الطبقة 
المستّغلة. أما الفلاحون فهم ليسوا عبيدًا لفردٍ مايل الذولة حيهكذا :تكون الدولة هن 
المالكة للأرض؛ فهناك انعدام للملكية الفردية. وهى المالكة كذلك للعبيد بدلا من أن يكون 
فرك من الأقراك مالك لعذو مخ العيود كنا فى النظاء الخيودى لفون حي المعروك في أنينا 
أورقوما! تيفل هذا التدو يحدلت حيط انماع الأسيوق لق تصنون القاكية. يعن تفط 
الإنتاج العبودي! 

ومن جهة أخرىء. يختلف ذمط الإنتاج هذاء في رأي أصحابه. عن نمط الإنتاج 
الإقطاعي من ناحية أن صاحب الأرض؛ أي الإقطاعيء في النمط الأخير هى الذي يمارس 
سلظة الكين وإيمقول بعل الفاكفن جرلا نين «الؤولة: أما بق كمظ الإنتاي الامنيوى قلسن 
هناك سوى سلطان الدولة» المتجسدة في شخص اللك أو الفرعون أو الخليفة» التى تبسط 
هيمنتها المطلقة. وحيث يسمح نمط الإنتاج الإقطاعي بالتوسّع في الإنتاج 000 الإنتاج 
الآسيوي ق“مواجهة “هذا التوسع لأتعرام..التبادل: تقرييًا "كما يقولون؟ الآمن الذي يغني 
أن مستوى تطور القوى الإنتاجية في الإقطاع أعلى منه في النمط الآسيوي! وأخيراء يرى 
أصحاب هذه النظرية أن الفلاحين والحرفيين والبرجوازيين يبدون استعدادًا للاتفاق معًاء 
والنضال المشترك للوقوف في وجه السيد الإقطاعي! أما نمط الإنتاج الآسيوي فيميل ناحية 
التدرج والثبات! 1 

والواقع أن القول بنمط الإنتاج الآسيويء على هذا النحىء إنما يَصدر عن تصور أكثر 
ولاءً للمركزية الأوروبية؛ فأصحاب نظرية نمط الإنتاج الآسيوي لا يبتعدون قيد أنملة عن 
تلك المركزية التي ترى أن الرأسمال لم يتبلور إلا في أوروباء وأن الرأسمالية لم تظهر إلا في 
غرب أوروباء وبالتالي انتقلت من غرب أوروبا إلى باقي أجزاء العالم» وليس العكس؛ ومن 
كم يجب أن تظل الرأسمالية أوروبية النشأة والتكون والتطور؛ وهى ما استلزم ابتكار 
نمط إنتاج جديد (ينفي الرأسمالية عن باقي الأجزاء المكونة للعالم) كي ينسحب على 
المجتمعات الأخرى, وبصفة خاصة مجتمعات بلاد بين النهرين ومصر القديمة. وتتركز 
أوجه رفضنا لهذه النظرية ذات المركزية الأوروبية في الآتي: 


)١(‏ دون خلط بين شكل التنظيم السياسي (الاستبدادي)» وبين قوانين الحركة الحاكمة 
للنشاط الاقتصادي في المجتمع الخاضع لهذا التنظيم السياسيء رأينا أن المجتمعات الشرقية 
القديمة.ء بصفة خاصة في بابل وآشور ومصر وفارسء لم تكن على مثل تلك الصورة 


فس 


نمط إنتاج آسيوي! 


البدائية التي تُقدَّم بها من قبل نظرية نمط الإنتاج الآسيوي؛ فهذه المجتمعات لم تكن 
يداقية: ولم: تق مسخرة بأشيرها لكدمة الحاكه لبقي وكينة مميدة«يل كانت خل كر 
أى آخر من النضج الحضاريء وخضع النشاط الاقتصادي داخلها لقوانين حركة الرأسمال 
التي مثلت قاعدة التنظيم الاجتماعي / السياسي السائد. 

(؟) الافتمام المركزي لنظرية نمط الإنتاج الآسيوي انصبء على هذا النحوء على 
وصف الخصائص الخارجية لمجتمعات الشرق القديم وشكل التنظيم السياسيء كالسلطة 
الاستبدادية والتدرج والثبات والخراج الحكوميء وهي جميعها أمور لا تنتمي أبدَا إلى 
العناصر الجوهرية لنمط الإنتاج." 

(9) بدراسة واقع النشاط الاقتصادي في البلدان التي كانت تحت الحكم الإسلامي, على 
1 في الفترة من القرن الثامن حتى القرن الثانى عشرء وجدنا أن هذه البلدان كاتد 

ضعة: مثل بلاد بابل وآشون ومصرء لقوانين حركة الرأسمال على الصعيد الاجتماعيء 

قوذت تشاطًا. اققصاد تاد هالا رودقونا :وسلع ا سمقطووًا: أمنا أن .هذا :التشاط كانينه 
في مجتمع يحكمه خليفةٌ رحيم يقيم العدل, أم وال مستبد ينهب البلاد والعبادء فهى 
أمر يتعلق بشكل النظام السياسي وخصائصه لا بنمط الإنتاج الخاضع لقوانين حركة 
الرأسمال على الصعيد الاجتماعى. 

(4)-لااتفتقن نظطرية نمط الإنتاج الآسيوئ إل القراءة التاقنة لتازيخ النقناظ الاقتضادئ 
فحسبء ولا تخلط فقط بين شكل التنظيم الاجتماعي / السياسي وبين قوانين الحركة 
الحاكمة للنشاط الاقتصادي داخل هذا التنظيم الاجتماعي / السياسيء إنما تتجاوز هذا 
وذاك إلى ارتباكها الداخلي أمام تصنيف نمط الإنتاج السائد في المجتمعات الشرقية في 
التاريخ القديم والتاريخ الوسيط. فهي لا ترى الرأسمالية إلا أوروبية الشكل والطابع؛ ولا 
تجرؤ أن تتصور وجود قوانين حركة الرأسمال في أي مكان في العالم قبل أورويا! 

(5) وحينما تم رفض نمط الإنتاج الآسيويء»" جاء الرفض منتصرًا للمركزية الآأوروبية 
ذاتها! فرفض نظرية نمط الإنتاج الآسيوي لدى التيارات التي تحفظت عليه ورفضته 


؟" من الأبحاث المهمة في هذا الشأنء بحث يوري كاتشانفسكيء «عبودية» إقطاعية» أم أسلوب إنتاج 
آسيوي؟» ترجمة عارف دليلة (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ١/191١م)ء‏ صغ 5”. 

" حينما أثيرت إشكالية نمط الإنتاج الآسيوي في اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري 
في سبعينيات القرن الماضيء تصدى صالح محمد صالح. «خليل كلفت (555١-5١١5م)»»‏ لمعالجتهاء 
وانتهى إلى أن نمط الإنتاج الآسيوي ليس إلا أحد أشكال العبودية أو الإقطاع. بخصائصهما الأوروبية! 


نفس 





نقد الاقتصاد السياسي 


صدر عن الاتخاذ من تاريخ التنظيم الاجتماعي في أورويا مقياسًا لأنماط الإنتاج في 
الأجزاء المختلفة من العالم. وَيقضْن النظر عن الخلط الشائع والمزمن بين أشكال التنظيم 
الاجتماعي (عبودي /إقطاعي / برجوازي) وبين قوانين حركة الرأسمال الحاكمة للنشاط 
الاقتتصادي في إطان فذة التنظيمات السشافية / السياسية. فقن امور الاقتماه الرا فى 
لنمط الإنتاج الآسيوي ظواهر هذا النمط محض أشكالٍ نوعية متميزة داخل نفس الأنماط 
الثلاثة التي عرفتها أورويا بصفة خاصة نمط الإنتاج العبودي ونمط الإنتاج الإقطاعي.؛ 
وبالتالي لا يصبح «نمط الإنتاج» السائد في مصر القديمة هو نمط الإنتاج الآسيوي إنما 
يصبح نمط الإنتاج العبودي! و«نمط الإنتاج» السائد في العالم الإسلامي في التاريخ الوسيط 
لا يصبح كذلك نمط الإنتاج الآسيوي إنما يصبح نمط الإنتاج الإقطاعي! هكذا صارت 
أوروبا وأشكال نظمها الاجتماعية والسياسية هي مقياس التعرف إلى نوع نمط الإنتاج 
(الذي هو نتيجة خلط بين شكل التنظيم الاجتماعي وبين قوانين حركة الرأسمال) السائد 
في الأجزاء الأخرى من العالم قديمًا ووسيطًا وحديثًا! 


إن نظرية نمط الإنتاج الآسيوي على هذا النحو هي في جوهرها أحد تطبيقات 
المركزية الأوروبية؛ فهي تنطلق من مسلماتٍ غير قابلة للمناقشة. ومن أهم هذه المسلمات 
أن الرأسمالية: 


٠‏ ترتكز على ظاهرتَّي بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق. 

٠‏ أهم ما يميزها التطور غير المسبوقء في نظرهم, في قوى الإنتاج. 

٠‏ ظاهرة غير معروفة تاريخياء ولم تنشأ إلا في غرب أوروباء ومن غرب أورويا 
انتقلت إلى باقي بلدان العالم الحديث. 


وبالتالي؛ وأمام هذه المسلمات القائمة مع الخلط بين شكل التنظيم وبين قوانين 


حركة الرأسمالء لا مفر من أحد أمرّين: إما أن تّتخذ أورويا مقياسًا لتطور العالم بيه 
فتصبح النظم الاجتماعية الأوروبية أداة التعرف إلى نمط الإنتاج السائد في باقي بلدان 


اتخذ كلفت إذن من أورويا مقياسًا يتعرف بواسطته إلى أنماط الإنتاج خارج أورويا! انظر: صالح محمد 
صالح.ء «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي» (بيروت: دار ابن خلدون: 1937/8١م)ء‏ ص 6-15/. 
؛ انظر: صالح. «حول أسلوب الإنتاج الآسيوي». ص/7”. 
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نمط إنتاج آسيوي! 


العالم القديم والوسيط والحديث والمعاصر! وإما البحث عن نظرية (تنفي الرأسمالية 
ذات المركزية الأوروبية عن العالم غير الأوروبي) تجعل النشاط الاقتصادي في العالم غير 
الأوروبي (غير المتحضر!) خاضعًا لنمط إنتاج آخر غير الأنماط ذات الخصوصية الأورويية! 
والأمران» على نحو ما شرحنا أعلاه. ليسا من العلم في شيء! والأخطر هو أن نظرية نمط 
الإنتاج الآسيوي» وفي المقام الأول نظرية نمط الإنتاج بالشكل الذي قدمت به إنما تخفي 
الحقيقة التاريخية والعلمية التي تؤكد خضوع جميع أشكال النظم الاجتماعية / السياسية 
لقوانين حركة الرأسمال. 


بعدما عرفنا أن نمط الإنتاج لمر (الذي هو خضوع الإنتاج والتوزيع لقانون حركة 
الرأسمال) ليس أوروييًا كما تشيع المركزية الأوروبية. ويعدما فهمنا أن نمط الإنتاج 
الوحيد الممكن؛ علمياء هو نمط الإنتاج الرأسمالي (بعد تصحيح تكوينه*) بوصفه القاعدة 
التي تعمل عليها النظم الاجتماعية المختلفة أيّا ما كان شكل هذا التنظيم وأيّا ما كان 
مستوى تطور قوى الإنتاج. وفي ضوء ما تكوّن لدينا من أدواتٍ فكرية؛ يمكننا الآن 
الانتقال إلى الباب الرابع والأخير كي نتعرف إلى الرأسمالية المعاصرة؛ وكيف أعلن معها 
نهاية علم الاقتصاد السياسي. 


٠‏ أي بعدما قمناء من جهة» بإعادة النظر في طبيعة «العلاقة الحقوقية» ورأينا أنها علاقةٌ معاوضة. 
قد تتخذ شكلًا خارجيًاء لا يؤثر في الطبيعة الحقوقية: يتأرجح بين القسوة والقهر والحرية الزائفة. 
وقمناء من جهة أخرىء برفض التصور الضبابي التحكّمي الذي يدَّعي أن قوى الإنتاج لم تكتسب 
صفة الرأسمال إلا مع الرأسمالية الصناعية في غرب أورويا! على الرغم من انعدام المعيار العلمي الذي 


بمقتضاه يمكن التأكد من صحة هذا الادعاء الأجوف والمتحيز! 


5/0 





الباب الرابع 


الرأسمالية المعاصرة 
ونهاية الاقتصاد السياسي 


استخدامًا للأدوات الفكرية التي اكتسبناها من خلال تكوين الوعي الناقد بأساسيات علم 
الاقتصاد السياسي والمادة الخام التي يتكون منها جسمه النظري وإطاره المعرفيء وارتكارًا 
على ما انتهينا إليه من نقد العلم نفسه داخليًا وخارجيّاء يمكننا الآن التقدم منهجيًا صوب 
التعرف إلى واقع الرأسمالية المعاصرة' الذي شهد نهاية علم الاقتصاد السياسيء وظهور 
ما أطلق عليه «علم!» الاقتصاد. ومن أجل التعرف إلى الرأسمالية المعاصرة, ونهاية علم 
الاقتصاد السياسي على هذا النحوء سوف نتعرف في مرحلة فكرية أولى إلى التكوّن الهيكلي 
للرأسمالية ذات المركزية الأورويية من خلال طرح منهجي لتاريخ هذا التكون؛ بالتعرف 
إلى التكون التاريخي للتخلف الاجتماعي والاقتصادي في قارة أمريكا اللاتينية بصفة 
خاصة. استخلاصًاء في خطوة ا للخطوط العريضة التى حددت ملامح واقع 
الرأسمالية المعاصرة. وابتداءً من تكوين الوعيء الناقدء بواقع الرأشمالنة المعاصرة نتقدم 
خطوة كرجه 'كالثةة بمدقها التفرقد: إل 'الظروفك التارحكية واو ضيوعية الت أدخة فى 
إطان قَطوى الرأسطالية العاضرة! إل إعلاق :خهاية بعل الاقتصال ماني وطهون: مما 


' حرصنا على أن نتبع مصطلح «الرأسمالية» بمصطلح «المعاصرة» للتأكيد على أن الرأسمالية التي هي 
خضوع الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمالء أيّا ما كان مستوى تطور قوى الإنتاج» 
هي القاعدة التي تحكم عمل النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ عَيْر حركة التاريخ الدرامية والعظيمة: أيا 
ما كان شكل وطبيعة التنظيم الاجتماعي / السياسي. 





نقد الاقتصاد السياسي 
يُسمى «علم الاقتصاد». وفي الخطوة الفكرية الرابعة نقدم محددات الإجابة عن سؤال: 
هل حقا يعلم الأساتذةء أساتذة الاقتصاد في الجامعات, ما الذي يُدردُسونه للطلبة؟ ومن 
خلال محدّدات الإجابة» وفي سياقهاء سنرى مدى عجز العلم الجامعيء: ومدى انفصاله 
عن الواقع الذي يدَّعي أنه يفسره! 


كن 


الفصل الأول 


إمبراطوريات الذهب والدم 


كمه وا نرت لي اله التاريخي للتخلّف الاجتماعي والاقتصادي في قارة 
أمريكا اللاتينية' حقلًا للتحليل؛ لأنها تمثل النموذج الأمثل لأعمال السلب والنهب والإبادة 
التى قامت بها أورويا الاستعمارية في فجر تاريخها الحديث؛ فجر الرأسمالية الظافرة! 
وعادةً ما يجري تقسيم تاريخ أمريكا اللاتينية سياسيًاء إلى أريع مراحل: الأولى -١5951(‏ 
7 م)) مرحلة الغزو. أما المرحلة الثانية (؟555١-١١٠6١م)‏ فهي مرحلة الاستعمار. 
والثالثة (١6٠/١-1855١م)‏ مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال السياسي. والمرحلة الرابعة 
(187م إلى الآن) فهي مرحلة الحياة السياسية المستقلة.' أما نحن فدْقسّم هذا التاريخ 
اقتصاديًاء إلى ما قبل الرأسمالية الأورويية المعاصرة وما بعدها. 


' الذي هو الوجه الآخرء الصادق؛ للتكوّن الهيكلي للرأسمالية المعاصرة. مع ملاحظة أن نفس الخطوات 
المنهجية نفترض إمكانية اتباعها حين البحث في تاريخ النهب الاستعماري في أفريقيا. على أساس من أن 
القارتّين تمثلان التاريخ الأصيل للقهر الاستعماري والأرض الخصبة لعملية تجديد إنتاج التخلّف على 
الصعيدّين الاجتماعي والاقتصادي. 

" انظر: أوخينيى تشانج رودريجثء «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية»» ترجمة عبد الحميد غلاب وأحمد 
حشاد (القاهرة: المركز القومي للترجمة: 1954١م)ء‏ ص8". 





نقد الاقتصاد السياسي 


ولكي نكوّن الوعيء الناقد. بمحدّدات المرحلة التاريخية التى شهدت مولد التاريخ 
الأوروبي الحذية على حكات البشرء ونفهم كيفية استكمال الولايات المتحدة الأمريكية 
مهمة إبادة البشر حتى أيامنا تلك, فيتعين أن نتزود منهجيًا بالآتي: 

)١(‏ الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأورويي الاستعماري (الإسباني والبرتغالي 
فطرعلة اول )ل محتيعاتالافتضاة المحافى: زذكل لتصوهيتة#وحضارحة المرهشة: 
الإنكاء والآأزتك) في أمريكا اللاتينية؛ فحينما وبل الغزاة لم يكن السكان الأصليون؛ ومنذ 
آلاف السنين» يعرفون الملكية الفردية للأرض ولا ملكية العقارات بوجه عام؛ فلم يكن 
لديهم سوى الملكية الجماعية للآراضيء وقرارٌ الإنتاج يُتخذ بشكل جماعيء وتوزيع المنتّج» 
حتى ما كان نتيجة القنص والصيدء يتم بشكلٍ جماعي.' والنقود والأرباح والرأسمال 
أشياء هي من قبيل الأمور غير المفهومة وني عل الإطلاق! فالتبادل» مع ندرتهء كان 
يتم عن طريق المقايضة. والذهبء إله الأوروبي الغربيء لم يكن يُستخدم سوى في بعض 


" «توصّل العالم الروسي ماكسيم كوفاليفسكي في سبعينيات القرن الماضي إلى استنتاج يقول بأن 
إمبراطورية الإنكا الخرافية في البيرو» كانت مجرد بلدٍ تهيمن عليه تلك الشيوعية الزراعية البدائية التي 
كان فون مور قد اكتشف وجودهاء قبل ذلكء لدى الجرمانيين القدامى» وأن هذه الشيوعية كانت مهيمنة 
ليس فقط في البيروء بل كذلك في المكسيك وفي طول وعرض القارة التي غزاها الإسبانيون حدينًا. ولقد 
أتاحت كتبٌ وتقارينُ دشرت فيما بعدُء أتاحت دراسةً معمقة للعلاقات الزراعية القديمة في البيرو أدَّت إلى 
رسم صورة جديدة للشيوعية الريفية البدائية في قارة جديدة» ولدى عرق آخرء وعند مستوّى آخرّ من 
مستويات الحضارة:؛ وفي عهد يختلف تمام الاختلاف عن العهد الذي درسته الاكتشافات السابقة. كان 
أمامنا ها هنا تشكيلٌ قديم جدًا للعلاقات الزراعية. لقد كان هذا التشكيل عبارة عن تجمّع يرتكز على 
علاقات القربى والعائلة» وهذا التجمع كان المالك الوحيد للأرض في كل قرية أو مجموعة من القرىء أما 
الحقول فكانت تُورَّع عن طريق القرعة سنوياه عن طريق كل أعضاء القرية. هذا بينما كانت القضايا 
العامة تُسوّى عن طريق مجالس للقرية» ويتولى كل مجلس بنفسه انتخاب زعيم هذه القرية. ولقد تم 
العثور حتى في هذا البلد الأمريكي الجنوبي البعيد لدى الهنود على آثار حية تشير إلى شيوعية كانت أكثر 
تقدمًا من مثيلتها في القارة الأوروبية: كانت ثَمَّة منازلٌ جماعية هائلة تعيش فيها عائلات بكاملها عيشةٌ 
مشتركة ويّدفن الأموات فيها بصورة مشتركة. وتَمّةَ من يتحدث عن وجود مساكنّ جماعية يضم كل منها 
ما لا يقل عن أربعة آلاف رجلٍ وامرأة. أما المقر الأساسي لأباطرة الإنكاء مدينة «كوزكو» فكانت تتألف 
بشكلٍ خاص من مساكنّ جماعية يحمل كل منها اسم عائلة من العائلات.» مذكور في: روزا لوكسمبورج» 
«المجتمع البدائي وانحلاله». ترجمة إبراهيم العريس (بيروت: دار ابن خلدون: 159175م)ء ص 0 5. 


تنلا 





إمبراطوريات الذهب والدم 


أشكال الحُلي وبعض الأدوات والمصنوعات البسيطة. ولم يرق هذا المعدن حتى إلى منزلة 
وسيط التبادّل لدى المايا أو الإنكا أو الأزتك أى غيرهم في أرجاء أمريكا اللاتينية.؛ أما 
هؤلاء الغزاة» عَيَدَة الذهبء فهم قادمون من مجتمع التجارة والأرباح والمضاربة والتبادل 
النقدي المعمّم* ولكنهمء مع الغزوء لم ينقلوا التنظيم الاجتماعي والاقتصادي الآخذ في 


؛ «في العالمين المكسيكي والإندياني» توافّر معدنا الذهب والفضة: توافرًا أذهل الغزاة الإسبانيين. إلا 
أن أهل البلاد الأصليين لم يفكروا إطلاقًا في الاستفادة منهما وسيطًا للتبادل.» انظر: أرنولد توينبي 
«مختصر دراسة للتاريخ». ترجمة فؤّاد محمد شبل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» واعلم)ء 
ج؟, ص١١١1.‏ 

* في هذه المرحلة التاريخية نقابل مجموعة من الكُتابء وُجدوا في بلدان مختلفة وذات مستويات مختلفة 
يضمن :النظوىالأجدماعي والاقتضادي: ولكن كان اتشدالهم الشترك يتعلق اسمن القجارة (الجارجية 
بوجه خاصء وهو الأمر الذي لم يمنع أنطونيى سيرا من تمجيد الصناعة؛ كما لم يمنع دي مونكرتيان 
من الإشادة بالزراعة والتجارة الداخلية بل وتقديمهما على التجارة الخارجية نفسها)ء نقول ربط هؤلاء 
الكتاب الانشغال بالتجارة الخارجية وما يتعلق بها من أدواتٍ فنية تتمثل في ميزائي التجارة والمدفوعات 
(على الرغم من عدم استعمال المصطلح الأخير صراحة من قبل كُتاب التجاريين)؛ ابتداءً من مناقشة 
مشكلات العملة المعدنية وما يرتبط بها من سياسات للدولة تهدف إلى السيطرة على الصرف وإحكام 
الرقابة على منع خروج المعدن النفيس؛ ومن كَمَّ تم الانشغال بحقل التبادل على الصعيد الدولي إنما 
ابتداءً من حقل الإنتاج في الداخل؛ وهو الأمر الذي قادء انطلاقًا من التركيز على الثروة في مظهرها 
النقدي» إلى مجموعة من الأفكار المستقاة من الواقع: فتم حظر خروج الذهب والفضة: المسكوكين 
وغير المسكوكينء في إطار محكم من تَدَخل الدولة (المعبّرة عن فكرة القومية) في النشاط الاقتصادي 
والتي يتعين عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع خروج الذهب بالتضافر مع التزامها بتوفير 
المواد الأولية للصناعات المختلفة مع التزام مُوان بتسويق المنتجات عن طريق قيامها نفسها بالشراء من 
المنتجين المباشرين. مع منع استخدام الشلع الأجنبية» إلا بما هو ضروري جدًا في الصناعة المحلية؛ فقد 
تم العمل على الحد من الاستيراد في مقابل المزيد من التصدير بالتزامن مع فرض القيود الجمركية 
والإجراءات الحمائية أمام السلع الأجنبية بقصد حماية الإنتاج المحلي. أضف إلى ذلك التوجه نحى تشجيع 
النمو في السكان وما صاحب ذلك من إجراءات تخص ذلك ابتداءً من الإعفاءات الضريبية لمن يتزوج 
مبكرّاء وانتهاءً بمنع خروج اليد العاملة والترحيب بقدوم واستقدام العمالة الماهرة. ويمكننا التمييز في 
داخل كتابات التجاريين بين تيارين: ساد أولهما في بدايات تبلور فكر التجاريين» وهو الذي ذهب إلى أن 
الميزة المركزية للتجارة الخارجية تتمثل في اجتذاب المعادن النفيسة» وهى ما قاد إلى الاهتمام بالإنتاج 
لآنه سبب الحصول على تلك المعادن ومنع خروجها من أجل شراء السلع الأجنبية؛ فتحليل التداول لدى 
التجاريين كان ابتداءً من انشغالهم بحقل الإنتاج» وهى ما يبعد هذا التيار الفكري عن النيوكلاسيك الذين 


النيلا 





نقد الاقتصاد السياسي 


التشكل في بلادهم الأوروبية إنما نقلوا جميع نُظم الاستغلال الهمجية البالية»' فلقد نشأ 
التنظيم الاجتماعي الإقطاعي بكل قسوة العبودية في المستعمرات» في نفس الوقت الذي 
تَحلّل فيه الإقطاع» كتنظيم اجتماعيء في العالم الوسيط؛ وانزوت فيه العبودية في الأعمال 
النزلية ذه محف الكفواك البمسؤزة الدماقة من العالم المعاصر! 

ومن المؤكد تاريخيًا أن أوروباء في عام ١٠16١م,‏ لم تكن أكثر تطورًا أى تقدمًا من 
الحضارات الأخرى بل كانت أورويا الأشد تخلفا والأكثر بلادة! إن الغزو النهيوي هى 
القادر على تفسير نهضة أورويا؛ فبفضل الموقع الجغرافي الذي احتلته القارة الأوروبية 
تمكنت سفن الغزاة عَبَدَة الذهب من بلوغ العالم الجديدء ولكن» كي تفرغ شحنات البارود 
في قلوب السكان الآمنين وتملاً بدلا منها الذهب." 


سوف ينشغلون بالتداول ابتداءً من حقل التداول! أما بالنسبة لكتابات التيار الثاني فلم يعد المعدن 
النفيس يؤدي دورًا يتعدى قياس النشاط التجاري بعدما تم التحول نحو الانشغالء الأكبر والأوضحء 
بالأرض والصناعة والعمل. انظرء على سبيل المثال: 2265ة1]16 ع1 ,ده 11206 عع“ بمعلاء3855 .15 
8 ,113615012 51201 101 بأاخجعع.1 نتطمل ناط لع مط نممكطهط) ”طكتده1 ع120' عكل312 16 
01 ,©©00101261 01 م0111 ع1“ .(1622 ,عم0201 عط 01 عمعتك عط غج 10دتإخطء :تحط 2311165 ص 
101 ,103595011 تتطن1 7ق 212160 :002 طه]) ”6202 م26 01 عمطع 1ع طن ,ع30ن 01 ععمقللةط عطل” 
,02 ,”201110116 عتمتمطمءعة'1 ع0 11316“ ,لاعتاأعنتطع ه510 ع0 عمتامخغص .(1623 ,عطتتنامظ 135مطعتادح 
(1895 ,00 320 22د1[تدعح]8 :1.0001) ”تعتهة:17ه10 7ق ع1تاكدع11: 118121205" رطناة محسامط]: نأكن. 
" «كان.من الطبيغي أن تتآثن أسس"الرق. بظهون الرأسمالية تأثرًا نوعيًاة ذلك لأن'الرأسمالية يطبيعتها 
كان من شأنهاء منذ ظهورهاء ولا سيما بعد تطورهاء أن تجر وراءها حتى أكثر الشعوب بربرية. وعلى 
الرغم من أن أسلوب الإنتاج الحديث يعتمد على استغلال العامل الأجير الحرء إلا أن الرأسمالية لم تتردّد 
في اللجوء إلى استخدام أساليبٍ ما قبل عصرهاء بما فيها عمل الرقيقء حيثما وجدت ذلك ممكنًا ومربحّاء 
ولكن في إطار التحديث حسب متطلبات المرحلة طبعًا؛ فلقد فرض الإسبان والبرتغاليون» ومن بعدهم 
الهولنديون والفرنسيون والإنجليزء أعمال السخرة على السكان المحليين أينما حلوا خارج بلدانهم.» 
للمزيد من التفصيلء انظر: كمال مظهر أحمد؛ «الرأسمالية وتجارة الرق»» في: «مسألة الرق في أفريقيا» 
(تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, 65ام)ء ص58 ١.ء‏ وما يعدها. 

" «إن الشيء شديد الوضوح ولا يتطلب أي إشارة صريحة» وكان موضع تجاهلٍ غريب من الذين 
يعالجون نظريات التجاريين هو أن ذلك العهد كان عهد إمبراطورية القراصنة وكانت التجارة مرتبطة 
بالاستعمار ويالاستغلال الشرس للمستعمرات المكتشفة.» انظر: 01012012ع1 01 1115017“ تاعاء درمتناطك 5 
[آ/ان ,رأك ,جره ,”515تإلهطت. 
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وفي المستعمرة, فبحدوث الصراع الجدلي بين رغبة الغزاة المحمومة في الأرض الشاسعة؛ 
والذهب بطبيعة الحالء وبين مجابهة السكان الأصليين.* الذين كانوا في الأصل مالكين 
لشروط تجديد إنتاجهم الاجتماعي. تبدأ العملية التاريخية «الدامجة» للأجزاء المستعمرة 
في الكل الرأسمالي الناشئ. تزامنت هذه العملية مع ضخ المزيد من قوة العمل «المقتتّصة!» 
من خلال تجارة سيطر عليها آنذاك التاج الإسباني والتاج البرتغاليء وتبعهما في ذلك فيما 
بعد باقي القوى الاستعمارية الأوروبية بصفة خاصة فرنسا وإنجلترا. 

)١(‏ الوعي بالهمجية والقسوة والبشاعة التي اقترنت بالحقبة الاستعمارية وفجر 
الزأسدالية القتزق :فل سيل المكال كان فرق مكاق الكشيف ف عام 1015م فكو :0+ 
مليون نسمة, انخفض هذا العدد إلى مليون وتسعمائة ألف مع حلول عام 1/5١1١م!‏ وكي 
يبلغ ذروة انخفاضه مع عام 174١م‏ حين يلغ مجموع سكان المكسيك نحو مليون نسمة! 
أي إن عملية الإبادة» التي تمّت في مائة وعشر سنين» قضت على 5" مليون مكسيكيٌ تقريبًا! 


“ لقد كتب المرسل الإيطالي أنطونيى ريباريوء عن السكان الأصليينء في كتاب بعث به إلى ميلانى سنة 
37١ح:‏ «لا بد من توفير الطعام لكل واحدٍ منهم» وتوزيع الأراضي ليذر الحب فيهاء والتردّد عليهم 
للتيّت من أنهم بذروا ما فيه الكفاية واعتنّوا بالزرع وقطفوا الثمار في حينها.» وبعد نحى قرن من ذلك 
التاريخ» روى كاهن حاضرة بابيوء الأب خوسيه كردييلء ما لا يختلف في جوهره عن الخبر نفسه. حيث 
كتب: «قد تكفيء لزراعة هذه الحقولء أربعة أسابيع؛ كما أثبته أنشطهم في العمل ولأن الأرض في غاية 
الخصب؛ إلا أنه لا بد من ستة أشهر أو أكثر يسبب خمول الهنود. وينبغي على المرسل أن يسعى بكل 
قواه ويمزيد العناية ليؤْمّن القوت لسائر العائلات. كما أنه من الخرورى» لحمل الكثيرين على العملء» 
أن يُضريوا بالعصا.» انظر: ألبرتى أرماني» «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي», 
ترجمة كميل حشيمة (بيروت: دار المشرقء 1150م). ص5١١.‏ والواقع أن الموضوع ليس له علاقة 
بخمول المواطنين الأصليينء إنما هوء ويالأساسء الرفض الوجودي للمستعمر الذي جاء إلى بلادهم محملً 
بآلات القتل» والجشعء والمرض. انظر: ”57111236025 2ة716عتة اتععصكخ عط1“ ,جتهكا لاع سلع تمر 
(1969 رووع2 عتتداءعمطط :م00ده.]). 

ولقد أصدرت «إيزابيلا» كراد ملكيًا عام 7١6١م‏ يُلَخّص تاريخ القارة بأثرها: «أما وقد بَلعَنا 
أنه نظرًا للحرية المفرطة التي يد يتمتع بها الهنودء فهم يتجتّبون الاختلاط بالإسيان» لدرجة أنهم يأيّون 
العمل لديهم لقاءَ أجرء ويُفضّلون أن يهيموا 0 شاغلء وأن المسيحيين يعجزون عن تحويلهم إلى 
العقيدة الكاثوليكية. إنني آمرك يا أيها الحاكم أن تُجبر الهنود وتُرغمهم على الاختلاط بالمسيحيين» وعلى 
العمل في بناياتهم» وعلى جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضي» وإنتاج الغذاء للسكان 
المسيحيين.» للمزيد من التفصيلء انظر: بول هاريسون,ء «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض»» 
ترجمة إلهام عثمان (نيقوسيا: ميد تى للتنميةء 1550م)؛ ج”ء ص5735. 
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وفي منطقة الكاريبىء على سبيل المثال أيضًاء انخفض عدد السكان من 0,85٠‏ ملايين 
نسمة في عام ام إلى نحى ١,57٠‏ مليون نسمة في عام 17565م!؟ 

يتعين إذن البحث في دور الغزى الاستعماري الأوروبي (الإسباني والبرتغالي في 
مرحلة أولى) في دمج الاقتصادات المستعمّرة ذات الاكتفاء الذاتي؛ أي الإنتاج خارج فكرة 
التداول النقديء في اقتصاداتها المستعمرة كأحد الأجزاء التابعة؛ فلقد ظل الإسبان» عقب 
استقرارهم في جزر الهند الغربية وسماعهم عن بلاد في الغرب يكثر فيها الذهب والفضة 
بكميات لا تُحصىء يرسلون البعوث الاستعمارية لاستكشاف شواطئ أمريكا الوسطى؛ 
فعهدوا إلى حملة صغيرة بقيادة «كورتيز» لغزى هذه البلادء المكسيك حاليّاه التي كانت 


5 «إن اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكاء واقتلاع سكانها الأصليين من مواطنهم واستعبادهم 
ودفنهم أحياءً في المناجم» وبدايات غزى ونهب الهند الشرقية, وتحويل أفريقيا إلى ساحة محمية لصيد 
ذوي البشرة السوداءء إن ذلك كله يميز فجر عهد الإنتاج الرأسماليء وإن هذه العمليات الرغيدة هي 
العناصر الرئيسية للتراكم الأوّلي.» انظر: ماركسء «رأس المال», الكتاب الأول» القسم الأول» الفصل الرابع 
عشر. ناهيك عن الأويئة والأمراض التي نقلها الأوروبي. انظر: 0عن1]©2 ,1620 اعتتة 1520 حتععاحاء 18“ 
011 22051197 غقاط ,م5135 320 18315 0] عند :22119 ,(إ[لدع0235 11ع1 2011123012 5ت1امطعع 101 
12.2 5أع20(6 216013 ,”12116 02 11150197 دع11ع مث تاهآ“ .”هتدءع ]ع2 20 1565 10 
7 .72 ,5550013165 © لتهمنامره طن . 

وللمزيد من التفصيل عن الأمراض التي نقلها الغزى الاستعماري الأوروبيء انظر: «الطب الإمبريالي 
والمجتمعات المحلية», تحرير دافيد أرنولدء ترجمة مصطفى إبراهيم فهميء عالم المعرفة؛ 515 (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1م)4؛ فلقد شكل الأوروييون صلات وبائيةٌ جديدة:ء إما 
بتوصيل أمراض (كالجدري والحصبة) كانت موجودة في أورويا منذ زمن طويلء أو بإرساء روابط بين 
أجزاء من العالم لم يكن يُوجِد قبلها إلا صلاتٌ محدودة. وقد ساعدت وسائل التجارة والنقل الأوروبية على 
نشر الأمراض. لقد تم نقل بعض الأمراض انتقالًا مباشرًا بواسطة الأوروييين أنفسهم. وكان الزهري يُعرف 
في هند القرنّين السادس عشر والسابع عشر باسم فرانجي روجا؛ أي المرض الأوروبي.» انظر: دافيد أرنولد» 
«المرض والطب والإمبراطورية»» في: «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية», الضرار نفسه. ص7١-18.‏ 

ولقد قدّر الذهب المنهوب بنحو ٠٠١‏ ألف طن في الفترة ١65١-1570م.‏ انظر: ,8610 [عءن31 
1271© تإلتللث 31220 10121222312 جه نإ 32512360 ,”1500-1980 لاكتلة امه 01 8151017 م“ 
9 .7 ,(1988 ,21255 تقللتمعح]38 :دمل0طه]). 

وانظر كذلك الإحصاءات - التي توضح مقدار النهب للذهب والفضة - الواردة في: رمزي زكي» 
«التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي للتخلف بدول العالم 
الثالث»» عالم المعرفة؛ ١9١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» لامكام). 
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موطن قبائلَ ذات كنوز هائلة وحضارة رائعة وديانات وفنون راقية. إنها حضارة الأزتك: 


التي أبيدث وتُسحت من عل كريكت المالم اللوكردها سم الالحنان عن روفي دوان 
قبائلَ أخرى ذات كنوز وحضارة لا تقل في روعتها عن الأزتك إنها حضارة الإنكاء أعدّوا 
حملة بقيادة «بيزارو» للاستيلاء عليهاء وتحكي لنا المراجع المختلفة في هذا الشأن أن أهل 
تلك البلاد أهل سلام وسلم وسكينة؛ يملكون من الذهب ما لم يخطر على بال أوروبيٌ 
وهو هق إن ملك الانكاء أقاهوالياة اضرق تقرسه 1ا أسي كنا دوعي مطل الشجوة 


٠‏ «أوقد الإسبان المشاعل في الساحة وريطوا أتاهوالبا إلى عمود الإعدام تحيط به حُرّم الحطب الْعدَّة 
لحرق جثته. ثم ظهر القسيس الذي كان أَوّل من ألقى عليه محاضرة حول فضائل المسيحية, وأمسك 
بالصليب ووضعه أمامه وحذَّرَه من اللعنة الأبدية التي ستصيبه إذا لم ينبذ دينه الوثني ويقبل دين 
المسيح. رفض أتاهوالبا الإذعان. وفي النهاية» وَعَد القسيس أتاهوالبا أنه إذا تحول إلى الدين المسيحي 
فإنهم سيُوفَرون له مونًا سريعًا بالخنق بالطوق الحديديء بدل معاناة آلام الخازوق! استسلم أتاهوالبا 
وقد هدَّه اليأسء وتقبّل المعمودية باسم جوان دي أتاهوالبا وذلك تكريمًا للقديس يوحنا المعمدان» الذي 
صادف وقوع هذا الحدث الحزين في يوم عيده؛ ثم قام الجلاد بتنفيذ مهمته الشنيعة بينما وقف الإسبان 
يُتمتتمون بصلواتهم من أجل خلاص روح ابن الشمس.» انظر: بيتر بيرنشتاين» «سطوة الذهب: قصة 
استبداده بالقلوب والعقول», ترجمة مها حسن بحبوح (الرياض: مكتبة العبيكان» ؟١٠٠"م)؛‏ ص .5٠١‏ 
أما مأساة هاتوي فيرويها لاوريت سيجورنه: «فحين علم أن الغرباء سيغزون الجزيرة جمع أبناء قومه, 
وبعد تحليل للوضعء أوضح لهم أن سبب سلوك البيض هو التوقير الذي يُكنُونه ملك عظيم يعرفه جيدًا. 
وفيما هى يقول ذلك كشف عن سلة مملؤة بالذهب: ها هنا ترون سيدهم. الذي يخدمونه ويحبونه 
ويسعون إليه؛ ومن أجل هذا السيد يذيقوننا الويل؛ ومن أجله يطاردوننا؛ ومن أجله قتلوا آباءنا وإخوتنا 
وكل أهلنا وجيراننا وحرمونا من كل أملاكناء ومن أجله يمتهنوننا؛ ولأنهم كما علمتم يريدون المجيء 
إلى هناء ولا يرغيون بشيء آخر سوى البحث عن هذا السين؛ وللعثور عليه واستخراجه سيعملون على 
مطاردتنا وإنهاكناء مثلما فعلوا في وطننا من قبل ولذا فلنقم حفلًا لهذا السيد ولنرقص له فلعله يقول 
لهم حين يجيئون ألا يؤذونا أى لعله يبعث إليهم بذلك. ومع ذلك لم يهِتَنَّ ذلك الإله لتوسّلات هاتوي 
ورفاقه؛ فلقد جرى اغتيال جميع المقاومين وأخرق هاتوي حيًا؛ فحين أعلمه أحد الآباء الفرنسيسكان؛ 
وهى مقيد إلى عمود المحرقة» بأن التعميد يتيح له كسب فردوس السماءء سأله هاتوي عن مصير 
المسيحيين بعد موتهم» وحين علم أن الأخيار يذهبون إلى الفردوس رفض التعميد قائلًا إنه يفضل 
الجحيم على صحبة أناس بهذه الهمجية والقسوة.» للمزيد من التفصيلء انظر: لاوريت سيجورنه؛ 
«أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة ما قبل الكولومبية»» ترجمة صالح علماني (القاهرة: المركز القومي 
للترجمةء ”١٠٠م).‏ ص”157١.‏ ونعرف من ألبرتى أرماني: «أن اليسوعيين» على الرغم من قولهم بالتزام 
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التي كان ن فيها ذهبّاء ولكنه لم يُدَع كي يمضي في سلام, إنما تمّ تقد يمه إلى المحاكمة بتهمة 
عبادة الأوثان وارتكاب الزنا! ود في “51ام. 

(؟) الوعي بالكيفية التي تم من خلالها فرض الزراعة الأحادية على أغنى أراضي 
قارة أمريكا اللاتينية وأخصبها وأوفرها إنتاجًا: البرازيل» وياريادوس؛ وجزر سوتابنتو, 
وترينداد وتوباجوء وكوياء وبورتوريكوء والدومينيكان» وهاييتي؛ الأمر الذي كوّنء 
تاريخيًه بلدانًا كالإكوادور على سبيل المثالء يتوقف مصير سكانها على تقلّبات الأسعار 
العالمية للبن أو الكاكاوء أو الموز! هنا يجب الوعي أيضًا بالكيفية التي تمت من خلالها 
عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصادات ذا القارة على نحو 
يخدمء بإخلاصء اقتصادات الأجزاء الاستعمارية؛ بجعل بلدان القارة موردًا دائمًا للمواد 
الأولية. الحال الذي أفضىء بعد استنزاف التربة» إلى استيراد المواد الغذائية؛ فالأرض 
آلت ألا تُنتج سوى المحصول الواحد. المحصول الاستعماري: سُكرء كاكاوء مطّاطء بُنْء 
قطن؛١'‏ وهو الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية (اللاتيفونديات) وتبلؤر 
الطبقات الاجتماعية المكونة تاريخيًا في ركاب الرأسمال الأجنبي (الإسباني والبرتغالي 
والإنجليزي والفرنسي والهولنديء ثم الأمريكي كامتداد للهيمنة الاستعمارية الأوروبية)؛ 
ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء وأوليجارشية الكاكاوء كما ظهر أثرياء الغابة 


جانب الاعتدال ومراعاة أحكام الضرورة:؛ قد انصرفوا في أعمالهم التجارية إلى مدّى بعيدٍ ملحوظ.» انظر: 
أرماني» «جمهورية اشتراكية مسيحية»؛ المصدر نفسهء ص5١١.‏ 

"١‏ وعلى سبيل المقاربة» نجد أن نفس الأمر قد حدث في أفريقيا الشرقية والوسطى: «... بعد إعادة 
فتح السودان مباشرة» شرعت السلطات البريطانية في زراعة القطن طويل التيلة من أجل توفير منتج 
للتصدير ومصدر للدخل الحكومي. وأثبتت التجربة التي أجريت» والتي استخدم فيها الري بالضخ., 
ملاءمة المحصول. ومع استكمال العمل في سد سنار في عام 1175م افتتح مشروع الجزيرة:» القائم على 
زراعة القطنء وأصبح القطن على الفور هو المحصول النقدي وسلعة التصدير الأساسية في السودان.» 
انظر: شارل عيسوي» » «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»» ترجمة سعد رحمى (بيروت: 
دار الحداثة. 19/65م). ص578-777. وانظر أيضًا البحث المهم: يوسف فضلء وب. أغوثء «السودان» 
من ٠٠٠١‏ إلى ١٠16م»»‏ في: «تاريخ أفريقيا العام: ج/: أفريقيا من ظل السيطرة الاستعمارية» إشراف 
ب. أغوثء تاريخ أفريقيا العام» (القاهرة: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء «د.ت»)ء ص578-577. 
م كانيكى, «الاقتصاد الاستعماري: المناطق التى كانت خاضعة للنفون البريطانى», في: «تاريخ أفريقيا 
العام», ج66 المصدر نفسه» ص١15151.‏ 
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(المطاط) وأباطرة البن ... إلخ. ولسوف تنهض هذه الطبقاتء فيما بعدُء بتأدية دور 
البطولة المطلقة» من خلال الأرباح التي تجنيها بفعل القانون الموضوعي للقيمة: في تدعيم 
بنية الخضوع والهيمنة وتكريس عوامل التخلف التاريخي لدول القارة؛ فتلك الطبقات 
التي تربّت في كنف المستعمر وتلقّت تعليمًا استعماريًا راقيًا لا تُوجّه (ولا يمكنء على هذا 
النحوء أن تُوجّه) هذه الأرباح إلى الحقول الاستثمارية الوطنية: بل يُعاد ضخها في نفس 
العروق إلى الخارج! 

(:) الوعي بدور متطلبات عملية دمج الأجزاء المستعمّرة في الاقتصادات المستعمرة, 
كأحد الأجزاء التابعة, في قلب الميزان الديموجرافي في معظم بلدان القارة"٠‏ وهو الأمر 
الذي يتعين معه الوعي بطبيعة التنظيم الاجتماعي / السياسي الذي استخدمته الاقتصادات 
المستعمرة في سبيل إنهاك الاقتصادات المستعمّرة وتصفيتها مادياء وسلبها لشروط تجديد 
إنتاجها الاجتماعي. والتنظيم الاجتماعي الذي استخدمته القوى الاستعمارية إنما يحتاج 
(لارتكازه على السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة» ريما أكثر من وسائل الإنتاج (مواد 
العمل وأدوات العمل)؛ ولذلك سيكون من الضروري أن تقوم قوى الاستعمار الأوروبي 
بِضَحْ نحو 8 ملايين عبدٍ (إنسان!) أفريقيٌ" إلى مناطق البرازيل وغرب الإنديز وجيانا 
في الفترة من ٠565١-٠160م‏ بعد أن قد قضى ) الاستعمار على السكان الأصليين! ولقد تركز 
ضخ العبيد في معظم جزر الكاريبي ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن. 
الأمر الذي أفضى إلى تكوّن طبقة «الكريوليس» التي ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ 


٠١‏ من الدراسات القيمة في هذا الصددء بصفة خاصة بشأن البرازيل» دراسة: ماريا فيليلا بتيت: «التحام 
الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية». وهذه الدراسة على الرغم من استهدافها أساسًا الدفاع عن الهوية 
البراذئليةااهإنها. تعنفا منعرة عامة وجدية من عن عرعيية وشحب البزاريل ذاك. الطديطة القن قات 
زاوج الكجناس يأخذ :وضع واقع 'حقيقي وأيضًا حوهبة ضادقة.» غن عد ما ذكرت في دراستها 'انظر 
أيخاء وازتواي مكاضر طساس يريد دروك عالية انتراج التمرا قار :العو برد رجانه : لجل الكدري 
للفلسفة والعلوم الإنسانية)؛ العدد 159١‏ (07٠5؟م).‏ 


٠"‏ فعلى سبيل المثال: في السنوات 5/47١-1751١م‏ تمَّ جلب ٠‏ عبد من ساحل أنجولا فقطء 
وفي السنوات 5/0١-1788م‏ خُلبٍ إلى البرازيل 0٠00‏ عبد (أي بمعدّل ٠٠٠٠١‏ سنويًا) وخلال 
الإحدى عشرة سنة من 1787 إلى 1767م تم شحن "٠٠0٠‏ عبد عن طريق ليفربول! للمزيد من 


التفصيلء انظر: 85001 11]1©123121401.آ :1.0200) ”160ء:015601ع1 دعتكخ 010" ,ده1221050 لأكه8 
365-7 .م ,(1959 :0غ:آ وععتكره5. 
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الهيمنة الاستعمارية؛ فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة 
إلى أيدي الملاك العقاريين والبورجوازية الكمبرادورية. عقب ذلك استمر التحويل وتدعيمه 
عَل مدان القزى إزاء تككيف' الفادلات مم المترؤيول الجديدَة بريطانيا العظطمى: 

(5) الوعي بالكيفية التاريخية التي بمقتضاها أمست القارة اللاتينية للأوروبيين عامًا 
جَدَيدًا يكل ما تحئلة الكلنة :من معي » إن تكن تجلات الأشحاض الرخض له بالذهات 
إلى الهند الغربية أسماء كثير من أصحاب الحرّف والصنّاع المهرة. ونستطيع أن نستخلص 
مره كليل هذه السحلاف: وما تصمككه يخ حرف وعؤي الككوال النمصاعية المععدة الك 
كانت كتزان 'قالمجتمعاك الدتية الأخدة بق التطون: لين فق الأخؤاء المستههدرة نخسي 
إنما في الأجزاء المستعمّرة كذلك؛ فمن الذين رُخْص لهم بعبور الأطلنطي في الفترة من 
6 ا لق 1ن رار ويفال» وتاهر) :وصودال» وصداء (أحدية. وصانع آلات 
قاطعة, ومتخصص اعمال السباكة وها حدن معاوق: وخكانه مخلاو واكفايه ويحاككة 
ملابس» ونققاش, وحدّاده وصانع جواربء وصانع عرباتء. وصانع فضياتء وصيرفيء 
وصانع شموعء: وصانع معادنء وجرّاح خلع أسنان» وراعي غنم وزارع فاكهة» وثمانية 
بنائين» وخرّاطون؛ وخرّافون» وصنَّاع صهاريج: ومُطرّزونء وحدّادو أقفال؛ وخبّازون. ؟٠‏ 

(1) من المهم أن نعلم أن الغزاة, عَبَّدّة الذهب قد نهبواء من بوليفيا وبيرى والمكسيك 
والهند الغربية والبرازيل وتشيليء في الفترة الممتدة من 645١م‏ حتى ار 
١‏ مليار مارك من الفضة: ونحى 151/5 مليار مارك من الذهب؛ وبالتالي تد 
إلى أوروبا ثروات» هي بالأساس أدواتٌ دفع؛ غير مسبوقة تاريخيًا؛ الأمر الذي 0 على 
الؤظافق القن تؤديها التقود ق الحياة اليومية ذاخل الكجزاء المستعمزة! فلقد زاذت كمية 
التقود'ق نفس 'الوشم الذي حقطك. كيه الخحارة عر مها ومكيظات اجالع الحديسة 
وتمكّتت أورويا من الوصول إلى مراكز التجارة البعيدة شرقًا وغريًا. 

في الوقت نفسه.ء والذي بدأ فيه التراكم الرأسماليء بدأت الاكتشافات المعرفية 
والقترغاك العامة" واصحكف التقون تلعت ةا نتمدى الكنان إن الر امال التقون 


1 للمزيد من التفصيل» انظر: وليم ليتل شورنزء «حضارة أمريكا اللاتينية», ترجمة محمد سيد نصر 
(القاهرة: دار نهضة مص 1م)ء ص55١-١1‏ 3 

* فعلى سبيل المثال: في حقل صناعة الغزل والنسيج: توصل جون كاي (105١-1155م)‏ إلى 
ابتكار المكوك الذي ساعد على زيادة الإنتاج» كما تمكن جيمس هارجريفز (157١1791/8-1م)‏ من 
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التي تُستخدّم من أجل الإنتاج. وهو الأمر الذي تطلّب البحث عن قوى الإنتاج الأخرى؛ 
فالرأسمال موجود بكثافة عالية» وأدوات العمل يجري اختراع المزيد منها وتطويرها 
بوتيرة متسارعة. وقوة العمل متوافرة أيضًا والريف يدفع بالآلاف صوب المدن للعمل في 
المصانع. يتبقى بالتالي مواد العمل أي المواد الخام؛ حينئذٍ تكون المستعمرات هي المورد 
الأساسي لهذه المواد مثل السكر والمطاط والموز ... إلخ. يجب إذن الوعي بطبيعة التراكم 
الرأسمالي على الصعيد العالمي وحقيقة التكون التاريخي لاقتصاد المبادلة النقدية المعممة 
في أوروبا في القرن الخامس عشر؛ هذا التكون التاريخي الذي تم من خلال التواطق بين 
الرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي) وبين السلطة الُعبّرة عن فكرة الدولة القومية 
الساعية إلى تحطيم الاصطفاتية التى نهض عليها التنظيم الاجتماعي الإقطاعيى الآخذ في 
التحلل (مع ظاهرة تنقيد/ تأجير الأرض) والمتجهة نح الانسلاخ عن الجسد اللأتيني 
وذلك حتى أواخر القرن السابع عشرء"" ثم توسع الرأسمال الصناعيء حتى أوائل القرن 
الثامن عشرء الذي تزامن مع هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي في طريقه إلى خلق السوق 
العالمية وتدويل الإنتاج من خلال أنماطٍ مختلفة للتقسيم الدولي للعمل والتغلغل في هياكل 


تطوير اختراع كاي مخترعًا النول الآلي الذي مكن من مضاعفة الإنتاج. وفي الوقت نفسه طور إدموند 
كارترايت (1/59١-18717م)‏ اختراع هارجريفز على نحو ساهم في التقليص من ككلفة اليد العاملة. 
وفي حقل التعدين: توصل أبراهام داربي 1-1570 أ/اقم) إل تضهن الحدوق كان هدام فسم اكوك 
بدلا من الفحم النباتي؛ ومن كَمَّ تمكن من تحويل الحديد إلى معدن أقل صلابة. واستطاع هنري 
كورت (00-11/50٠1م)‏ صنع قضبان حديدية أكثر صلابة. وفي حقل الطاقة: توصل توماس نيوكمان 
(جذات ام إلى اشع أو مسرف هاري يعمل عل حب المياد: واحلما وفع اسراع: حيوكمان 
وين حيمس تراط (15-11/85 رام العمل ل تطوورة منجولا الجركة الخطية إل حرعة رائرية» الأمن 
الذي جعل المحرك البخاري آله حاسمة في التطور الاقتصادي. للمزيد من التفصيلء انظر على سبيل 
المثال: توماس أشتن» «الانقلاي الصناعي في إنجلترا (للاكت "لام ترجمة أحمد محمد عبد الخالق 
(القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 151507م). بصفة خاصة: الفصل الثالث: الابتكارات الآلية. ولتكوين 
التصور المنهجي عن تطور مسيرة تلك الاكتشافات العلمية بوجه عامء انظر: كراوثر» «قصة العلمم» 
بصفة خاصة: الفصل الحادي عشر والفصل الثاني عشر. 

'' انظر: بول هازارء «أزمة الضمير الأوروبي»» المصدر نفسهء ص277؛ كرين برنتن» «أفكار ورجال: 
قصة الفكر الفربي» ترجمة محمود محمود (القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية: 15764م): بصفة خاصة 
الفصل العاشر. 
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المجتمعات المتخلفة مُشْكَلًا بذلك أجزاءً للاقتصاد العالمي بمستوياتٍ مختلفة من التطور. 
فأضحت أحزاءً متقدمة. وأمست أخرى متخلفة. , 

() بانتهاء الحرب العالمية الثانية يشرع الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر في 
استكمال تكوّنه من خلال مؤسسات دولية (صندوق النقدء والبنك الدوليء ومنظمة 
التجارة) تعمل على ترسيخ تبعية البلدان المنهوية للأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي 
العالمي»ء من خلال: 


٠‏ فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف الإنتاج» بل والنقدء الفائض. 

٠‏ إغراق الأجزاء المتخلفة في فخ المديونية الدولية» وبالتالي نهب ثروات البلدان 
الأشد فقرًا سواء عير هذه الديون أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ بالإضافة إلى 
تصدير التضخم. 

٠‏ ومن ثَمّ: فرض سياسات للتنمية يكون انشغالها الأساسي تعبتة الموارد الوطنية 
لصالح الدائنين والمستثمرين الأجانب. وحين يتم التركيزء وبشكلٍ هامشيء على 
التصنيع فإنما يكون ذلك بغرض الإنتاج للتصدير من أجل النقد الأجنبي؛ الذي 
يُعاد تصديره إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمى. 

* توجيه الأجزاء المتخلفة نحو التعديل الجذري لتشريعاتها المعوّقة لحرية السوق. 

إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحى خدمي يفقد تلك الأجزاء 
الشروط الموضوعية لتجديد إنتاجها الاجتماعي؛ فتظل معتمدة على الخارج في 
إنتاجها؛ فاقدة القدرة على التنمية المستقلة المعتمدة على الذات. 


00 لمعي بالكتحة اتاريقية انق علوي عق لديا الفاريع نهدي الليرقنة اختريكية 
في القرن التاسع عشر بعد سلسلة متصلة من العلاقات الجدلية بين القوى الأوروبية 
التصدار ع رقواكدا: وإكحلتزاء ,وف رخاف وووسياة :والتقيماة :وا ياساء ١و‏ ]نظ الياء ودر ونيتد؛ 
والدولة العثمانية) وانتهاءً بالحرب العالمية الأولى التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي 
طظاماء نيا شرحمة: الواكنات التهدة الأبريكنة عامى وأقوى ندؤلةر اسعالية ف التعاله, 
يموع أنصيتهاالدمبية عو شوو الرهيةة الذهنية 'إلفي: سملكيا قرتينا وانانيا 
وبريطانياء وكأن الحرب لم تفعل شينًا سوى تحريك التراكم؛ أي نقل ثروات أمريكا 
اللاعكية (وخيرات الاسستعمرات بوحه عام )"من أوزويا إل 'الؤلايات المتهدة الأمريكية 1 هذا 
ينبغي الوعي بالظرف التاريخي الذي تمكّن الذهب من خلاله من إرساء منظومة الأثمان 


لل 


إمبراطوريات الذهب والدم 


المُعبّر عنها بعملات وطنية مختلفة نظير سلع تم إنتاجها في أماكنَّ متفرقة من العالم وفي 
ظل ظروف إنتاجية يميزها التغير المستمر. 


ولم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداءً من تداوله كنقود داخل 
الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطورًا والذي كان في سبيله للسيطرة على الجزء الأكبر 
من المحادلات الدولية: الاقتضان البريظان . وتُمكق قاعدة الذهنه الدولية يذؤرها الرأشمال 
الريطاض من ” تأكين ميشه ذاكل الأقتضان العالى» ون منة استمدها من قوق 
الإنتاجية النسبية للعملء عمقًا ومدّى» وبفضل هذه الهيمنة يصبح الجنيه الإسترليني» 
العملة الوطنية البريطانية. سيد العملات دوليّه ويمكن أن يحل محل الذهب لعملات 
بلدان أخرى تخضع لهيمنة الرأسمال البريطاني. 

هكد ككل حيفنة راستفال أخد الالذانة مل الستعية الدر قل تفل شلطة المولة عن 

الصعيد القوميء وتُمكّن هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهيمن من القيام في المعاملات 
الذولية يدون النقود الدولية» سواء كانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لا تستند»ء وإن 
يكن من الضروري أن تبداً فترة سيطرتها التاريخية» بحكم تاريخية النقود, بالاستناد إلى 
الذهب. 

ويكون من الطبيعي عند انتقال الهيمنة من رأسمالٍ قومي إلى رأسمالٍ قومي آخر 
أن :كرك غملة الميفة: التجدية؟ وغليفة النقؤن الدولية بحالة بذلك محل عملة الرأسمال الذي 
فقد هيمنته على الاقتصاد الرأسمالي الدولي."' وذلك ما حدث في فترة الحربّين العالميتّين 
عندما فقد الرأسمال البريطاني هيمنته على الاقتصاد الدولي (تاركًا الاقتصاد الدولي كي 
يُقسّم إلى عدة كتلٍ نقدية)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي ليفرض هيمنته على الصعيد 
العالمى (وارنًا التركة الاستعمارية النهبوية الأوروبية) ولكى تأتى الحرب العامية الثانية 
لتؤكد الهيمنة الجديدة التي تفرض جميع تبعاتها في الفترة التالية للحرب: 


٠"‏ انظر: محمد حامد دويدارء «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته» (الإسكندرية: منشأة المعارف. 
0ممم), ص14 .١7‏ 

“ لا شك في أن الولايات المتحدة الأمريكية» ومنذ إعلان مبدأ مونرو في 1/77م, ذات تاريخ حافل 
بالأحداث المثيرة» والدموية غالبا المتعلقة بأمريكا اللاتينية» التي اعتبرتها الولايات المتحدة ملَكًا لهاء 
وفي سبيل تأكيد هذا الاعتقادء قامت الولايات المتحدة برسم العديد من خُطط الانقلابء ودعم الأنظمة 
الديكتاتورية القمعية» وتمويل الحكومات المتهمة بارتكاب جرائمَ واسعة النطاق ضد الإنسانية بزعم 
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ولندرس الآن الظروف التاريخية والموضوعية التى أدَّتء في إطار تطور الرأسمالية 
المعاصرة:؛ إلى إعلان نهاية علم الاقتصاد السياسيء وظهور ما يُسمى «علم الاقتصاد». 


حماية الإنسانية! فلقد احتلت قوات مشاة البحرية الأمريكية نيكاراجوا بين عامّي 7١15م‏ 1577م من 
أجل قمع تمردٍ يساري! كما قامت ال 014 بالتخطيط لانقلاب في جواتيمالا في 1155م أطاح برئيس 
منتخبء وأطلق شرارة حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثين سنة خلّفت وراءها نحو ربع مليون قتيل! ومنذ 
الستينيات: أطلقت ال 14 حملة لإسقاط حكم «كاستر»! وفي 1917م ساعدت ال 04: ومعها كبرى 
شركات الاتصالات العالمية» على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي وخلع الرئيس «سلفادور أليندي»: وهو 
أول رئيس وطني منتخب في النصف الغربي للكرة الأرضية؛ وتم تنصيب الجنرال «بينوشيه» الذي أَسّسَ 
ديكتاتوريةٌ دموية قامت بقتل وتعذيب المواطنين؛ تاركةٌ وراءها آلاف الضحايا! وفي الثمانينيات» أيضًاء 
تدخّلَت الولايات المتحدة وساندّت نظام سفاح السلفادورء الذي ذبح القساوسة والراهبات والمزارعين 
والمعلمين» وقطع رءوس الضحايا وعلقها على الأوتاد! ومع حلول التسعينيات وبدء انتهاء معظم الأنظمة 
الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية» وإن كان ظاهريًاء فقد توجهت الولايات المتحدة نحو تمويل المعارضة 
مع تأجيج الفتن؛ فلقد ضخت بعض الوكلات الممولة من الولايات المتحدة» مثل مؤسسة المنحة الوطنية 
من أجل الديمقراطية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» ملايين الدولارات إلى فنزويلا بهدف «تعزيز 
الديمقراطية». ولم تزل تسعى من أجل التخريب في فنزويلا البوليفارية. ويمكننا أن نُجمل ونوجز 
التاريخ الدموي للولايات المتحدة في قارة أمريكا اللاتينية وفقًا للتسلسل الزمني على النحو التالي: غزى 
نيكاراجوا 1877م ثم بيرو 1875م. احتلال تكساس المكسيكية 1657م: وكي تُضم نهائيًا في أعقاب 
مم. تدمير ميناء جاجراي تاون في نيكاراجوا 1845١م.‏ غزو كولومبيا 16177م. التدخل في هاييتى 
م ثم في تشيليء ثم في نيكاراجوا 145١م.‏ الحرب الأمريكية الإسبانية المفتعلة طبقًا لأرجح الأقوال 
م.م التدخل في كولومبيا ١10١م‏ ى”١11١م.‏ الاستيلاء على ست مدن في هندوراس 1107م. دخول 
المارينز هاييتي وقيامهم بالسطو على البنك المركزي سدادًا لأحد الديون! ثم احتلالها من 1915م وحتى 
م. قصف المكسيك 1517١م.‏ غزى خليج الخنازير ١197م.‏ ضرب الحصار الجوي على كويا. غزو 
الدومينيكان 1575١م:‏ ونشر الأسطول على سواحلها 191م. غزى جرينادا 1987م. التدخل في تشيلي 
مم. غزو بنما واختطاف رئيسها 11/4١م.‏ تدعيم الانقلاب على تشافيز في فنزويلا 7١١٠م,‏ والتلويح 
بالتدخل العسكري 5١١7م.‏ ولم ترَّلٍ الجرائم تتوالى كل ساعة! 
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الفصل الثاني 


عام من الاتحطاط 


١ 


«في الأسواق الجديدة لم يعْد نمط الإنتاج الإقطاعي أو المشغل الحرفي في الصناعة يسد 
الحاجة المتنامية. لقد أزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية» بيدَ أن 
الأسواق كانت تتسع والطلب كان يزداد باستمرار» وظهرت الآلة فأحدثت ثورة في الإنتاج 
الصناعى. وحل الصناعيون أصحاب الملايين محل الصناعيين المتوسطينء. والصناعة 
القبيرة اوتحدح الوق الغامية: الوق الغالية تمت الكجارة والماكحة واللواسلات اليزية: 
وبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسعء كانت البرجوازية 
تتطور, وتّنمي رساميلهاء وتدفع إلى الوراء جميع الطبقات التي خلّفتها القرون الوسطى. 
ومنذ أن توطّدت الصناعة الكبرى وتأسست السوق العالمية استولت البرجوازية على كل 
السلطة السياسية في الدولة التمثيلية المعاصرة, والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمَّرَت 
كل العلاقات الإقطاعية من كل لونء التى كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين» ولم 
بق على أي رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة والإلزام القاسي 
بالدفع نقدًا. وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفروسية وعاطفة البرجوازية الصغيرة 
في أغراضها الأنانية المجردة من العاطفة وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية؛ 
وأحلت حرية التجارة الغاشمة وحدهاء محل الحريات. لقد انتزعت البرجوازية عن المهن 
والأعمال التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع:؛ كل بهائها 
ورونقها وقداستها؛ فجعلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم في عداد 
الشغيلة الأجراء. ومزقتٍ البرجوازية الحجاب العاطفي الذي كان مسدلا على العلاقات 
العائلية وأحالتها إلى علاقاتِ مالية صعرف. والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تثور 
باستمرار أدوات الإنتاج» ويالتالي علاقات الإنتاج في المجتمع. وهذا الانقلاب المتواصل في 
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الإنتاج» وهذا التزعزع الدائكم في كل الأوضاع المجتمعية» والقلق والتحرك الدائمان؛ هذا 
كله يميز عصر البرجوازية عما سبقه من عصور؛ فإن كل العلاقات الاجتماعية التقليدية 
الجامدة» وما يحيط بها من هالة المعتقدات والأفكار, التي كانت قديمًا محترمة مقدسة, 
تنحل وتندثر؛ أما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل أن يصلّب عودها. وكل 
معان تقليد يا ابا بطي ويتيدة #الذكان+ وكل ها هو معوس تحال والكتقان وازورام 
ويُضطر الناس في النهاية إلى النظر لظروف معيشتهم وعلاقاتهم المتبادلة. وبدافع الحاجة 
المستمرة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية» فينبغي 
لها أن تدخل وتتغلغل في كل مكانء وتُوطّد دعائمها في كل مكانء وثّقيم الصّلاتِ في 
كل مكان. والبرجوازيةء باستثمارها السوق العالمية» طبعّت الإنتاج والاستهلاك؛ في جميع 
البلدان» بطابع عالمي» وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية؛ فالصناعات 
الغومنة الهوية دُمرت وتدمّر يوميا لتحل محلها صناعاتٌ جديدة. أصبح اعتمادها مسألةٌ 
حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم الملتحضرة. صناعات لم تعُد تستعمل المواد الأولية المحلية: 
بل المواد الأولية من أقصى المناطق» صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسبء 
بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لقد أخضعّت البرجوازية الريف للمدينة: فأنشأت المدن 
الكبرى وزادت سكان المدن زيادةً هائلة. وأخضعت البلدان الهمجية ونصف الهمجية 
للبلدان المتمدنة, الأمم الفلاحية للأمم البرجوازية» الشرق للغرب. وتقضي البرجوازية أكثر 
فأكثر على تبعثُّر وسائل الإنتاج والملكية والسكان؛ فقد كدست السكان ومركزت وسائل 
الإنتاع «يحيفة” الذكرة أ أيرع أنواةا فلاظل: تعر بكلقه اليدحراقية عند شاطها الدئ ول 
يكد يمضي عليه قرنْ واحدء قوّى منتجة تفوق في عددها وعظمتها كل ما صنعته الأجيال 
السالفة مجتمعة» (كارل ماركسء وفريدريك إنجلزء «بيان الحزب الشيوعي»: الطبعة 
الألانية, 185.0م). 1 

هكذا لخص ماركس وإنجلز الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية وفقًا ل «المركزية 
الأوروبية»» فماذا يمكننا قوله الآن بعد أن هيمنت علينا تلك المركزية الأوروبية؟ من أجل 
الإجابة يمكننا أن نسأل عالمنا المعاصر السوالَين التاليّين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 
فربما عالم اليوم» وحدهء هو القادر على الإجابة عن هذدّين السؤالين! يجيب: لا أعرف! 
وكيف يعرف بعد أن صار كبر خمسمائة عام من الانحطاط لا يعرف سوى الهِذدَيّان؛ 
بعدما أصر على الانتحار الجماعى. لقد متك فنا صوت الحياة؛ وغفّل بداخلنا ضمير 
الإنسان, حتى كاد الإنسان أن ينسى أنه إنسان, بعد أن فقد عبقرية مشيته المستقيمة 
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حين ألِف السجودَ للطغاة؛ فزحف على بطنه من الفاقة أى تحوّل إلى حشرة كافكا. إن 
حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يترنح إنسانه بعد أن صارت الحياة بلا معنّى 
وبلا هدفء وبلا مشروع حضاري لمستقبلٍ آمن. 

كيف يعرف الك اليوم اعد |الجياد والهداف :هذهك وقد مول له دلقي فين شل 
تاريخيًا. وبمنطق أرسطو المقدس بين الحياة والدين» واختزلَ له ديكارت الإنسان إلى آلةٍ 
مفكرة. المشاعرء الأحاسيسء العواطفء كلها صارت عمليات عقلية تخضع؛ مع التطور 
التقني إلى القياس الدقيق على أحدث أجهزة بيل جيتسء ويمكن حسابها طبقًا لسعر 
الضرف الخالكى! 

عن عرف غالنا الدوي معقالدكلة رالود فك تسدياة توق غلك لمتفففه أن الفادن 
هم الدين أقامو] الحير والفض فاركدهوهها وما اكتشفوهما ولا انزلا علموم عن السماء! 

ابتداء من اللامعنى صار الإلحاد إبدائًاء والدين أسطورة: والرسل مرتزقة.» حتى 
الإلحاد صار مسمًا. ابتداءَ من اللامعنى لعن فاوست كل شيءٍ صالح على الأرض واتبع 
مارجريت! 

ابتداءً من اللامعنى واللاهدف أمسى الانسلاخ عن حضارة الإنسان حداثة» وهجر 
التراث الإنساني المشترك تجديدًاء أما وحدة المعرفة الإنسانية فقد باتت خرافة! كيف يعرف 
عالمنا اليدم معنى الحياة والهدف منها؟! وقد همسّ له حلّاق إشبيلية: 

ن للذهب قدرة عل تفتيح مدارك الإنسان.» 

0 هي عبارة مهذّبة: مقارنةٌ بما صاح به كولومبس في جاميكا: 

«الذهب شيء مدهش. من يملكه يملك كل شيء, من يملكه يملك كل ما يرغب فيه 
بل بالذهب يستطيع المرء أن يُدخل الأرواح إلى الجنة.»١‏ 

ابتداءً من اللامعنى صار الهوس العقلي مرحًا في موسيقى «الهارد روك» و«الميتال» 
و«التكنو» و«الفانكي»؛ ولقد أمسى الخواء تجريبًاء وتدمير المعنى واللون انطباعية: وإهدار 
الشكل والأبعاد تكعيبًاء والاختزال والتسطيح أسموه تجريدًا. ومع اللامعنى تجرّغنا مُّر 
ثرا الدين الوضعيء التراث الذي جرّد النصوص الخلّاقة من قَوّتها المتسائلة ء ف شع 
حياتنا والهدف منها؛ لأن تجريد تلك النصوص من فَوّتها تلك إنما تم في نفس اللحظة 
التي تحوّلّت فيها من أيقونة إلى وثن» من نقطة بداية إلى خط نهاية العابرُ له مرتد! 


.11. 823110, مذكور في: 9 .2 ,021621151222 01 1115017 ث“‎ ١ 
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نقد الاقتصاد السياسي 


ولنتقدّم خطوةً فكرية أبعد كي نتعرف آنيًّا إلى عالمنا الحقيقيء بالتعرف إلى معالمه 
الأساسية التي تكشف عن اتفاق جماعيء ولكن على الانتحار. إن هذا الكوكب بمن فيه 
يكف موقا وي اللندنا ته أغواف”الاتخخطاطه إكيا سكرة:الوك :تفوت قمر ون فو 
فهل من الضروري أن نُسحق تحت عجلات حتميته؟ 

ومن كان لا يزوقه قولي فاينظن إلى الخواء في الفن» وإلى الأضمحلال والتفكك في 
الأخلاق» وإلى الفساد والفوضى في الاقتصاد, وإلى القمع والقهر في السياسة؛ فلينظر إلى 
حجان الذي فلحفظن إل العلل ف الرقكة المماضية: وزق"الفيفلة فق القريية والانانية 
فلينظر إلى الأحادية في المعرفة؛ وإلى الثيوقراطية في الإيمان؛ وإلى الهوّس في الدين» وإلى 
الصنمية في الرأي: فلينظر إلى ادعاء امتلاك الحقيقة الاجتماعية. فلينظر إلى الحروبء إلى 
الإبادة» إلى المجازر» إلى طمس الحضارات» وإزالة الثقافات من على خريطة العالم! 

مقا “هذا هق العالم:الذي أَفرْوّته إل :+6 عام الماضية. إن العالم الذي شرع يرتم 
ترائيم شلاكه على مذبح الإله الأبطش: :الرأسمالية المعاصزة: يقيادة كاهن مغيدها: اقتصاد 
السوق. وفي هستيريا جماعية أطلق خدَّام المذبح (المرصّع بالدولار) بخور الجنائز بعد أن 
تليت عليه إصحاحات من كتاب الانحطاط في معابد «وول ستريت» وفروعها في طوكيو 
وبرلين ونيويورك ويباريس! 

ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيخة هندية, تعود من جديد؛ إله السوقء إله 
الرأسمالية, إله الإمبريالية» الثلاثة في واحد (أمين!)؛ إنهم في إِلِهِ واحد نهم عطش إلى المزيد 
من دماء الشعوب التى اختلطت بأوراق «النقد» في خزائن «صندوق» الوك الحامل لعرش 
أسياد العالم ومفسديه. محركي الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانحطاط أمريكا وخدام 
معايدها! 

الجات, البنك الدولي» صندوق النقدء" ثلاثة عناصر في مركب عضوي واحد, سام 
يسري ببطء ويتغلغل بلا هوادة في كل خلية من خلايا اقتصاد عالمنا ولا يغادرها إلا وهي 


” يمكن القول بأن نحو :٠‏ بلدّاء في أنحاء متفرقة من العالم المعاصرء تعرّضَّت خلال سبعينيات 
وتسعينيات القرن الماضى إلى سلسلة من الاضطرابات العنيفة والثورات الدموية» كانت قد تكرَّوّت نحو 
مرة؛ وذلك احتجاجًا على سياسات التقشف والتجويع التي نفذتها حكومات هذه الدول استجابة 
لشروط الصندوق الدولي» وأن عشرات آلاف المواطنين قد لقوا حتفهم في عمليات الاحتجاجات هذه. انظر: 
أرنست فولفء «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»» ترجمة عدنان عباس عليء عالم 
المعرفة؛ 575 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء 7١١م)ء‏ ص57. 


لمنلا 





٠‏ عام من الانحطاط 


في دماتها غارقة. إنه امْركُب الذي يَتجرّعه زعافًا كل مَن آمن بعقيدة الوحدانية؛ وحدانية 
السوق الكريمة! الموزعة بالعدل! واتبّع الكاهن الأعظم: اقتصاد السوق الواحد الأحد! 

أزمة المديونية» أزمة الطاقة» أزمة النقد؛ تلك هي قرابين المذبح الدولاري» وأضحية 
العيد الرأسماليء المسمى بالأزمة الدورية! 

البطالة» الجوع, الفقرء الكسادء الإفلاس؛ تلك هي آلهة الفتك العوالي الساكنة في 
سماء عالم دنس «اليد»؛ يد الإنسان» التى بفضلها اتقصل عن مملكة الحيوان» تلك هى 
النتائج الحتمية لعبادة صنم التداول ليرب إلى الأرباح زلفىء بعد إطاحة النصوص 
المقدّسة الحقيقية التى جاء فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي تتكون في مجال الإنتاج» 
لذ القداو اله يتقاغل قوة العمل مد وساكل الإنقاع» وآن الكمن مو المظون التقديي الذي لخن 
القيمة حين التبادل» ولا يُفترض على هذا النحو أن يكون الثمن تعبيرًا صادقًا عنها. إن 
الأزمة في أحد أشكالها تتبدّى في القطيعة بين القيمة والثمن على المستوى الأول» وتتبدّى 
في الثمن نفسه في المستوى الأول مُكرّر. هي إذن النتائج الطبيعية لمسخ علم الاقتصاد 
السياسي. إنها نتائجُ أولية لسيادة ثقافة واحدة؛ وهيمنة حضارة وحيدة ليس في إمكانهما 
سوى طيتاعة نعشء يلفظ العالم داخله أنفاسه الأخيرة! 

التخلّف. التنمية» مفردتان لا يجوز فهمهما إلا من خلال شروح كهنة المؤسسات 
الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سُطر في كنات الاتحطاك أن التخلف ره أن كهنا خامنا 
لرب السوقء مارقًا عن شريعته المدونة في ملاحق الجات المقدسة. التنمية هى محبته 
والفناء فيه. التخلف هو الفرار من الهلاكء أما أن تهرول نحوه فتلك هي التنمية؛ ؛ التنمية 
التي تمتلئ أحشاؤها بالمزيد والمزيد من ضحايا البطالة والجوع والفقر والمرض. حقا 
٠‏ سنة من الانحطاط قاد المخبولون فيها العميان على ظهر كوكب ينتحر! 

ولنتقدّم خطوةً فكرية أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عالم اليوم” وهو يقف عاجرًا 
أمام السؤالّين الجوهريَّين: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ 


٠‏ تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم ما يعادل المنتوج المحلي لأفقر /5 دولة؛ 

كما أن ثروة ٠٠١‏ من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل “5١‏ من سكان 

” اعتمدث بشكلٍ أساسي على «تقارير البنك الدولي» (سنوات مختلفة) و«تقارير صندوق النقد الدولي» 
(سنوات مختلفة) و«تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (سنوات مختلفة) و«تقارير الأمم المتحدة» 
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نقد الاقتصاد السياسي 


العالم مجتمعين. وَتُوضح الدراسات أتهم 'لى ساهموا .د 71 .من هذه الثروات 
لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال في الأجزاء المتخلفة! 


(سنوات مختلفة). وبوجه عام لا تبخل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية يإمدادنا يسيل من 
الأرقام المعيرة بوضوح شديد عن الأوضاع السائدة على الصعيد العالمي؛ ومن ثم يمكن الرجوع لأي 
تقرير صادر عن «الأونكتاد» على سييل المثال.» للتعرف إلى محمل الوضع الاجتماعى والاقتصادي على 
الصعيد العالمي» وبالإضافة إلى تقارير المنظمات الدولية تلك, والتي لا نحجد أي مبرر لإهدارهاء على الرغم 
من صعوبة التوصل إلى ما تبحث عنه بالضبط تلك التقارير في بعض الأحيان! فلتكوين التصور العام, 
الناقد» عن الوضع الحالي على الصعيد العالمي» انظر: نعوم تشومسكىء 5١٠١١‏ سنة الغزى مستمر», 
ترجمة مى النيهان (دمشق: دان المدى, ا م)ء «الدولة الفاشلة», ترجمة سامى الكعكى (بيروت: 
دار الكتاب العربي» /ا٠‏ م)ء لوريتا نابوليوني» «الاقتصاد العالمي الخفي», ترجمة لينى حامد عامرء 
مراجعة وتحرير مركز التعريب والترجمة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون» /159١م)؛‏ فرنسيس 
لابه وجوزيف كولنزء ٠١«‏ خرافات عن الجوع في العالم» (نيودلهى: مركز دراسات العالم الثالث» 
6آم)ء بول كروجمانء «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمي», ترجمة هاني تابري 
(بيروت: دار الكتاب العريى» كم)ء حجان زيجلرء «إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: 
الإقطاعيون الجدد», ترجمة هالة منصور عيسوي (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة, ا كم)ء 
ميشيل تشوسودوفيسكى» «عولمة الفقر», ترجمة محمد مستجير مصطفى (القاهرة: الهيكة المصرية 
العامة للكتابء» دلم)؛ باتريك آرتو وماري فيرار» «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها». ترجمة 
سعد الطويل (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: ٠/‏ م)ء كريس هارمان» «رأسمالية الأزمة: دراسة في 
الاقتصاد العالمي المعاصر»,. ترجمة غادة طنطاوي» مراجعة وائل جمال (القاهرة: دار المرايا للإنتاج 
الثقافيء 14١5م)؛‏ رويرت إسحاقء «مخاطر العولمة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقرًاء» 
ترحجمة سعيد الحسينة (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون,» لم أرنست فولف. «صندوق 
النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية»» المصدر نفسه؛ جيرمي سيبروكء, «ضحايا التنمية: المقاومة 
الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث»» ترجمة نادين خوري (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
(بيروت: دار التنويرء 7١١5م).‏ وإننى أعتبر كتاب بول هاريسون «في قلب العالم الثالث», بأجزائه 
الخمسة. من المؤلّفات التى يمكن تصنيفها ضمن أهم ما تم إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية 
كمحاولة تحليل جدية» ومثيرة» للواقع الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» انظر: بول هاريسون» 
«في قلب العالم الثالث», المصدر نفسه. ج1: «جذور الفقر», وج5: «الضائعون». 

1 عط 12 12170011102 نه ععطع 15و26 :نلاكتلج2ع11امع81 لمنهة تلالاع201“ ,لاكتاظ 18337 
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٠‏ عام من الانحطاط 


٠‏ يعيش 85“ من سكان العالم في الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي المعاصر! 

« بلغ متوسط نصيب الفرد في عام ١٠٠٠م‏ من إجمالي المنتوج القومى في الأجزاء 
المتخلفة نحى 5١5٠‏ دولارًا سنوياء على حين بلغ هذا النصيب 517/557 دولارًا 
سنويًا في الأجزاء المتقدمة! 

“٠١ ٠‏ من أطفال تنزانيا يموتون خلال سنتهم الأولى من الحياة» ويقترب الدخل 
القومي لهذه الدولة من نصف ما ينفقه الأمريكيون على ورق الحائط! 

« نحو مليار شخص في العالم يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ومثلهم 
يعانون من سوء التغذية! 

٠١ ٠‏ مليون طفل جنوب الصحراء في سن التعليم الأساسي خارج المدرسة» ويموت 
سنويًا أكثر من عشرة ملايين طفل قبل أن يكملوا عامهم الخامس! 

٠‏ يعيش /٠1‏ من سكان العالم في بلدان فقيرة» بينما يعيش /“ في بلدان متوسطة 
الكل ووعيضع من منكان العالة فمتلة ]د تغنيةا 

« يبلغ عدد الفقراء من بين سكان العالم ما نسبته 2218 بينما نسبة الطبقة 
الوسطى تبلغ ,/١١‏ والطبقة الغنية !/١١‏ 

٠‏ أكثر من مليار شخص حول العالم لا يتمكنون من الوصول إلى مصدر مياه 
عذبة ونظيفة؛ وغالبيتهم من سكان الريف! 

« في الأجزاء المتخلّفة نجد أن نسبة 77537,7 ليس لديهم مياهُ شرب آمنة أى معقمة 
صالحة للشرب والاستعمالء و55 يفتقرون للسكن اللائقء و١7‏ يفتقرون 
لأبسط الخدمات الصحية الاعتيادية» و١٠75‏ من الأطفال لا يصلون لأكثر من 
الصف الخامس الابتدائي» و٠5“‏ من الطلبة يعانون من سوء ونقص التغذية! 

كسك الدول الصتاعية /41/: من الامكيازاتك الأمالية كاه كما «تمتللك الشتركات 
دولية النشاط 65٠‏ من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق. وإن أكثر من //٠١‏ 


عط مام 12165 :125عكلمد8 81000 ع1“ ,تواع1 .5 2225و[ .(2006 ,010112 ملتتعطءط ع201:1؟ تووعاح) 
(2003 ,11112001195 خطعاظ 5لله11 تنام 201:1" #لتع81) ”7(مام مع 1120ا0تع112012آ 10021©. 

ولتكوين المزيد من الوعي الهيكي بالتاريخ الدموي للرأسمالية المعاصرة وحاضرها الذي لا يقل 
دموية؛ انظر الأبحاث المهمة في: «الكتاب الأسود للرأسمالية»» لمجموعة من المؤلفين» ترجمة أنطون حمصي 
(بيروت: دار الطليعة الجديدة, 007؟م). ١‏ 





نقد الاقتصاد السياسي 


من إجمالي أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجزاء المتخلّفة يذهب إلى "١‏ 
دولة تنتمي إلى الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي!؟ 

« بينما يموت 5 ألف طفل يوميًا بسبب الجوع والمرضء ويقضي خمس سكان 
البلدان المتخلّفة اليوم هم يترون جوعاء تقل القاغداخت الخضصة للدول 
الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من البلدان المتقدمة على 
غذاء القطط والكلاب! 

« مليار جائع في العالم معظمهم أطفال بأفريقيا وآسيا! 

للع طن التى تتعرض لها المرأة الحامل في الجنوب» يزيد ٠٠١‏ مرة عنه 

في الشمال! 1 

يسيطر “٠١‏ من سكان العالم على “7٠١‏ من الموارد الطبيعية! 

» يمتلك “١‏ من سكان الكرة الأرضية نصف ثروات العالم! 

٠‏ تُعاِل الثروة الشخصية لأغنى 17 مليارديرًا الثروة المجمّعة لأكثر من 5," مليار 
من أبناء البشرية! 

« الغالبية العظمى من وفيات الأمهات حدثت في الدول المتخلفة» وحدث نصفها 
(0-٠10؟)‏ في أفريقيا جنوب الصحراءء كما حدث ثلث آخر منها )141/٠٠١(‏ 
في جنوب آسياء وقد شَكَلَت هاتان المنطقتان فيما بينهما نسبة 764“ من وقيات 
العالم المتعلقة بالحمل والولادة» وشكّلت الهند وحدها نحى 57 من المجموع 


؛ ويمكن أن نأخذ شركة نستله كمثال: «فقد تم تأسيسها مثل جميع الشركات عَيْر القارية على أساس 
مراكز الربح وهي مستقلة نسبيًا عن الأخريات وتستخدم مصانعها الخمسماتئة وأحد عشر حول العالم 
نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة الأم أو لمؤسسة توظيف الأسهم. وتُحقّق نستله أرياحًا في 
البرازيل» ولا يُعاد استثمار إلا جزء يسير من هامش أرباح المصانع والشركات الخمس والعشرين المحلية 
المقامة في الدولة المضيفة» ويُوجّه جزءٌ آخر لتمويل عملية التوسع وفتح أسواق جديدة مثل سوق غذاء 
الحيوانات الأليفة. أما الجزء الأكبر من الأرباح» فيّحوّل إلى مقر شركة نستله الأم» ويتم هذا التحويلء 
الذي يرهق اقتصاد الدولة» عن طريق بنك البرازيل» حيث إن نستله لا تقبل أن تُحوّل عملة البرازيل 
إلى الشركة الأم بما أنها عملةٌ ضعيفة؛ فتقوم بتحويل أرباحها بالدولارات (أو أي عملة أجنبية قوية)» 
وهكذاء يقوم البنك المركزي للبلد المضيف بتقديم مخزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرياح 
والامتيازات الأخرى مثل حوالات الحماية عَبْر المحيط الأطلنطي؛ ويالتالي تزيد التمويلات الأجنبية من ثقل 
الدين الخارجي لهذا البلد.» انظر: جان زيجلرء «إمبراطورية العار»» المصدر نفسهء ص/57. 


لحف 





٠‏ عام من الانحطاط 


العالمي للوفيات. وطبقًا لليونيسيف كذلك فإن معدّلات وفيات المواليد تصل إلى 
8 ف غرن ووسط أفريقياء ونحو “5٠‏ جنوب الصحراء. بينما لا تتعدى هذه 
المعدّلات نسبة ”“ في دول غرب أوروبا! 

يسيطر 75٠‏ من سكان العالم على ,2/5“ من المنتوج العالمي» و5١/2‏ من 
التجارة العالمية, و47,7“ من القروض التجارية2ء و,-/“ من المدخرات» 
و5, 26١‏ من الاستثمارات! 

طبيب لكل 147 فرردًا في سويسرا (8 ملايين نسمة). وطبيب لكل ١٠٠/اه‏ 
فردٍ في بوركينافاسى ١17(‏ مليون نسمة)؛ء وطبيب لكل 7٠٠٠١‏ فردٍ في النيجر 
كلوق شنية) 

في نيجيرياء وحيث يبلغ عدد السكان نحو ١175‏ مليون نسمة:؛ فإن ٠١‏ من هؤلاء 
يعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. وفي نيجيريا كذلك؛ فُدرت معدّلات الفقر 
في الريف بحوالي 718 وهي أعلى بمقدار مرة ونصف تقرييًا من معدلها في 
المدينة وشاذوة عار ذللنة فاق معدن الفقر في الإقليم الشمالي الشرقي يبلغ 777/, 
وهو ما يعادل تقريبًا ضِعفَي مستوى الفقر (75”) في الجنوب الشرقي باعتباره 
أكثر ازدهارًا! 

يتسبب الجوع في وفاة أكثر من ١8‏ مليون إنسان في العام على مستوى العالم! 
يبيت ٠٠١‏ مليون إنسان جوعى بشكل يومي! 

٠‏ مليون إنسان لا يتمتعون بالخدمات الصحية! 

الجوع وسوء التغذية يُودِيان بحياة 1 ملايين طفل سنويًا! 

يعاني نحو 85٠‏ مليون شخص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالم. ويوجه 
عاد حوك الأرقاء الرسمية أن كل شخصن لايعاي من تقض التهذية الزمن هل 
الصعيد العالمى» يقايله تسعة أشخاص يعانون من هذا الداء! 

في الأحزاة التحلفة: ويسيت اللخرياة تلق :حي :0ه آلف امراة” حهقها أفناء 
الحمل والولادة» و١٠٠٠‏ مليون إصابة» وأكثر من مليون حالة وفاة! 

يتزايد عدد ضحايا الاتجار بالبشر يومًا بعد يوم؛ ففى عام ٠١١7‏ م, قدرت منظمة 
الملل الدؤلتة عدي النقكاذى الدوق تؤقهوا: نكا يا النيكرة والاستغلال الجنسي 
بتكي كي ا امليون: شخض..ويزخواء نشوت هو شينةووكمركري اوقديراتها 
الجديدة للعبودية الحديثة. وفقا لأرقام 5١١7م2‏ حيث ارتفع عدد ضحايا 


ف 


نقد الاقتصاد السياسي 


الاستعباد إلى 50,8 مليون شخص. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية أيضًا 
إلى أن الأرباح غير المشروعة للسخرة تبلغ ١٠٠١‏ مليار دولار أمريكي سنويًا 
(نياتات اع 4 1-م) وقلغ هذه الأزياح أعن مستوياتها في آسيا حيث. قذرت 
بنحو 07 مليار دولار. أما في الاقتصادات المتقدمة. خارج آسياء فقد بلغت الأرياح 
نحو لا5ٌ مليار دولار.” 
٠‏ عبر بوفييه عن تطور «سوق» الفن حسب المواصفات الأمريكية بقوله: 
والكهل ق الرسم فد أرسوت قواغوم:: كلما كان الفكان ساملا اعقيرؤه واقةا 
ليس مهما أن تدرس أو ترسمء كل ما يهم هو أن تبحث عن أشياءً جديدة» مهما 
كانت. حتى إن كانت لوحات من براز الإنسان؛ إذ إن المقياس أصبح ماليًا ولم 
إن النظرية الاستهلاكية الأمريكية المشبّعة بقوانين السوق دخلت الفنء وحددت 
قواعد سوق الفن؛ فالمعيار الوحيد هو الغرابة» واجتذاب المتحذلقين من المشترين» 
وإدخال التبذير في سوق الفن. تمامًا كما عبّر أحد التجار: 
«يجبء وبأي شكل إدخال الطريقة الأمريكية: إن الأشياء عندما تتقادم 
تصبح متخلفة في عالم الأعمال الفنية. يجب أن نُعلّم مقتني وجامعي اللوحات 
إلقاء اللوحة في صندوق القمامة حين تصبح قديمة, مثلها مثل السيارة أو 
الثلاجة. عندما تأتي لوحاث أخرى جديدة لتحل محلها.»" 


8 


* م. روتانين» ج. إسبوسيتوء وبيتيا نستوروفاء «قيد لم ينكسر»». مجلة التمويل والتنمية (واشنطن: 
صندوق النقد الدولي)ء العدد 57: يونيى 5١١7م‏ ص59. 

' مذكور في: روجيه جاروديء «كيف صنعنا القرن العشرين؟» (القاهرة: دار الشروقء ١٠٠5م)»‏ 
ص85 1. 

" انظر: جاروديء المصدر نفسهء ص75١.‏ وكتب جون برجر: «لما كانت الدعاية تتمتع بنفوذٍ هائل فهي 
بالتالي ظاهرة سياسية عظيمة الأهمية» ولكن مراجعها واسعة بقدر ما عرضها محدود لأنها لا تعترف 
إلا بقوة الاستهلاك؛ فتخضع لها سائر مَلّكات البشر وحاجاتهم. إنها تراكم الآمال وتَنمُطها وتبسطهاء 
فتمسي وعدًا مُكَتَنًا غامضًا وسحريًا تعرضه تكرارًا مع كل عملية شراء. هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز 
أى متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية باقية على قيد الحياة من خلال إرغامها الأكثرية 
الشعبية التي تستغلها على تعريف مصالحها في أضيق نطاق. في السابق» كان بقاؤها على قيد الحياة 


5 





عام من الاتنحطاط 


« وفي عام ١111م‏ باعت صالة كريستي الشهيرة لوحة للرسام دي كونينجء أحد 
المشاهير الذين تم تسويقهم إعلاميّه مع فرساتشيء وكلفن كلاين» وأرماني» 
وغيرهم من أجل إفساد الذوق العالمي! بنحو مائة مليون دولار! 

كيج شفكله الاتساة الشوفياف ».وا متا نالنضارة غل اوبمم حطاق: كه هوا دراضة 
على فتيات المدارس الروسيات يعمر الخامسة عشرة. فأعريت ٠١‏ منهن عن 
رغبتهن بأن يصبحن مومساتء في حين كن قبل ذلك بعشر سنوات يرغبن في أن 
يصبحن رائدات فضاء وطبيبات ومعلمات!” 

« تم تقدير قيمة للدعارة على الصعيد العالمي عام ١٠٠5م‏ بما يعادل ١175‏ مليار 
دولار! 

« تعد إسرائيل من أكبر موردي البغايا «السلافيات» على الصعيد العالمي» وبحسب 

تقديرات عدة مصادرء يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين الذين يستعينون بخدماتهن 

المليون رجل في كل شهر. ووفقًا لما أوردته لجنة الاستيضاح البرلمانية الإسرائيلية: 

فإنه يتم الإتيان بحواليي ٠٠٠١‏ إلى 20٠١‏ امرأةٍ (من الاتحاد السوفياتي بعد 

تفككه) إلى إسرائيل سنويًا وبيعهن للعمل في مجال الدعارة. وتعمل هؤلاء 

النسوة ١‏ أيام في الأسبوع بمعدّل يصل إلى ١6‏ ساعة يومياء ولا يحصلن إلا على 

٠‏ شيكلًا (ما يعادل 5,؟ دولار) من أصل ١٠٠١‏ شيكلًا (لا؟ دولارًا) يدفعها 

العميل. ويتم الاتجار بهن في مقابل أسعار تتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ دولار 

للمرأة الواحدة! 

إن مَن يعلنون أنفسهم مدافعين عن «حقوق الإنسان» على الصعيد العالمي» والذين 

يجتمعون دائمًا لمكافحة الإرهاب» هم الذين شريوا تخب الإرهاب في كثوس من 

جماجم البشرء وانتشّوا حتى أطاحوا كل ما هى مقدس! هم في الحقيقة رؤساء 


مرهونًا بالحرمان الشديد للأكثرية الشعبية. أما اليوم فإنه يتحقق بفرض مقياس مزور لما هو جذَّاب 
ولما ليس هو بجذاب.» انظر: جون برجرء «وجهات نظر»؛ ترجمة فواز طرابلسي (دمشق: مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربيء 19595١م)ء‏ ص5 ؟١.‏ 

“ دفي مطلع العام ٠95١م‏ بدت قوافل الجنس السلافية القادمة من دول التكتل السوفياتي باجتياح 
الأسواق الغربية» ولم تكن أولتك النسوة يتمتعن بالجمال ورخص ككلفة ليلتهن وحسبء بقدر ما كُن 
غارقات في اليأس.» انظر: نابوليونيء «الاقتصاد العالمي الخفي», المصدر نفسهء ص/. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


الدول الأكثر إرهايًا في تاريخ العالم وحاضره؛ وهم أبشع المعتدين على حقوق 
الإنسان. وليس تاريخهم القديم وحده هو الدليل على ذلك (إبادة الهنود. 
واستعباد الزنوج» وشن الحروب واستعمار الدول والقارات) وإنما جرائمهم 
تتواصلء مثل البشاعة الأمريكية في فيتنام حينما تم استخدام النابلم على نطاق 
واسع. وليس عنا ببعيد قذف الشعب الأفغاني الأعزل البائس بأطنان من القنابل! 
ممركذلك السستولون عن تنما عزون ه70 ألي ا طلفل ل حزين أعمار هم عن 
خمس سنوات في المستشفيات وخارجهاء بإصرارهم على فرض الحصار على 
العراق» والآن إشعال نار الفتنة وتركه. إن حدثء خربًا. ولن ينسى التاريخ 
خبراء التعذيب والإبادة في رواندا؛ مما أسفر عن 5٠١‏ ألف قتيل. كذلك توريد 
السلاح للحكومات الدكتاتورية وتمويلهاء لا لشيء سوى «حفظ السلام» 000 
الأمن والأمان!». وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على رُفَات الشعوب؛ 
القتلى وملايين الجرحى! وهم الذين ساندوا سفاح جواتيمالا «جراماجو» 8 
كوريا الجنوبية «تشون» والعميل الزائيري «مويوتو سيسي سيكو»» وهم الذين 
وضعوا «شامورو» على سدة الرئاسة في نيكاراجواء وأطاحوا «محمد مصدق» 
في إيران» و«سوكارنو» في إندونيسياء و«باريستد» في هاييتي! وهم أيضًا الذين 
أداروا مذيحة ريوسوميول على الحدود السلفادورية الهندوراسية! وهم ذاتهم 
الذين توجهوا إلى أفغانستان وأشعلوا نار الحرب كي يتمكنوا من ضبط أسواق 
الأفيون والتحكم في إنتاجه! وهم أنفسهم الذين يُخربون في سورياء ويتصارعون 
في البلقان» ويستنزفون عروش الخليج» وينشرون الفتنة في فنزويلاء وفي العراق! 
وهم الذين يسرقون مناجم الذهب في أفريقياء ويُبددون موارد الشعوب في 
أمريكا اللاتينية. هم الذين يصنعون الإرهاب ويدعمون الإرهابيين. إنهم أمراء 
الإرهاب! 

هذا هى عالم اليوم» وما ذكرناه لا يمثل سوى جزء يسير تتمكن من 
الافحافة: اليك كما على لله كاجاتم قط أن سيك (ية ريو دن الاق التقارين 
الصادرة دوريًا عن المنظمات أو المؤسسات الدولية المعنية بأحوال الجوع والفقر 
والمرضء وسيصيبك الاندهاش لتجاهل تلك التقارير من قبل النظرية الرسمية, 
ولسوف تتيقن من أن هذا العالم بحالته الراهنة» ونظامه الاجتماعي والاقتصادي 


٠‏ عام من الانحطاط 


والسياسي الراهن لا يستطيع بحال أو بآخر التقدم لإعطاء إجابة بشأن ما 
الحياة؟ وما الهدف منها؟ ولم يزل الجرح نازفا. ولم تزلء كما ترنم جاليانوء 
الشرايين مفتوحة!؟ 


١ 


السؤال المهم الآن: ما هى نوع الفكر الاقتصادي الذي يتعين أن تتبناه المؤسسة السياسية 
كي تخفي هذه الأرقام والوقائع المأساوية؟ هل تتبنى فكرًا يكشف عن هذه الكوارث 
الإنسانية» أم فكرًا يطمس معالم الانحطاط؟ لا داعي كي نرهق أنفسنا في التخمين. 
دعونا نعاين الحقائق التى تشكلت على أرض الواقع. اقم والفكرا الأكاديمى / التعليمى» 
الخادم الأمين للمؤسسة الميائيتةا كي نرى كيف تم مسخ العلم! وكيف بك علق ده 
الطلاب بكلام فارغ ليس له علاقة بالإنسانية؛ إنما هى إغراق العقول في المعادلات والدوال 
الرياضية والرموز العديمة المعنى؛ بغية صرف الأنظار عن نظام يسوده أباطرة الذهب 
والدم! وتهيمن عليه ثقافة الإبادة والجشع! فلننتقل إلى أزمة فهم الأزمة! أزمة الاقتصاد 
السياسى. 


* اقتباسًا من عنوان كتاب «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية»» لمؤلفه الأورجواني إدواردى جاليانىء 
الذي يحكي تاريخ النهب والاستغلال الذي تعرضت له قارة أمريكا اللاتينية. وقد كتبه جاليانى في 
مونتفيدى عام ١197م‏ وألحقه بإضافات كتبها في برشلونة عام 1137م تحت عنوان: بعد سبع سنوات» 
أشار فيها إلى تأميم البترول الفنزويلي. وعلى الرغم من أن «الشرايين المفتوحة» ظل ممنوكًا من دخول 
أورجواي سبع سنواتٍ كاملة» فإنه أصبح الكتاب الأكثر شعبيةً هناك» وطبع منه ما يزيد على ستين 
طبعة وتّرجم إلى معظم لغات العالم. انظر: إدواردى جاليانوء «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: 
تاريخ مضاد»؛ ترجمة أحمد حسانء وبشير السباعي (الإسكندرية: دار النيل» 19555م). 


لا 





الفصل الثالث 


نهاية الاقتصاد السياسي 


١ 


الاقتصاد السياسيء وكما ذكرناء علم أوروبي النشأة والنكهة. ظهر كي يفسر ظواهر 
«جديدة!» على المجتمع الأوروبي؛ ظواهر لم يألفهاء بل لم يعرفها من قبلء أى على الأقل 
هفكذا ضور المفكرونالرمتهيون الأمر: الآلة» السلعة» الإنتاج من أجل السوقء الهدر 
الاجتماعيء الرأسمالء الرأسمالي» القيمة الزائدة» المصنعء بيع قوة العملء الأثمان المبادلة 
التعديه ...إل فقات: من النعين ,هوي :العلمالقمر لوق الظواهي». والعا ضف عن 
قوانينها الموضوعية؛ ولذا ظهر الاقتصاد السياسي كعلم هدفه البحث في ظواهر نمط 
الإنتاج الرأسمالي. بعبارة أكثر دقة: هدفه البحث في القانون الموضوعي العام الذي يحكم 
الإنتاج والتوزيع في المجتمع الرأسمالي. هذا القانون العام فو فانوخ القيعة وحيتها 
يُنكر هذا القانون أو يجري تجاهلهء يتوقفء في نفس اللحظة: الحديث في علم الاقتصاد 
السياسي ويُستّدعى «علم!» الاقتصاد الذي يتجرعه علقمًا الضحايا في المدارس والجامعات 
في العالم الرأسمالي المعاصر' بوجِهِ عامء وفي عالمنا العربي بوجه خاصء ومصر بالأخص. 


0 أهم وأشتهيق المقررات الدراسية على الصعيد العالمى: ,2101013115 .(1 31220 5311211615012 
(2005 5ع تطنهصحط0 "© 11111 تلتمتدء]8 2011" تلع [8) ”ودع تمامطامع8". 
(1999 ,توع001502-11651خ 1املآ تلكع81) ”7125مطمعظ" ,0111© .81 .2 0منه 7ق52م1[آ .© 1 





نقد الاقتصاد السياسي 


وتكمن المأساة في استمراء الخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد, بل في الكثير من 
الأحيان يتم تلقين نظريات «الاقتصاد» (الحديء والكينزيء والرياضيء والقياسيء' ...): 
داخل مؤلفات كُتِب على أغلفتها الخارجية: مبادئ/ محاضرات في الاقتصاد السياسي! 


١ 


فخلال قرتّين من الزمان (775١-١/161م)‏ تَبلّور الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي محل 
انشغاله الإنتاج عند آدم سميثء والتوزيع لدى دافيد ريكاردو» وهيكل النظام لدى كارل 
ماركس. والقاسم المشترك كان قانون القيمة. لكن هذا العلم توارى تاريخيًا مع آخر 
صفحة من كتاب «رأس المال» الذي أنجزه ماركس.ء المفكر لا الصنم. بالتأكيد وُجدت 
دراسات وأبحاث أصيلة (أمين» وأوتار» وباران» وبراون» ويتلهايم» وبيرو» ودوبء وفرانك 
وسنتشء وسرافاء وسويزي)» ولكنها ظلت خارج إطار النظرية الرسمية على أقل تقدير في 
الأجزاء المتقدمة» وجل الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصرء إذا استثنينا 
الاتحاد السوفياتي الذي اتخذ من الاقتصاد السياسي أداةً أسطورية لإخضاع الجماهير! 
ومن هناء ومن باب أولىء لا يمكن اعتبار ذاك التيار الفكري الذي سوف يتربع على 
عرش الفكر الأكاديمي الرسميء التابع للمؤسسة السياسية بطبيعة الحال» امتدادًا لعلم 
الاقتصاد السياسي لأنه. وكما سنرى أدناهء يمثل فنّاء لا علمّاء يستند إلى بعض الأفكار 
العامة للكلاسيك. 

فكما علمنا أن ماركس تلقى المبادئ العامة لعلم الكلاسيك. وحاول أن يستكمل 
بمقتضاها علم الاقتصاد السياسيء لكنه كان أكثر قسوة في النقد من أسلافه الذين مفصلوا 
حول قانون القيمة جملة من القوانين التي تتيح فهم النظام وتطوره عبر الزمن. وفي الوقت 
الذي كانت فيه شوارع أورويا تغلي بالثورات العمالية والاحتجاجات الجماهيرية في أواسط 
القرن التاسع عشرء كانت المؤسسة التعليمية الرسمية (الجامعة الأوروبية) تعد العدة 


” يُسمّى مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» هذا الفرع باسم الاقتياس! وهى كلمة: كما يقولء منحوتة من 
كلمتّين» هما الاقتصاد والقياس! انظر: مجمع اللغة العربية, «معجم مصطلحات الاقتياس» (القاهرة: 
مجمع اللغة العربية. 1١50؟م).‏ 





نهاية الاقتصاد السياسي 


لحز الفكرية كاوها "قلق علو عبار التروك لاست وق المقددة “فون كد كت 
م ) وكورنوى (١1801١-/141/1م)‏ وجوسن (١٠18608-18م)‏ وقالراس -١48554(‏ 
#اكام) توجفووق '[1 4ك )وقح 0ك لكداء) وماوشان 1ن 
6م ) وفون فايزر (١1851١-1151١م)‏ وبوهم بافرك (51/١-5١11١م)‏ وفون ميزيس 
(191/5-181م) وفون هايك (11437-1//5م).؟ مع هذه الحرب المضادة أخذ الاقتصاد 


السياسي» كعلم اجتماعيء في التراجع مختفيًا من الوجود الأكاديمي ومن التحليل العلمي 


" يمكن تلخيص الموضوع بأكمله في الحوار التالي: 

- ما الذي يريده هؤلاء الثوار من العمال في الميادين والمصانع والساحات؟ 

- إنهم يريدون حقهم في القيمة التي أنتجوها وذهبت إلى جيوب الرأسماليين والريعيين والمرابين. 

- ومّن الذي قال لهم مثل هذا الكلام الخطير الذي سيُخرّب عروش أباطرة المال؟ 

- مَن قال لهم ذلك هو علم الاقتصاد السياسي. 

- حسنًا! القيمة! فلنمسخ مفهوم القيمة؛ فلنقل لهم إن القيمة تُقاس بالمنفعة, وليس بعرق العمال! 
الاقتصاد السياسي! فلنُفرغه من محتواه الاجتماعي! فلنّخربٍ العلم! ولنجعل من الاقتصاد السياسي علمًا 
معمليًا. فلنحوله إلى رموز ومعادلات وأحجبة وطلاسم, بل إلى أحاجي وألغاز! فلنصرف الأنظار عن 
المحتوى الطبقيء والموضوع الثوري لهذا العلم! فلنجعله على أرفف التاريخ! ونستبدله بعلمء أى هكذا 
نقول للناس» يخلو من الوعي بمعنى الحياة والهدف منها. ولِنُسِمّ ذلك «علم الاقتصاد»! 

وانظر ما كتبه الأمريكي جون موريس كلارك (8485١-15355م):‏ 071©5عط1 لهصلعتتهمد ع1“ 
-50 113151712 01 دعمتتتاء00 عط جاه عمتتدعط تتتعط عجدد81 تتعاكج 60جزم1ع7ع0 عنلء118 رامتأتاطتناكئتل 01 
0 111115طتا5 2 35 2©0]60 11315352 01 ع8 2ع 1لقطء عطا أهط أ5ع51188 10 35 عصكلتناد 50 15 ماكتلهك 
0 210815516 ع1“ ,11160 .11 .8 نمآ ”26025 طتهج[دلوت 53512610157 :2201 :101 طاعتتوع5 عط 
0 :131572310]) ”110176121 8201202125 0ه 359[ 351 عط 0حتج علد خلع 1801 نعتتتج1 1315562 
2 .2 ,(2002 ,21:55 157151177ل1ا. 

؛ بالإضافة إلى الكتابات الأساسية لمفكري هذا الاتجاد.ء يمكن لمن أراد المزيد من التحليل أن 

يرجع إلى: ,”ل5نة1مطدع]1 011321 2 1019210 :و2115 01؟ 11105118 01 5عتطةمطامعظ عط]1” ,و3105 ..1آ 
-15لث 71100610 01 1011120210125 عغط1“ ,طنهاه2آ .1 .(1976 ,عطةآ ,1130 ممتدح 0عع2ط5 :0157 كوكطتوكل) 
320 غ005" ,82111312313 1312265 .(1976 ,12 ,115330 عطتهة 51260 :01157 2535ة3ك]1) ”82012010105 لتقتتن 
7011 216187 ,12 رتنا 1.1117 :11 ,120132320115) ”16017 عتمامطمعظ 1 تإتتناومآ مرخ :عع1امط6 
-00© لل 35 152012013105“ ,621310 0101156011 .(1999 ,101133012 علمططامجام»ع]1 :101 1011202301 ع1" 


0ه 51660 :0115 5تسطهك]ا) "عاع:127آ لع م1110 01 105 1م00 عط]1: تممع ااه م ته ستل:ه 


لدادف 





نقد الاقتصاد السياسي 


اليومي كي يحل مَحلَّه «علم» الاقتصاد* كفن تجريبي صارت له الهيمنة على فكر المؤسسة 
التعلممية: وفعر الؤسسالة النقديةتوالتالية الذولية #الصتضوى والنتك الدولية: 


,”1160157 1:»0120121 0 5عطع2103زدرخ 11666200072 :0015جمع8 7160123551221 0متزع 8“ (1977 عآ 
-1162 .11 112115 .(1996 ,12021]60آ عحتتط115ط1اط نتد815 205131:0 :ممتخطمع] [عطء) تكتة201057 .18 260 :580 
ع 01 110112 320 ع11آ عط نا 510165 :0301601 عطتة عتتلة7؟ 01 116017 متمتتاكتتخ عط1” ,وعصتط 
]© (زلنتنتطء5 .(1997 ,0ع]101آ عستط115طناط تتدع1 18059210 متحطوع] [عط) *71عىكجظ8 -مستطوظ امم 
11 طن راضك ,جره ,8115017" . 

* حسبنا هنا تأكيد اتفاقنا مع ما عبّر عنه د. سمير أمين» ويبراعة» في أطروحة باريس (1151م) بشأن 
«العلم!/الفن» الجديد الذي طغى على المؤسسة التعليمية الرسمية؛ إذ رأى أن فنا «للتسيير» وليس 
«للاقتصاد» هو الذي يركن إليه مُنظّرو الرأسمالية والإمبريالية العالمية لكنهم يُغْلّفونه بغلاف العلم 
إمعانا في التضليل: «مات العلم الاقتصادي الجامعي إذن كعلم اجتماعي ميتة العجز لصرفه النظر عن 
النظرية الموضوعية للقيمة. لكنه خلّف وراءه فنا في التسييرء وهى فنَّ لا شك في عيبه ونقصانه لأنه 
يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية سواءٌ على الصعيد الميكرو-اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو 
على الصعيد الماكرو-اقتصادي (فن السياسة الاقتصادية الوطنية). إن أدلجة ما هى اقتصادي وحدهاء 
وهذه هي الاقتصادويةء هي التي تتيح إنشاء علم مما لا يمكن أن يكون علمًا على الإطلاق.» للمزيد من 
التفصيلء انظر: سمير أمينء «التراكم»» ص4١-55.‏ وفي «نقد روح العصر»» كتب: «هناك مادة مثيرة 
كداوسن في كل جامعات العالم المعاصرء يسمونها العلم الاقتصادي أو الاقتتصاد فقطء كالفيزياءء مثلا. وفي 
حين ينطلق المنهج العلمي من الواقع نفسهء يقوم هذا العلم الاقتصادي على ميدأ نقيض؛ فهو يتصورء, 
بوصفه فردانيةٌ منهجية» أن بالإمكان اختزال المجتمع إلى مجموع الأفراد الذين يتكون منهم؛ وأن كلا 
من هؤلاء يمكن أن يتحدد بدوره بالقوانين التي تترجم عقلانية سلوكه. ولسنا نعرف بالضبط حسب 
روحية هذا العلمء ما إذا كان البناء المتخيل القائم على تفاعل هذه التصرفات الفردية هو صورة مقارية 
للحقيقة, أو أنه يقترح نموذجًا معياريًا لما يجب أن يكونه المجتمع المثالي. ينطلق الاقتصاد الصرفء كما 
هو معروفء من اعتباراتِ مستوحاة من سلوك روبنسون في جزيرته؛ فالاقتصاديون يتخيلون مجتمعًا 
عالميًا مكونًا من خمسة مليارات روبنسونء ويُدشّنون خطابهم بفصل مدهشء يتعامل مع هذه المليارات 
من الوحدات الأولية بوصفهم مستهلكين صرف يتمتعون بعطاءاتٍ أولية ويبحثون في سوق تنافسية 
كاملة عن مجادلة ما هو معوافل مطدهم جنا :9 يملكوحة انظن متم أمين: نقد تروت الخضر» :درجم 
فهيمة شرف الدين (بيروت: دار الفارابى» 1م)ء ص١/7١-1721١.‏ وقارب: «النظرية النيوكلاسيكية 
ليست منفصلة عن مجمل الواقع الاجتماعي فحسبء بل هي منفصلة أيضًا عن الواقع العملي اليومي؛ 
فمن الممكن البرهنة على نظرية القيمة/العملء ولى بمعنى أن جميع عناصر نفقة إنتاج سلعة ما تميل 
في التحليل الأخير إلى أن ترتد إلى العملء وإلى العمل وحده. وبالرغم من جميع تعاليم النيوكلاسيك 
ما يزال الرأسماليون يحسبون أثمان كلفتهم على هذا الأساس؛ وعندما يحاولون إجراء حساباتٍ مقارنة 


تحادف 





نهاية الاقتصاد السياسي 


فمع الربع الأخير من القرن التاسع عشرء تَبلوورَت أفكار المدرسة النيوكلاسيكية؛ 
التي تُسوّق دائمًا على أساس من كونها امتدادًا لأفكار الكلاسيك؛ كي تقوم بتصفية العلم 
الاقتتصادي من محتواه الاجتماعي مع عزله عن باقي العلوم الاجتماعية الأخرى؛ الأمر الذي 
عن معه نهاية الاقتصاد السياسيء وظهور «علم!» الاقتصاد. ف «علم!» الاقتصاد بالنسبة 
للتيار النيوكلاسيكي هو علم معملي والعلاقات الاقتصادية المتمثلة في الإنتاج والتوزيع على 
الصعيد السنتمافي هي علاقات بين أشياءً مادية. ليس لها أدنى علاقة بالمجتمع! وعلى 
ذلك ينطلق هذا التيارء الذي سيقود المؤسسة التعليمية» من فكرة المنفعة' كمركز تدور 
في فلكه جُل علاقات النشاط الاقتصادي التي تم اختزالها في المعادلات الرياضية والدوالٌ 


عن الإنتاجية؛ فإنهم يجرونها أيضًا بمساعدة معيار كمية العمل.» انظر: أرنست ماندلء «النظرية 
الاقتصادية الماركسية», ترجمة جورج طرابيثي (ييروت: دار الحقيقة, الاكام)ء ج"”ء ص .6٠٠١‏ 

' انظر: -01131 10612216 20 15 ,دعطتطا 01 0112111977 2 لطاعنامطا ,واتلتانا ,ععهام أو عط 0ل“ 
0 1202ع1 تتتعطا 01 0116 3115128 5ع تتتطا 01 77251]326نعتتك 2 35 0عطاتءوع06 تاعتاعط 15 غ1 .157 
011311157 عتعطمتتاصطا مم د5عأممع0 117تانا“ ,53375 220211731197 ]1105 :561101 كث .1201111:612161715 11311:5 
320 كطتهم عطا 0غ 126025ع" تتتعط د5ع01255جته 2261:2197 غ1 اماع15 211© 172 لاعتط8؟ وعقستطا عطا صر 
عتكقط 5اع01[6 50222 أقطا تإ[عات[ه50ط3 5297 ,ع:161:2101] ,تاعلاع2 حنحء 1116 ”.0كلمهمط 01 5ع111كد7216 
© عطا عأمرده5»© 013122010 عط ,عمطتمم عطا طنز عستتوا عنده ع1 .ام« عتحكقط كتتعطأه لمنه 7جاتلتانا 
,15 01 ]117312 :101 1112852116160 1ن عطا ,11163260 توا خأجعط8؟ عط ,تعطاعتروع5 عط 1ه 
-112 11561655 :33 1000 01 205ل]1 2262655337 31220 1101650122 22051 عط1' .لله غ2 7تاتلتانا 0م عتكهط 
1 117612 ,8101 .1311 01 5001261 لتعطا أده 0غ كطأناممط امتح غع»0116»© مغ 5ل تمتقط عنتج عناعطا 5وه1 
-205 012120031197© 533226 عط 01 2015025 311 أقطا 5237 1172 حتقء ,تولع105© تاعأأهمط عط مدعل 1قطام»ء 
1 11511101 22051 عطا 5ه 06561160 تإلطاع1011 2 122337 ,ع2ة ]كا 101 ,م1121 .1157لتانا لهنتوء ددء5 
11012 2615012 3 53571328 01 1117تانا اعتط عط قط 0337 :71 ]1872 01 1هنان ى .5ع5115]322 
عاك 101 7آ1111غنا لاعتتمط 2055655 20397 0337 2 11025[دع 501701031 .1222111221 0151655118 22051 3 طلآ 
,55 112656 :101 5611160 51121219715 206011316 مله ]31 لاط زع مطتطك ج17 21220 228ك00[1» 35 2111:00565 
,53 تتقك ©1517 131 الث .ععطع 120111217 371:31 تام 01 :1231121 3 15 177 طدتان 3001021 تقمنة 
5ط 1111 11323165ن “تع طاتتنة أقط :1201526125211 15 ,011323137 طنتهاتاء» 3 10 جزلا نم1921 أقط] ,15 
2320113117970ع دكلطةة 1131157 عط 011323157 ستدناتاع» 2 62870120 أهط خناطا :7اخلتانا 01 دععتاع 06 12110115 
1115132 53126 عط 01 5112121165 :1 تتلا ,تقة5 10 15 أهطأا ,عتكتاجهع228 عمامععط راعت6هء 11101337 :27610 
01151 01 1122017 عط1”“ ,1697025 5163121637 111111322 .”[نتتتاط 20 أماعتاع كطامعطة عمامععط تإهمر 
11آ.ط (1888 .00 220 حنهالتمعح]38 :ه200ه]) ”تتمتامصمعظ. 


ودف 





نقد الاقتصاد السياسي 


الفظلية والوضويز :البؤادية: امذماكا بعل كفس هذى القينة: افارقينة لذن الفيوكلاسيك 
هي أمرٌ وجداني؛ حيث يرى كل شخص قيمة الشيء من وجهة نظره الذاتية؛ وبالتالي 
صارت قيمة الشيء متوقفةٌ على ما يُقرّره ذهن المرء نفسه وعلى ما يميل إليه هواه! خلّط 
التوكلنيلة :إن واضح بين قيمة الشيء ومتفعته. تعم تتباين متقعة الشيء من شحضن 
إلى آخر ومن مجتمع إلى آخرء ومن زمن إلى آخرء ولكن القيمة. كظاهرة اجتماعية تحكمها 
قوانِين موضوعية: لا يمكن أن تتباين إلا إذا تم تمييع مفهومها من الموضوعي إلى الذاتيء 
متكا الذهي الأناء اللؤسسين العلم الاقتضاق السياس. 
محض لغو إذنء القول بأن النيوكلاسيك لديهم نظرية في القيمة؛ فلم يكن أيدًا لديهم 
نظرية في القيمة. إنما هي نظرية في المنفعة, تحاول تمييع مفهوم القيمة؛ وبالتالي لم يكن 
ادمع [رذا الطوفة ق العسة القادلءة | تمااسى تطررة تضق السو ومن هذا (بنةبكن 
كديا احسقال الأساتدة؛ أسافذة الاقتمتاد.ق الجامحات» يحهى رماع الطلان يكلم ريل 
سيال عن «نظرية القيمة عند النيوكلاسيك»! 0 
ولكي نتعرف إلى الطبيعة النظرية لهذا التيار الفكري المضاد؛ فيتعين أن نعي 
مدى ارتباط ظهوره بما لحق الواقع الاجتماعي, في غرب أوروياء من تطور على الصعيد 
الثقافيء إذ انتشر الخطاب العلمي البحتء واطّرد السعي من أجل فهم الكون بشكلٍ مادي 
صرفء استنادًا إلى العلوم الطبيعية والرياضيات؛ استكمالًا للرغبة الجماعية في التحرر 
من صنمية الفكر ووثنية الرأي اللَّدَين فرضا الظلام على القارة الأوروبية طَوالَ قرون من 
الجهل والفقر والمرض والثيوقراطية وادعاء امتلاك الحقيقة. وهو الأمر الذي انعكس على 
كتابات النيوكلاسيك؛ فرغبوا في الابتعاد عن لغة العلوم الاجتماعية التي قد تؤدي» وأدت 
فعلا: إلى إبراز الصراع الاجتماعي بين قوى الإنتاج. واتجهوا يقوة نحو القياس الكمي 
للظواهر عن طريق التعبيرات الرياضية؛ واستعاروا أيضًا الكثير من الألفاظ والأفكار, 
من العلوم الطبيعية» وظهروا أكثر ميلًا إلى تجريد الظواهر الاقتصادية من كل ما هو 
إنساني واجتماعي! وقادهم ذلك إلى النظر إلى «علمهم الجديد!» كعلم منفصل عن العلوم 
الاجتماهية؛ الأمن الذي أفضى إل فضل العلم الاقتصادي حن التاريخ وفلسفته وغق: باقي 
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الغلوم الاجتماعية بأشرهاء وصان ينظو شعن أسامن من كوقه علمًا ظديعيًا يهنا" ولذاء 


بالإضافة إلى الاستخدام الفج والمبالّغ فيه للهندسة والتفاضل والتكاملء والاستعمال الموسّع للرموز 
والأرقام والمعادلات الرياضية. بصفة خاصة عند ليون فالراس؛ فعلى سبيل المثال: تم نقل فكرة 


الف 
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جاءت المدرسة النيوكلاسيكية» وقد وجّهت سهام النقد العنيفة جدًّا لكتابات ماركسء بل 
ولبعض أفكار الكلاسيك.” ويصفةٍ خاصة إلى الأفكار المتعلقة بنظرية العمل في القيمة 
رغبة في تدمير التحليل الطبقي الذي قدمه ماركس! 


«منحنيات السواء» التي تقيس ارتفاعات الجيال» والأجسام المرتفعة بالنسبة لسطح البحرء من علم 
الجيولوجيا. كما تم نقل فكرة «المرونة» من علم الطبيعة. للمزيد من الشرح. انظر: ميشيل بوء وجيل 
دوستاليرء «تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كينز»2 ترجمة حليم طوسون (القاهرة: دار العالم الثالث» 
/151م) بخاصة الفصل الرابع: الاستنباطات والرياضيات وتطبيقها على الاقتصاد. والفصل السايع: 
الليبرالية تبعث من جديد. 

“ انظر: عط 60081126 ,ع15ا0» 01 ,201 01110» 5عمع1مء تتتعطا عمتة 5اأكتسامحمءع» لدعزومهك عط1“ 
01 01131211157 عط ت(ط 0م7تتمتترءغع0 15 دعطتطا 01 عتتلج7؟ عطا أهط عنخ عندع غ111 .0ع11متكما ممع [طام"ام 
01 210112 111121 20 15 عنتعطا ماعطا ,د0تا7210011ع1 :01 2100111012 تتتعطا :201 مع تتتتتوعء" تتمطاجا 
01 2131220 126 ]3210© 1731116 01 157م0عط] :1301 عط 01 511220115 ع1 .202 1نك21» عتمطامطامعء 
تتأعط] 118735 عتتالتد1 اتطع]12] تتتغط]: .مدع :595 غ5012115 2 01 225ع1طآهام عط 02511160 05م عستكقط 
12281122157 عط نمع02510» م10 2037 11812 ماعطا 01 عمده5 أه]:' .عتلج7؟ 01 عستناءمل ع[طمسمعغاصتا 
-©:1 اع01:011] 2 :101 طتاع 2م 12211231 3120 1151011 2 35 6601220122357 23-5011151 01 جامتاع لتنا قطام»ء 
لدعتاع1م0عط] تتتعطا 01 اأماعخطم لمتأرعددهء عط 2014 تاصق غ20 010 ماه ختصدع 012 1ه501 01 محتزه1] 
02 عط طعط؟؟ خطعت 1825 تاعوع1112 .2216211325 عتكتاعء زطناك 1ك خجعنع 011 18735 غ1 ألاظ .515تإلهمة 
حططامك 01 تإامعط] عتطله؟ عط طخت غالدع0 7إ1ع تا تختطنا عتكقط 15]5لطامطمءع» تإمممط أخهط لعتتهاعع0 
01 5316 أطعوع71 عط 01 أخقطا عنخدنتمطاه1اء 0غ 0ع1ع»26816 أتامعع2 أقطا جه عتكقط نه لاك تمتتصر 
2031 2 أقط] 11115102 ع1 .عنتتطتد] كتطا 3010 غ701 010 أاعصسصتط عط خهطا عتعهت 15 غ1 ,تجاعن50 
عط 01 درتطك م012 ع11طنام جاه 12560 5006137 2 جا 2055111 202211286121215 عتمطامطامع»ء 01 تمع01:0 
220 0201215]5ع»© 25512631 عط 01 220157 عتلد7؟ عط 0غ مستوتده 5غ1 01120 71001121101 01 كلتوعمر 
15 0غ 20151566122197 7'0118[12تط] علستطا 0 0120121515ع» 2م2200 تإمتهمط 01 عتتتلته1 عط مغ تجالعهمع] 115 
عط تإط 2165612560 3120 12612]60ع5 11721 11102135 غ151لدن500 عط كتتطآ1 ... 5105 تاعمء عأه سمتلن 
11 تلن“ 35 ]1660 213156325 عطا لاعتطنة؟ خطعتامط 01 15م0مطاء5 ع5مط 01 دعمتصامع]”7مطه 
-تاء 16 1935 ]1 متنا 7[ ”.1516م0ع201118 10158دوت عط 01 أوع127ا دكمكء طاحقاء5 عط 01 ع5تناع015 
5 16311 ]13 مقط .عكقتتطا 10625 ]15له50 عط ع20صط2 أخقط 15[م0مطء5 عوعط 01 5ئاه1 
,01151001 7م2200 15 220 ”1060108165 20122261121128 85 7تلطاعجع] 112151200 عط 01 ددعت مرمء عط 
-1:620120113 012 1162156 ل :52301 312 تقتتطط “ ,21155 202 111055318 .”122011716082 01 500010837 عطا 


4 .2 ,(1999 ,1:01123101 عتمستمطمع] 101 1011120311012 ع1 :711 ,111050 -طه0-طمغع ستك) ”ق1. 


ك لدف 
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5 
وابتداءَ من النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي طرأت على المدرسة النيوكلاسيكية 
تغيرات واضحة وحاسمة؛ فلقد تحول اهتمام التحليل من الجزئي إلى الكليء من تحليل 
توازن المستهلك والمنتج» إلى تحليل توازن الاقتصاد القومي. جاء هذا التبدل كبلورة لما 
أسهم به الفرنسي «ليون فالراس»» في استخدام تحليل التوازن العام / الشامل بكيفية 
لم تكن معهودة من قبلٌ» ويطريقة خاصة في التحليل باستخدام مجموعة من المعادلات 
الرياضية البحتة في محاولته للبحث عن التوازن الاقتصادي العام على الصعيد القومي 
بدراسة جميع العوامل التي تتضافر معًا لتحديد سلوك المنتج والمستهلك في السوق. وهو 
يدرس رياضيًاء أَثّر كل هذه العوامل في نفس الوقت.* فقد كانء ولم يزلء النيوكلاسيك 


* يعتبر مصطلح التوازن العام أن طلب وعرض سلعة ماء لا يتوقفان على ثمن هذه السلعة؛ ولكن على 
كل الأثمان الأخرى. وقد اكتقى فالراس بحساب عدد المعادلات والمجهولات فيها ليعلنء دونما برهنة, 
أن التوازن العام قائم! لتكوين الوعي بفكر فالراس في هذا الشأن راجع مؤلّفه المركزي: -1121 02».آ1 
:50 ) ”500216 عووعط1 13 عل عتتمفطا عناوم تتتام كاه عتسامطمع»:0 دأطع م116" ,135 
(1929 تناع]111:311:6-101آ ,ع180118] .1 

وللمزيد من الشرح والتحليلء انظر: 1/11 017 ,”2177515ى عتمطامطامعظ8 01 1115601537 تعاء متستطاع5. 
ولقد أعلن فالراس في الصفحات الأولى (رص؟57) من كتابه المذكور: «إذ كان علم الاقتصاد السياسي البحت 
أو نظرية قيمة التبادلء والتبادل ذاته؛ أي نظرية الثروة الاجتماعية» يُعتبر في حد ذاته علمًا طبيعيًا 
ورياضياء على غرار الميكانيكا والهيدروليكا فيجب ألا يخشى استخدام منهج الرياضيات ولغتها.» والواقع 
أن محاولة استخدام الرياضيات إنما تعود إلى القرن السابع عشر؛ فقد استخدمها وليم بتيء وشارل 
ذافانك وجريهورى كنج وغيزهم تحت اسم الحسان السياسن > وقاموا بإجراه أول كقديرات الحسايات 
القومية. انظرء على سبيل المثال: ,1682 ,“كاعتاع تتتطختتخ لدع2011 طنز 15553375 56176121" ,تجاأع 1111137 
(1955 ,1162131215 71265طاع110: :1.012001) خطعتامط عتمامصامعظ طامتاتدظ 01 0157 1115. 
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وللمزيد من الشرح. انظر: -00213 135516 :11220197 عتمامممعظ8 01 21151017 ىل“ رممقطعلا8 عتتال 
1159-7 .22 (1994 ,2155 21561:51177[آ 11015 عمطتطمل[ ::82152201) 1720-1980 ,”25م0تاتاط. 

ويُعتبر كينج أول من قدّم القياس الكمي لدانّة الطلب. وفي عام /177م, صاغ دانيال برنولي -١١7٠١(‏ 
1177م) فرضية تناقص المنفعة الحدية للثروة بالنسبة للفرد وصوّر ذلك برسم بيانيّ يمثل خطه 
الأفقي تدرّجات الثروة وخطه الرأسي المنافع المتولدة عن الثروة. غير أن أوغسطين كورنى هو الذي نشر 
في عام /187م؛ أي بعد برنولي بمائة عام؛ أول دراسة حقيقية عن الاقتصاد الرياضي / القياسي عنوانها: 
«بحوث حول المبادئّ الرياضية لنظرية الثروات». انظر: تتتاة 5عط7عطءع1" تتام نا لاعلا 
(1697,1974 ةطلج :135د) ”112265565 5وع0 عتامقط] 12 ع0 2601165 تطغ طاه مط دع مرتعستتط وع1. 
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وشو أذ الكل أن قل السلقة :اق السلحة الجاياة. أن الوق كن الكحنة االطلو يه 
كل أثر بمفردهء ولكن فالراس درسهم جميعًا من خلال نظام المصفوفات الرياضية! 


ولقد حاول ماركس كذلك استخدام المعادلات الرياضية لدراسة العلاقة بين مُعدّل الريح ومُعدّل 
القيمة الزائدة وترك بعد موته مجموعةًٌ هائلة من المخطوطات اضطّر إنجلز إلى أن يدفع بها إلى صامويل 
مور الملتخصص في الرياضيات في جامعة كامبريدج؛ كي يقوم بمراجعتها قبل أن يقوم بنشرها في الكتاب 
الثالث من «رأس المال». انظر: مقدمة إنجلز التى كتبها في لندن 1655١م,‏ والفصل الثالث من القسم 
الأول: تحول القيمة الزائدة إلى ربح ومعدل القيمة الزائدة إلى معدل ربح؛ في: «رأس المال», المصدر نفسه. 
ويمكن القول بأن عام 117١م‏ قد شهد المحاولات الأولى لتأسيس جمعية لنشر الاقتصاد الرياضي بقيادة 
كلَّ من إيرفينج فيشر وويسلي ميتشلء وعلى الرغم من فشلها إلا أنها كانت تمهيدًا لازمًا لتكون لجنة 
هارفارد للبحوث الاقتصادية التى سوف تَوْسّس في عام 1519م مجلة الإحصاءات الاقتصادية (مجلة 
الاقتصادات والإحصاءات فيما يعد وفي عام ١57١م‏ أنشأ ميتشل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية 
الذي أكد وجوده كإحدى المؤسسات المركزية في حقل البحث الاقتصادي التجريبى بالولايات المتحدة: وقد 
تولى ميتشل رئاسة المكتب منذ تأسيسه وحتى عام 1955م وخلفه في الرئاسة معاونه آرثر بورنز. ولقد 
قام راجنار فريش (أول من حصل على نوبل بالتقاسم مع تنبرجن) بدور حاسم في نشأة وتنظيم الفرع 
العلمي الجديد الذي أطلق عليه تسمية الاقتصاد القياسي. وبعد أن نجح فريش بالتعاون مع فيشر في 
إقناع شاول روس بإنشاء جمعيةٍ علمية تهدف إلى التقريب بين الاقتصاد والرياضيات والإحصاءء انعقد 
الاجتماع التأسيسي في عام ١111م‏ بركاسة جوزيف شومبيترء وتم انتخاب إيرفينج فيشر رئيسًا. ولقد 
بلور دستور الجمعية طبيعتها وهدفهاء فقد نص على: «جمعية الاقتصاد القياسي رابطة دولية من أجل 
تقدَّم النظرية الاقتصادية في علاقتها مع الإحصاءات والرياضيات وهدفها الأساسي دفع الدراسات الرامية 
إلى توحيد المعالجات النظرية /الكمية» والتجريبية/ الكمية مع القضايا الاقتصادية المتشرية بالتفكير 
البنّاء والدقيق على غرار ذلك الذي بات ساتدًا في العلوم الطبيعية.» وفي عام ”197١م‏ تأسست لجنة 
كولز للبحوث الاقتصادية» وهي مؤسسة وثيقة الصلة بجمعية الاقتصاد القياسيء وقد تمكن ألفرد كولز 
من إقناع اقتصاديين لهم مكانتهم المرموقة بحضور مؤتمرات اللجنة» ومن هؤلاء: ج. د. ألن» وإيرفينج 
فيشرء وراجنار فريشء وهارولد هوتلنج» وجاكوب مارشاكء: وكارل منجرء وجوزيف شومبيترء وإبراهام 
فالدء وت. إنتيما. كما نجح كولز فيما بعدُ في أن يجذب كنيث آروء وجورج كاتوناء ولورنس كلاين» 
وأوسكار لانج» وهربرت سايمون. ويمكن القول إن هناك ثلاثة مفكرين قاموا بلعب الدور الرئيسي في 
إعادة الصياغة الرياضية للعلم الحدي: ففي بريطانيا كان جون هيكس (505١-1181١م)»‏ الذي أطلع 
العالم الأنجلوسكسوني على أفكار ليون فالراسء كما قدم عددًا كبيرًا من أدوات التحليل التي تُلقّن 
للطلبة حتى اليوم؛ وتَعَد مساهمته الأكثر جوهرية تلك المتعلقة بإعادة الصياغة الشهيرة لنظرية الطلب 
مع ألنء وكذلك كتابه «القيمة والرأسمال». أما المفكر الثاني فهى موريس آليه (١١51١-١٠١5م)‏ وكان 
متخصصًا في المناجم والألغام» وسعى إلى إعادة بناء العلم الاقتصادي تعزن على أسس مُشابهة لأسن 


/ااة 


نقد الاقتصاد السياسي 


وقد ظلت هذه التحولات في حقل التيار النيوكلاسيكي في الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي تحجدوزة .مهال القطرية الأكاديعي ةوكر احم توا إؤلقات العلدية ها 
على الصعيد السياسي والاقتصادي فلم يكن لها أدنى تأثير. فخلال تلك الفترة كان مذهب 
الإنجليزي جون مينارد كينز يشهد قمة انتصاراته وطغيانه الفكري؛ فحتى نشوب الحرب 
العالمية الأولى»ء كان مذهب الحرية الاقتصادية سائدًا إلى حدٌّ بعيد في الأوجه المختلفة للنشاط 
الاقتصاديء ولكن ما إن اندلعت نيران الحرب حتى تبدلت الأحوال وتغيرت التصورات 
فخلال الفترة الممتدة ما بين الحربّين العالميتّين (1919١-1955م)‏ وهي الفترة التاريخية 
التى"زاذ:فيها تركن الرأسمال وتمركزة» :وتبلورت: الاستكارات:' الضحاعية 'الضتهمة: إيذَانًا 
فنذابة هيمنة المشروع الرأسمالي في شكله الدوليء تعرض النظام الرأسمالي للعديد من 
التوترات» بدءًا بثورة العمال في ألمانيا عام 1117١م:‏ ثم أزمة الديون والتعويضات التي 
فرضتها معاهدة فرساي عام 1519١م,‏ ثم أزمة الكساد الكبير عام 1575م ويروز 
الحرب النقدية والتكتلات الاقتصادية»: ثم انهيار قاعدة الصرف بالذهب ... إلخ؛ ومن 


الفيزياء» ولكن ما قام به لإثبات نظرية للتعادل شبيهة ببرهنة آرو ودويرو للتعادل بين التوازن التنافسي 
والحد الأقصى للجدوى عند باريتىء ظل غير معروف. وأخيرًا لدينا بول صامويلسون (5١91١-5١١5م),‏ 
وقد كان أوفر حظًا لأنه نشر أفكاره باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية (التي انتقل إليها 
مركز الثقل العلمى والثقافي على الصعيد العالمى) حيث كان لمقالاته الغزيرة الدور المهم في إعادة الصياغة 
الرياضية لكل المعرفة الاقتصادية» وقد استهل ذلك في عام 1977م بأطروحة الدكتوراه التي حاول 
البرهنة فيها على أنه تُوجد في مجالات البحث الاقتصادي كافة؛ نظرياتٌ مشتقة من افتراضٍ أن شروظ 
التوازن متعادلة مع الحد الأقصى أو الأدنى لكمّ ما. وعلى الرغم من أن هذه الرسالة لم تنشر إلا في 
عام /1951م؛ إذ كان صدورها صعيًا لطابعها الرياضيء فقد أدت دورًا مركزيًا في التحول الذي جاء في 
أعقاب الحرب. والذي تميز بصدور مجلاتٍ علمية جديدة؛ ذات سمعة عالمية» للاقتصاد الرياضي. وذلك 
فضلًاء كما يقول م. بو» ودوستاليرء عن ارتفاع المحتوى الرياضي في المجلة الاقتصادية الأمريكية من ”/ 
في عام ٠155م‏ إلى “5٠‏ في -114م. انظر: بو ودوستاليرء «تاريخ الفكر الاقتصادي». المصدر نفسهء 
ص ١4؛‏ شومبيترء «تاريخ التحليل الاقتصادي», المصدر نفسهء ج5؛ الفصل السابع: تحليل التوازن. 

'' الواقع أن الأزمات الاقتصادية لم تكّفٌ عن زعزعة أركان الرأسمالية المعاصرة طوال القرن التاسع 
عشر وحتى الحرب العالمية الأولى (15١5١-1918م)‏ بالأخص: أحداث /184١م,‏ وكومونة باريس في 
١م‏ والثورة الروسية في /1911م, ثم التمردات العمالية التي شهدتها عدة عواصم رأسمالية أوروبية 
إثر انتهاء الحرب. 
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ثم كان طبيعيًا ظهور الكينزية» إنما كمبرر نظريء في زمن الأزمة في شكلها الدوريء 
وتصوراتها التي تعتمد على وجوب التدخل الحكومي '' (الذي تم فعلًا على أرض الواقع 


"١‏ يُلخص كينز نظريته في التشغيلء في الفصل الثالث من الكتاب الأول من «النظرية العامة»» 
بقوله: -12 غ22210[:214ء تاعط1!؟ .1011015 35 0ع55ع22212ه ع2 حتدء 0177عط] نتنده 01 عسطتلاناه عط1”“ 
طعناك 15 تإا[تطتتمتتمامء عط 01 تإع010طء:259 ع1 .122163560 15 عمامعمطآ 21ع1 عأهع388168 023525 
نا ,122163560 15 0125111111213012© 388168216 122163560 15 122012 1621 3881:2»8216 تتعغطةا خهطا 
-12 عط 01 م101 عط 12 1055 2 عكلقطط 1701110 22210[7:15ء م1122 .عتطامع12 35 طاعتامطر 50 تإآط أمط 
-112126 :101 33270تطتع 1263560 عط 5265518 0غ 0ع50ع0 عط م10 ع1ع:18 جاع محز0[صرمء لعكمع م0 
26 ]20115 121 1ع0210902اهء 01 2122011121 ملع 32097 11511397( 10 ,كتلط .30 «[مستتاقطمء غ012 
2 ط17؟ 1م01 ]011011 [15ا0غ 01 ووعع6© عطأا 5م350 0غ ع1 51111 ملاوع كط أمعتتك 01 األتنامطتة 
5 07 .12861 باعلاع عط غ2 15 اع د77109مطء حاعط8؟ علمتتاكطمء 0غ 00565 7تالمطتتستصامء عط 
طقط 55ع1 ع2 19111 كتتتاعطع71عاطء عط 01 5أجرزاعء»6 عط باع صطتاوع21ة1 01 اأتاممتة كتطا 15 عتدعط] 
-©:1261] ,10110595 غ1 .09021 1ج7ماء 01 22201121 طاعتكلع عط 011 0غ ماعط ععتتطة 0غ 0ع1تتتوعء" 15 
-0111© ع1 ,01251112»© 10 2107261151177 11775تتامتتمامء عط للقء القطد 1876 أهطئ8؟ ماعلكلع رأقطا رع:2ه10] 
75 10 12011061116111 120 15 ع1ع طع قط غج 1م1260 عط .1.6 راطع درم[ مرصء 01 1ع2ه12 مسسترطانا 
01 ]تامتتتة عط جه 0626220 11111 بطع مة109مصة أعتتاصطم مغ ناه لطتودوت م1 تتعطااء ع1مطن5 جه كه 
17 1171231 012 ,11112 112 46726120 159111 125651126121 :1137© 01 األتتامطتة ع1 .راع ماوع كمة اأماعتتنه 
-06 0 2011220 2 11111 125651 10 1201106122121 عط 3220 :125651 10 21ع22زع0112مطة عط للده للقطة 
عط 0حته له [مردء 01 تإعطعل 1ه 21 بتاع 'تهممط عط 01 علتتلفعطءة عط جرععتاعءط مداع علا مده مجعم 
عط تاعلكلع ,كتتط]' .115125 320 2221111165 173110115 01 10325 02 ]101225 01 5ع]22 01 عع[ دتصدمء 
01 168721 عطه تإلطه ع2 18111 عط رطع مطتتاوع:15 تاكعط 01 م13 عط 20ج عمتتاكامء م1 تالماع جزمنام 
-126 122011311197 0 153111620 1721 تتعطا0 تومته 5122 ج1مصتتطا 1لتنتوء غ811 خداع 515 طم أطاع مزه [1مرمرء 
.221 0تتقتطاعل ]2881682 15 00ته 1177016 2 35 ]011011 01 1126م تإ[زمناك عأجعع38822 عط ماععىى 
مط 1455 56 ]7701تقك عع11738 لوع1 عط .1.6 رطع م[10جتصء 11لا متقطا تتعختدعتع عط أممتصتقء [اعتع1 علط" 
10 غ1 عطتاءعع22» 101 856126131 12 17635012 20 15 ©1212 غنا8 .تنا0ط13 01 1551ل لدستعتتهمم عط 
5 122210972612© 1111 181 3550120 لتممدطعل عتكتاعع 1ه ع1 .أاعمط109ممك للب مغ لمسوء عط 
-12 0 ]12011061212 عط 3120 علاطم 0غ 2102625117 عط معط 0ع2115ع تولدده ,عمق لهلء6م5 3 
لطع لط ,لرتطسك 21210 :2231:1111 كقط1: .:3201121 عه مغ مرتط 2133025 :13ماء231:6 2 نآ 5220 أوع17 
-1©13 021111211112 32 5612256 3 12 15 ,220157 2135512231 عطا 01 021025تنا55ة عط 10 205مجروء11م» 
5 11565111161 1111:6121© ,لع 0651 01 1ع 20010 297 ,عط 2051© :0117 حتدك غ1 أناظ .ميتطعممن 


-]011 عط 01 م2112 تلإ1[زجتا5 عأمع722ع288 عط 01 5وع22© عط 10 1131ن»© 1151( همدع ك 01 ]1تامطتة مله 
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قبل كتابة «النظرية العامة») بوصفه عاملًا مساعدًا في تحريك الاقتصاد القومي الذي 
كف عن السير؛ بعدما لاحت في الأفق أزماتٌ متتالية. 

في ظل هذه الهيمنة الكينزية» كان هناك تيانٌ فكري قوي يتكون في أحضان 
التيار النيوكلاسيكيء هو تيار النقديين بقيادة ملتون فريدمان (05-1517٠7م) ٠"‏ الذي 
سيّتزتُم حملةً ضارية في مواجهة الكينزية» كي ينتهي الأمر باختلافٍ جذريء وتوار 
للسياسة الكينزيةء مع بقاء الكينزية, وظهور تيار النقديين: الذي سيلقى تطبيقًا رسميًا 
في الفترة من 414١م‏ حتى 1484١م,:‏ ويصفة خاصة في المملكة المتحدة بقيادة مارجريت 
تاتشر (1970١-١١1م)‏ والولايات المتحدة الأمريكية برئكاسة رونالد ريجان -١91١(‏ 
5٠م‏ ). ولم تكن النتائج سارة على الإطلاق؛ فلقد تعمق الكسادء واستفحلت البطالة: 
وانخفض الميل الاستثماري» وازدادت الضغوط التضخمية نتيجة للزيادة الواضحة في 
قوفن الدقوو: بالاحتافة إلى حضاف المركة التداقم للاقتصنان:داخل الشوق الرأسيالية 
العالمية. وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور وإحياء تياراتٍ فكرية ونظرية رافضة على الصعيد 
النظري (وهو الذي تزامن مع التحول التاريخي الثالث في مركز الثقل العلمي: من 
الفيزيوقراط في فرنساء مرورًا بالكلاسيك في إنجلتراء وانتهاءً بالليبراليين الجدد في الولايات 
المتحدة الأمريكية). 
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لدينا إذن الآنء وبعد هجر النظرية الموضوعية في القيمة» ثلاثة تياراتِ فكرية كبرى: 
النيوكلاسيك» وكينزء والنقديين» وذلك في الفترة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر 


ده 0عم5 0غ 0056 11111 7 1تتمتصدمك عط أحطتة؟ :م012 األاع مزه [ مم 011 رده عمتا تدوع" أنامر 
”22109760 7إ11نأ 15 غ11 ماعطة1 دمت درمطتتاقطام». 

”21027 320 12161651 ,1092226121(ممظ 01 تتمعط]: 1ذتاعطع0 عط1“ ,وعتتوع!1 8135:0310 تطمل 
111[ حكن ,1آ 80016 .021110710آ عنطااعء/]:1 /0 ءامأء 2:11 1716 .(1967 ,تهللتمعدك8ة :ماممطه.]). 
”' يُرجِع النقديون» كاتجاه نشأ في أحضان الفكر النيوكلاسيكيء جميع المشكلات الاقتصادية (التضخم.: 
البطالةء الركودء الخلل في موازين المدفوعات ... إلخ) إلى القضايا النقدية. ويّرّون أن الأزمات الاقتصادية 
كافةٌ إنما تنشأ عن أخطاء في السياسات النقدية فحسبء وهم إذ يذهبون ذلك المذهب يُهملون تمامًا 
وكليًا الجوانب الهيكلية للآزمات» مع 0 الطرف تمامًا عن الاعتبارات الاجتماعية. انظر بصفة مركزية: 
(1962 ,27655 0116380 01 1511577ع كلمتلا :212280) 1166001207 3220 لاكتلة]1مد0“ بمتمصلع21 .31. 
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وحتى أيامنا تلك.؟ وما يجمع التيارات الثلاثة هو الانشغال بحقل التداولء لا الإنتاج. وفي 
التداول يظهر ذلك الرجل الاقتصادي الذي يتصرف بمنتهى الرشادة! محاولًا حل أزمته 
الاقتصادية التي تتركز في حاجاته غير المحدودة وعليه أن يشبعها بمواردت محدودة! وبالتالي 
يكم الختؤال المجتمع بأكفله فى :هذا الرجل الرشيد: كما يكم اختزال الآزمة الاقتصادية بأشرها 
في حاجاتٍ غير محدودة وموارد محدودة. وفي التداول أيضًا تكون الأولوية لظاهرة الأثمان 
التي تتحكم فيها اعتبارات الطلب والعرض! هذا الطرح برمته والذي تَشْكّل في معامل 
الغرب الرأسمالي يستند إلى واقع تَحدّد ببلوغ الأجزاء المتقدمة مرحلةٌ من التطور أدّت 
إلى أزمة, لا في حقل الإنتاج الذي حقّق مستوياتٍ مرتفعة وربما غير مسبوقة, إنما في 
حقل التداول حيث فَرْط الإنتاج والهَدْر الاجتماعي» وهو ما أنشأ ضرورة البحث عن 
أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج الضخم الذي يفضي تكدّسه إلى أزمات هيكلية في 
تلك الاقتصادات المتقدمة. ومن هنا تَّبلورَت أزمتان أصابتا الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالمى المعاصرء إحداهما على صعيد الواقع: والأخرى على صعيد الفكر: 

تبدّت الأزمة الأولى في أنْ وقع اختيار الأجزاء المتقدمة على أسواق الأجزاء المتخلفة كي 
تكون الأسواق التخديدة الى تمتصن الفائضي: ولكن امتضاض قاض الأجواء التقدمة من 
قبل الأجزاء المتخلفة 1 التمويل الممكّن من شراء هذا الفائقض؛ حينئذٍ قامت الأجزاء 


٠"‏ في هذا الإطار من التطور أخذت الليبرالية الجديدة تجتاح العالم المعاصر. في مصر مثلًاء وعلى 
ضعيد التشتزيعات التي تمك التوجة الرسمي: ستجدة تحريي الغلاقة بين المالك والسنتاجن: (الأرضن 
الزراعية والمحال التجارية؛ والاتجاه بقوة نحى تحريرها كذلك في إطار الوحدات السكنية). تحرير 
العلاقة التعاقدية في نطاق الأسرة (قانون الخلع). تحرير علاقات النشاط الاقتصادي السلعي والخدمي 
(قانون التجارة الجديده قانون الاستثمار الجديد). تحرير العلاقة التعاقدية في إطار العمل؛ مع انسحاب 
الدولة وتقليص جهازها الإداري (قانون العمل وتعديله المرتقب» ثم قانون الخدمة المدنية مع تأقيت 
جميع عقود العمل). إجلال رجال المال والأعمال (تعديل تقنين الإجراءات الجنائية» وإنشاء المحاكم 
الاقتصادية). محاباة الطبقات الغنية (حزمة التشريعات المالية القائمة بالأساس على نقل العبء الضريبي 
إلى الطبقات الفقيرة والأشد فقرًا). يتساوق كل ذلك مع اتجاهات صارت مستقرة لدى قضاة الدستورء 
ومحددة سياسيًا بتحطيم جميع المكاسب التي حققتها الجماهير الغفيرة على الصعيد الاجتماعي في فترة 
تاريخية معينة؛ ولذاء فأبسط ما يمكن أن نصف به الحراك الاجتماعى الراهن» حتى بفرض التسليم 
بضدحة القول:والولمات القورية .هو: أن .هناك مركا خاطنا فق اتجاو خاطئ من أجل العصول نعل شيء 
مبهم! ولن يصير التحرك صحيمًاء بل ولن يصبح ممكنّاء دون الوعي بقوانين حركة الرأسمال. 
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المتقدمة. من خلال وكلائها: البنك والصندوق الدوليّينَ» ووفقًا لتعاليم النقديين» بتقديم 
القروض المشروطة للأحزاء المتخلفة» مما أذ إلى غوق الأحزاء التخلفة فى المديوضة 
وحينما همَّت بالخروج منها وَجِدَت نفسها متورطة أكثر وأكثر في قروض جديدة لتسديد 
القروض القديمة التى استّخدمّت في شراء السلع والخدمات المنتّجة في الأجزاء المتقدمة؛ 
وبالتالي ساهمّت في تشغيل مصانع الأجزاء المتقدمة ومن ثم تخفيض معدّلات البطالة 
والتضخم والركود ... إلخ» في تلك الأجزاء المتقدمة. 

أما الأزمة الثانية فقد ظَهرّت على مستوى الفكر المهيمن على المؤسسة التعليمية في 
الأجزاء المتخلفة وبصفة خاصة في مصر وعالمنا العربي؛ فعلى الرغم من أن نظريات 
الخو نيك والسلمية عل الأقل1 فى أنكفت رق ماف لفون الرانتعال فق أجل العرف 
الرأسماليء وعلى الرغم أيضًا من عجزها التاريخي عن تفسير أزمات الرأسمالية: إلا أنها 
نيفق عل "لماه الكاينية ل الكدراء لكلف وتم تقوويها كاد وكاقا النارنات 
الصحيحة: بل والوحيدة» تاريخيًا! 
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ولكي نفهم طبيعة ومحتوى «العلم!» الذي يُلَّن للطلاب في المدارس والجامعات في عالمنا 
العربي بوجه خاصء وفي مصر بالأخصء وكيف تم الانتقال من علم يوضّح ويكشف إلى 
فنَّ يخفي ويطمسء من علم اجتماعي إلى فنَّ معمليء وكيف تم تسويق هذا الفن» وبصفة 
خافن و الكدلاء الفظلعة من الظام الر سمال العاصي (وعالنا'العردن 8 مقدمة هلاه 
الأجزاء يتقوق! ولآثا كذلك سوب تر ف التصل القادم كيف :يتم الإفداء القكرئ للظلية 
فسنكتفي فيما يلي بمراجعة, موجزة بطبيعة الحال لانعكاس هذا الانتقال والتحول من 
علغ الاقتصياد السياني إلى دقة الشويير فو روا قوانطارية :من اهم النطرياته تحني نفارية 
التخلف؛ يعبارة أدق: تجديد إنتاج التخلفء في مصر بوجه خاص وفي عالمنا العربي 
بوجه عام؛ لأنهاء وكما ذكرنا سلقاء التي يتعين أن تمثل محلا دائمًا لانشغالنا الفكري: 
نمق «العناراك )1ك الوقة: والذى :عالقا جا كنم :فا وليا ف الخدواف وا لوراك وفق «التهنات 
الاستفالية للمؤينات الممقفة بمشكلات"الؤسرة العروية: وللسهي: فس الحيارا نت تقبيينا 
يكم ذاولها في مخض الندزاخة:والمؤتمترات». والقعاليات الفكزية :والثقافية الك تنظمها 
الأنظمة السياسية الحاكمة والمؤسسات الرسمية في الأقطار العربية» تلك العبارات التي 
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تقول: إنه يحق لكل عربي مؤمنء» وحتى غير المؤمن» بالقومية ووحدة المصير والهدف 
المشترك, أن يندهشء بل ويسخر حزينًا متأنّاه حينما يجول ببصره على خريطة عالمنا 
المعاصرء ومهما أن كانت الخريطة التي ينظر إليهاء سياسيةء جغرافية» طبيعية ... أو 
حتى صمّاءء فلسوف يدرك على الفور أ هناك شيئًا مستنكرًا غرييًا يحدث على أرض 
الواقع؛ إن إن تلك المساحة الشاسعة الهائلة على الخريطة والتي تحتل نحى 7٠١‏ من 
يابسة الكوكب؛ وتُسمى العالم/الوطن العربيء لا ينقصها أي شيء من الموارد البشرية 
والإمكانات الطبيعية والمادية» حتى تنطلق نحو التقدم؛ نحو حياة أفضلء نحو خلق حياة 
كريمة للأجيال القادمة. ومع ذلك لم يزل وطننا العربي «متخلّقَاه «تابعًا» على الرغم من 
أن الاستعمارء الذي كان حجة المتحججينء قد انقشع منذ عشرات السنين» ولم يزل الوطن 
العربي مكبلًا بقيود التخلف! فلماذا؟ وإلى أي حد؟ وكيف الخروج من هذا الأَشْر؟ وهل 
هذا ف الممكن إنجازه؟ أظن أن الإجابة عن هذه الأسئلة» وغيرها من الأسئلة المرتبطة 
بوجودنا الاجتماعي ذاته كعربء بل كبشرء تتعلق بمدى وعينا بالآأمور الخمسة الآتية: 


/ 0( إن غالبية المساهمات النظرية: وما يُعرف ب «التراكم المعرفي» في حقل تحليل ظاهرة 
التخلّف الاقتصادي العربي, بوجه خاصء لم تستطع أن ترى ظاهرة التخلّف إلا من خلال 
بيانات المرض وأرقام الفقر وأحوال الجوع؛ وإحصاءات الدخل والمنتوج والتسح: .. إلخ؛ 
ومق اَم يصير الحل لدى هذه المساهمات» وهي المعتمدة رسمياء للخروج من الأزمة» أزمة 
التخلّف. » هو التركيز على النداءء وأحيانًا الصراخ, باتباع السياسات 0-00 
التي تتبعها الدول التي لا تعاني من الفقر والجوع والمرض؛ لكي تخرج البلدان 

من الفقر والجوع والمرض! 

(؟) وهو ما يترتب على الأمر الأول؛ فغالبية المساهمات إنما تنتهي حيث يجب أن تبدأً؛ 
إذنعاد 'مااترى فقاك الككابات لهذا الصدد قارع للشروع من أزية التكلف :سساسات 
اقتصادية ذات مدخلٍ أدائي / خطيء دون محاولة إثارة الكيفية» الجدليّة التي تكوّن بها 
التخلّف تاريخيًا على الصعيد الاجتماعي في الأجزاء المتخلّفة من النظام الرأسمالي العالمي 
المعاصر بوجه عامء وعالمنا العربي» الذي هو أحد تلك الأجزاء. بوجه خاص. وأفضل ما 
أمكن تحقيقه هو الإشارة إلى الاستعمارء كتاريخ ميت ثم القفز البهلواني» بعد الجهل 
بالتاريخ / تجاهله بجهلء إلى اقتراح سياسات السوق الحرة! 


ورد 


نقد الاقتصاد السياسي 


(9) عادةٌ مايتم تناول إشكالية التخلّف الاقتصادي العربي بمعزل عن إشكالية التخلّف 
على الصعيد العالمي؛ أي دون رؤية الاقتصاد العربي كأحد الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالي العالمي المعاصرء وريما كان هذا ترتيبًا منطقيًا لتناول الإشكالية من منظور 
أحاذي يفترفن التحائشس 00 يرى سوى الطرح «التكاملي» والمناداة «المثالية» بالتكامل 
الاقتصادي العربيء وكأن البلدان العربية تعيش خارج الكوكب! على الرغم من ارتباط 
بإقحان 'مشؤوء التكامل 0 العربي بالتعامُل مع الرأسمالية (التي هي خضوع 
الانقاج والترريم تق اللحتدم لقوانين حركة الرابشال)! ايتواء مرة الوعي بفوانين تشركتيا 
تلك بقصد فك الروابط مع الإمبريالية العالمية من خلال مشروع حضاري لمستقبلٍ امن. 

(5) السؤال الأهمء وغالبًا ما لا تتم الإجابة عنه. هو: لماذاء بعد أن خرج الاستعمار 
الذي شو الهيكل الاقتصادي وسيب التخلف. لم تؤل بلدان:العالم العربي متخلّفة؟ هذا 
السؤال هن المعتان: تجالة بحن قبل الدطازية الرسمية والانتقال ال#وهيدي إل كيف »تفرع 
مو التحلفة بالتعامل4 ويد حرى سيلا “من الآراء .واللقتيهات (الفرسية [الؤسمية) التي 
لا تعرف ما الذي تبحث عنه بالتحديد؛ وذلك أيضًا أمرٌ منطقي؛ حينما لا تعرف هذا 
القشهاك اميه القخلف ذاته! على الرغم من أن الحديث عن التكامل الاقتصادي يكون 
قريم العكنوالفاقزة فنعا [ذا "لم يقترن «البحة الوائق ل كلامرة التحلف الاقتصاي 
والاجتماعي في بلدان العالم العربيء بوصفها أحد الأجزاء المتخلفة (وغير المتجانسة) 
مخ التقلام الوامال العالق القاضي م ححية درقن مناهدة ماهر القذاف وص انها 
وكيفية تجاوزها الفاريهي, فلن يمسي مقنعًا الحديث عن تكاملٍ اقتصادي عربي بدون 
الحديت عن كقية شيكية لكجاود التخاف كقميه وإننا ابقداة من زعادة النطر اق التراعة 
المغرفي في حقل نظرية التخلف ذاتها.؟٠‏ 


*' لتكوين الوعي بشأن النظريات الرئيسة في حقل نظرية التخلفء بمفهومها التقليدي, انظرء على سبيل 
المثال: -02.]) ”2011165 ,27011625 ,211212165 :اع مم1261©10 عتمتامطمع8“ ,كطتعع111 تنه زماع8 
:1122061 تنآ 01023101 03016231 01 01175“ ,ع5ع11نالطا تتقطعج8] .(1959 ,0© لصح عاطلمخأاكطه© :مم0 
0 11220197 عتمتمطامعظ" ,1ه5171:0 .© .(1960 ,11اعكلء8513 853511 :024010) ”165 تمدام لعجرزماعت5ع0 
,27 ملل طاررء105 .(1957 ,00 10112155015 61310 :02002.صآ) ”سمطماعع18 60 جزم1ع67 1206120 
.(1967 ,21655 715117كلطل] ع1108طمتد نه :ع11086طمتتد) ”1226121جز10ء06587آ عتممامطامع] 01 تكتمعط]: ع1“ 
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(5) ولأن النظرية الرسمية (النيوكلاسيكية في مجملها) هي المعتمدة للتلقين في المدارس 
والعاهك والجامهات عالت العريو #التتينة هى الأقداء اليم لفاث الآلاق من الطلات: 
الذين يتم تلقينهم صباحًا ومساءً بيانات الفقر وعدد المرضى والجوعى» ويُقال لهم إن هذا 
هو التخلف بعينه» وإذا ما أردتم الخروج ببلادكم من هذه الحالة فلتنظروا إلى ما يفعله 
صنَاع القرار السياسي الاقتصادي لكرج الراسنال دل :وا فستو ]هالا عدون 1 انيد عذًا 
يستحون! كونوا أكثر طموحًاء افتحوا الأسواق» حرروا التجارة» عوموا العملة» لا تدعموا 
الفلاح واتركوه نهبًا للرأسمال المضاربيء سرّحوا العمال قلّصوا النفقات العامة ارفعوا 
أيديكم عن الأثمان» ساندوا كبار رجال المال» تخلصوا من القطاع العام رحبوا بالرأسمال 
الأجنبي» وافعلوا ما يمليه عليكم البنك والصندوق الدوليان» قدّسوا نموذج هارود/ دومارء 
لا تقرءوا إلا للنيوكلاسيكء اتّبعوا جيفونز. ومنجرء وفالراسء وفيلبسء» وصامويلسون, 
وجوارديتي: وفويدهان» وكروجتان :“وضولق: وغترهم: من الحديين والكيدزيان والقديين؛ 
حتمًا بعد أن يُقال لهؤلاء الضحايا الذين يتم إعدامهم فكريًا يوميًا في المؤسسات التعليمية 
في العالم العربي إن «العلم الاقتصادي» هو ذلك الكمٌ المكدّّس من الأرقام والمعادلات 
والرموز في موْلَّفاتِ هؤلاءء فقطء أما غيرهم فهم إما تاريخ مقبورء أو كفادٌ ملحدون, 
ولكي تكون المحصلة النهائية» حينما يكون بأيدي هؤلاء الطلاب/ الضحايا صنع القرار 
السياسي في بلادهم المتخلّقة, هي المساهمة الأكثر فعالية في تعميق التخلّف» وريما تسريع 
وتيرة تجديد إنتاجه! 

إن الذي يتم تلقينه للطلاب الذين يوميًا يتم إعدامهم فكريًا في عالمنا العربي يرتكز 
على قاعدة أساسية في الاقتصاد قوامها: أن كل شيءٍ متوقف على كل شيء!١٠‏ 


”131165607 71011-000101121111156 لك ,610187 عتلامطمع]8 01 د5عع5638 ع1“ ,11051031 لتممسختط 11 غ121 
(1960 ,21655 7آ11وتاع كلملا :ع8 710طمتهن). 
* الحوار التالي قد يلخص المأساة: 

الطالب (الخ لضحية): ما هو علم الاقتصاد؟ 

الأستان: هو ذلك العلم الذي يدرس الظواهر الاقتصادية. 

الضحية: وما هى الظواهر الاقتصادية؟ 

الأستان: الظواهر الاقتصادية هي تلك التى يدرسها «علم!» الاقتصاد! 

الضحية: شكرًا. 

هؤلاء الطلاب هم الأجيال القادمة التى سوف تتحمل مسئولية أمة! 


عدف 





نقد الاقتصاد السياسي 


الأذهئ:والآمرء أن'الأساتدة؛ أساتذة الاقتصاد ى الجامعات: الذين يتولون التلقيخ: لا 
يجدون أدنى غضاضة في أن يقولوا لهؤلاء الطلاب. الضحاياء إن الاقتصاد هو الاقتصاد 
السياسيء والاختلاف بينهما هو اختلافٌء مزاجيء في الاسم؛ نتج عن تطور تاريخي! على 
الرغم من أن الفارق بين الاثنين هو كالفارق بين الوهم والحقيقة» بين التبرير والعلم؛ 
فلننتقل الآن إلى الفصل الأخير كي نشاهد هذه المأساة عن قرب! 


ارد 


الفصل الرابع 


الإعدام اليومي للطلبة 


١ 


ولك الفتقازنا الفكرض بدن وانقا مسكدذاوالكذواه الحخلقة دون التطلاع الرا سال الماضرة 
وعاكةا" | لحوي رو مانن كزجاء مسثل كاف ررقت و3 ذاخل هذه الكجز اه افر بن مس كموقي 
أدثاة حكن ما تدوصن للشيجانا :قي الدارسن: والا نهاك ف دعاتنا العريي» :ولتكتني هذا 
بأبسط الأمور؛ أي ب «تعريف العلم!» الذي يتم تدريسه للضحايا في هذه المؤسساتء فهل 
يعرف أبنائدة الافتضاك سنا ما إلذع كمون للظلية؟ 


١ 


مثلٌ أول: جاء في أحد الكتب المقررة لإعدام الطلاب في مصر: 

«فمع كونها (يقصد الدراسة م. ع. ز) تحمل وصف الاقتصاد السياسيء فإنها تلتزم 
بالأصول العلمية السائدة في علم الاقتصاد. لا شك أن النظرة الطموحة في البحث تقتضى 
إجراء دراستنا في الاقتصاك السياسى من خلال الإحاطة بالتقسيمات المخطفة وامتذاخلة 
التي يعرفها علم الاقتصاد»١‏ 20 


١‏ انظر: عادل أحمد حشيشء «أصول الاقتصاد السياسي: مدخل لدراسة أساسيات علم الاقتصاد» 
(الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة, م)ء ص82 3". 





نقد الاقتصاد السياسي 


أولّاء علم الاقتصاد السياسي مصطلحٌ مختلف تمام الاختلاف عن مصطلح الاقتصاد. 
ثانيّاه الواقع أني لا أدري ما علاقة علم الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي ينشغل بقانون 
القيمة» بذلك الفن التجريبي المسمّى بالاقتصاد؟ وما علاقة ع ينشغل بالقيمة كأساس 
لتجديد الإنتاج الاجتماعيء بفن تسيير همّه المنفعة؟ وما علاقة علم حقل اهتمامه الإنتاج» 
بِفْنّ تسيين لا شاغل له إلا السوق والتداول؟ وما علاقة علم محور اهتمامه زيادة ثروة 
الأممء بالإنتاج, وتحليل توزيع هذا الإنتاج» بفن تسيير يعبد الاستهلاك ويُّقدّس التدمير 
وسلة المهملات؟ وما علاقة علم اجتماعيء بفن تسيير يُصفّي العلم من محتواه الاجتماعي؟ 
وما علاقة علم يُفرّقء وبوعيء بين قيمة السلعة وثمنهاء وبين فن تسيير لا يعي إلا النفعية 
يخلطء ودون وعي» بين القيمة ومظهرها النقدي؟ وما علاقة علم مجتمعي» بفن تسيير 
أثاق ؟ زيما الاطاية عن كل هوه الأسلة مويحونة ىق عتوان العنان نفشهة وأصول الاكتهناد 
السياي» عدخكل لدراشة أساشات كلم الاقتضانة. الاقتبان السنادي الافتقباد) إنها 
التوليفة الخرافية» وبالتالي غير العلمية» التى يتم حشى دماغ الطلاب بها! 

مثلٌ ثان؛ وهى من كتاب آخر مقرر أيضًا لإعدام الطلاب في مصر؛ إذ جاء في هذا 
الكتاب: 27 | 

«ففي خلال القرن الماضي كان يُطلّق على هذا الفرع الاقتصاد السياسيء ثم أطلق عليه 
مع ألفريد مارشال اسم الاقتصاد. ونجد الآن نوعًا من العودة إلى الاسم القديم وخصوصًا 
مع بروز أهمية الدور الذي يلعبه هذا العلم في التأثير على السياسة الاقتصادية.»” 

الآن عرفنا أن الاقتصاد السياسي أصبح اسمه الجديد الاقتصاد! وهى يستمد وجوده 
من السياسة الاقتصادية! ولكننا في الحقيقة نعرف أن العبرة في موضوع العلم, أي علم, 
ليست بما نخلعه نحن عليهء أى بما نريده له؛ إذ العبرة بما صار عليه موضوع العلم نفسه 
على صعيد الواقع. والواقع التاريخي يقول إن الاقتصاد السياسي هو: علم نمط الإنتاج 
الرأسمالي المتمفصل حول قانون القيمة» بل هو علم قانون القيمة» وليس العلم المنشغل 
السياتفة الافخصان :ه ( وفك لسياطات ,متتدوق التقذا) عفنا :تذفن الظلدب الذي يكم 
إعدامهم فكريًا كل يوم كي يُقال لهم إن «الاقتصاد» كان قديمًا يُسمّى الاقتصاد السياسي؟ 


" حازم الببلاوي» «أصول الاقتصاد السياسي» (الإسكندرية: منشأة المعارف. 191557١م),‏ ص"". 
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الإعدام اليومي للطلبة 


مثلٌ ثالث. من مصر أيضّاء فبعد أن ذكر المؤلّف مجموعة من التعريفات التي تنتمي 
إلى مدارس نظرية ومذاهبٌ فكريةٍ مختلفة للغاية وربما متنافرة» دونما تفرقة ما بين 
الاقتصاد السياسي والاقتصادء كتَّبّ للطلاب: 

«... الواقع أنه لا يُوجد بين هذه التعريفات تعريف يمكن أن نصفه بأنه جامعٌ مانع 
بسبب اتساع مفهوم ونطاق هذا العلم؛ فكلٌ من هذه التعريفات يشمل جانيًا أو أكثر من 
0 علم الاقتصادء ولكنه أعمٌّ منها جميعًا.»" 

خيرًا تعلم الظلاك أنهم سوق علمًا لتشمويف: له :والخيه مح ذلك انيع كلها انان 

أن ا ا العلم الواسع الذى يستحصي عل التعريت! إنما 
كانوا جميعهم ينظرون إلى موضوع واحد! على الرغم من أن منهم من نظر إلى الثروة, 
0 مَن نظر إلى الإنتاج» ومنهم مَن نظر إلى التوزيع» ومنهم مَن نظر إلى التداول. بيد 
أن هذا العلم العجيب والذي لا يُعرّفء فهو الأمر الذي لم يكن» ولن يكون سوى في الكتاب 
الذي بين يدي طلاب جامعة المنصورة فقط! 

مثلٌ رابع» ولكن من بيروت» فالطلاب هناك يَدرُسون كتابًا يشرح؛» بإخلاص شديد. 
النظرية النيوكلاسيكية. تحت عنوان الاقتصاد السياسى!؟ 

مثلٌ خامس من ليبيا؛ فاستكمالًا لأسطورة هذا الع الذي لا يمكن تعريفه؛ واستخدام 
طريقة اختر أنت ما يناسبك؛ فالطلاب في ليبيا يَدْرُسون: 

«هناك تعريفات كثيرة للاقتصاد ولكن يصعب في العادة إيجاد تعريفٍ شامل يحتوي 
على كل شيء», ولكن يمكن مثلًّا تعريف الاقتصاد بأنه: (أ) دراسة للثروة. (ب) دراسة 
للأفراد في حياتهم المعيشية اليومية. (ج) دراسة الاختيار بين البدائل. (ه) دراسة الندرة. 
(و) دراسة كيفية تخصيص ل موارد الاقتصادية النادرة أو المحدودة.,' 

وعلى الرغم من أن كل تعريف من تلك التعريفات هو في جوهره تعبير عن وجهات 
نظر مختلفة للغاية عَبْر تاريخ الفكر الاقتصاديء وكل تعريف من هذه التعريفات إنما 


” أحمد جمال الدين موسىء «مبادئ الاقتصاد السياسي» (القاهرة: دار النهضة العربية. 0١٠٠5م)ء‏ 
ص ". 

؛ انظر كتاب عزمي رحجبء «الاقتصاد السياسي» (بيروت: دار العلم للملايين,» /1551ام). 

* أبو القاسم عمر الطبوليء وآخرون:ء «أساسيات الاقتصاد» (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع» 
٠آم).ء‏ ص7 .١‏ 
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يصدر عن تصور معين لموضوع العلم الذي ينشغل به المفكر؛ فالتعريف الأول مثلا 
هو تصؤة خاص: بالكلاسيك :بوجة عام والثاني يعود إل الفريد. مارشال» الذي يعد 
مَعَيَرًا فكريًا من الكلاسيك إلى الحديينء' إلا أن الأساتذة» أساتذة الاقتصادء يرون أن كل 
التعريفات صحيحة! بل وجميلة! وكل التعريفات واحدة! هكذا تعلم الطلابء قادة الغدء 
أن الاقتصاد علمٌ لا تعريف له. ولى كان من الضروري تعريفه؛ فيمكن تعريفه بأي 
تعريف! وريما يكون حال هؤلاء» على الرغم من قتامته. أفضل حالا من ذلك الأستاذ الذي 
أعلن مؤخرًا أنه اكتشفء يعد كل هذا العمرء أنه كان يدرّس للطلبة كلامًا «غير علمى» 
باللنامة ا 1 

مثلٌ سادسء من سوريا؛ فطلاب كلية الاقتصاد في دمشقء يُلقَنون أن: 

«علم الاقتصاد السياسي يندرج في نظام العلوم الاجتماعية» كما أصبح واضحًا أن 
موضوع هذا العلم هو البحث في طبيعة وماهية كل نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية 
التي تنشأ بين البشر في المراحل التاريخية المختلفة أثناء قيامهم بعملية إنتاج وتوزيع 
الثروة المادية.»” 

ها نحن وصلنا سالمين إلى علم التاريخ! وصلنا إلى علم طرق الإنتاج عَبْر التاريخ! 
وصلنا إلى اختزال الاقتصاد السياسي في التاريخ بغرض الانتصار للأيديولوجية! وصلنا إلى 
كراسات التعميم سوفياتية الصنع! حيث الاقتصاد السياسي علمٌ يدرس علاقات الإنتاج 
والقوانين الكامنة في أساليب الإنتاج المختلفة التي تعاقبت تاريخيًا. لقد وصلنا إلى نيكيتين 
وأبالكين ورفاقهما. 


” كتب ألفريد مارشالء مُوفََا بين الطلب المعتمد على المنفعة» والعرض المؤسس على نفقة الإنتاج: 
تتلهم 2 08 21206 1120612 عط :01 تع2زجزنا عط 15 غ1 تتعطااعط8؟ مم15 197[ط22هكدع" 5ج أالاعتمط ع117“ 
2051 01 1511157 1 01:622260ع 15 ع12لة7؟ تاعطاعط8؟؟ 35 ,7ع320م2 01 ععع216 3 كألك أقطا 015و5ئك5 01 
27 0م16ع116»© 15 عمنتاأتك عط 20د ,11نغ5 10ع2 15 212306 022 معطم أقطا عنخنا 15 خآ .ممتاءع 1001م 1ه 
60020 عط تإط عه 15 عستاختكء عط خهطا تتاأتكع اط 5وع1ع:271ه 1811 5337 22357 182 ,لاع طأه عطا عمساتاممم 
5 ]1 35 1028 50 01177 56011560» 256 10 15 3220 ,36001312 11797ع3تتا5 201 15 مع ممعتها5 عطا غختاط 
بللجط31:5] .لخ ”1232226125 11721 01 أطتنامع22 عتكلتأمعك 5 5121177 2 غ201 مله :2011133 3 7[97ع صر عط 10 
8 .2 ,(1920 .1:60 ,.0© 3220 حتنهالتمدعح]38 :1.02002) ”دع تمامطامعظ] 01 دع 1ممرعستصط". 

" ولكنهم الآنء هو وتلاميذه: «انطلقوا أحرارًا!» انظر: جلال أمينء «فلسفة علم الاقتصاد: بحث في 
تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير العلمية لعلم الاقتصاد» (القاهرة: دار الشروق,: .١ ١ص ء)م٠0٠ ٠5‏ 
“ انظر: محمد سعيد نابلسي» «الاقتصاد السياسي» (دمشق: مطيعة جامعة دمشق» 1م)ء ص5”. 


ع 





الإعدام اليومي للطلية 


م 


وبعَض النظر عن إشكال التعريفء فما يدرسه الطلاب الآنء بوجِهِ عام؛ في جُل المؤوسسات 
التعليمية في عالمنا العربي عبارة عن نظرية تُقدّم على أساس من كونها النظرية النهائية 
كاويكال! الوكين الضحيية عبر تاريخ فكر البشر على صعيد النشاط الاقتصادي! 
هذه النظرية هي النظرية الحدية / النيوكلاسيكية المنشغلة بالسوق والتداول والاستهلاك؛ 
وهي مباحثٌ مكدّسةٌ في كتب التسويق الهزلية» ومؤلفات الإدارة» وربما علم النفس» على 
الطريقة الأمريكية» ولا يدرسون الاقتصاد السياسي على الإطلاق! ولا يعلمون منه سوى 
اسمه! لا يدرسون ما ينبغي أن يدرسوهء لا يدرسون العلم الحقيقي القادرء دون ادعاء 
امتلاك الحقيقة الاجتماعية, على شرح كيفية عمل النظام. وإن جد عد تر وا 
فإنما يدرسونه باستخفاف على عَجّل في باب «أفكار مهجورة». وعادةً ما تُشرح هذه 
الأفكار بشكل مُشْوّه. والأمثلة لا حصر لها في كتب الأساتذة؛ أساتذة الاقتصاد في وطنى 
العربي!* َ ١‏ 

الاقتصاد السياسي حقًا بريء من كل الكتابات المبتدّلة التي تستخدم اسمه زيفًا 
وزورًا؛ فالاقتصاد السياسي هو العلم المنشغل بتحليل ظواهر نمط الإنتاج الرأسمالي 
(بمعنى خضوع ظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرأسمال)» الظواهر 


والأمر لا يقتصر على ذلكء بل نجد في بعض الأحوالء» وهي في الواقع كثيرة» استخدام المصطلح.ء 
مصطلح الاقتصاد السياسي من قبيل «الديكور»! والخلط الفج بين الاقتصاد السياسي والاقتصاد؛ 
فعلى سبيل المثال رسالة دكتوراه موضوعها ليس له أي علاقة بالاقتصاد السياسيء ولكنها تستخدم 
المصطلح دون وعي بكونه يُعيّر عن علم قانون القيمة» القانون الذي يحكم عمل النظام الرأسماليء 
بحكم نشأته التاريخية وما تَبِلوّر على أرض الواقع المادي بتفاصيله كافة؛ فالرسالة المذكورة موضوعها 
السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة في الثمانينيات من القرن الماضي. ولأنها تعالج الأطروحة من 
منظور «الاقتصاد!» فقد قرَّرَت أن تضيف مصطلكحًا يُحْسب غلاف الرسالة بريقًاء فأضافت «السياسي» 
إلى «الاقتصاد» ما أَيْهَى الثقافوية العربية! انظر: زينب عبد العظيم محمدء «السياسة المصرية تجاه 
الولايات المتحدة «١14١-1141م»:‏ دراسة من منظور الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية»ء /151م). وانظر كذلكء على سبيل المثال أيضًا: عبد الرزاق الفارسء «السلاح والخيز: 
الإنفاق العسكري في الوطن العربي «١1990-191١م»:‏ دراسة في الاقتصاد السياسي» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 1997١م)»‏ وعلى الرغم من أصالة الدراسة موضوعياء نجد لديه نفس الفهم 
الانطباعي / الذاتي للمصطلح. والإمعان في استخدامه من باب الرغبة في تزيين الغلاف! 


لحو 





نقد الاقتصاد السياسي 


المتمفصلة حول قانون عام هى قانون القيمة. ولأن قانون القيمة يزعج النظام السياسي 
وبرلمانات الذهب والدم؛ فكان من الضروري العملء بلا هوادة» من أجل طمسه في المؤسسة 
التعليمية» ولكن الأمر أجلٌ؛ فلقد توارى علم الاقتصاد السياسيء وهو العلم القادر» دون 
انغاء امكلاك االنقيقة عن شر كيف يعمل الخظاء:الاقتصباد :: وبالعا لي .يقي الفعامل 
معه بذكاء وفعالية؛ ومن هنا يصبح مُلِحَّا بعث علم الاقتصاد السياسي من مرقده كي 
يكون عونًا لكل مَن يحلّم بمشروع حضاري للمستقبلٍ آمن» وسندًا لكل مّن طمّح إلى أكثر 
من الوجودء فلنطمح إلى أكثر من الوجود على ظهر كوكب ينتحر بعدما قاد المخبولون 
الثميان فلتظنح إلى أكذن من الوهود: 


تحرف 


المراجع 


كتب 


أبالكين وآخرون,ء «الاقتصاد السياسى». ترجمة سعد رحمى. القاهرة: دار الثقافة 
الجديدة, /51ام. ١‏ 

إبراهيم العيسويء «قياس التبعية في الوطن العربي». بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية, 15/5١م.‏ 

إبراهيم العيسويء «الاقتصاد المصري في ثلاثين عامّاء. القاهرة: المكتبة الأكاديمية؛ 
كم 

إبراهيم القادري بوتشيشء «مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس 
خلال عصر المرابطين». بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء /1919م. 

إبراهيم عامرء «الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر». القاهرة: مطبعة الدار 
المصرية للنشر والتوزيع» /1919١م.‏ 

إبراهيم نصحيء «تاريخ مصر في عصر البطالمة». القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, 
58ام. 

ابن أبى أصيبعةء «عيون الأنباء في طبقات الأطباء». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: لم 

ابن أبي حاتمء «الجرح والتعديل». بيروت: دار إحياء التراث العربي» ؟1557١م.‏ 
ابن إياسء «بدائع الزهور في وقائع الدهور». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, 15/5م. 

ابن إياسء نزهة الأمم في العجائتب والحكم. القاهرة: مكتبة مدبوليء 15195م. 
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ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ». بيروت: دار الفكر, //191م. 

ابن الأزرق» «بدائع السلك في طبائع الملك». تحقيق علي سامي النشار. القاهرة: 
دار السلام للطباعة, /١٠5م.‏ 

ابن الجوزيء «الضعفاء والمتروكون». بيروت: دار المكتبة العلمية» 19/7م. 

ابن الجوزيء «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». بيروت: دار الكتب العلمية 
6ام. 

ابن الحاجء «المدخل». القاهرة: المطبعة المصرية بالأزهرء 1575١م.‏ 

ابن الطويرء «نزهة المقلتين في أخبار الدولتين». بيروت: دار صادر. فرانتس 
شتاينر شتوتجارت: 19937م. 

ابن العبري. «مختصر تاريخ الدول». وضع حواشيه خليل المنصور. بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ /1951م. 

ابن اللبودي» «فضل الاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيشة». تحقيق سهيل 
زكار. بيروت: دار الفكرء /1551م. 

ابن النديم» «الفهرست». بيروت: دار المعرفة» «د.ت». 

ابن المأمون البطائحيء «نصوص من أخبار مصر». حققها وكتب مقدمتها 
وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيد. القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية, 19/15م. 

اين الهمام» «شرح فتح القدير». بيروت: دار الفكر» «د.ت». 

ابن تغري برديء «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور». القاهرة: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية, ٠155م.‏ 

ابن حوقلء «كتاب صورة الأرض». بيروت: دار صادرء «د.ت». 

ابن خلدونء «المقدمة». بيروت: مكتبة لبنان» ٠155١م.‏ 

ابن رشدء «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». بيروت: دار الكتب العلمية» //9١م.‏ 
ابن زكريا الأنصاريء «أسنى المطالب في شرح روض الطالب». القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامى» «د.ت». 

ابن سعيد المقربي: والقرب ق نس المقرب» اممقيق شوقي يضديف. القاهرة :دان 
المعارك 1314م ا ١‏ 

اين سيناء «أحوال النفس: رسالة في النفس ويقائها ومعادها». تحقيق ودراسة 
أحمد فؤاد الأهواني. باريس: دار بيبليون» /1١٠م.‏ 
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ابن صاعد الأندلسي» «طبقات الأمم». بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 7١151م.‏ 

ابن عابدين» «حاشية ابن عايدين: رد المحتار على الدر المختار». بيروت: دار 
إحياء التراث العربيء /19/1م. 

ابن عبدونء «رسالة في القضاء والحسبة». في: «ثلاث رسائل أندلسية: في آداب 
الحسبة والمحتسب». تحقيق أ. ليفى بروفنسال. القاهرة: مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسي للآثار الشرقية, 6 595١م.‏ 1 ١‏ 
ابن عطيةء «المحرر الوجيز». القاهرة: دار الكتاب الإسلامى؛ «د.ت». 

ابن قيم الجوزية؛ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». القاهرة: مطبعة 
الآداب والمؤيدء /11١اه.‏ 

ابن قيم الجوزية» «إعلام الموقعين عن رب العالمين». بيروت: دار الكتب العلمية» 
05ام. 

ابن قدامة» «المغني». بيروت: دار الكتب العلمية, -1959م. 

ابن كثير «البداية والنهاية». تحقيق عبد الله بن عبد المحسن. القاهرة: دار هجر 
للطباعة والنشر,ء /155م. 

ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم». القاهرة: دار الحديث, ؟/151م. 

ابن ماجة» «سنن بن ماجة». بيروت: دار الكتب العلمية, ١1‏ ١7م.‏ 

ابن منظورء «لسان العرب». بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
6ام. 

أبى الحسن الصابئ؛ «رسوم دار الخلافة». عُني بتحقيقه والتعليق عليه ميخائيل 
عواد. القاهرة: دار الآفاق العربية, ١٠٠5م.‏ 

أبو الحسن الواحديء «أسباب النزول». القاهرة: المكتبة التوفيقية, 15 ١٠٠5م.‏ 
أبو الحسن بن جبير الكناني: «رحلة ابن جبير». وضع فهارسه محمد زينهم؛ 
القاهرة: دار المعارف2, ٠٠٠‏ 3 

أبو العباس السبتيء «إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والصاع والمد». تحقيق محمد الشريف. أبوظبي: المجمع الثقافيء 
65ام. 

أبو الفتح عثمان بن جنيء «الخصائص». تحقيق محمد علي النجار. القاهرة: 
الهيكة الحافة لقهدون الثقافة كام 


ورد 
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أبو الفضل الدمشقىء «الإشارة إلى محاسن التجارة». بيروت: دار صادرء 
لم ' 

أبو الفضل بن عبد الظاهرء «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور». 
القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر, ١15701ام.‏ 

أبو بكر السرخسىء «كتاب المبسوط». تحقيق عبد الله الشافعىء بيروت: دار 
العثب العلميةيه ان ١‏ 

أبو حيان التوحيديء «الإمتاع والمؤانسة». القاهرة: دار الرسالة. 1955م. 

أبو سعيد البراذعى القيروانىء «التهذيب في اختصار المدونة». دراسة وتحقيق 
محمد الأمين الشيخ. دبي: دان البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثء 
لكام 

أبو محمد المالكيء. «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة». بيروت: دار 
العرن السلكتي داع 

أبى منصور الثعالبي» «خاص الخاص». بيروت: مكتبة الحياةء 1977م. 

أبى نصر الفارابي» «إحصاء العلوم». القاهرة: دار الفكر العربي» 1555١م.‏ 

أبو نصر الفارابىء «كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة». القاهرة: مطبعة النيل» 
5ام. ١‏ 

أبو هلال العسكريء «كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء». عُني بتحقيقه 
عزة حسن. بيروت: دار صادرء ١1551ام.‏ 

أب يعلى الفراءء «الأحكام السلطانية». بيروت: دار الكتب العلمية, 9/1١م.‏ 

أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم» «كتاب الخراج». بيروت: منشورات الجملء 
لم 

أحمد بن أبى يعقوب, «كتاب البلدان». بيروت: دار صادرء «د.ت». 

أكنة تجفال الدين موي زمبائهة الاقتمناة السسامة : القافرة وان النوظنة 
لوو ار ا 

أحمد صادق سعدء «تاريخ مصر الاجتماعي-الاقتصادي: في ضوء النمط الآسيوي 
للانفا ع دمتووكة دان اين كلد ون 131/4 

أحمد محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر: دراسة وثائقية 
لنظام الاحتكارء وأثره في التطور الاقتصادي لمصر ١٠٠١-١15م».‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 555١ام.‏ 
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أحمد عبد الباقي» «الحضارة الإسلامية في القرن الثالث الهجري». بيروت: مركز 
أحمد فواد الأهواني. «الكندي: فيلسوف العرب». القاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة. 1575م. 

ألبرتى أرماني» «جمهورية اشتراكية مسيحية: اليسوعيون وهنود البركواي». 
ترحجمة كميل حشيمة. بيروت: دار المشرق, ٠5امم.‏ 

آدم متزء «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري». ترجمة محمد 
عبد الهادي أبى ريدة. القاهرة: المركز القومي للترجمة, /١٠٠م.‏ 

أدولف إرمان» وهرمان رانكه. «مصر: الحياة المصرية في العصور القديمة». 
ترجمة عبد المنعم أبو بكرء ومحرم كمال. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 
6ام. 

أدولف جروهمانء «أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية». ترجمة حسن 
إبراهيم. القاهرة: دار الكتب المصرية؛ 15195م. 

إدواردى جاليانوء «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية: تاريخ مضاد». ترجمة 
أحمد حسانء وبشير السباعي. الإسكندرية: دار النيل» 15195م. 

التهانوي الحنفي, «كشف اصطلاح الفنون». بيروت: دار الكتب العلمية» //1١م.‏ 
ألفريد زيمرن, «الحياة العامة اليونانية». ترجمة عبد المحسن الخشاب. القاهرة: 
لجنة البيان العربي» /159١م.‏ 

إلى سنة 141/4١م».‏ القاهرة: مكتبة مدبوليء ١159م.‏ 

أرسطوء في «السياسة». ترجمة الأب أوغسطينس برياره البولسي. بيروت: اللجنة 
اللبنانية لترجمة الروائع» ١/19١م.‏ 

أرشيبالد لويسء «القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط -5٠٠0‏ 
لكام ترحجمة نحن محمد عيسى» ومحمد شفيق غريال. القاهرة: مكتية 
النهضة المصرية, /97١م.‏ 

أرنست فولفء «صندوق النقد الدولي: قوة عظمى في الساحة العالمية». ترجمة 
عدنان عباس عليء عالم المعرفة؛ 575. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 11 ١م‏ 
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أرنست ماندلء «النظرية الاقتصادية الماركسية». ترجمة جورج طرابيشي. بيروت: 
قاوز الشقيقة الظؤائعة والدسن والتو جوف 1317م 

أرنولد توينبيء «مختصر دراسة للتاريخ». ترجمة فوؤاد محمد شبل. القاهرة: 
القيقة المصعرية العاقة العتان 31م 

أريك هوبسباوم؛ «عصر رأس المال». ترجمة مصطفى كرم. بيروت: دار الفارابي» 
1ام. 

أندريه ريمون» «الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر». ترجمة 
ناصر أحمد إبراهيم؛ وباتسي جمال الدين» مراجعة رءوف عباس. القاهرة: 
تمدن الكفن اللخقافة ته 14 

أندريه جوندر فرنكء «الشرق يصعد ثانية». ترجمة شوقي جلال. القاهرة: المركز 
القومي للترجمة, ١٠٠5م.‏ 

أندريه إيمار وجانين أبوايه» «تاريخ الحضارات العام: الشرق واليونان القديمة». 
ترجمة فريد داغرء وفؤاد أبو ريحان. بيروت: عويدات للنشر والطباعة, 1١٠٠م.‏ 
أنور عبد الملك؛ «المجتمع المصري والجيش». ترجمة محمود حدادء وميخائيل 
خوري. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 7١١7م.‏ 

إيرا لابدوس» «مدن إسلامية في عهد المماليك». ترجمة علي ماضي. بيروت: الأهلية 
للنشر والتوزيع؛: /19/17م. 

إيزيس عازر نوارء «الغذاء والتغذية». الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 
لم 

إميل دركهايم» «في تقسيم العمل الاجتماعي». ترجمة حافظ الجمالي. بيروت: 
اللكنة اللينادرة لترجية الروا قر ار 0 

أيمن فؤاد سيدء «الدولة الفاطمية في مصر: تفسير جديد». بيروت: الدار المصرية 
اللبنانية, ١٠٠٠5م.‏ 

أ. رودريجثء «ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية». ترجمة عبد الحميد غلاب 
وأحمد حشاد. القاهرة: المركز القومي للترجمة: /159م. 

إ. سولويانيسء «اليونانيون بمصر في العصر الحديث». ترجمة صموثيل بشارة. 
أثينا: رابطة الصداقة اليونانية المصرية, /١٠7م.‏ 

أ ب. كلوت» «لمحة عامة إلى مصر». ترجمة محمد مسعود. القاهرة: دار الموقف 
العربي» ١١٠5م.‏ 


العربية 


الأليانى» «ضعيف الجامع الصغير وزيادته». بيروت: المكتب الإسلامى, /158ام. 


الألبانيء «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل». بيروت: المكتب الإسلامي» 
ام. 


البخاري» «صحيح البخاري». بيروت: دار المعرفة, ١‏ ٠5م‏ 


البغداديء «لباب التأويل في معاني التنزيل». بيروت: دار الكتب العلمية,ء 9565١م.‏ 
البغوي. «تفسير البغوي المع معالم التنزيل». بيروت: دار الكتب العلمية, 
1م. 
البهوتي» «الروض المريع شرح زاد المستقنع». الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 
ام 


البهوتى» كشف القناع عن متن الإقناع. بيروت: عالم الكتب» /1551امم. 

البيهقىء «المحاسن والمساوئ». بيروت: دار صادرء «د.ت». 

«التوراة: كتايات ما بين العهدين» مخطوطات قمران-البحر الميت». دمشق: دار 
الطليعة, /15ام. 

الحبيب الجنحاتى,» «المغرب الإسلامى: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرن 
العاثشر الميلادي». تونس: الدار التونسية, /ا/11ام. 

الجاحظ, «التيصر بالتجارة». القاهرة: مكتية الخانجي» 6امم. 

الجهشياري» «كتاب الوزراء والكتاب». القاهرة: مصطفى البابى الحلبى» 
/51ام. 

بيروت: دار الغرب الإسلامي» 87امم. 

الخطيب البغدادي» «تاريخ يغداد», ج1. بيروت: دار الكتب العلمية, «د.ت». 
الخطيب الشافعي» «مغتي المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج». بيروت: دار 
الكتب العلمية, 134 ام. 

الذهبى, «ميزان الاعتدال في نقد الرجال». بيروت: دار المعرفة للطياعة والنشر, 
5115امم. 

الرشيد بن الزييرء «كتاب النخائر والتحف». قدم له وراجعه صلاح الدين المنجد. 
الكويت: مطيعة جامعة الكويت» 4امم. 

السمرقندي» «تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم». بيروت: فاق الكتب العلمية, 
5515امم. 
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السمعانى» «الأنساب». بيروت: دار الجنان,» 58ام. 


الشاطبيء «الموافقات في أصول الشريعة». تحقيق عبد الله درازء وآخر. بيروت: 
دار الكتب العلمية, 6 ١٠٠5م.‏ 


الشوكانى» «فتح القدير: الجامع بين فنى الرواية والدراية». بيروت: دار المعرفة. 
ٌ. ٠5م‏ 
الشيخ إبراهيم سليمان» «الأوزان والمقادير». بيروت: مطيعة صور الحديثة, 
1515امم. 


الشيخ محمد عوض الله «أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمي حتى نهاية عصر 
المماليك». القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب» 5١١7م.‏ 1 

الشيرازيء «تكملة المجموع شرح المهذب». القاهرة: دار الحديث: ١٠١١5م.‏ 
الشيزريء «نهاية الرتبة في طلب الحسبة». القاهرة: المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة, 1557م. 

الطبري. «تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك». تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. القاهرة: دار المعارف. 3117١ام.‏ 

الطبريء «جامع البيان عن تأويل أي القرآن». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ١٠/19م.‏ 

العسقلاني» «لسان الميزان». بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ١/191م.‏ 
العقيليء «الضعفاء الكبير». بيروت: دار المكتبة العلمية. 19/5١م.‏ 

القلانسي» «ذيل تاريخ دمشق». القاهرة: مكتبة المتنبي» «د.ت». 

الصاحب بن عبادء «المحيط في اللغة». بيروت: عالم الكتب» 995١م.‏ 

القرطبيء «الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي». القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانية, ام. 1 

القلقشندي, «صبح الأعشى في صناعة الإنشا». القاهرة: المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء 1515م. 

«القانون المدني المصري: مجموعة الأعمال التحضيرية»؛ ج1. القاهرة: مطبعة 
دار الكتاب العربي» 50-0 

الكاسانيء «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع». بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
مم 


حداف 


العربية 


«الكتاب المقدس. أي كتب العهد القديم والعهد الجديد». القاهرة: دار الكتاب 

المقدس,» 6ام. 

الكاملىء «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية». القاهرة: المجلس الأعلى 
شك نْ الإسلامية, 1511مم. 

الماورديء «الأحكام السلطانية والولاية الدينية». بيروت: دار الكتب العلمية, 

«دءت». 

المراكشيء «البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب». تحقيق جورج كولان وليفي 

بروفتسال. بيروت: دار الثقافة,» 15امم. 

المسعودي» «مروج الذهب ومعادن الجوهر». بيروت: دار الكتب العلمية, 1 ١ا.‏ 'م. 

المقدسيء. «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». ليدن: مطبعة ليدنء 5١15م.‏ 

بيروت: دار صادرء «د.ت». 

المقريزيء «إغاثة الأمة بكشف الغمة». جمص: دار ابن الوليد للنشرء 15167م. 


المقريزي» «شذور العقود في ذكر النقود». القاهرة: دار الأمانة للطباعة والنشرء 
م 
المقريزي» «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». القاهرة: مكتبة مدبوليء 
/11ام. 
المقريزي, «السلوك لمعرفة دول الملوك». القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية, 
آم 


المقريء «الأندلس من نفح الطيب». دمشق: منشورات وزارة الثقافة. 155ام. 

الونشريسيء «المعيار المعرب والجامع المغرب». تحقيق محمد حجي. الرباط: 
كان الأرقافن-والشدوة »الأاسقية النملكة العرمية وواق الغرزّب الإسلامي: 
ام 

إي. كانتربري» «موجز تاريخ علم الاقتصاد». ترجمة سمير كريم. القاهرة: المركز 
القومى للترجمة, ١١١٠م.‏ 

باتريك آرتى وماري فيرارء «الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها». ترجمة سعد 
الطويل. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية: 8١٠٠م.‏ 

بدرى شلميطاء «صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي»» في: «الحضارة العربية 
الإتلاسة فق 'الأتدلدن )كرحم مسطفي الرفى. مروت “مره دزاساث الويحرة 
العربية, /159م. 
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برتراند رسلء «النظرة العلمية». ترجمة عثمان نويه. القاهرة: مكتية الأنجلو 
المصرية, 15155م. 

برهان غليونء «اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية». 
بيروت: دار التنويرء /11ام. 

برهان الدين دلوء «حضارة مصر والعراق: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والسياسي». بيروت: دار الفارابي» 19/5١م.‏ 

بطرس البستانىء «دائرة المعارف». بيروت: دار المعرفة» «د.ت». 

بول باران» «الاقتصاد السياسي والنمو». ترجمة أحمد فؤاد بلبع. القاهرة: دار 
الكاتب العربيء /19717١م.‏ 

بول كروجمانء «العودة إلى الكساد العظيم: أزمة الاقتصاد العالمي». ترجمة 
هاني تابري. بيروت: دار الكتاب العربي» ١ ٠‏ ٠5م.‏ 

يول هاريسون» «في قلب العالم الثالث: السقم يلتهم الأرض». ترحجمة إلهام 
عثمان. نيقوسيا: ميد تو للتنمية, امم. 

بول هازارء «أزمة الضمير الأوروبي 7/0١-95١17م».‏ ترجمة جودت عثمان؛ 
ومحمد المستكاوي, القاهرة: دار الشروق» 6امم. 

بيرو طافورء «رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر ال ميلادي». ترجمة حسن 
حبشي. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ؟5١٠٠م.‏ 

بيير كرابيتس» «إسماعيل: المفترى عليه». ترحجمة فؤاد صروف. القاهرة: دار 
النشر الحديث؛ /15137م. 

القاهرة: للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 976١م.‏ 

بيوتر نيكيتين» «أسس الاقتصاد السياسي». ترجمة إلياس شاهين. موسكو: دار 
التقدم: 15/85م. 

تاج الدين بن ميسرء «المنتقى من أخبار مصر». القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
بالقاهرة: ١/15م.‏ 

تشارلز روينسونء «أثينا في عهد بركليس». ترجمة أنيس فريحة. بيروت: مكتبة 
لبنان» 1977م. 

تشارلز ورثء «الإمبراطورية الرومانية». ترجمة رمزي عبده جرجس. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1595م. 
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توماس أشتن:ء «الانقلاب الصناعي في إنجلترا ٠177١-1870م».‏ ترجمة أحمد 
عبد الخالق. القاهرة: مكتبة نهضة مصرء 15557١م.‏ 

توماس بيكتيء «رأس المال في القرن الواحد والعشرين». ترجمة وائل جمالء 
وسلمي حسين. بيروت: دار التنويرء 1١1‏ ٠5م‏ 

تيرنس ديكونء «الإنسان. اللغة. الرمز: التطور المشترك للغة والمخ». ترجمة 
شوقي جلال. القاهرة: المركز القومي للترجمة, 5١٠٠م.‏ 

جان بابيء «القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي». ترجمة شريف حتاتة 
وآخرين. بيروت: دار القلمء ١151م.‏ 

حجان زيجلرء «إميراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية: الإقطاعيون الجدد». 
ترجمة هالة منصور عيسوي. القاهرة: إصدارات سطور الجديدة, /ا٠‏ ٠5م‏ 
جان مازيلء «تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعانية». ترجمة ريا الخش. اللاذقية: 
دار الحوار للنشر والتوزيع: /159م. 

جلال أمين؛ «فلسفة علم الاقتصاد: بحث في تحيزات الاقتصاديين وفي الأسس غير 
العلمية لعلم الاقتصاد». القاهرة: دار الشروق: 5١٠5م.‏ 

جميل صليباء «المعجم الفلسفي». بيروت: دار الكتاب اللبناني» 19/5م. 

جوان كولء «الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي في مصر: الاستعمار 
والثورة في الشرق الأوسط». ترجمة عنان علي الشهاوي. القاهرة: المركز القومي 
للترحمة, ١‏ 50 'م. 

جون برجرء «وجهات نظر». ترجمة فواز طرابلسي. دمشق: مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» 1595١م.‏ 

حون نيكرسون» ولويس رونسيفالي» «أسس علم التغذية». ترحجمة واصل محمد 
أبو العلا وصبحيى سالم بسيونيء مراجعة سعد الدين محمد مليحي. القاهرة: 
الدار العربية للنشر والتوزيع: ٠159١م.‏ 

جورج بوزنر وآخرون: «معجم الحضارة المصرية القديمة». ترجمة أمين سلامة. 
القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب, 997١م.‏ 

جورج جيمس» «التراث المسروق». ترحجمة شوقى جلال. القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافة. 15197م. 

جورج سارتونء «تاريخ العلم». ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة. القاهرة: 
المركز القومي للترجمة, ١٠١٠م.‏ 
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جورج صولء» «المذاهب الاقتصادية الكبرى». ترحجمة راشد البراوي. القاهرة: 
تكنبة التوهة المضترية: 33ام. 

جودت غك الكريه يوسفنء الأوضناع الاقتصادرة والاحكناعية ق لفون الفط 
كلذل القودين الخالة. والراية المحربية» الحذائنه يوان الطذرعاك. المامفية 
1/ؤام. 

المركز القومي للترجمةء 4١٠٠م.‏ 

جونيفييف هوسونء ودومينيك فالبيلء «الدولة والمؤسسات في مصر: من الفراعنة 
الأوائل إلى الأباطرة الرومان». ترجمة فوؤاد الدهان. القاهرة: دار الفكر للدراسات 
والنشىء /1551م. 

جوزيف نسيم يوسف.»ء «تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها». القاهرة: 
دن النهضنة العرينة 72م 

القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ 7١٠7م.‏ 

جيمس فولتشرء «مقدمة قصيرة عن الرأسمالية». ترجمة رفعت السيد علي. 
القاهرة: دار الشروقء: ١١١5م.‏ 

جيمس هنري برستدء «انتصار الحضارة: تاريخ الشرق القديم». ترجمة أحمد 
فخري. القاهرة: مكتبة الأتجلى المصرية: 1577م. 

ج.ج. كراوثرء «قصة العلم». ترحجمة يمنى طريف الخولي, وبدوي عبد الفتاح. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء 15995م. 

الأوسط 1348م 

عد عازون وقازيح "ملكي الأراشى فى مدي اديه مع نادم لي تزحقة 
عطيات جاد. القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب: //15م. 

حاتم الطحاويء «الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام». القاهرة: عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية, 1995م. 

حاوف سليمات القاوو فى اللككم القافوق ون كتزايلن :الى الفقن” اللية 
15315امم. 


الا 


العربية 


حازم الببلاوي» «أصول الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: منشأة المعارفه 
1551امم. 

حسن الضيقة: «الظاهرة الرأسمالية: نظرة نقدية في التاريخ والأيديولوجيا». 
بيروت: دان المنتخب العربي» 48امم. 

حيدر يامات» «إسهام المسلمين في الحضارة». ترحجمة ماهر عيد القادر محمد. 
الإسكندرية: المركز المصري للدراسات» 1/6 ام. 

خثر الدون القوسيء رأقوم امسالكا ىق معرفة أحؤان المالك» القاهرة الهيقة 
العامة لقصور الثقافة, 1ادكم. 

دافيد س. لاندزء «بنوك وياشوات». ترجمة عبد العظيم أنيس. القاهرة: دار 
المعارف. 511ام ص60١١.‏ 

دافيد أرنولدء وآخرون: «الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية». ترجمة مصطفى 
إيزاهيغ فهمئء عالم “اللعرفة :3*. الكويت: المجلس. الوطكن للثقافة والفذون 
والآداب» /15ام. 

رالف ل بيلزء وهاري هويجر» «مقدمة في الأنثرويولوجيا العامة». ترحجمة محمد 
الجوهريء والسيد محمد الحسيني. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء 


117ام. 
راشد البراويء «حقيقة الانقلاب الأخير في مصر». القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 
اام 


«رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء». تحقيق خير الدين الزركلي. القاهرة: 
المطبعة العربية بمصرء /؟95١م.‏ 

رفاعة رافع الطهطاويء «مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية». 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة. /١١5م.‏ 

رمزي زكيء «التاريخ النقدي للتخلف: دراسة في أثر نظام النقد الدولي على 
التكون التاريخي للتخلف بدول العالم الثالث». عالم المعرفة؛ .١5١‏ الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» /19/1م. 

روبرت إسحاقء «مخاطر العوللة: كيف يصبح الأثرياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر 
فقرّا». ترجمة سعيد الحسينة. بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون» ٠.6‏ ٠5م‏ 


لا 


نقد الاقتصاد السياسي 


روبير سوليهء «مصر: ولع فرنسي». ترجمة لطيف فرج. القاهرة: دار المستقبل 
العروي 1543م 

روجيه جاروديء. «كيف صنعنا القرن العشرين؟» القاهرة: دار الشروق؛ ١‏ ١٠١5م.‏ 
روجيه جاروديء «كارل ماركس». بيروت: منشورات دار الآداب؛ ١1591م.‏ 
روجي لوطورنوء «فاس قبل الحماية». ترجمة محمد حجيء ومحمد الأخضر. 
يبروكة دان القري الإفلامي 1351م 

روزا لولكسمبورج:ء «ما هو الاقتصاد السياسي؟» ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: 
دار ابن خلدونء /ا/51١ام.‏ 

روزا لولكسمبورج:ء «المجتمع البدائي وانحلاله». ترجمة إبراهيم العريس. بيروت: 
دار ابن خلدون» 51/1١ام. ١‏ 

كك ححفك عن زكنوة الفافاسيينة القاهرة» مطيعة دان الفيي المصرية 
10م 

زينب أبو الآنوارء «أسواق وتجار أورويا العصور الوسطى». القاهرة: دار الآفاق 
العريية 216 

ويقت سن العظو::والسواسة اللضرية7ككاه' الولقات الكهوة مووت مر كد 
دراسات الوحدة العربية: /ا151ام. 

زيجريد هونكه, «شمس العرب تسطع على الغرب: أثر الحضارة العربية في 
أوروية». الطبعة الثامنة» ترجمة فاروق بيضونء وكمال دسوقي. بيروت: دار 
الجيل» ودان الآقاق الجديذة: اه 

سبينوزاء «رسالة في اللاهوت والسياسة». ترجمة حسن حنفيء مراجعة فؤاد 
ذكرنا. القاهرة: مكقة الأتجلق المضرية 541ام. ١‏ 

ستيفن رنسيمانء «تاريخ الحروب الصليبية». ترجمة السيد الباز العريني. 
بيروت: دار الثقافة, /ا551ام. 

سعيد عبد الفتاح عاشورء «العصر المماليكي في مصر والشام». القاهرة: دار 
التهضة العوضية 1310 

هليم تحن (موسوعة مض القدمة)القاهرة: الويقة المصرية العانة للكتات: 
..١‏ 'م. 

سميح دغيمء «موسوعة مصطلحات العلوم الاجتماعية والسياسية في الفكر 
العربي والإسلامي». بيروت: مكتبة لبنان» ١٠٠١5م.‏ 


2: 


العربية 


سهر سيد دسوقىء» «الأجور والأسعار في الحصر الفاطمى». القاهرة: الهيكة 
العامة لقصور الثقافة, 6١١٠م.‏ 

سهيل زكارء «أخبار القرامطة في الأحساء واليمن والشام والعراق». دمشق: دار 
حسان للنشرء 1585م. 

سمير أمينء «قانون القيمة والمادية التاريخية». ترجمة صلاح داغر. بيروت: دار 
الحداثة, ١/19م.‏ 

سمير أمينء «التراكم على الصعيد العالمي». ترجمة حسن قبيسي. بيروت: دار 
سمير أمينء «التبعية والتوسع العالمى للرأسمالية». بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية, /19/1م. 

سمير أمين» «نقد روح العصر». ترجمة فهيمة شرف الدين. بيروت: دار الفارابي» 
ام. 

سيد توفيقء «تاريخ الفن في الشرق الأدنى القديم: مصر والعراق». القاهرة: دار 
النهضة العربية؛ /19/1م. 

شارل بتلهايم» «التخطيط والتنمية». ترجمة إسماعيل صبري عبد الله. القاهرة: 
داف المعارف. 1511ام. 

شارل عيسويء «التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ترجمة 
سعد رحمي. بيروت: دار الحداثة, 95/6ام. 

شوقى ضيف» «تاريخ الأدب العربى: العحصر الجاهلي». القاهرة: دار المعارف. 
ام. 

طه باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة: الوجيز في تأريخ حضارة وادي 
الرافدين». بيروت: دار الوراق للنشرء ؟١١5م.‏ 

عادل أحمد حشيشء «أصول الاقتصاد السياسى». الإسكندرية: دار الجامعة 
الجديدة, /15امم. 

عادل حسينء «الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية». القاهرة: دار المستقبل 
العربي» 191/5م. 

عاصم الدسوقيء «كبار ملاك الأراضي الزراعية 5١51١150:5-1١م».‏ القاهرة: دار 
الثقافة الجديدة, 6/اوام. 


مان 


نقد الاقتصاد السياسي 


عاصم الدسوقيء «دراسات في التاريخ الاقتصادي». القاهرة: دار الكتاب 
الجامعي» ١/كام.‏ 

قاطت" الكزاق والعقل: والكنويو», “شروت :الموؤيفسة" الجامعية: الدراسات: 
6امم. 

عامر سليمانء: «اللغة الأكدية: البابلية-الآشورية». بيروت: الدار العربية 
للموسوعات» ٠.٠6‏ 'م. 

غيد الباسط. غيذ المعطن» والطيفات الاجتماعية وستقيل مضي»::القاهرة: مريت 
للنشر والمعلومات: 7١٠٠م.‏ 

عيد الحكيم الذنون» «التشريعات اليايلية». دمشق: علاء الدين للنشر والتوزيع» 
6ام. 

عيد الحى مرعى» «المعلومات المحاسيية ويحوث العمليات في اتخاذ القرارات». 
بيروت: الدار الجامعية, /158ام. 

عبد الغالق يرك هيفف وقصدية الزية فق فتراك التضههد :والتكناشن“كراسة 
نظرية علمية لقياس الربح المحاسبي والضريبي عند تغير مستوى الأسعار». 
عبد الله البستانيء «فاكهة البستان». بيروت: المطبعة الأمريكانية, ١1917م.‏ 

عبد الله بن المقفع» «الأدب الكبير». بيروت: دار الآداب» 6امم. 

عبد الرزاق السنهوريء «الوسيط في شرح القانون المدني». تنقيح أحمد مدحت 
المراغي. الإسكندرية: منشأة المعارف» 5 ١٠٠7م.‏ 

عيد الرحمن الرافعي» «عصر محمد علي». القاهرة: دار المعارف. 6ام. 

عبد الرحمن الرافعي؛ «ثورة 7" يولية سنة 1507١م».‏ القاهرة: مكتبة النهضة 
اللضرية 5495م 

عبد الرحمن الرافعيء «تاريخ الحركة القومية». القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» /15امم. 

عبد الرحمن الجبرتيء «عجائب الآثار في التراجم والأخبار». القاهرة: مكتبة 
مديولي» /1551ام. 

القاهرة: دار الكتاب الجامعيء آم 


ف 


العربية 


عبد الرزاق الفارسء «السلاح والخيز: الإنفاق العسكري في الوطن العريى 
1--1110م». بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 3555ام. 

عبد العزيز الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي». بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العرييةء 1956م. 

عبد اللطيف الخلابي؛ «الحرّف والصنائع وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية 
بمدينة فاس خلال العصرين المرينى والوطاسي». القاهرة: مكتية الثقافة الدينية, 
١ءآمم.‏ 

عبد اللطيف فايزء «النقل في مصر في العصر اليونانى-الرومانى». القاهرة: الهيئة 
المصرية للكتاب» ؟اءكم. 

عبد الهادي النجارء «الفائض الاقتصادي الفعلي». كلية الحقوق2. جامعة 
الإسكندريةء ١/591ام.‏ 

عز الدين عمر موسىء «النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامى خلال القرن 
السادس الهجري», ط؟. بيروت: دار الغرب الإسلامي» ”3 4 ك'م. 

عزمي رجبء «الاقتصاد السياسي». بيروت: دار العلم للملايين» /151ام. 

عزيز سوريالء «الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق والغرب». 
ترجمة فيليب سيف. القاهرة: دار الثقافة. ٠/95١ام.‏ 

المصرية.ء /ا9551١م.‏ 

علي الوردي» «منطق اين خلدون». لندن: دار كوفان» 48ام. 

علي بركاتء «تطور الملكية الزراعية في مصر: وأثره على الحركة السياسية في 
الفترة من ١8١‏ إلى 5١15١م».‏ القاهرة: دار الثقافة الجديدة؛ /ا/11ام. 

على عبد الواحد وافيء «الاقتصاد السياسي». القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, 
1551امم. 

عمر معن العجليء «هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية منذ قيامها 
ولغاية التسلط البويهى». سنغافورة: مركز نهاوند للوثائق والدراسات التاريخية: 
١ .‏ ٠5م‏ 

عواد مجيد الأعظمىء» وحمدان الكبيسيء؛ «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربى 
الإسلامي». بغداد: مطيعة التعليم العاليء //35١ام.‏ 


ه١‎ 


نقد الاقتصاد السياسي 


فالتر هانتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية». ترجمة كامل العسلي. عمان: 
منشورات الجامعة الأردنية, «د.ت)». 

فخر الدين الطريحي» «مجمع البحرين». بيروت: دار ومكتية الهلال» 6امم. 
فرغلي تسن هريديء «الرأسمالية الأجنبية /1951١-/19151١م».‏ القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب, 15١٠5م.‏ 

فرنسوا دريفوسء ورولان ماركسء وريمون بوادوفان» «موسوعة تاريخ أورويا 
العام». إشراف جورج ليفه ورولان موسينيهء ترجمة حسين حيدرء مراجعة 
أنطوان الهاشم. بيروت-باريس: منشورات عويدات. 15965م. 

فرنسيس لابه وجوزيف كولنز. ٠١١«‏ خرافات عن الجوع في العالم». نيودلهى: 
مركز العالم الثالث. 19995١م.‏ 

فؤّاد مرسيء «هذا الانفتاح الاقتصادي». القاهرة: دار الثقافة الجديدةء 15910/7م. 
فؤّاد مرسيء «التخلف والتنمية: دراسة في التطور الاقتصادي». القاهرة: المستقبل 
العربيء 19/7م. 

فيكتور مورحان» «تاريخ النقود». ترحجمة نور الدين خليل. القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب, 19901م. 

فيليب حتيء «تاريخ لبنان: منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر». 
ترجمة أنيس فريحة. بيروت: دار الثقافة, ؟/151م. 

ف. دياكوف, وس. كوفاليف, «الحضارات القديمة». ترجمة نسيم اليازجى. 
دمشق: دار علاء الدين» 2 'م. 

قاسم عيده قاسم «بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك». في: 
«موسوعة الحضارة العربية الإسلامية». بيروت: دار الفارس للنشر, 15565م. 
قتيبة الشهابيء «نقود الشام». دمشقء منشورات وزارة الثقافة السورية 
ثله. 'م. 

قدامة بن جعفرء «الخراج وصناعة الكتابة». بغداد: دار الرشيدء ١/19م.‏ 
كارلهاينز بيرنهردت»ء «لينان القديم». ترجمة ميشيل كيلو. دمشق: قدمس للنشر 
والتوزيع. 1555م. 

كارل بروكلمانء «تاريخ الشعوب الإسلامية». ترجمة نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين» /157م. 


م 


العربية 


كارل ماركس» «رأس المال». موسكو: دار التقدم, 6امء /11ام 6ام. 
كارل ماركس» وفريدريك إنجلز, «بيان الحزب الشيوعي». موسكو: دار التقدم, 
85ام. 

كارل ماركسء «العمل المأجور والرأسمال». موسكو: دار التقدم: 195/5م. 
كارل ماركسء «يؤس الفلسفة: رد على فلسفة البؤس لبردون». ترجمة حنا 
عبود. دمشق: دار دمشق للطياعة والنشىر. 15/1١ام.‏ 

كارل ماركسء «حول الدين». ترجمة: ياسين الحافظ. بيروت: دار الطليعة, 
1ام. 

كارل ماركس» «مخطوطات 15م). ترحجمة محمد مستجير مصطفى. القاهرة: 
كارستن نيبورء «رحلة إلى مصر 1الا١-5الاام.‏ ترحجمة مصطفى ماهر, 
«د.ن»» «دءت». 

كرستوفر دوسن» «تكوين أورويا». ترحجمة محمد زيادة, وسعيد عيد الفتاح 
كريس هارمانء «رأسمالية الآزمة: دراسة في الاقتصاد العالمى المعاصر». ترجمة 
غادة طنطاويء مراجعة وائل جمال. القاهرة: دار المرايا للإنتاج الثقافيء /١١5م.‏ 
كريستيان ديروش نويلكورء «المرأة الفرعونية». ترجمة فاطمة عبد الله. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 995١م.‏ 

كرين برنتنء «أفكار ورجال: قصة الفكر الغربى». ترجمة محمود محمود. 
القاهرة: مكتبة الأنجلى المصرية, 975١م.‏ 

كمال اليازجيء «معالم الفكر العربيى في العصر الوسيط». بيروت: دار العلم 
للملايين» 5 195١م.‏ 

كمال مظهر أحمدء «الرأسمالية وتجارة الرق». تونس: المنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم. 15/5م. 

كلير لالويت» «تنصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة». ترحجمة 
ماهر جويجاتي. القاهرة: دار الفكرء 1157م. 

لسان الدين بن الخطيبء «خاطرة الطيف: رحلات في المغرب والأتدلس -١1751/‏ 
م.. تحقيق أحمد العبادي. أبى ظبي: دار السويدي للنشر والتوزيع» 
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 17١٠7م.‏ 


ود 


نقد الاقتصاد السياسي 


٠‏ ليو تولستويء «كتابات تريوية». بيروت: دار القلم» 1515م. 

٠‏ لوريتا نابوليونىء «الاقتصاد العالمى الخفى». ترجمة لبنى حامد عامر. بيروت: 
الدان القربية للعلوع ‏ تاشرو انخة 1ه 

« لاوريت سيجورنه؛ «أمريكا اللاتينية». ترجمة صالح علماني. القاهرة: المركز 
القرمي الارحفة 1 امه 

فل كيرت «بلاد ما بين النهرين». ترجمة محرم كمال. القاهرة: الهيكة 
المصرية العامة للكتاب, /1991م. 

٠‏ ل. سيمينوفاء «صلاح الدين والمماليك في مصر». ترجمة حسن بيومي. القاهرة: 
المركز القومي للترجمة, /159م. 1 

« ل. فيشرء «تاريخ أورويا في العصور الوسطى». ترجمة محمد زيادة» والسيد 
الباز العريني؛ القاهرة: دار المعارف بمصرء ٠156م.‏ 

* ماجد عزت إسرائيل» «طوائف المهن التجارية في مصر في الفترة من ١84٠‏ 
م . القاهرة: مكتبة مديولي» /١٠٠٠م.‏ 

« مارتن برنالء «أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية للحضارات الكلاسيكية». 
ترجمة لطفي عبد الوهاب يحيىء وآخرين. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 
لم 

« مالك بن أنسء «المدونة الكبرى برواية سحنون». القاهرة: مؤسسة الحلبي للنشر 
والوزية 1545م 1 

٠‏ مايكل كورباليسء «نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم». ترجمة محمود 
ماجد عمرء عالم المعرفة؛ 74". الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
لم : 

٠‏ مايكل مورجان:ء «تاريخ ضائع: التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانيه». 
ترجمة أميرة بدوي. القاهرة: نهضة مصرء /١٠١٠م.‏ 

« متى المسكين» «القديس أثناسيوس الرسولي». وادي النطرون: دير القديس أنبا 
مقارء 19915م. 

« مجمع اللغة العربية» «معجم مصطلحات الاقتياس». القاهرة: مجمع اللغة 
العربية, 115١5م.‏ 

٠‏ مجمع اللغة العربية» «المعجم الفلسفي». القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية, 19/17م. 


العربية 


مجموعة من المؤلفين» «الكتاب الأسود للرأسمالية». ترجمة أنطون حمصى. 
بيروت: دار الطليعة الجديدة» 1 ١٠١٠5م.‏ 

محبوب الحقء «ستار الفقر: خيارات أمام العالم الثالث». ترجمة أحمد فؤاد 
بلبع: القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتابء /ا/191م. 

مجد الدين الفيروزآبادي: «القاموس المحيط». بيروت: دار الجيلء «د.ت». 
محمد الدماصيء «الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر». القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 995١م.‏ 

محمد الرازي فخر الدين» «تفسير الفخر الرازي». بيروت: دار الفكر, «د.ءت». 
محمد أركون؛ «من فيصل التفرقة إلى فصل المقال». ترجمة هاشم صالح؛ بيروت: 
دار الساقيء كه ٠م‏ 

محمد القرشيء «كتاب معالم القرية في أحكام الحسبة». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: 15919/5م. 

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليدء «المقدمات الممهدات». بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. //15١م.‏ 

محمد بن بسامء «أنيس الجليس في أخبار تنيس». القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, 
5 لويد 'م. 

محمد جمال الدين سرورء «الدولة الفاطمية في مصر». القاهرة: دار الفكر 
العربي. 1576م. 

محمد حامد دويدارء «الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته». الإسكندرية: منشأة 
المعارفء ١/15م.‏ 

محمد حامد دويدارء «الحركة العامة للاقتصاد المصري في نصف قرن». القاهرة: 
سطور الجديدة, 5 ١‏ ٠5م‏ 

محمد حامد دويدارء «مبادئ الاقتصاد السياسي». الإسكندرية: دار الفتح للطباعة 
والنشرء 5١١5م.‏ 

الخيرية الأرمنية, ١‏ لام 

محمد رياضء «الإنسان: دراسة في النوع والحضارة». القاهرة: دار النهضة 
العربية 191/5م. 


نقد الاقتصاد السياسي 


محمد صالح. «شرح القانون التجاري المصري». القاهرة: مطبعة فتح الله إلياس 
وأولاده» /51ا1امم. 

محمد سمير الشرقاويء «الشركات التجارية في القانون المصري». القاهرة: دار 
النهضة العربية. 1947م. 

محمد سعيد نايلسىء «الاقتصاد السياسى». دمشق: مطيعة جامعة دمشق, 
/5امم. 

محمد عادل زكيء «قراءة في كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني 
الأندلسي». القاهرة: إصدارات سطور الجديدةء ١١1١5م.‏ 

محمد عادل زكىء «الاقتصاد السياسي للتخلف». بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية: ؟1١٠م.‏ 

محمد عادل زكىء «اقتصاد مصر: التيعية مقياس التخلف». القاهرة: دار قرطية 
للقن والتوزيفه 51م 

محمد عادل زكي» «اقتصادات تدزف 3 في: «الاقتصادات العريية بعد 
عام ٠١‏ ٠م‏ تداعيات الركود وتطلعات النمو». تحرير شريف قاسم ومحمد 
الطناحي. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» /ا١1١5م.‏ 

محمد 3 الياشاء «التشريعات الاجتماعية: قانون العمل». دمشق: منشورات 
جامعة د 2 مشقء /1551ام. 

محمد فتحي الزاملء «التحولات الاقتصادية في مصر أواخر العصور الوسطى». 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, /١٠5م.‏ 

محمد فريدء «تاريخ الدولة العلية العثمانية». القاهرة: مكتبة الآداب: 19517م. 
محمد فهمي لهيطة, «تاريخ مصر الاقتتصادي في العصور الحديثة». القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية؛ 5 155م. 

محمد فهمى حسين» «ميادئ الاقتصاد السياسى». القاهرة: مطيعة السعادة, 
154امم. 

محمد قدريء «مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان». القاهرة: المطبعة 
الكبرى الأميرية» ١1851م.‏ 

محمد كامل مرسي» « شرح القانون المدني». تنقيح محمد علي سكيكرء ومعتز 
كامل مرسي. الإسكندرية: منشأة المعارف. ٠.٠60‏ ك'م. 
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العربية 


محمد محمد أمزيان» «منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية». هيرندن, 
فيرجينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى, ١5امم.‏ 

محمد محمود الإمام, «الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة». بيروت: مركز 
محمود عبد الفضيلء «التحولات في الريف المصري». القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» /لاكام. 

مصطفى كمال طه «القانون التجاري». الإسكندرية: مطايع رمسيس» 1561امم. 
مراد وهبه, «المعجم الفلسفى». القاهرة: دار قياء للطياعة والنشر, /15امم. 
مرتضى الزبيدي» «تاج العروس». بيروت: دار الفكر للنشر والتوزيع» 48امم. 
معروف الدواليبى» «الحقوق الرومانية». دمشق: مطيعة الجامعة السورية, 
6ام. 

معروف الرصافيء «الآلة والآداة: وما يتبعهما من الملايس والمرافق والهنات». 
بغداد: دار الرشيد للنشرء ١٠/15ام.‏ 

مهدي عامل» «في علمية الفكر الخلدوني». بيروت: دار الفارابي» 66امم. 
موريس كينء. «حضارة أورويا العصور الوسطى». ترجمة قاسم عبده قاسم. 
القاهرة: عين للدراسات واليحوث الإنسانية, 6.606 ١م‏ 

ميشيل بوء» وجيل دوستاليرء «تاريخ الفكر الاقتصادي منذد كينز». ترحجمة حليم 
طوسون. القاهرة: دار العالم الثالث؛ /١551ام.‏ 

ميخائيل باكونين» «الإله والدولة». ترحجمة عيد اللطيف الصديقي. دمشق: دار 
التكوين» 7و١‏ ٠5م‏ 

ميشيل تشوسود وفيسكي» «عولمة الفقر». ترحجمة محمد مستجير مصطفى. 
القاهرة: الهيكة المصرية العامة للكتاب» ؟1ا. كام 

م6. رستوفتزف» «تاريخ الإميراطورية الرومانية». ترحجمة زكي علي» ومحمد سليم 
سالم. القاهرة: مكتية النهضة المصرية, /11ام. 

نادر فرجانى» «هدر الإمكانية: بحث في مدى تقدم الشعب العريى نحو غاياته». 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العرييةء ١١٠5م.‏ 

ناصر خسرو علوي, «سفرنامة». ترحجمة يحيى الخشاب. القاهرة: الهيئكة المصرية 
العامة للكتاب» 5515امم. 


/اهء 


نقد الاقتصاد السياسي 


« نديم البيطارء «المثقفون والثورة: سقوط الإنتيليجنسيا العربية». بيروت: بيسان 
للنشر والتوزيع, ؟١٠٠5م.‏ 

ل نعوم تشومسكي» 501١‏ سنة الغزقى مستمر». ترجمة مي النيهان. دمشق: دار 
المدى, 5 ٠5م‏ 

٠‏ نعوم تشومسكى» «الدولة الفاشلة». ترحجمة سامى الكعكى. بيروت: كان الكتاب 
العربى» /ا٠‏ ١م‏ 

٠»‏ تعوم شقيرء «تاريخ سيناء: القديم والحديث وجغرافيتها». بيروت: دار الجيل» 
05م. 

« نعومى كلاين. «عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث». ترجمة نادين 

« نللي حناء «مصر العثمانية والتحولات العالمية ١٠6١-0١٠1١م».‏ ترجمة مجدي 

« نيقولاس أوستلرء «إمبراطوريات الكلمة: تاريخ للغات في العالم». ترجمة محمد 
البجيرمي. بيروت: دار الكتاب العربي» ١١‏ ٠٠م.‏ 

٠.‏ هادي العلوي, «المستطرف الصينى: من تراث الصين». دمشق: منشورات المدى» 
6ام. 

.م5٠٠١ هالة العوري» «أهل الكهف». بيروت: رياض الريس للكتب والنشرء‎ ٠ 
.م٠٠١5 القومي للترجمةء‎ 

٠‏ هوميروسء «الأوديسة». الترجمة الكاملة عن الأآصل اليونانى» ترجمة أمين سلامة. 
القاهرة: دار الفكر العربي» اكام. 

٠‏ هيلين أن ريفلين» «الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن التاسع عشر». 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفىء, ومصطفى الحسيني. القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1١1‏ 5 'م. 

« ه. آ. أيرنسايدء «نبوة حزقيال: تفسير لسفر حزقيال». ترجمة س. ف. باز. 
القاهرة: دار الإخوة للنشى 5١٠١5م.‏ 

٠‏ ه. لامبء «غذاؤك المثالي في نظر طبيب». ترجمة شاكر خليل نصار. بيروت: دار 
الشرق الأوسط, «د.ت». 


2: 


دوريات 


العربية 


ه. ج. ولزء «معالم تاريخ الإنسانية: تاريخ الإغريق والرومان ومن عاصروهما». 
ترجمة عبد العزيز جاويد. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1555١م.‏ 
ول ديورانت» «قصة الحضارة». بيروت: دار الجيل» «د.ت». 

وليم باركلي؛ «تفسير العهد الجديد». القاهرة: دار الثقافة المسيحية, 19/7م. 
وليم ليتل شورزء «حضارة أمريكا اللاتينية». ترجمة محمد سيد نصر. القاهرة: 
دار نهضة مصرء ١٠151ام.‏ 

وليم مويرء «تاريخ دولة المماليك في مصر». ترجمة محمود عابدينء وسليم 
حسن. القاهرة: مكتبة مديوليء 1565١ام.‏ 

والتر رودنيء «أوروبا والتخلف في أفريقيا». ترجمة أحمد القصيرء مراجعة 
إبراهيم عثمان» عالم المعرفة؛ .١17”‏ الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآدابء /1959م. 

يعقوب لانداوء «تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية /011١-5١151م».‏ ترجمة 
جمال أحمد الرفاعىء وأحمد عبد اللطيف حماد. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 
وعم 'م. ١‏ 

يوسف صايغ؛ «موجبات البحث في موضوع الوطن العربي ومشروعات التكامل 
البديلة». في: أعمال المؤتمر الثالث للجمعية العريية للبحوث الاقتصادية. بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العرييةء /ا51ك9١ام.‏ 

يوسف فضلء وب. أغوثء «السودان: من ٠٠٠١‏ إلى ١٠18م‏ تاريخ أفريقيا 
العام»: ج: «أفريقيا من ظل السيطرة الاستعمارية». القاهرة: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء «د.ت». 

يوري كاتشانفسكيء «عبودية» إقطاعية: أم أسلوب إنتاج آسيوي؟» ترجمة 
عارف دليلة. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء ٠/19م.‏ 

يولي تسيركين» «الحضارة الفينيقية في إسبانيا». ترجمة يوسف أبي فاضل. 


بيروت: جروس برس للطياعة والنشر, /58ام. 


برنارد لويسء «النقابات الإسلامية». ترجمة عبد العزيز الدوريء القاهرة: مجلة 
الرسالة, "158م. 
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نقد الاقتصاد السياسي 


للفلسفة والعلوم الإنسانية): العدد 2190١‏ 015٠ام.‏ 

عبد العزيز الدوري» «نشوء الأصناف والحرّف في الإسلام». بغداد: مجلة كلية 
الآدابء 1555م. 

عبد الهادي علي النجارء «الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتعبئة الفائض 
الزراعى نحو المدينة». مصر المعاصرة؛ العدد 1/7". القاهرة: الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع؛ 191/5م. 

م. روتانين» ج. إسبوسيتوء وييتيا نستوروفاء «قيد لم ينكسر». التمويل والتنمية 
(واشنطن: صندوق النقد الدولي)» العدد م. 

محمد حامد دويدارء «المشكلة الزراعية والتطور الرأسمالي في مصر». القاهرة: 
مجلة قضايا فكرية, الكتاب الثالث والرابع» أغسطسء وأكتوير» 15/7١م.‏ 

محمد عادل زكيء «من الفكر الاجتماعي والاقتصادي العربي في شمال أفريقيا 
والأندلس في القرن التاسع الميلادي». بيروت: مجلة الغديرء العدد /ا26» شتاء 


آم 

0 
محمد عادل زكى» «نقد التيادل غير المتكافى». بيروت: مجلة الغديرء العدد :ل 
شتاء /1ءكام. 


المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» «المحاسبة الإدارية: بموجب المنهاج الدولي 
الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية». عمَّان: المجمع العربي 
للمحاسبين القانونيين, 7١٠5م. ٠‏ 
المركز القومي المصري للبحوث الاجتماعية والجنائية» «ملامح طبقية جديدة: 
الانفتاح الاقتصادي»., في: «المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري ١9157‏ 
م القاهرة: المركز القومى الغري للبحوث الاجتماعية والجنائية, 
6ام. . 

إيمانويل والرستين؛ «المركزية الأوروبية وتمثلاتها: مأزق العلوم الاجتماعية». 
ترجمة عبد الرحمن عادلء وأيمن الحسيني. المؤتمر الإقليمي لشرق آسيا بعنوان 
«مستقبل علم الاجتماع في شرق آسيا». عام 19197١م,‏ بالتنسيق مع الجمعية 
الدولية لعلم الاجتماع. 


العربية 


الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
بالمتشافي ‏ وفله يق النفد الدربى ومنظمة الأتظان العرية اتصذرة للباول 
والأرابلتة والتقرين الاقتتصادي الع الموحد» ١٠١5م‏ و5١10م.‏ 

مركز البحوث الأفريقية» «التقرير الاستراتيجي الأفريقي» /1١٠7م؛‏ 5١٠1م؛‏ 
كم وهآم 

منظمة الأغذية والزراعة» «تقرير حالة الأغذية والزراعة» ١١١5م‏ و؟11١5م.‏ 
منظمة الصحة العالمية» «التقرير الخاص بالصحة في العالم» /1١٠5م؛‏ 8١٠٠م‏ 
و5١٠٠م.‏ 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» «الاتجاهات الاقتصادية 
الاستراتيجية» ؟1١١1م.‏ 

البنك المركزي السودانيء «التقرير السوداني السنوي الخامس» 5١٠٠م؛‏ 
لامك 5004م وكء0ام. 
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